





محمد حسن بن باقر نجفى ( صاحب جواهر ) 


نشرت فى الطباعة: 


ايا نراق الو ابت السرم 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





الفهرس د ا ل ل ا ا ا ل ا د ب ا ا ا ب ل او ا د ا ل ا ما ا ا 1 
جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام الجلد ١١‏ ف ا ا قوت ا كاك ابش قت جروا ا بارج واه رقع و ا ا با ص كي ا كش ات 91 
اشاره عمد خش شم م م مع ع ع ع 1 
[تتمه القسم الأول فى العبادات] م م م م ئضي سام تت م سم ات مايا دوا امج ييا 
[تتمه كتاب الصلاه] ممق د لكام در رت ع ل ا ب ات عت عوط اط 6 عر ا رت د ل قر ا عط ل ا ال عو ل لك حر ار ع رط ل عاق فر 2 ا 131 
أتتمه الركن الثانى فى أفعال الصلاه] لعا ا ا ير ل ا و3 ع لو مد و قي جح كماو د و لو د لالد د او 1 
آخاتمه] للدت دن لاحب امانيع جك اسان تدو اجا مدن ال ا 1 ل كان ا من ل تا ب ا ا تت اوت ا ا ا ا 

[قواطع الصلاه قسمان] ا ا ا ا | 

اشاره الج ا طن وف اناك عفن د بد ةيهاد وأ فد جك دفن مود واج نفج دو م قن 2212 جه 1ن 2 مد ل مه داه ده د لد جني 1 با كد 201 2 12 118 

أأحدهما يبطلها عمدا و سهوا] اي 

[الثانى لا يبطلها إلا فعله عمدا اختيارا] 35 اث لظن مان نتن شاك كن كدت تنظ د تند نادت ساو دنه كد52 اده سند تند نات سرد ند امن 27 110 

اشاره م ل ا اش ا ا 7 

أمنها وضع اليمين على الشمال] ل ا ا د 0 

أمنها الالتفات إلى ما ورائه] ل ل دعم 

أمنها الكلام] كد طن نكن طق د لجال لباك ناد 5 خلا ك طن لجال لباك 515 #لابارق دا ذجاكا ل امبف 5 ف لذ ما ف كاد 1 3 4ف لاك اما 1 لور ل بان ل با دك لبايك 82 

أمنها القهقهه] - ص 1 1 ا 0 01 00د ود ني تالا 

أمنها أن يفعل فعلا كثيرا ليس من الصلاه] وا ات ا ام ااال ولي عليه قرع ورا 200 

اشاره ال ا ا ا ا اق ار عاك عت عقي عه جار ةع مح د جك 2 

آمنها البكاء لشى ء من أمور الدنيا 1 ذ[1[1[1[1[ 1[ [ز[ 1[ 000 

أمنها تعمد الأكل و الشرب] مظان عامتسا لال عاد الح نا أن ندال قح انعا لا حا عا اداح حال احا ا ان اح عا احا ااا اح احا ا طاح تح حاار لاع ااا ا احا لاح ك1 © 

أو فى بطلان الصلاه بمقص الشعر للرجل تردد] الو و حي ا و و قري ب ات يا ل مك اج اه لم و دامر تر 5 

أفى كراهه عقص الشعر فى الصلاه للرجل] ا ا ا 11 

آفى كراهه التثاؤب فى الصلاه] ا ا ار را م اد يط ل ع ل قو خا م ف تود يا 711 


أفى كراهه مدافعه البول و الغائط فى الصلاه] ل ا 131 














اشاره ا ل عل ماك الى كل ا اق حل اياك ل كل اا ات ا ل ا ات لا ايا ع مما عاك قي 1 
[المسأله الأولى إذا عطس الرجل فى الصلاه استحب له أن يحمد الله] 151 
[المسأله الثانيه إذا سلم عليه و هو فى الصلاه] لع و د وبي ار ا و ل ا ب لحي حي دوج 1 
[المسأله الثالثه لا خلاف فى أنه يجوز أن يدعو المصلى بكل دعاء] عمل ص الا ا ا اا تي ا لاما و 1101/1 
[المسأله الرابعه يجوز قطع الصلاه اضطرارا] م م ع د ف ل ددعو عل م 51 16112 

[الركن الثالث من أركان الصلاه فى بقيه الصلوات] مض ار ا ا يا 1189 
اشاره د عاك 3 كديا عا السام داك عاك مادا اكع طن ا ارسي عا لك تاكس دا دا لع اكد عااجا اكت كديدج دات رذ الاي 2 ردان تم امعد مات تاك سالتا رج ترد مالا جا اد اك عا ا كاك ا 01 11 
[الفصل الأول فى صلاه ظهر يوم الجمعه] سن ص تمض صمش ع مض عمال ام ما م1 
اشاره اك 1 اح ع سانب ترات لامك نا عطاك كا فرك اه لاو تعر سا نل سات داكن مانا لت ون تلج لام ترط ل لسرت الام ا ات عراب لاد كن عد نر ف 16 
[النظر فى ماهيه صلاه الجمعه. و من تجب عليه و آدابها ام ف م كت ا ا ع و ست و م اك د ا و 3 202 1101 
اشاره ا ن ‏ ن ‏ ن ن ن ن ن ن ن ن ان نت نان نان ل ان ان نان نان ان نان نان نان نان نان ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان نان ان ان ان انان ان ان ان ان انان انان لسن لل ل تلت لل لل 222 22 63317 31 

[النظر الأول فى ماهيه صلاه الجمعه] ا ا 2 11810 

اشاره ان ا ن ن ن ن ‏ ن ‏ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن لانن ان سان لننن لللللللللللسل 22 22 001317 31 
أفى شرائط صلاه الجمعه] ال ل ا ا ا م لت شاش اع م الم اتا ا امم لحان بدا ب ع العا جا 11/482 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
[الشرط الأول السلطان العادل أو من نصبه] ل اا 2 11/8 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 
أفى وجوب الجمعه أو حرمتها فى زمن الغيبه] تمدع ادو دوه عرو اوت او بع 3 33ت تبرق غ11 
أفى حكم ما لو مات الإمام فى أثناء الصلاه] م ا اا ا ا اا ا ا 80 
أفى حكم ما لو أحدث الإمام فى أثناء الصلاه] ا اا 1 00 
[الشرط الثانى العدد] ا لا 1ك ا ا 1 ا 1 اا ا ا 1 1 1 1 
[الشرط الثالث الخطبتان] ميا عا ا تر او ري وي اك ل ا ته عاد واد عر عا رع جاو اد أ لاد جلو لا لك اواج لاد جل ا 018 
[الشرط الرابع الجماعه] حا ل را ا ا م اا ل ما ما ب راي وارلا ا ول و ا ا ا د 0 
[الشرط الخامس أن لا يكون هناك جمعه أخرى و بينهما دون ثلاثه أميال] مسح ةع ل اك د ع صف فرق ل و د ل ص راع ا مك لزج لط و0 61 لزلا 
[النظر الثانى فيمن تجب عليه] ااا ااا 1 ااا 











أفهنا مسائل] 1[ [ز 001 
اشاره دج دق د جد داه رع دسو سس حك د عرد د سب م حا ده مراك 1 لد سر د د حت ل سا د ف دإ ع ل دي لوس د د ع د ب د ل ل 
[المسأله الأولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعه] 61 
[المسأله الثانيه من سقطت عنه الجمعه و لم يحضرها يجوز أن يصلى الظهر فى أول وقتها] )ةد ده دده بده اكد د بد عد ذا 
[المسأله الثالثه إذا زالت الشمس لم يجز السفر] م راصش سش صشسش وشا ما ما 11 
[المسأله الرابعه الإصغاء إلى الخطبه هل هو واجب؟ فيه تردد] 00 اا 
[المسأله الخامسه يعتبر فى إمام الجمعه كمال العقل و الايمان و العداله و طهاره المولد و الذكوره] ل ا ا ا 103 
[المسأله السادسه فى وجوب الجمعه على المسافر الذى نوى الإقامه] ا ين 
[المسأله السابعه الأذان الثالث المسمى بالثانى يوم الجمعه] اع ل ران د جل للا ل عل اا ل ا ل اي د ل يا لل موا اد و با ل ا ا 6 
[المسأله الثامنه يحرم البيع يوم الجمعه بعد الأذان] وعدا ين بوك د ركع ددا ال وود د ابلك تب و عدار يا دجي دد يددج جد دار وناج بده اولدب واد سالاد بجت دايالا داج 7 09/3 
[المسأله التاسعه فى تفصيل البحث عن المتحير فى حكم الجمعه] ا م ل ارا ار را ا ا ا 
[المسأله العاشره إذا لم يتمكن المأموم من السجود بتمامه مع الإمام فى الأولى] لوكي و اا الب اق مورت واي لوو ميو لب المي 11 
|النظر الثالث فى آداب الجمعه] مع ا يا و عمل لخد عه رذ لدع معت لكف 1م 2 1101 
|الفصل الثانى فى صلاه العيدين] لل ا ايا واه ميا ام ود وي ايراد كر واي ود واد رو طلم قياضتا 1 01/7 
اشاره دعن طح وا ملم حم مالك د مج ع لالخف جما جمد مح وا مس جع دا و لد دأ كر عام جد حرم جد وأا تعر م اموه كوم لأا ع مب مل ع وأا تر 1/5 
[النظر يقع فيها و فى سننها] 0ن 
اشاره لاا ا ا قا قافا بات ل ار رق صا دي ات ا ا م ات ل ا عت ل جا ص اكه ا عات ل ا ا د وا عاك ل ا و كه فا موا ات د ا فد م 1012 
[النظر الأول فى شروط صلاه العيدين] لدوروض وت ب لكاي لج قوط امعد لق لقم يا الك بلق 3 ديل 3 3 واسا ارد 21 1/0103 
[النظر الثانى فى سنن صلاه العيدين] ل ا ا ب 1 ل ا 1 
اشاره ا نان ان نان ا ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا سس ساس ساس ساس 1386 361 
أمنها الإصحار بها] ا ع م د ل تمه لت خا عت عد مده ةج شد ع مم قر 11/12 ]. 
أمنها تأكد السجود فيها على الأرض] ا 00 ااا 
أمنها أن يقول المؤذن أو غيره الصلاه ثلاثا اانا اا 
أمنها أن يخرج الامام حافيا ماشيااً ا رض 
[منها أن يطعم قبل خروجه فى الفطرء و بعد عوده فى الأضحى مما يضحى به] ا ببب0000 0 ا 





آأما ما يكره] حدم اش واه ااا لاه أ ل باك عه ل ا قا ا ا ا ا عو يات ع لم ات ع ديات به لد باق ع ل ات ات لوا اط ل 161 
مسائل خمس تت تاتسلل 361617 
[المسأله الأولى التكبير الزائد هل هو واجب أو ل؟] 8 
[المسأله الثانيه إذا اتفق عيد و جمعه] 0000 0 ا ا 
[المسأله الثالثه الخطبتان فى العيدين بعد الصلاه] الل ةم ا 
[المسأله الرابعه لا ينقل المنبر من الجامع] ا ااا 
[المسأله الخامسه إذا طلعت الشمس حرم السفر المفوت للصلاه الواجبه عليه] ال ا ات ل ل اللو عاو عع 
[الفصل الثالث فى صلاه الكسوف] 000060000700ا00اا ا انا 
اشاره ا نان ان نان ا ان ا اا ا ا ا ا ا اا اا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ساس لاسلس 6 36 
أو الكلام فى سببها و كيفيتها و حكمها] ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اح 16 
اشاره ا ا ا 0 رسن 
[الأول فى سببها] 12 5 25ة3آ317ة#ذزة *#17#‏ ير ا ا 
اشاره ا ان ان ان ان ا ا ان ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا اا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ساس ساس لس 36 36 
أفى وقت صلاه الكسوف] ااا ااا مايا1 1 0 
أوقت صلاه غير الكسوف من الآيات] لام ااه عاطم دا عاك اد اع د عات ل عا دان ا كنا قا عا عا اا الت ا ادحا عاد لا ا ا اا د ا ع6 
أفى حكم من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت] ا ا رين 
[الكلام فى غير الكسوف من الآيات مما هو موقت عندهم] 0000 
أفى وجوب القضاء مع العلم و التفريط أو النسيان] ا ا رن 
|الثانى فى كيفيه صلاه الآيات] ا ا ال ا ات 111 
[الثالث فى أحكام صلاه الآيات] لع ا رامت تي بي كاي ا اي ا فعا الي ا لهي ص فا لي اج دو ام بار يات بوه د ا 
اشاره عدو د ةاون عدوم ددع عه عوط قن عد هد ددع عد مد د د كن خد دن خدعع عدت ددجن عد دخ خبدعه ع ددا دجن ند كذ دادع ع حد كد نه ند ددا اداع عد جد ود كت ددعت خوجع عه عدج ه 3 )/ :0 
[المسأله الأولى إذا حصل الكسوف مثلا فى وقت فريضه يوميه حاضره] كمه اام عاك ةم 
[المسأله الثانيه إذا اتفق صلاه الكسوف فى وقت نافله الليل] مدو كك لم لج خونخن م فاده و هخ دا 1 وت 0 
[المسأله الثالثه جواز صلاه الآيات على ظهر الدابه و عدمه] حو 201 


جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام الجلد ١١‏ 
اشاره 
شماره بازيابى 1/823" 


عنوان و نام يديدآور : جوااهرالكلا-م[جاب بلدكن ]لمحم سي نجفى [صاحب جواهر |؛نويسئله متن:علا مه 


حلى؛ كاتب:ابوالقاسم خوانسارى؛مصحح:موسى طهرانى 
وضعيت نشر : [بى جا: بى نا]ن, #/ا7اق. 

مشخصات ظاهرى : [1قص.ءج ١‏ ؛قطع :3717 »/الاس 1 
يادداشت : زبان:عربى 


آغاز» انجام» انجامه : آغاز:بسمله... الحمدلله الذى ختم الشرايع باسمهما طريقه و اوضحها حقيقه و اظهرها برهانا ... و بعد فيقول 


انجام:... الاصحاب الثانى و اللّه اعلم الحمدلله اولا وآخرا وظاهرا و باطنا على ما انعم و وفق لاتمام مباحث الطهاره. 
انجامه:المكرم من سنه176١ق.و‏ انا الفقير الى الله الغنى ابن اسدالله ابوالقاسم خوانسارى. 

يادداشت استنساخ : تاريخ كتابت:*/اااق. 

مشخصات ظاهرى اثر : نوع و درجه خط:نسخ 

نوع و تز ثينات جلد: جلد مقوايى»رو كش تيماج قهوه اى»عطف و لجكى ها كالينكور مشكى الحاقى. 

خصوصيات نسخه موجود : حواشى اوراق:تصحيحاتى اندكك با نشان«صح) و توضيحاتى اندكى با نشان(«منه») 


يادداشت تملك و سجع مهر : يادداشت هاى تملكك:يادداشتى با خط تحريرى و با مركب مشكى " بسم الله الرحمن الرحيم و 
قد انتقل ذلك الكتاب مع مجلداته الاخر التى كانت عباره عن ست المجلدات مطبوعه بطبع حاجى موسى ره الى ملكى و هو 
مالك الملكك و الرقاب من البايع المحترم الحاج شمس صاحب المكتبه فى شارع ناصر خسرو و قرينا من شمس العملاره من 
العاصمه تهران صانها ... من الحدثان على المبلغ الف و خمس مائه تومانا المقابل 8٠١‏ 1ريالا-و وقع هذا الانتقال فى يوم 
الخامس المطباق با يوم الثانى من شهر جماديا لاولى من سنه اربع مائه بعد الالف من الهجره النبويه المصادف 79/11/1588 و 
انا الاحقر حسين الصالحى ... النجفى و التهرانى المسكن " ( ظهريه صفحه اول) 


رقي رت نسخه :2 تنخ وو اللنن 
نمايه هاء حكيده ها و منابع اثر منابع ديده شده: ريحانه الادب إفرد دوه 4 ملى 30: إغفة 2( ذربعه (04: ع0 


معرفى جاب سنككى : جواهر الكلام كتابى مشروح و استدلالى در فقه شيعه قرن سيزدهم هجرى و به زبان عربى است اين كتاب 
شرح مبسوط كتاب شرايع الاسلام (علامه حلى) است و جامعترين كتاب در موضوع فقه و استنباط و احكام است و همه ابواب 


فقه را در بر ميكيرد.نسخه حاضر مشتمل بر كتاب الطهاه استءو عناوين مطالب در حاشيه آمده است. 
عنوانهاى كونه كون ديكر : جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام. 

موضوع : محقق حلى»جعفر بن حسن 207-#/ا#ق.-شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام--نقد وتفسير 
فقه جعفرى -- قرن لاق. 

شناسه افزوده : محقق حلى»جعفر بن حسن»2:07-#لا#ق.شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام.شرح 
خوانسارىءابوالقاسم.قرن اق.كاتب 

طهرانى»؛موسىءقرن ١ق.مصحح‏ 

حسينىءفر وشنده 

ج01 ص: ١‏ 


[تتمه القسم الأول فى العبادات] 


[قتمه كتاب الصلاه] 
[تدمه الركن الثانى فى أفعال الصلاه] 


[خاتمه] 
[قواطع الصلاه قسمان] 


اشاره 


جا ص: 7 
قواطع الصلاه قسمان 
[أحدهما يبطلها عمدا و سهوا] 


أحدهما يبطلها عمدا و سهواء و هو كل ما يبطل الطهاره سواء دخل تحت الاختيار أو خرج كالبول و الغائط و ما شابههما من 
موجبات الوضوء.ء و الجنابه و الحيض و ما شابههما من موجبات الغسل بلا خلاف أجده فى حال العمدء بل الإجماع بقسميه 
عليه» بل لعل المنقول منه متواتر» بل قد أجاد من ادعى ضروريته من المذهبء فمن الغريب ما يحكى عن المجلسى (رحمه الله) 
من قوه ما عساه يظهر من إطلاق الصدوق عدم بطلان الصلاه بالحدث عمدا بعد الجلوس من السجده الثانيه من الركعه الرابعه بل 
يتوضأ و يرجع, للنصوص (١)التى‏ ستسمعهاء مع أن سياق عبارته إنما تقتضى السهوء خصوصا و المحكى عن أماليه أن ذلك من 
دين الإماميه» على أنه غالبا يعبر بمضمون النصوصء كما أنه من الغريب أيضا ما ظن من إطلاق المحكى عن العمانى عدم إبطال 
الحدث للصلاه بالطهاره الترابيه إذا أصاب ماء بعد الحدثء فإنه يتوضأً و يرجع لإتمام الصلاه و إن أحدث عمداء إذ لا يبعد أن 
يكون من ظن السوء فى المؤمن المنهى عنه فى الشريعه؛ بل لعل السهو أيضا كذلكك. بل فى التذكره و عن الأمالى و الناصريه و 
نهج الحق و نهايه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب التشهد. 


اج الواص: ” 


الإحكام الإجماع عليه. و كذا مجمع البرهان و عن الروض لكن إذا كانت الطهاره مائيه و فى التهذيب «منعت الشريعه للمتوضئ 
إذا صلى ثم أحدث أن يبنى على ما مضى من صلاته. لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث فى الصلاه ما يقطع صلاته 
يجب عليه استثنافه) و سياق كلامه يقتضى الأعم من السهو و العمدء بل كاد يكون كالصريح منه؛ كما أنه يظهر من الأصحاب 
فى غير المقام المفروغيه من هذا الحكم, و لذا استدلوا ببعض النصوص (١)المتضمنه‏ للحدث قبل التسليم على استحبابه و ندبيته. 


لكن و مع ذلك ففى المتن قيل: لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر و بنى و ليس بمعتمد و لم أجده لأحد من الأصحاب و 
إن كان قد حكى عن خلاف الشيخ و مبسوطه و مصباح المرتضىء و 


لم يحضرنى الثالث منهاء أما الأول فالذى فيه «أن من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلكك لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما 
وهو الأحوط أنه يبطل صلاته) و مثله حكى عن المرتضىء و هو مع أنه فى السبق لا السهو و كما ترى لا يعد مخالفاء خصوصا و 
قد قال فى الخلاف بعد أن حكى خلاف العامه: دليلنا و ذكر نصوص المشهور و الروايه المخالفه. ثم قال: و الذى أعمل عليه و 
أفتى به الروايه الأولى و خصوصا بعد ما عرفت من نفيه الخلاف فى التهذيب كالإجماع من الناصريات. و أما الثانى فقد قال فيه 
أولا: إن تروك الصلاه على ضربين: مفروض و مسنونء و عد من الأول أن لا يحدث ما ينقض الوضوءء ثم قال: و هذه التروكك 
الواجبه على ضربين: 


أحدهما متى حصل عامدا كان أو ناسيا أبطل» و هو جميع ما ينقض الوضوء. فإنه إذا انتقض الوضوء انقطعت الصلاه» و قد روى 
أنه إذا سيقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء و يبي و الأحوط الأول: و ظاهره أو ضريحة الموافقه أيضا. 


١ - ١‏ الوسائل- الباب- -١17‏ من أبواب التشهد- الحديث ه و الباب *- من أبواب التسليم- الحديث ١‏ و الباب -١‏ من أبواب 
قواطع الصلاه- الحديث ُ 


اج ال اص: 5 


و على كل حال فقد كان هذا الحكم حقيقا بأن يستغنى بضروريته و غرسه فى أذهان عوام المذهب و خواصه عن حفظ الأخبار 
الخاصه به و ذكرها فى الكتب كغيره من الأحكام التى هى أقل منه فى الضروره؛ خصوصا بعد معروفيه عدم العمل فى الصلاه 
الذى قد تضمنته النصوص معرضه به للعامه العمياء الذين سوغوا فيها الأعمال من الوضوء و نحوه و عدم قابليتها لوقوع الفعل 
الكثير فيهاء خصوصا إذا استلزم التفاتا و كلاما و نحوهماء و خصوصا إذا كان ماحياء و شده التحفظ عن خروج الحدث فى 
المستحاضه و المسلوس و غيرهماء و ظهور نصوص المبطون (١)فى‏ اختصاصه بالحكم المذكور فيه من الوضوء أو البناء عند من 
قال به» و معلوميه كون تحريم الصلاه التكبير و تحليلها التسليم» و ما لوحت اليه النصوص ()يأمر الإمام المحدث بأن يستنيب 
أحداء مع أنه لو جاز الوضوء و البناء فيها لذكر فى شىء من تلكك النصوصء ضروره سبق خطوره فى الذهن بعد فرض 


مشروعيته و ظهور نحو 
قوله0): رلا صلاه إلا بطهور») 


وغيره مما دل على اعتباره كك بعض الصحاح (5)التى جعلته كالوقت و الركوع فى إراده الاتصال فى هذا الشرط كغيره من 
الشرائط من الاستقبال و الستر و نحوهماء و لعله هو المتبادر فى كل شرط لمركب جعل الاتصال جزءا منه» ضروره عدم كون 
المراد من كونه شرطا له عدم وقوع جزء منه بدونه» و لو سلم فالاتصال منها بل هو معظمهاء و به استحقت اسم القطع و الانقطاع 
و نحوهما مما لم يطلق فيما لم يعتبر فيه ذلكك كالغسل و نحوه. بل يطلق عليه اسم النقض و نحوه؛ إلى غير ذلكك مما يقف عليه 
الفقيه المتبحر فى نصوصهم 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١19‏ من أبواب نواقض الوضوء- الحديث ”و 8 و الفقيه اج ١‏ ص 777- الرقم ٠١57‏ من طبعه النجف. 
7-1 الوسائل- الباب- -5١‏ من أبواب صلاه الجماعه. 
*- ”© الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب الوضوء- الحديث .١‏ 


ع- ؟ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب الوضوء- الحديث ”و 


١ 2‏ ص: 6 
(عليهم السلام)» خصوصا الوارد منها فى الصلاه و الأحداث كبيرها و صغيرها. 
لكن و مع ذلك فلم تخلو بحمد الله النصوص الواصله إلينا عن التعرض للحكم بالخصوصء فمنها 


معتبر الحضرمى أو صحيحه (١)عن‏ أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) «إنهما كانا يقولا-ن: لا تقطع الصلاه إلا أربعه: 
الخلاء و البول و الريح و الصوت» 


موثق عمار(')عن الصادق (عليه السلام) الظاهر فى السبق اضطرارا فضلا عن غيره: سأله «عن الرجل يكون فى صلاته فيخرج منه 
حب القرع كيف يصنع؟ قال: 


إن كان خرج نظيفا من العذره فليس عليه شى ء و لم ينقض وضوءه و إن كان متلطخا بالعذره فعليه أن يعيد الوضوءء و إن كان 
فى صلاته قطع الصلاه و أعاد الوضوء و الصلاه» 


قوى ابن الجهم ()«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس فى الرابعه فقال: إن كان 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا (صلى الله عليه و آله) رسول الله فلا يعيد» و إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد) 


خبر على بن جعفر(5)المروى عن قرب الاسناد و كتاب المسائل عن أخيه (عليه السلام) «سألته عن رجل يكون فى صلاته فعلم 
أن ريحا قد خرجت منه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا قال: يعيد الوضوء و الصلاه ولا يعتد بشىء مما صلى إذا علم ذلكك 
نقنا») 


خبر أبى الصباح الكنانى (ش)عن الصادق (عليه السلام) «سألته عن الرجل يخفق و هو فى صلاه فقال: إن كان لا يحفظ حدثا إن 
كان فعليه الوضوء و إعاده الصلاه» و إن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء.) 


و الظاهر إرادته من ذلكك التفصيل بين النوم الغالب فيكون حدثاء و عدمه فلا يكون؛ و 


خبر الحسين بن حماد(2)عن الصادق 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث ؟. 
؟- ” الوسائل- الباب- ه- من أبواب نواقض الوضوء- الحديث 8. 
" الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث 8. 
دع الوشنانز كةالبات- دمن أرؤات قواطع الصلاه الحديث 7. 
ه- ه الوسائل- الباب- ”- من أبواب نواقض الوضوء- الحديث 68. 
#- © الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث ه. 


ج ١اءص:‏ م 


(عليه السلام) «إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا و هو يصلى فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسه بفخذه فان كان بللا فليتوضاً و ليعد 
الصلاه؛ و إن لم يكن بللا فذلكك من الشيطان» 


إلى غير ذلك. 
مضافا إلى ما يومى اليه فى الجمله من النهى عن الصلاه حال مدافعه الأخبثين )١(‏ خصوصا 


خبر البجلى (7)منها «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز فى بطنه و هو مستطيع أن يصبر عليه أ يصلى على 
تلك الحال أو لا يصلى؟ قال: إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاه فليصل و ليصبرا 


إلى غير ذلك مما يعلم منه طرح صحيح الفضيلى (2)و خبر القماط(5) أو حملهما على التقيه 


قال فى أولهما: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أكون فى الصلاه فأجد غمزا فى بطنى أو أذى أو ضربانا فقال: انصرف ثم توضاأ 
وابن على ما مضى من صلاتكك ما لم تنقض الصلاه بالكلام متعمداء فان تكلمت ناسيا فلا شى ء عليك. فهو بمنزله من تكلم 
فى الصلاه ناسياء قلت: و إن قلب وجهه عن القبله قال: نعم و إن قلب وجهه عن القبله) 


قال فى الآخر: «سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجد غمزا فى بطنه أو أذى أو عصرا من البول و هو فى 
صلانه المكتوبه فى الركعه الأشولى أو الثانيه أو الثالثه أو الرابعه قال: فقال: إذا أصاب شيئا من ذلكك فلا بأس أن يخرج لحاجته 
تلك فيتوضاً ثم ينصرف إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذى خرج منه لحاجته ما لم ينقض 
الصلاه بكلام» قلت: و إن التفت يمينا و شمالا أو ولى عن القبله قال: نعم كل ذلكك واسعء إنما هو بمنزله الرجل سها فانتصرف 
فى ركعه 


أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبه. فإنما عليه أن يبنى على صلاته» ثم ذكر سهو النبى (صلى الله 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب قواطع الصلاه. 

7-7 الوسائل- الباب- 8- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث .١‏ 
“- " الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث 4. 
ع- ع الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث .١١‏ 


اج ١1لا‏ ص:/ا 


اننا 


ضروره أن هذا محل امتثال أمرهم (عليهم السلام) بطرح الأخبار الشاذه المخالفه للمعلوم من السنه و للمشهور بين شيعتهم و 
خاصتهم, و الموافقه لما فى أيدى المخالفين الذين جعل الله الرشد فى خلافهم» إذ المحكى عن الشافعى فى القديم و أبى حنيفه 
وابن أبى ليلى و داود الوضوء ثم البناء فى صوره السبقء بل المحكى عن الشافعى منهم أن له إخراج الحدث بعد ذلكك اختيارا 
ثم الوضوء و البناء لأنه حدث طرأ على حدث,ء و لأنه حدث واحدء و لنحو ذلكك من الأمور التى سببها القياس و الاستحسان و 
بعض الأحاديث المفتراه» و قد لوح الخبران المزبور ان إلى إراده التقيه فى ذلكك بذكر القياس فيهما مع أن المقيس عليه عندنا 
ناطل كما تمع قن معلة ويد كرسهق الى (صلى اللعلية وى اله) و بالآمر بالاتضراف ينفسن و حون العم و الحو ماهو لبن 
حدثا عندنا فلا يوجب وضوءاء و احتمال إراده قضاء الحاجه من الانصراف فيه لشيوعه فى ذلكك و لشهاده الخبر الثانى مستلزم 
لجواز فعل الحدث عمدا الذى هو باطل بالضروره عندناء اللهم إلا أن يحمل على ما سمعته من الشافعى من جواز العمد للحدث 
بعد فرض السبق منه بناء على إراده الكنايه من قوله فيه: أذى و ضربانا و غمزا عن مفاجاه الحدث لذلكك. فأمر حينئذ بالانصراف 
و إتمام بقيه الحدث ثم الوضوء و البناء نحو ما سمعته من الشافعى» على إراده الكنايه من قوله فيه: أذى و ضربانا و غمزا عن 
مفاجاه الحدث لذلكء فأمر حينئذ بالانصراف و إتمام بقيه الحدث ثم الوضوء و البناء نحو ما سمعته من الشافعى» على أن فى 
إطلاقهما نفى البأس عن الالتفات عن القبله المخالف للنصوص المفتى بها حتى ممن نسب اليه الخلاءف هنا كما قيل شذوذا 
آخرء كحصر هما النقض بالكلام؛ و الأمر أو الرخصه بالرجوع إلى مصلاه الذى قد يستلزم فعلا كثيرا و محوا للصوره و التفاتا 
عن القبله و غير ذلككء مع أن الضروره تقدر بقدرهاء و كأنه لذلكك فرقت بين التكلم و الانحراف عن القبله» لأن التطهير و البناء 
يستلزمه غالبا دون الكلا-م» إلى غير ذلك مما لا يليق بعده لمن له أدنى بصيره فى الفقه الركون إليهماء خصوصا و فى سند 
هما محم ابن تان واموسي .دن غراقة وقد ضف الذرل الأكق و القاقع مجهول» كما أنه 


اج الا ص: / 


لا حاجه بعد ذلكك إلى تأويلهما بما لا ينافى المختار و إن أتعب نفسه فيه الفاضل الأصبهانى فى كشفته؛ مع أنه يمكن القطع 
بعدم قبولهما له» و لعله لبعد احتمال التقيه فى المروى عن أبى جعفر (عليه السلام) منهماء لأن القول بالبناء من العامه إنما حدث 
بعده» لكن فيه منع» و على تقديره فالطرح حينئذ لازم. 


و كذا الكلام حرفا بحرف فى النصوص المتضمنه للحدث قبل التشهد الأخير المشتمله على الأمر بالوضوء ثم الإتمام» كك 


صحيح زراره(١)«قلت‏ لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال: تمت صلاته و إنما 
التشهد سنه فى الصلاه فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد) 


صحيحه الآخر(؟)عن أبى جعفر (عليه السلام) «فى الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجده الأخيره و قبل أن يتشهد قال: 


بعد الشهادتين فقد مضت صلاته») 


موثق عبيد ابنه )عن أبى عبد الله (عليه السلام) «سألته عن رجل صلى الفريضه فلما فرغ و رفع رأسه من السجده الثانيه من 
الركعه الرابعه أحدث فقال: أما صلاته فقد مضت و بقى التشهدء و إنما التشهد سنه فى الصلاه فليتوضاأ و ليعد إلى مجلسه أو 
مكاق نظ فيتث / 


خبر ابن مسكان (5)المروى عن محاسن البرقى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «سئل عن رجل صلى الفريضه فلما رفع رأسه من 
السجده الثانيه من الركعه الرابعه أحدث فقال: أما صلاته فقد مضتء و أما التشهد فسنه فى الصلاه فليتوضاً و ليعد إلى مجلسه أو 
مكان نظ فيتث 7 


ضروره أنه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب التشهد- الحديث ؟ لكن روى عن عبيد بن زراره. 
؟- ؟ الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب التشهد- الحديث .١‏ 
- " الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب التشهد- الحديث ؟. 
؟- 8 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب التشهد- الحديث ". 


ج الا ص: 41 


لا يخفى على من رزقه الله معرفه لسانهم (عليهم السلام) و كيفيه محاوراتهم و إحاطه خبرا بما ذكرناه من اتفاق النصوص (١)و‏ 
الفتاوى على بطلان الصلاه بالحدث فى أثنائها من غير إشاره فى شىء منها إلى التفصيل بين التشهد و غيره- بل فى خبر ابن 
الجهم (5)منها ظهور فى العدم بالخصوصء كمفهوم 


خبر الخصال (*)بسنده إلى على (عليه السلام) «إذا قال العبد فى التشهد الأ وهو الس أشهد أن لا إله إلا اللّه وحذده لا 
شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و أن الساعه آتيه لا ريب فيها و أن الله يبعث من فى القبور ثم أحدث حدثا فقد 


تمت صلاته» 


وغيره. و أحاط خبرا أيضا بما سمعته من العامه العمياء» و خصوص ما ذهب إليه أبو حنيفه و مالكك و الثورى و الشافعى فى أحد 


قولبهو أحمد فى إخدى الرواتين من أن التشهد الأخير ستة و لبس يواجب» وما ذهَت 


إليه أيضا من الخروج من الصلاه بالحدثء و تأمل أيضا فى هذه النصوص و تعبيرها بالسنه و أن الصلاه قد تمت وقد مضت و 
نحوهما مع تركك الاستفصال فى الحدث أنه عمد أو سهو أو اضطرارء و التخيير له فى أى مكان شاء قعد و تشهد حتى المكان 
البعيد المستلزم لجل منافيات الصلاه و غير ذلكك- حصل القطع بأنها خرجت مخرج التقيه و لذا أعرض الأصحاب عنها قديما و 
حديثا عدا ما عساه يظهر من الفقيه فى باب أحكام السهو «فان رفعت رأسكك من السجده الثانيه فى الركعه الرابعه و أحدثت فإن 
كنت قلت الشهادتين فقد مضت صلاتكك. و إن لم تكن قلت فقد مضتء صلاتكك فتوضأ ثم عد إلى مجلسكك و تشهد» قيل: و 
الكلينى فى الكافى حيث عقد لها فيه بابا و لم يذكر ما يعارضهاء و ربما مال إليها بعض متأخرى المتأخرين» بل جزم الفاضل 
الأصبهانى منهم به. و لعله لاعتبار أسانيدها و معارضتها لمعظم الأدله السابقه بالإطلاق و التقييد. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قواطع الصلاه. 
7-7 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث 8. 
*- ”# الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب التشهد- الحديث 8. 


٠ ص:‎ ١ 2 


و قصور خبر ابن الجهم و الخصال عن مقاومتهاء لكنكك خبير بما فى ذلكك بعد الإحاطه بما ذكرناء بل لا بأس بدعوى الإجماع 
فى المقام على نفى التفصيل المزبور كما يستفاد من بعضهم, ضروره عدم قدح مثل ذلك فيه كما هو واضح. 


و يمكن حمل بعض النصوص المزبوره مضافا إلى ما عرفت على نسيان التشهد و التحليل بالتسليم ثم الحدث بعده. فإنه يتجه 
حينئذ الأمر بقضاء التشهدء ولا يكون حدثا فى أثناء الصلاه بل ربما كان ذلكك متجها فى جميعهاء و لا ينافيه الأمر بالتسليم مع 
التشهد بعد الوضوء, إذ قد يلتزم بإعادته لعدم وقوعه بعد التشهد فى الأول و إن كان قد حصل التحليل به و خرج عن صدق 
كونه فى أثناء الصلاه؛ نعم يتوقف هذا التوجيه على القول بعدم قدح تخلل الحدث بين الصلاه و أجزائها المنسيه من السجده و 
التشهد. و قد قال فى الذكرى: «لا فرق بين التشهد الأول و الأخير فى التدارك بعد الصلاه عند الجماعه فى ظاهر كلامهم سواء 
تخلل الحدث بينه و بين الصلاه أولا» ثم حكى خلاف ابن إدريس فى ذلككء و لتحرير البحث فيه مقام آخر. 


و يمكن حملها أيضا على صوره نسيان التشهد و التسليم بمعنى أنه أحدث بتخيل أنه قد أتم الصلاه فبان بعد ذلكك عدم التشهد 
و التسليم بناء على ما ذكرناه سابقا من عدم انحصار التحليل و الخروج بالتسليم حتى فى صوره السهوء بل آخر الصلاه حال 
السهو ما لم يستلزم نقص ركنء, لحصر المبطل نصا و فتوى عمدا و سهوا فيه خاصه أو مع زيادته» و التسليم ليس منه قطعاء و 
دعوى أن البطلان من حيث فعل المنافى فى الأثناء لا من حيث ترك التسليم كى ينافى ذلكك قد عرفت دفعها فيما تقدم» أو على 
غير ذلكك. 


ثم لا يخفى عليكك جريان جميع ما ذكرنا فى بعض النصوص المتقدمه سابقا فى التسليم المتضمنه أيضا لتمام الصلاه مع الحدث 
قبله» بناء على المختار من وجوب التسليم و جزئيته 


1١١ ص:‎ ١ جْ‎ 


حتى الحمل على التقيه أيضاء لشهره القول بالخروج عن الصلاه و تمامها بالحدث من أبى حنيفه» نعم لم أعرف أحدا من 
الأصحاب التزم بالتفصيل هنا بمعنى عدم قدح الحدث و لو سهوا فى الصلاه إذا كان قبل التسليم مع القول بوجوبه و جزئيته كما 
التزمه من عرفت فى التشهد و التسليمء اللهم إلا أن يكون ذلكك بعض دعواه. فيتوضأً حينئذ و بينى على ما مضى و يسلمء و يرد 
عليه ما عرفتء بل هنا أولى؛ ضروره عدم الأمر بالوضوء و البناء فى شى ء من النصوص. 


فظهر حينئذ أنه لا صوره تصح بها الصلاه مع الحدث فى الأثناء عمدا و سهوا و سبقا فى غير المعلوم خروجه من المبطون و 
المسلوس و المستحاضه مثلاء نعم قال الشيخ و ابن حمزه فى الواسطه فيما حكى عنه: «إن المتيمم إذا دخل فى صلاته و أحدث 
سهوا ثم أصاب الماء توضأ و بنى» و عن العمانى ذلكك أيضا إلا أنه أطلق و لم يشترط النسيانء نعم فى الذكرى أن الجميع قد 
اشترطوا عدم تعمد الكلام و عدم استدبار القبله» و استحسنه فى المعتبر و مال إليه فى الذكرى و جزم به فى مجمع البرهان» بل 
هو ظاهر الصدوق أيضا حيث أنه أورد فى الفقيه أحد الصحيحين الدالين على ذلك, و قد ضمن العمل بما يورده فيه» و كأنه 
مال إليه العلامه الطباطبائى فى مصابيحه. إلا أنه جزم بعدمه فى منظومته و لعله ل 


صحيح زراره و محمد بن مسلم (١)عن‏ أحدهما (عليهما السلام) «قلت له: رجل دخل فى الصلاه 
وهو متيمم فصلى ركعه ثم أحدث فأصاب الماء قال: 


يخرج و يتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته التى صلى بالتيمم» 


صحيحهما الآخر أيضا(؟)قال: قلت: كما فى التهذيب. و فى الفقيه قالا: قلنا لأبى جعفر (عليه السلام) 


.٠١ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ ١ من أبواب التيمم- الحديث 5 و ذيله فى الباب‎ -١١ ؟- 7 ذكر صدره فى الوسائل- الباب-‎ 
١ 


١١:ص‎ ١ 5 


«فى رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاه فتيمم و صلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينتقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم 
يصلٍ ؟ قال: لاء و لكنه يمضى فى صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها و هو على طهور بتيمم» قال زراره: فقلت له: دخلها و هو 
متيمم فصلى ركعه واحده و أحدث فأصاب ماء قال: يخرج و يتوضأ و بينى على ما مضى من صلاته التى صلى بالتيمم). 


قال فى التهذيب: و لا يلزم مثل ذلكك فى المتوضى إذا صلى ثم أحدث أن يبنى على ما مضى من صلاته. لأن الشريعه منعت من 
ذلك, و هو أنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث فى الصلاه ما يقطع صلاته يجب عليه استثنافه) و قال فى المعتبر: ١و‏ هذه 
الروايه متكرره فى الكتب بأسانيد مختلفه» و أصلها محمد بن مسلم» و 


فيها إشكال من حيث أن الحدث يبطل الطهاره» و يبطل ببطلانها الصلاه؛ و اضطر الشيخان بعد تسليمها إلى تنزيلها على المحدث 
سهواء و الذى قالاه حسنء لأن الإجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاه؛ فيخرج من إطلاق الروايه» و يتعين حمله على غير 
صوره العمدء لأسن الإجماع لا تصادمه الروايه؛ و لا بأس بالعمل بها على الوجه الذى ذكره الشيخانء فإنها روايه مشهوره؛ و 
يؤيدها أن الواقع من الصلاه وقع مشروعا مع بقاء الحدث, فلا يبطل بزوال الاستباحه كصلاه المبطون إذا فاجأه الحدث. و لا يلزم 
مثل ذلك فى المصلى بطهاره مائيه لأن الحدث مرتفع فالحدث المتجدد رافع لطهارته؛ فيبطل لزوال الطهاره) و كأنه لم يعتد 
بإطلاق العمانى؛ المسبوقيه بالإجماع و معروفيه نسبه. أو نزله على خصوص السهو لقرينه» و قال فى الذكرى: «رد الروايه فى 
المختلف باشتراط صحه الصلاه بدوام الطهاره. و بالتسويه بين نواقض الطهارتين عمدا و سهوا كابن إدريس و بأن الطهاره 
المتخلله فعل كثير» و كل ذلكك مصادره. ثم أول الروايه بحمل الركعه على الصلاه تسميه للكل بالجزء و بأن المراد بما مضى 
من صلاته ما سبق من الصلوات 


١١:ص‎ “ل١‎ 5-2 


السابقه على التيمم» قلت: لفظ الروايه (يب: ما بقى م صلاته) و ليس فيها «ما مضي » فيضعف التأ أنه خلاف منطوق 
ا : يه ايبنى بقى من يس فيها «ما مضى» في ويل مع 
الروايه صريحا/. 


قلت: المعروف فى النسخ «ما مضى» حتى قال فى كشف اللثام: لم أر فى نسخ التهذيب و غيرها إلا «ما مضى» فلا ضعف فى 
التأويل حينئذ من هذه الجهه. نعم لا ريب فى بعد إراده تمام الصلاه من الركعه» لكن يمكن على لفظ «مضى» إراده بطلان ما 
فى يده من الصلاه و البناء على صحه الصلاه الماضيه بقرينه قوله (عليه السلام): 


«التى صلى بالتيمم» ضروره عدم صدق ذلك على الركعه حقيقه» فهى لم تمض بل بطلت بالحدث. و لعل السائل لما علم أن 
وجود الماء كالحدث فى نقض التيمم سأل أولا عن أنه إذا وجد الماء فى الصلاه أ ينتقض تيممه فأجيب بالعدم, و هذا السؤال و 
جوابه منصوصان فى الخبر الثانى» ثم سأل عما إذا اجتمع الأمر ان فى الصلاه فأجيب بالانتقاض فكأنه أكد انتقاضه بأنه فى حكم 
مرفوع الحدث. و لذا يبنى على ما صلاه بالتيمم» أو لعله (عليه السلام) كان قد علم أنه يريد السؤال عن إعاده ما صلاه بالتيمم» 
أو لأنه لا يعلم العدم أو يظن الإعاده فأراد إعلامه؛ و بالجمله يجوز أن لا يكون قوله (عليه السلام): 


«يبنى» من جواب السؤال و لا السؤال عن حال صلاته تلك و لا يمكن الحكم بالبعد لمن لم يحضر مجلس السؤال و لا حقيقه 
السمؤول عنه؛ و يمكن قراءه الخبرين «أحدث؛ بالبناء على المفعول على معنى أمطر إى أصابه حادث سماوى كما يومى اليه 
تفريع الإصابه عليه بالفاءء و يكون ذلكك كنايه عن انتقاض الصلاه برؤيه الماء؛ فيعارضان حينئذ النصوص (1١)الداله‏ بخلافهما 
المرجحه عليهما بوجوه مذ كوره فى 


باب التيمم» و بالجمله يخرجان حينئذ عما نحن فيه؛ و لا ينافى ذلكك ما فى صدر أحدهما من الحكم بعدم الانتقاض برؤيه الماء 
إذا كان قد صلى ركعتين معللا بالاستصحابء. إذ لعله يفرق بين الركعتين 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -7١١‏ من أبواب التيمم. 


5-2 ال“ ص:؟١‏ 


والركعه خصوصا إذا كانت ثنائيه وقد تمت أركانها بتمام الركعتين» فيكون هذان الخبران حينئذ كأخبار الحدث (1)قبل 
التشهدء لأنن رؤيه الماء ناقضه كالحدث: و تركك سؤال زراره عن الفرق بين الاستصحاب فى الركعتين و الركعه لعلمه بحقيقه 
الحال» خصوصا و هو ممن روى الحديث بعد تمام الركعات قبل التشهد الأخير كما سمعته سابقا. 


بل من ذلكك قد ينقدح فى الظن شىء آخر هو أن المصلحه قضت بإيداع مثل زراره و محمد بن مسلم و نحوهما من أكابر 
الرواه الحكم بعدم بطلان الصلاه بتخلل الحدث فى أثنائها الذى قد عرفت موافقته للعامه» للستر على الشيعه و حفظا لدمائهم» بل 
لعل الفقيه مع التأمل فى جميع ما ذكرناه سابقا و معروفيه بطلان الصلاه بتخلل الحدث فى أثنائها بين أطفال الشيعه حتى عد 
الحكم بالصحه مع ذلكك من منكرات العامه و بدعهم يجزم أن هذه النصوص جميعها خرجت هذا المخرجء و ما أدرى ما السبب 
الذى دعا بعض الناس إلى طرح النصوص السابقه و عدم الالتفات إليها أبدا» خصوصا أخبار الحدث قبل التشهد و الركون إلى 
هذين الصحيحين» و 


كون التعارض بالإطلاق و التقييد مشتركك بينهما و بين أخبار التشهد. و الاعتبار المذكور فى كلام المحقق فى غايه الضعفء. و 
إلا لاقتضى جواز التيمم و البناء إذا لم يصب الماءء بل ربما كان الاعتبار يرجح الأخيره» ضروره اجتماع الناقضين المقتضيين 
لبطلا-ن التيمم المستلزم لبطلا-ن الصلاه كما عرفت» بخلافه فى المائيه قبل التشهدء فالمتجه الجزم يرفض هذين الصحيحين و 
الحكم بشذوذهما كما هو واضح لكن من رزقه الله معرفه اللسانء و ميزه بفهم كلام أوليائه من بين أنواع الإنسان. و الله أعلم. 


[الثانى لا يبطلها إلا فعله عمدا اختيارا] 
اشاره 
و القسم الثانى لا يبطلها إلا فعله عمدا اختيارا و هو أمور: 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب التشهد. 


١ 5-2‏ ص: 16 
[منها وضع اليمين على الشمال] 


أحدها وضع اليمين على الشمال المسمى فى النصوص (1)و كتب بعض الأصحاب بالتكتيف و التكفير من تكفير العلج للملكك 
بمعنى وضع يده على صدره و التطأمن له. و الظاهر أنه لا حقيقه له شرعيه و إن كان قد يوهمه بعض العبارات» نعم ما تسمعه من 
الحكم الشرعى له إنما هو على بعض أفراده لا مطلق الخضوع و التطأمن كما سيتضح لكك أيضا فى أثناء البحث» و على كل حال 
فالمشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا بل فى الخلاف و الغنيه و الدروس و عن الانتصار الإجماع عليه عدم جوازه فى الصلاه» 


بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافى فجعل تركه مستحباء و أبى الصلاح ففعله مكروهاء و اختاره المصنف فى المعتبر للإجماع 
المحكى المعتضد بالتتبع» و النهى فى 


صحيح محمد بن مسلم (1)عن أحدهما (عليهما السلام) قلت له: «الرجل يضع يده فى الصلاه و حكى اليمنى على اليسرى فقال: 
ذلك التكفير لا تفعله) 


ف فئ 


حسن زراره( )عن أَبى جعفر (عليه السلام) و مرسل حريز(6)«لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس» 


المروى عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر(ش)قال: قال أخى (ع) قال على بن الحسين (ع): «وضع 
الرجل إحدى يديه على الأخرى فى الصلاه عمل و ليس فى الصلاه عمل» 


خبر أبى بصير و محمد بن مسلم (2)المروى عن الخصال عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤ فتيخ (غلية 
السلام): «لا يجمع المؤمن يديه فى صلاته و هو قائم بين يدى الله عز و جل يتشبه بأهل الكفر يعنى المجوس'» 


و عن 


كتاب المسائل لعلى بن جعفر(/«سألته عن الرجل يكون فى صلاته أ يضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال: لا 
يصلح ذلكك. فان فعل لا يعودن له ثم 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قواطع الصلاه. 
7-7 الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث .١‏ 


“- " الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث ؟. 
ع- 8 الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث ”". 
ه- ف الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث 8. 
#- ث الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث ". 


0-, البحار ج ٠١‏ ص 711 المطبوعه بطهران عام //171. 


جْ ١ل‏ )ص:١‏ 


قال على: قال موسى (عليه السلام): سألت أبى جعفرا (عليه السلام) عن ذلكك فقال: 


أخبرنى أبى محمد بن على عن أبيه على بن الحسين بن على بن أبى طالب (عليهم السلام) قال: ذلكك عملء و ليس فى الصلاه 
عمل) 


وفى 


المروى عن دعائم الإسلام (!)عن جعفر بن محمد (إذا كنت قائما فى الصلاه فلا تضع يدكك اليمنى على اليسرى و اليسرى على 
اليمنى» فان ذلكك تكفير أهل الكتاب, و لكن أرسلهما إرسالاء فإنه أحرى أن لا تشغل نفسكك عن الصلاه» 


و زاد فى الخلاف الاستدلال بأن أفعال الصلاه يحتاج ثبوتها إلى الشرعء و ليس فى الشرع ما يدل على كون ذلكك مشروعا و 
بطريقه الاحتياط. 


لكن و مع ذلك كله قال فى المعتبر: «و الوجه عندى الكراهيه أما التحريم فيشكلء لأن الأمر بالصلاه لا يتضمن حال الكفين» 
فلا يتعلق بهما تحريم؛ لكن الكراهيه من حيث هى مخالفه لما دلت عليه الأحاديث (1)عن أهل البيت (عليهم 


السلام) من استحباب وضعهما على الفخذين محاذيتين للركبتين» و احتجاج علم الهدى بالإجماع غير معلوم لناء خصوصا و قد 
وجد من أكابر الفضلاء من يخالف فى ذلك و لا نعلم من وراه من الموافق» كما لا نعلم أنه لا موافق له و قوله: هو فعل كثير 
فى غايه الضعفء لأسن وضع اليدين على الركبتين ليس بواجبء و لم يتناول النهى وضعهما فى موضع معين» و كان للمكلف 
وضعهما كيف شاءء و أما احتجاج الطوسى (رحمه الله) بأن أفعال الصلاه متلقاه قلنا: حق لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين 
لم يشبت تحريم وضعهاء فصار للمكلف وضعها كيف شاءء و عدم تشريعه لا يدل على تحريمه؛ لعدم دلاله على التحريم, و قوله: 
الاحتياط يقتضى طرح ذلك قلنا متى» إذا لم يوجد ما يدل على 


١1‏ المتش ركع البات د #ادهن أبوات قواطع الصلاه- الحديث ؟. 


؟- ” الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب أفعال الصلاه. 
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الجواز أم إذا وجدء لكن الأوامر المطلقه بالصلاه داله بإطلاقها على عدم المنع» أو نقول متى يحتاط» إذا علم ضعف مستند المانع 
أم إذا لم يعلم» و مستند المانع هنا معلوم الضعفء و قوله: عندنا تكون الصلاه باطله قلنا: لا عبره بقول من يبطل إلا مع وجود ما 
يقتضى البطلان, أما الاقتراح فلا عبره به. و أما الروايه فظاهرها الكراهيه لما تضمنته من قوله (عليه السلام): إنه تشبه بالمجوس» و 
أمر النبى (صلى الله عليه و آله) بمخالفتهم ليس على الوجوب. لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الإلهيه و أنه فاعل الخيرء فلا 
يمكن حمل الحديث على ظاهره. فاذن ما قاله الشيخ أبو الصلاح من الكراهيه أولى» إلى آخر ما ذكره. 


ولعله لذلك قال المصنف هنا وفيه تردد و رده العلا-مه فى المنتهى بعد أن حكى عنه أكثره و كذا الشهيد فى الذكرى و 
الفاضل الأصبهانى و غيرهما بما حاصله مع زياده منا أيضا بأن التحريم للنهى و غيره من الأدله السابقه لا لمجرد الأمر بالصلاه» و 
ترك المستحب لا يقتضى الكراهيه على الأصح. و الإجماع لا يشترط فيه بناء على حجيته معلوميته» ضروره كونه حينئذ كسائر 
الأدله الظنيه. و إلا كان محصلاء و لا يقدح فيه وجود المخالف خصوصا من الإسكافى المطرحه أقواله و أبى الصلاح الذى قد 
سبقه الإجماع و من المعلوم أنه ليس المراد من الكثير الكثره الحسيه فى سائر أفراده» بل المراد أنه كذلكك بملاحظه دوامه فى 
بعض أفراده؛ أو بملا-حظه النهى عنه صار كثيرا شرعا أى بحكمه. فلا جهه لقوله: «و لم يتناول» إلى آخرهء ضروره تحقق النهى 
عنه كما عرفت و الفعل الصلاتى هو المحتاج إلى توقيف قطعاء و لا يكفى فيه عدم ثبوت تحريمه ضروره و إلا لجاز سائر 
الأعمال فى الصلاه على أنها منهاء و هو واضح الفساد» خصوصا بعد شيوع أنه لا عمل فى الصلاه فى نصوصهم (عليهم السلام) و 
وجوب الاحتياط فى العباده و عدمه محرر فى الأصولء فلعل الشيخ يذهب اليه بمجرد حصول الشكك فى الفراغ اليقينى 
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استصحابا للشغل» و حاشا أصحابنا رضوان الله عليهم من الاقتراح» بل أقصاه أنه لم يصل إلينا الدليل» و يكفى ذلكك فى حصول 
الشكث, فيجب الاحتياط لما عرفتء و التشبه بالمجوس لا مانع من حرمته إلا ما خرج بالدليل» أو يقال فى خصوص المقام يحرم 


لأنه وقع عله للنهى الظاهر فى الحرمه إلى غير ذلكك مما هو واضح. 


نعم قد يقال: إن معظم الإجماعات المحكيه فى المقام ظاهره بقرينه السياق- و توجه نظر أصحابها إلى البحث مع العامه الذين 
يذهبون إلى استحبابه» و أنه فعل صلاتىء و الاستدلال باحتياج أفعال الصلاه إلى توقيفء و غير ذلكك- فى فعل التكفير كما 
يفعله الناس لا من حيث كونه تكفيراء و لعله اليه أومأ (عليه السلام) بقوله: «إنه عمل» و لا عمل فى الصلاه» ضروره إراده العمل 
على أنه من الصلاه لا مطلق العمل فى أثنائها كما لا يخفى على من لاحظ مورد هذه العباره فى نصوصهم (عليهم السلام) فلم 
يبق حينئذ إلا النصوصء و قد علم الخبير بلسانها ظهورها فى الكراهه من اشتمالها على التعليل الذى غالبا يذكر نظيره 
للمكروهاتء و من توسط النهى فى حسن زراره و مرسل حريز بين المكروهات المتبادر منه إراده الكراهه منه كغيره مما سبقه و 
لحقه. فيكون حينئذ قرينه على صرف النهى فى صحيح ابن مسلم إلى ذلك و إن لم يكن محفوفاء و من 


قوله (عليه السلام): «لا يصلح» 
والنهى عن العود دون الأمر بالإعاده ومن التعليل بأنه أحرى» و 
قوله (عليه السلام): رلا يجمع المؤمن» 


و من جريان عادتهم (عليهم السلام) فى شده التأكيد و تكثر الطرق فى بيان البطلا-ن و الحرمه إذا كان معروف العكس عند 
المخالفين لا الاكتفاء بأمثال هذه العبارات» خصوصا و قد أطلقوا (عليهم السلام) استحباب وضع اليدين على الفخذين المقتضى 
لجواز غيره من سائر أصناف الوضعء و غير ذلكك مما لا يخفى على العارف الممارسء مضافا إلى 


التروق عن سير العراقق عن إسسحاق 
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ابن عمار(١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) «قلت له: أ يضع الرجل يده على ذراعه فى الصلاه؟ قال: لا بأس»ء إن بنى إسرائيل 
كانوا إذا دخلوا فى الصلاه دخلوا متماوتين و قد أنزل الله على نبيه خذ ما آتيتكك بقوه؛ فإذا دخلت الصلاه فادخل فيها يجلد و 
قوه» ثم ذكرها فى طلب الرزق فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوه» 


و إن كان ذيله لا يخلو من إشكالء و لعله كلام مستقل لا ربط له بالأول. 


وقال فى الحدائق: «يحتمل أن يكون المراد نبيه هنا موسى (عليه السلام)» و يحتمل أن يكون نبينا (صلى الله عليه و آله)» و ما 
ذكر فيه من تماوت بنى إسرائيل يحتمل أن يكون راجعا إلى تكفيرهم فى الصلاه. فإن المكفر فى هيئه المتماوت, و على هذا 
فالآيه داله على 


النهى و الأمر بالدخول بقوه الذى هو عباره عن وضع اليدين على الفخذينء و على تقدير كونه خطابا لنبينا (صلى الله عليه و آله) 
يكون المراد أنه ينبغى لهذه الأ-مه أن يأتوا بذلك من الإرسال على الفخذين و عدم التكفير» قلت: و على كل حال هو ينفى 
ملكأ احتمال خروج نفى البأس للتقيه» ضروره منافاه ذلكك لهاء فتأمل جيدا. 


و كيف كان فلعل جميع ما ذكرنا هو الذى ألجأ المحقق إلى القول بالكراههء ضروره أنه لم يرد التكفير الذى يفعل بعنوان أنه 
من الصلاه و من أفعالها المندوبه» كما هو واضح بأدنى تأمل فى كلالمه؛ و الظاهر أن التعليل المزبور فى النصوص أريد به 
التعريض و التنبيه على فساد استحسان فعله فى الصلاه» فإنه حكى عن عمر لما جى ء بأسارى العجم كفروا أمامه فسأل عن ذلكك 
فأجابوه بأنا نستعمله خضوعا و تواضعا لملوكناء فاستحسن هو فعله مع الله تعالى فى الصلاه» و غفل عن قبح التشبيه بالمجوس فى 
الشرع, و كم له و لا بأس عليه إذ لا يعرف كيفيه خدمه الملكك إلا وزراؤه» لا يقال: لا ريب فى إراده الحرمه من النهى فى 
النصوص و لو لظهور إراده التعريض بها للعامه الذين يفعلون 
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ذلك بعنوان الاستحباب الصلاتى» و هو لا ريب فى حرمته لأنه تشريع؛ فحملها على الكراهه حينئذ خلاف الظاهر, لأنا نقول: 
المسلم انصراف النصوص و انسياقها إلى ما فى يد العامه من الفعل نفسه من دون نظر إلى الاعتقاد فيه الذى هو خارج عن حقيقه 
الفعل» فلا- يتقيد المنهى عنه حينئذ من التكفير بذلكك. و لا ينافى إراده الكراهه حينئذ من النهى المزبور المسوق لبيان حكم 
الفعل نفسه لا من حيث العوارض له من التشريعيه و نحوهاء كما هو واضح بأدنى تأمل. 


نعم قد يشكل البطلان حينئذ مع قصد التشريع به بناء على عدم بطلان الصلاه به و أنه محرم خارجى. و لا يمكن دفعه باختصاصه 
هنا بالنهى عنه الظاهر فى الفساد و إن كان المنهى عنه محرما قبل الصلاهء لما سمعته من فرض إراده الكراهه من النواهى 
المزبوره و أنها مسوقه لبيان حكم نفس الفعل لا من حيث التشريع به» اللهم إلا أن يدعى ذلكك فى بعضها دون بعض» فينصرف 
النهى فى صحيح ابن مسلم إلى التكفير المراد به التشريع» بخلافه فى حسن زراره و مرسل حريزه لكنه كما ترى بعيد و تحكم بلا 
حاكمء فالأ.ولى حينئذ الاقتصار على الحرمه دون الإبطالء أو القول بهما معا للإجماع المحكى فى الخلاف و الدروس وعن 
موضع من المقاصد العليه» بل لعله المراد من نفى الجواز فتخرج حينئذ الإجماعات المحكيه فى الغنيه و الانتصار و الأمالى على 
ما حكى عن الأخيرين شاهدا أيضاء أو يقال بالمنع من عدم إبطال التشريع فى الصلاه بعد استفاضه النصوص أنه لا عمل فيها 
الذى قد عرفت ظهوره فى إراده ذلككء مؤيدا بما دل على الأمر بالإعاده مع الزياده فى الصلاه و النقصان و غير ذلكك مما قدمناه 
فى الأبحاث السابقه» و لعل من نفى البطلان بالتشريع إنما أراد بالنظر إلى نفس حرمته مع قطع النظر عن هذه النواهى الظاهره فى 
ذلككء إذ احتمال كونها مؤكده لحرمته لا يراد منها البطلان فى غايه الضعف و العرف أعدل شاهد فى رده؛ و من الغريب ما وقع 
تنش لذ اركف فعا لأستاذء م القول 
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بالحرمه الأصليه هنا للنهى دون البطلا-ن إذ هو- مع أنه خرق للإجماع المركب كما اعترف به المحقق الثانى فى جامعه بل 
البسيط- مخالف المنساق إلى الذهن عرفا من إراده الشرطيه فى كل ما أمر به أو نهى عنه فى الصلاه التى هى من المركبات؛ بل 
المقصد الأصلى منهما ذلكك إذا صدرا من الشارع المعد لبيانهما فى بيان المركبات؛ و قد استدل الباقر (عليه السلام) فى صحيح 
زرار»00)على بطلامن الصلاه حال تركك الاستقبال بالأمر فى قوله تعالى (؟)«هَوَلَ وَجيكك)»* و الفرق ببنه و بين النهى مقطوع 
بعدمه. إذ هو شرط الوجود, و النهى شرط العدم, و كأنه اغتر بقول الأ-صوليين باقتضاء النهى الفساد إذا كان نفس العباده أو 
جزءها لا الأمر الخارج عنهاء و لم يتنبه لاقتضاء العرفء و أن مرادهم هناكك الاقتضاء العقلى لا العرفى. 


هذا كله فى حكم التكفير» و قد عرفت سابقا أنه لا حقيقه له شرعيه و إن توهم ذلكك من جريان الحكم شرعا على بعض أفراده» 
و هو وضع اليد على الأ-خرىء و الظاهر أنه لا-فرق فيه بين وضع اليمنى على اليسرى و العكس كما عن مجمع البحرين النص 
عليه» و يقتضيه ما عن 


القاموس من أنه خضوع الإنسان لغيرهه ضروره تعارف كل منهما فى الخضوع بين الفرس المعبر عنهم فى النصوص بالمجوس 
على الظاهرء و به صرح الفاضل فى القواعد و الشهيد الثانى و غيرهما فى معنى التكفيرء و اليه يرجع تصريح الشيخ و الشهيد 
الأول و بنى حمزه و إدريس و سعيد فيما حكى عنهم و غيرهم بتحريم وضع اليمين على الشمال و العكسء بل هو معقد إجماع 
الأول منهم؛ ضروره إراده التكفير من ذلكك, لا أن العكس محرم و إن لم يكن تكفيراء كإراده المبسوط و غيره ممن عبر 
بالكتف ذلكك أيضاء 


.” الوسائل- الباب- 4- من أبواب القبله- الحديث‎ ١ -١ 


؟1- 7 سوره البقره الآيه .١60‏ 


١ 2‏ ص: ا 


وقد سمعت مافى خبر قرب الاسناد(1)و الخصال (71)و كتاب المسائل (2)و الدعائم (5)و يؤيده أيضا اجتزاء العامه به كما قيل 
فى أصل الاستحبابء و لا ينافى ذلكك ما فى صحيح ابن سنان (ه)من توهم حصره فى وضع اليمنى على اليسرى و إن ظنه بعض 
الأساطين لوجوب رفع اليد عن مفهومه بما عرفت لو سلم إراده الحصر منه. مع إمكان المنع بل ظهوره بدعوى إراده العهد 
الذهنى من اللام فيه نحو ما يذكر فرد بحضرتكك فتقول ذلكك الأسد أو ذلكك الرجل لا الجنسيه المقتضيه للحصرء كما هو واضح 
بأدنى تأمل» و فى كشف اللثام يجوز عود الإشاره فيه إلى الوضع» فلا يكون نصا فى الحصر. 


فمن الغريب بعد ذلكك ما وقع للفاضل و غيره من التردد فى صوره العكس أو الميل إلى العدم؛ حتى قال فى المنتهى بعد أن 
حكاه عن الشيخ: «نحن نطالبه بالمستند؛ و القياس عندنا باطل» و لا ريب فى ضعفه كظاهر المتن و غيره ممن اقتصر على وضع 
النميق علي الشمال: 


و الظاهر أيضا أنه لا فرق فيه بين الوضع فوق السره و تحتها كما صرح به غير واحدء بل لا أجد فيه خلافاء لإطلاق الأدله» كما أنه 
لا-فرق بين وجود الحائل و عدمه بل و لا بين وضع الكف على الكف و الذراع و الساعد أى العضد و إن استشكل فيه فى 
التذكره؛ قال: «من إطلاق اسم التكفير» و من أصاله الإباحه» و لا يخفى عليكك ما فيه بل الظاهر تحققه بوضع الذراع على الذراع 
أيضاء و فى بعض النصوص (2)السابقه تصريح ببعض ذلكك فضلا عن إطلاق وضع اليد على الأخرىء و الظاهر أن المدار على 
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؟- 7 الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث ". 

*- ” البحار- ج ٠١‏ ص /71- المطبوعه بطهران عام /ا/ا17. 

#- ؟ المستدرككث- الباب- -١5‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ؟. 

ه- ه الوسائل- الباب- -١0‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث ١‏ لكن روى عن محمد بن مسلم و هو الصحيح كما تقدم آنفا. 
#- 8 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث ه. 
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الهيئه المتعارفه فى الخضوع عند مستعمليه من الفرس و أتباعهم, و فى اعتبار القيام فيه بحيث لا يجرى عليه حكم حال غيره 
ترددء من تعارف الخضوع به حاله» بل فى التذكره و المنتهى فى أول كلامه تفسير التكفير بأنه وضع اليمين على الشمال حال 
القراءه» و إيماء خبرى الدعائم و الخصالء و الاقتصار على المتيقن» و من إطلاق الأدله» و هو الذى جزم به فى المنتهى فى آخر 
كلامه على القول بالتحريم فضلا عن الكراهه فقال: التحريم 


يتناول حال القراءه و غيرهاء لروايه محمد بن مسلمء و على كل حال فالعبره بما يسمى تكفيرا و خضوعا لا مطلق الوضع و إن 
كان لغرض. و نحوه قال فى جامع المقاصد: 


«و لو دعته حاجه إلى الوضع كرفع داءء فوضع لدفعه يده أمكن عدم التحريم هنا للحاجه و تخيل أنه لا يعد تكفيراء لكن ظاهر 
الروايه يتناوله» قلت: لا ريب فى إراده التكفير من الوضع فى النصوصء كما أنه لا ريب فى صدقه على نحو ذلكك بعد أن عرفت 
أنه لا حقيقه له شرعيه. و التشبيه بالمجوس فى التكفير لا الوضع. 


ثم إن صريح المصنف و غيره بل لا أجد فيه خلافا بل ظاهر إرساله إرسال المسلمات من جماعه من الأصحاب كونه من 
القطعيات اختصاص الحكم المزبور فى صوره العمد دون السهوء فلو كفر ساهيا عن كونه فى الصلاه لم تبطل صلاته؛ و لعل هذا 
من المؤيدات لما ذكرناه سابقا من أن الحرمه فيه» و الابطال للتشريع المنفى حال السهوء و إلا فلم نقف لهم على ما يدل على 
خروج صوره السهوء خصوصا على القول بإجمال العباده و أنها للصحيح الجامع للشرائط الفاقد للمانع» و دعوى أن الدليل 
اختصاص ما دل على مانعيته بصوره العمد, لما فيه من النهى الذى لا يتصور توجهه إلى الساهى يدفعها ما سمعته منا غير مره من 
أن التحقيق عدم تقيد الحكم الوضعى بالتكليفى و إن استفيد منه سواء فى ذلكك الشرط و المانع و العرف أعدل شاهد به 
فالمتجه حينئذ إن لم يكن كما ذكرنا العموم للحالتين إلا أن يثبت إجماعء و دون إثباته مع فرض قطع النظر عن القول 
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بالحرمه التشريعيه خرط القتاد» و فى الرياض «و هل يختص الحكم بحاله العمد أم يعمها و غيرها؟ وجهان مضيا فى نظائر 
المسأله» و ظاهر الأكثر هنا الأول؛ و به صرح جماعه) و مقتضاه كون المسأله غير قطعيه. 


أما إذا اقتضت التقيه فعله فلا خلا-ف فى جواز فعله بل وجوبه مع فرض توقف دفعها عليه؛ و لا بطلان به حينشذ كما صرح به 
جماعه. بل الظاهر الإجماع عليه؛ لعموم أدله التقيه و كونه مسنونا عندهم لا ينافى ذلكك بل أقصاه تخيير المكلف بين الفردين» 
إذ التقيه دين» فلو فرض عروض عارض يقتضى اختيار الفرد المزبور إما لكونه شعارا أو غير ذلكك تعين فعله و لا بطلانء لأنه 
أحد الفردين المكلف بهماء نعم لو خالف فلم يفعل ففى الذكرى فكترك الغسل و المسح (١)فإن‏ الجزئيه محققه فيهماء فيتحقق 
النهى عن العباده فى الجمله. ثم قال: و الأقرب هنا الجزم بعدم البطلان» و فى جامع المقاصد فى بطلان الصلاه ترد نظرا إلى 
وجوب التقيه و الإتيان بالواجب أصالهء و مثله ما لو وجب الغسل فى الوضوء و المسح على الخفين و نحو ذلك, قلت: قد يفرق 
بين التكفير و بين الغسل و المسح بأنه ليس جزءا فى العباده و لا شرطاء فلا يتعدى النهى بسببه إلى العباده» ضروره تحقق اسم 
الصلاه الصحيحه عندنا و عندهم مع تركهء و الوجوب العارضى الخارج عن مقتضى التقيه فى الواقع لا يدخله فى الكيفيه» بل هو 
أشبه شى ء بتركك ما ألزم فعله 


الموافق مما ليس من الصلاه» و احتمال أن المجرد عن فعله غير مأمور به لكون الفرض وجوب الفرد المشتمل على فعله مقدمه 
لحفظ النفسء فلا صحه للمجرد حينئذ يدفعه منع عدم الأمر به بل جميع الأوامر الأوله متعلقه به. و لا ينافيه العصيان بتركك حفظ 
النفس معه. فهو كمن عصى و صلى تحت الجدار الغير المستقيم المظنون الضرر فان صلاته صحيحه و إن عصى بتركك التحفظ. 
و ليس هو من انقلاب التكليف كالتيمم 


١-١‏ فى الذكرى هنا فى موضع الوضوء و قد سلف و أولى هنا بالصحه لأنه خارج عن الصلاه بخلاف الغسل و المسح منه 


رحمه الله. 
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عند خوف الضرر و الصوم كذلكء. لعدم الدليل عليه بالخصوص كى يقتضى بظاهره ذلككء و وجوب التركك مقدمه لا ينافى 
الأمر الذاتى كما حققناه فى الأصولء و عليه بنينا عدم الفساد فى مسأله الضد و إن قلنا بوجوب المقدمه و إن ترك الأضداد من 
المقدمات لا المقارنات» فتأمل. 


ولا-فرق فى التكفير للتقيه بين وضع اليمنى على اليسرى و العكسء لما عرفت من أنه يتأدى بكل منهماء و إن كانت الكيفيه 
المندوبه عندهم الأمولى» لكن فى الذكرى احتمل البطلا-ن؛ قال: لأنه لم يأت بالتقيه على وجههاء فيكون المحذور سليما من 
المعارضء و الصحه إذا تأدت بها التقيه» و فيه أنه لا وجه للصحه مع فرض عدم مشروعيه العكس عندهم بعد إطلاق الأدله فى 
المنع منهما معاء ضروره عدم كون هذا الفرد من الدين حينئذ» كما أنه لا وجه للبطلان بعد فرض مشروعيتهما معاء إلا أن الكيفيه 
الأولى مستحب فى مستحب. نعم لو فرض توقف دفع التقيه على هذه الكيفيه وجبت كأصل التكفير» فلو خالف و لم يفعلها بل 
فعل العكس لم تبطل صلاته للترك نحو ما سمعته فى التكفير نفسه. و فى بطلانها بسبب ما فعله وجهانء أقواهما الصحه لأن 
الشارع قد جعل حكم التقيه فى الواقع ديناء و عدم اندفاعها فى بعض الأحيان ببعض الموافق لها واقعا لخبث بعض أهلها و نحوه 
لا يرفع الدينيه عنهاء و الله أعلم. 


[منها الالتفات إلى ما ورائه] 
و منها الالتفات إلى ما ورائه كما عبر بذلكك جماعه؛ بل ربما نسب إلى الأكثر بل فى كشف اللثام الإجماع على عباره القواعد 


التى هى كهذه العباره؛ و فى المحكى عن الأمالى «أن من دين الإماميه أن الالتفات حتى يرى من خلفه قاطع للصلاه» لكن لم 
أجد هذه العباره فى أكثر نصوص المسأله المرويه فى الكتب الأربع» بل الموجود فى 


صحيح ابن أذينه(١)منها‏ سأل الصادق (عليه السلام) «عن رجل يرعف 
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وهوفى الصلاه وقد صلى بعض صلاته فقال: إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت» و 
ليبن على صلاته» فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاه» قال: و القى ء مثل ذلك)» 


وفى 


صحيح زراره(١)«أنه‏ سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الالتفات يقطع الصلاه إذا كان بكله) 


سأله (عليه السلام) محمد بن مسلم (؟)فى الصحيح «عن الرجل يلتفت فى الصلاه قال: لا و لا ينقض أصابعه) 


قال هو (عليه السلام) أيضا فى صحيح زراره الآخر(: «استقبل القبله بوجهك و لا تقلب بوجهكك عن القبله فتفسد صلاتكك» 
فان الله عز و جل قال لنبيه (ص) فى الفريضه: 


فَوَلَ وَجوكك شَطْرَ الْمَدْجِدٍ لحرا وَ حَدِثٌ ما كنم فَوَلُوا وُجُوهَكغ شَطْرَهُ*(2)) و نحوه صحيحه الآدخر(ه)عنه (عليه السلام) 
أيضاء و 


قال الصادق (عليه السلام): فى صحيح الحلبى أو حسنه (2): «إذا التفت فى صلاه مكتوبه من غير فراغ فأعد الصلاه إذا كان 
الالتفات فاحشاء و إن كنت قد تشهدت فلا تعد) 


وحرييسة 


خبر الخصال(/)بسنده عن على (عليه السلام) «الالتفات الفاحش يقطع الصلاه؛ و ينبغى لمن فعل ذلكك أن يبدأ الصلاه بالأذان و 
الإقامه و التكبير) 


وفى 
صحيح الحلبى الآخر أو حسنه (8)«و إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه عن القبله أو يتكلم فقد قطع صلاته) 
وفى 


خبر أبى بصير(ة)عن الصادق (عليه السلام) «ان تكلمت أو صرفت وجهكك عن القبله فأعد) 


وفى 
خبر محمد بن مسلم (١1٠)عن‏ أحدهما (عليهما السلام) أنه سثل «عن رجل 
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دخل مع الإمام فى صلاته و قد سبقه الإمام بركعه فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعه قال: يعيد ركعه واحده 
يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه. فإذا حول وجهه عن القبله استقبل الصلاه استقبالا» 

و هى كما ترى خاليه عن التعبير المزبور. 

ا 

صحيح على بن جعفر (عليه السلام)(١)المروى‏ فى التهذيب و عن قرب الاسناد و كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام) 
«سألته عن الرجل يكون فى صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شىء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه؟ 

قال: إن كان فى مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس» و إن كان فى مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح» 

وفى 


المروى عن قرب الاسناد عن على بن جعفر (عليه السلام)(1)و كتاب المسائل له أيضا عن أخيه موسى (عليه السلام) «سألته عن 
الرجل يلتفت فى صلاته هل يقطع ذلكك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضه و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاتهء هل يقطع ذلكك 
صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضه و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته؛ فيعيد ما صلى و لا يعتد به و إن كانت نافله لم يقطع ذلك"» 


وفى 


المروى عن مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطى (0«سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلتفت فى صلاته هل يقطع 
ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضه و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته. فيعيد ما صلى و لا يعتد به» و إن كانت نافله فلا يقطع 
ذلك صلاته» و لكن لا يعود). 


و تفصيل البحث أن يقال: إن الصور المتصوره فى المقام كثيره جداء بل ربما كانت بملاحظه بعض القيود تنتهى إلى ستمائه أو 
أزيد, إلا أن الذى يهم معرفه الحكم فيها سته عشرء و ذلك لأن الالتفات إما عن عمد أو سهوء و على كل منهما إما أن يقع 
بالكل أو بالوجه؛ و على كل منهما فاما إلى الخلف أو اليمين أو اليسار أو ما بينهما بحيث 
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يخرج عن الاستقبال» فأما الصوره الأسولى و هى الالتفات بكله إلى الخلف عمدا فهى المتيقنه من النصوص و الفتاوى؛ و يمكن 
تحصيل الإجماع عليها فضلا عن محكيه؛ بل لعلها المراده من المتن و من عبر كعبارته» كما يومى اليه ما فى المعتبر و المنتهى و 
التذكرهء قال فيه: الالتفات يمينا و شمالا ينقص ثواب الصلاءء و الالثفات إلى ما ورائه يبطلها لأن الاستقبال شرط صخه الصلاهء 
فالالتفات بكله تفويت لشرطهاء و يؤيد ذلكك 


خبر زراره(١)عن‏ أبى جعفر (عليه السلام) «إذا استقبلت القبله) 

إلى آخر الخبر المتقدم, و أما كراهيه الالتفات يمينا و شمالا بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا فل 
روايه الحلبى (75)«إذا التفت» 

إلى آخرها و 

روى زراره0«الالتفات» 


إلى آخرهء و نحوه فى المنتهى و التذكرهء وعن النهايه بل و الذكرى بعد التأمل بأكثر الألفاظ و تمام المعنى» بل لعلها بالنسبه 
إلى المراد أتم دلاله و لااريب فى ظهورها فى كون المراد بالعباره الالتفات بالكل إلى ورائه لا ما يشمل الوجه كما عن الإصباح 
التقييد به إى الكلء و يؤيده ما فى جامع المقاصد حيث أنه بعد أن ذكر جمله من الصور قال: «و لو استدبر بوجهه خاصه فلا 
تصريح للأصحاب فيه؛ و ظاهر شيخنا فى الذكرى فى التروكك المستحبه إلحاقه بالمستدبر» و كذا فى غير الذكرىء» و قد يوجد 
ذلكك لبعض المتأخرينء و لا بأس به «إذ هو كما ترى كالصريح فى تنزيل العباره على ما ذكرناء و إلا كان الإلحاق ظاهر أكثر 
الأصحاب أو جميعهم؛ و أوضح منه ما فى المحكى عن المقاصد العليه من أن ظاهر الأصحاب عدم البطلان بالالتفات بالوجه 
خاصه دبر القبله كالالتفات به يمينا و شمالاء و ربما قيل بإلحاقه بالاستدبار بكله» إذ لو لا فهم ما ذكرنا من العباره المزبوره ما 
صح له هذه النسبه قطعاء بل قد يقال بامتناع الاستدبار بالوجه خاصه أو بعده بحيث لا تنزل 
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عليه العبارات المزبوره» ضروره كون المتيسر فى الجمله النظر إلى ورائه» و هو غير 


الالتفات بالوجه إلى ورائه» قال فى المسالكك فى شرح العباره «إذا كان بكله): و لو كان بوجهه بحيث يصير الوجه إلى حد 
الاستدبار فالأولى أنه كذلكك و إن كان الفرض بعيداء أما البصر فلا اعتبار به. 


فمن الغريب بعد ذلكك كله ما فى الرياض حيث أنه- بعد أن نفى الخلاف فى الجمله عن عباره النافع التى هى كالمتن» و استدل 
عليها بالصحاح المستفيضه. و أورد على نفسه أنها شامله بإطلاقها الالتفات بالوجه يمينا و شمالا و أجاب عنه» ثم ذكر صوره 
السهو- قال: «هذا كله إذا كان الالتفات بالوجه, و أما إذا كان بجميع البدن فله شقوق مضى أحكامها فى مباحث القبله» و كأنه 
أشار إلى ما ذكروه هناكك من صلاه الظان و الناسى إلى غير القبله» و فيه ما لا يخفى بعد الإحاطه بما ذكرناء بل و ما ستعرفه من 
الفرق بين المقام المبنى على حصول المانع الذى تعرض له فى النصوص فى المقام» و من جهتها ذكره الأصحاب بالخصوص 
دون تخلف باقى الشرائط من انكشاف العوره و نحوه و بين مسأله من صلى لغير القبله المبينه على فوات الشرط ابتداء المذكوره 
فى ذلك المقام, لا يقال: 


لو أراد الأصحاب من العباره المزيوره هنا الالتفات بالكل دون الوجه لأشعرت مع التقيبد بالعمد كما فى كثير من العبارات بجواز 
الالتفات بالكل يمينا و شمالا عمداء خصوصا بعد قولهم فيما يأتى: و يكره الالتفات يمينا و شمالاء و هو معلوم الفساد للنصوص 
السابقه فضلا عن غيرهاء بخلا-ف ما إذا أريد الوجه منهاء لأنا نقول فى تنزيلها على الوجه خاصه تركك لبيان المتيقن من 
النصوصء و هو الالتفات بالكل الذى كان أولى بالبيان» لتعرض النصوص له و لا يكتفى عنه بالأولويه و نحوهاء و إرادتهما معا 
منها لا يدفع الاعتراض المذكورء نعم يمكن أن يراد بالوراء ما يشمل اليمين و الشمال» ضروره تسميه الجميع عكس القبله و 
خلفها و نحوهماء سيما و المشاهد أنه متى التفت إلى جهه اليمين 


7 ص:‎ ١ 5-2 


أو الشمال كان جميع الذى خلفه أو معظمه مشاهدا له و ربما يومى إلى ذلكك فى الجمله ما فى بعض النصوص المتقدمه من 
المقابله لما بين المشرق و المغرب بغيره الشامل لجهتى اليمنى و الشمال مع إطلاق دبر القبله أو نحوه عليه» فلاحظ و تأمل. 


و لقد طال بنا الكلا-م فيما لا طائل تحته» ضروره كون المتبع الدليل» و لا ريب فى ظهوره بإبطال تعمد الالتفات بالكل مطلقا 
حتى ما بين اليمين و الشمال بحيث يخرج عما يعتبر من الاستقبال و إن لم يكن فاحشاء لفوات الشرط الذى قد عرفت غير مره 
ظهور ما دل على اعتباره و نظائره فى الاتصال الذى ينافيه الانقطاع و إن لم يقارنه شى ء من أفعال الصلاه؛ و لا طلاق صحيح 
زراره و غيره من النصوص السابقه؛ و لريب فى رجحانه على مفهوم صحيح الحلبى المقتضى عدم البطلان بغير الفاحش من 
الالتفات و إن كان بالكل على ما هو التحقيق من عموم المفهوم بالاعتضاد بدليل الشرطيه و بكونه منطوقا و بغير ذلك مما تعرفه 
مما مر من النصوص و غيرهاء فيقدم عليه» مع أن معارضته له بالعموم من وجه. و كذا مفهوما خبرى على بن جعفر (عليه السلام) 
و البزنطى» خصوصا و المهم فيهما بيان الفرق بين الفريضه و النافله(1)لا استيعاب صور الالتفات. 


أما الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه و لو بحرف مجموع البدن بحيث يخرج عن حد الاستقبال به فالأقوى البطلان 
به وفاقا لصريح جماعه و ظاهر آخرين إن لم يكن الجميع؛ لفوات الشرطء و لصدق الفاحش و الالتفات إلى الخلف؛ و صحيح 
خرق الثوب (1)و إن كان فيه «لا يصلح) لمنع إشعارها هنا بالكراهه. مضافا إلى الاعتضاد بإطلاق النهى عن الالتفات, و لا ينافى 
ذلك مفهوم صحيح زراره المقتضى 


١-١‏ و فى النسخه الأصليه؛ و الالتفات» بدله و النافله» و الصحيح ما أثبتناه. 
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١ 5-2‏ ص: لض 


عدم البطلان بالالتفات بغير الكل» أما بناء على فرض عدم إمكانه (1)إلا به فواضح, و أما على فرض الإمكان فيرجح عليه منطوق 
صحيح الحلبى بما رجح به منطوقه على مفهومه من الاعتضاد بدليل الشرطيه. و بكونه منطوقاء و بأخبار على بن جعفر (عليه 
السلام) و البزنطى» و بغير ذلككء فيكون الحاصل حينئذ ترجيح منطوق كل منهما على مفهوم الآخر لأن التعارض بينهما من 
وجه. و يرجع إلى أن المبطل أحدهما لا مجموعه الذى لا يفهم من تعارض أمثالهماء كما هو واضح بأدنى تأمل. 


أما لو التفت بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا يمينا و شمالا فالمشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا عدم البطلان به بل قد يشعر 
نسبه الخلا-ف فيه إلى بعض الحنفيه فى المعتبر و التذكره بالإجماع عليه؛ للأصل و مفهوم صحاح زراره و على بن جعفر (عليه 
السلام) و البزنطى و صحيح خرق الثوب و 

خبر عبد الملكك (7)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الالتفات فى الصلاه أ يقطع الصلاه؟ قال: لاء و ما أحب أن يفعل) 


المنزل على ذلكك بمعارضه ما تقدم لا على الالتفات بالعين لبعده. كك 


خبر الخض, بن عبد الله ()المروى عن ثوب الأعمال و محاسن البرقى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «إذا قام العبد إلى الصلاه 
أقبل الله عليه بوجهه. و لا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات. فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه) 


خبر أبن البخترى 50)المروى عن قرب الاسناد عن الصادق عن أبيه عن على (عليهم السلام) «الالتفات فى الصلاه اختلاس من 
الشيطان» فإياكم و الالتفات فى الصلاه؛ فإن الله تبارك و تعالى يقبل على العبد إذا قام فى الصلاه؛ فإذا التفت قال الله تباركك و 
تعالى عمن تلتفت ثلاثاء فإذا التفت الرابعه أعرض عنه) 


قيل: 


١ -١‏ و فى النسخه الأصليهه على عدم فرض إمكانه؛ و الصحيح ما أثبتناه. 
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2 5و3 ص: إذنا 
ورواه 


البرقى فى المحاسنء قال و فى روايه ابن القداح ()عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال على (عليه السلام): 
«للمصلى ثلادث خصال: ملائكه حافين به من قدميه إلى عنان السماءء و البر يتناثر من رأسه إلى قدمه. و ملكك قائم عن يمينه» 
فإذا التفت قال الرب تعالى: إلى خير منى تلتفت يا ابن آدم لو يعلم المصلي من يناجى ما انفتل») 


كشف اللثام» بل ربما كان فى بعضها ما ينافيه. 


و من هنا حكم غير واحد من الأصحاب بجوازه إلا أنه مكروه؛ و هو المراد بقول المصنف و غيره فيما يأتى: «و يكره الالتفات 
يمينا و شمالا» إى بالوجه كما قيده به جماعه منها المعتبر و التذكره كما عرفت؛ ضروره معلوميه حرمه الالتفات بالكل دون 
اليمين و الشمال فضلا عنهما كما سمعته مفصلاء و كذا احتمال تنزيلها على الالتفات بالعين خاصه. فإنه أيضا لا شاهد له و لا 
داعى إليه» إذ لا حرمه فى الالتفات بالوجه للأدله المزبوره؛ و لم نعرف فيه خلافا بين أصحابنا إلا ما حكاه فى الذكرى عن بعض 
مشايخه المعاصرين من أنه يقطع الصلاه كما يقوله بعض الحنفيه» قال: لما رووه 


عن النبى (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا تلتفتوا فى صلاتكم, فإنه لا صلاه للملتفت» رواه عبد الله بن سلام (5) 


وأجاب عنه كالفاضل بحمله على الالتفات بالكلء و الظاهر أنه أراد بالبعض فخر المحققين كما حكاه عنه غير واحد. بل لعله 
مراد المقداد فى التنقيح بالسعيد الذى حكى عنه ذلكك أيضا ثم قال: و هو أولىء إذ يبعد إرادته الشهيد منه» لأن المعروف 


." الوسائل- الباب- 7"- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ ١ -١ 
0 ؟"- ” عمده القارئ ج "اص‎ 


2 ١ل‏ صسص: ”77 
اختياره المشهور, لكن ستعرف حكايته فى كشف اللثام عن ألفيته» إلا أن الشهيد الثانى قد فهم منها خلاف ذلك. 


و كيف كان فقد انحصر الخلاف فى الفخر خاصه أو مع الشهيد و المقداد بناء على إرادته الوجوب من الأولويه؛ نعم مال إليه 
فى المدارك تبعا لشيخه و بعض متأخرى المتأخرين» و فى كشف اللثام أنه الأقوى للأمر فى الآبه(١)بتوليه‏ الوجوه شطر المسجد 
الحرام» و احتمال كونه فاحشاء و ظهور ما مر من خبرى الفضيل (7)و القماط(*)فى غير العمدء و احتماله فى المجوز للالتفات 
من الأخبارء و احتمال الالتفات بالعين أو القلب فيهاء و هو مختار الألفيه» و فى الحدائق- بعد أن اعترف أن الأصحاب ردوا فخر 
المحققين- قال: «و لكن ذلك منهم عجيب. لأن هذه الأخبار ظاهره الدلاله عليه كالنور على الطور» مشيرا إلى سائر 


النصوص (5)المتضمنه للنهى و نحوه عن قلب الوجه و صرفه و نحوهما تبعا لسيد المدارك, بل زاد فيها أنه حملها الشهيد على 
الكل ل صحيح زراره(2)إلى آخره؛ ثم قال: و قد يقال: إن هذا المفهوم مقيد بمنطوق روايه الحلبى (2)فإن الظاهر تحقق 
التفاحش بالالتفات بالوجه إلى أحد الجانبين» قلت: قد عرفت مقتضى الجواز من النصوص و الفتاوى مما لا يصلح شىء من 
ذلك لمعارضته. إذ الوجوه المأمور بتوليتها المكنى بها عن الكل قطعا التى هى منه بل معظمه قد يمنع منافاه الالتفات المزبور 
لتوليتها. خصوصا بعد قيام الأدله المذكوره. 


و لعل مرجع اعتبار الأصحاب الاستقبال مع حكمهم هنا بالكراهه إلى ذلكك, و مثله المراد فى مجموع الآديه و النصوصء فلا 
يتفاوت حينئذ بين طول الالتفات و قصره 


.١؟8 سوره البقره- الآيه‎ ١ -١ 
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١ 9‏ ص: ع 


أو مقارنته لبعض أفعال الصلاه مطلقا أو لما لا يمككن تداركه منها كالأركان و عدمهاء أو مقارنته لأول انعقاد الصلاه و عدمهاء 
فيبطل الأول دون الثانى فى الاحتمالات الثلاث و إن احتمل الأولين منها بعضهم. و كأنه لما ضاق به الخناق و أراد الجمع بين 
اشتراط الاستقبال و الحكم بعدم قادحيه الالتفات بالوجه ارتكب ما سمعت. 


و فيه أنه لريب فى عدم قابليه النصوص و الفتاوى للجمع المزبور» ضروره عدم الشاهد على مدخليه الطول و القصر فى ذلكك» 
إذ ليس هو بناء على اعتبار الاستقبال به بحيث ينافيه الالتفات إلا كالاستقبال بالكل و الالتفات به الذى لا يتفاوت فيه بين الطول 
و القصر قطعاء اللهم إلا أن يقال: إن الإبطال به مع الطول لا من حيث الالتفات الذى هو المانع بل لفوات الشرط الذى هو 
الاستقبال؛ إذ الالتفات كما أنه يعتبر فيه سبق غير الحال الذى التفت عنه يعتبر فيه أيضا الانقطاع بسرعه على الظاهر فالفرض 
حينئذ ليس من الالتفات حتى يكون مكروهاء بل هو حال آخر فات شرط الاستقبال فيه» لكنه كما ترى» و كذا لا مدخليه 
لمقارنه الأفعال و عدمهاء لأنه على التقدير المزبور شرط للصلاه لا لأفعالها خاصه كالطمأنينه مثلاء بل هو مثل الطهاره و الستر و 
نحوهما مما يعتبر حصوله ما دام المكلف فى الصلاه حال الفعل أولاء و من الواضح أنه لا زمان متخلل بحيث يكون فيه ليس فى 
صلاده و إن تلبس ببعض الأفعال الخارجه عنهاء إلا أن وصف كونه فى صلاه لاحق له. و إلا لم يكن تحريمها التكبير و تحليلها 
التسليم و ستسمع إن شاء الله زياده توضيح له. و الثالث و إن كان هو أولى من السابقين- و مرجعه إلى شرطيه الاستقبال به ابتداء 
لا استدامه بحيث ينافيه الفرض- مساعده الأدله عليه و الفتاوى لا تخلو من صعوبه؛ فالأولى حينئذ ما ذكرنا من عدم منافاه هذا 
الالتفات للمعتبر من الاستقبال بالوجه و توليته؛ و الله أعلم. 


١ 2‏ ص: إعار 


و أما نصوص الوجه (0)و نحوه فلا يخفى على من لاحظها وله أدنى خبره بالمحاورات أن المراد منها- حتى خبرى الفضيل و 
القماط المطرحين عندنا كما سمعته فى الحدث- الاعراض عن القبله و المضى عنها بالكل المكنى عنه بالوجه كالآيه المستدل 
بها فى بعض تلك النصوص ("")فلا شاهد فيها حينئذ على ذلك. و لعله لذا تركك الاستدلال بها فى كشف اللثام مع شده تجسمه 
لمختاره حتى استدل باحتمال كونه فاحشا الذى لا يجديه بعد تسليمه له فى تقييد إطلاق أدله الجوازء نعم يتجه ذلكك بناء على 
ظهور تناول الفاحش كما سمعته فى المداركء إذ هو ليس من مصداق الموضوع كى يعتبر فيه القطع مثلات بل هو من الظن 
بمعنى اللفظ» فيرجع حينئذ إلى استظهار شمول لفظ الفاحش لذلككء ولا ينافيه العلم ببعض أفراده» لكن قد يمنع عليه دعوى 
الشمول» خصوصا و العمده فى معرفه المراد منه فى خصوص الصلاه التى هى توقيفيه فهم الأصحابء و قد عرفت أن المشهور 
بينهم؛ بل لعله إجماع عدم البطلان بذلككء فلا يكون من الفاحشء إذ هم العمده فى أمثال ذلكك لأسواد المتشرعه و أعوامهم 
الذين يعتقدون كثيرا مما يواظب عليه العلماء و الأتقياء: لشده استحبابه أو للاحتباط فيه أو نحو ذلكك من الواجبات التى تفسد 
بتركها العبادات» و ربما يؤيده أن المشاهد حال الالتفات بالوجه خاصه يمينا و شمالا عدم الخروج به عن 


القبله» بل أقصاه توجه النظر إلى الجهتين» و إلا فصفحه الوجه بل صفحتاه معا إلى القبله و إن لم يكن على الطريق المتعارف فى 
استقبالهماء فتأمل جيدا. 


بل لولا ‏ بعض النصوص السابقه و أكثر الفتاوى و معاقد بعض الإجماعات لأمكن إراده الالتفات بالكل من الفاحشء بل ربما 


قوله (عليه 
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0١ 5-2‏ ص: ارا 
السلام)10): «يكله) 


إلى الالتفات, فيكون المراد الكامل فى التفاحشء و الإطلاق فى الحسنه منصرف اليه» و إن كان هو كما ترىء» كاحتمال عدم 
تقييد مفهوم الصحيح بمنطوق الحسنء لعدم مقاومته له من هذه الجهه. و ستعرف ما فيه» خصوصا و هذا الحسن بمنزله الصحيح, 
بل لعله منه كما هو واضح. و بذلكك كله ظهر لكك البحث فى جميع صور العمد. 


أما السهو فظاهر المتن و غيره ممن عبر كعبارته و ربما قيل: إنه الأكثر و إن كنا لم نتحققه تقييد هذا المبطل بالعمد دون السهو و 
النسيان بل و الاضطرار و فى المحكى عن البيان فى مسأله من نقص ركعه فما زاد من باب السهو أن ظاهر أكثر الأصحاب عدم 
بطلان 


الصلاه بالاستدبار سهواء و لم نتحققه أيضاء كما أنا لم نتحقق ما فى الدروس فى المقام من أن المشهور عدم البطلان بالاستدبار 
سهواء إذ لم أجده لغير المصنف إلا للشيخ فى مبسوطه و جمله و عن نهايته» و الفاضل فى قواعده و منتهاه و إرشاده و عن 
تبصرته و نهايته» و ابنى حمزه و إدريس و سلار فيما حكى عنهمء مع أنه قيل: إن الأول منهم قد صرح فى مسأله من نقص ركعه 
سهوا من الجمل و النهايه بأنه إن لم يذكر حتى تكلم أو استدبر أعاد و الثانى فى الإرشاد لو نقصها أو ما زاد سهوا أتم إن لم 


يكن تكلم أو استدبر أو أحورث. 


قلت: قد يدفع بعد تسليم اتحاد المسألتين بأن المراد التمثيل لذلكك بالمبطل المذكور فى مقام كيفيه إبطاله عمدا و سهوا أو عمدا 
خاصه. و لذا ذكر الكلام المعلوم أنه من المبطل عمدا لا سهواء نعم كلامه فى التذكره صريح فى كونه مبطلا مطلقاء بل قد يظهر 
منه الإجماع عليه قال: «لو نقص من عدد صلاته ناسيا ثم ذكر بعد فعل المبطل عمدا و سهوا كالحدث إجماعا و الاستدبار خلافا 
للشافعى بطلت صلاته) إلا أنه لم يصرح 


." الوسائل- الباب- "- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ ١ -١ 


١ 2‏ ص: وخر 


فى المقام بالتقييد كى يتناقض كلامه فى الكتاب الواحد, أما اختلافه فى الكتب المتعدده فغير عزيز» لكن فى مجمع البرهان عن 
المنتهى فى أحكام الخلل فى مسأله من نقص ركعه التمثيل للمبطل عمدا و سهوا بالالتفات إلى ما ورائه» فيتناقض كلامه السابق» 
و لعله يريد بناءه على أحد القولين كما قيده بنحو ذلكك فى المحكى عن نهايته» على أن المسامحه بالتمثيل معلومه» فلا يعد 
نحوها تناقضا و تدافعاء و إن أطنب فيه بعض الناس هنا و جعله من المناقض للمقام» كما أنه قال أيضا: يناقضه تصريح الشيخين و 
الفاضل و غيرهم فى بحث القبله بأن الناسبى كالظان» إذ قد أجمعوا على أن من صلى ظانا للقبله ثم بان له الاستدبار أعاد فى 
الوقتء و اختلفوا فى خارجه فبعض أوجبه و بعض نفاه؛ و نقلت الشهره على كل من القولين» لكن فى إرشاد الجعفريه نسبه 
الأول إلى عمل الأصحابء بل فى جمله من كتب الأصحاب ككشف الرموز و نهايه الأحكام و المختلف و الموجز الحاوى و 
كشف اللثام أن الناسى ليس كالظان. لاشتراط الصلاه بالقبله أو ما يعلمه أو يظنه» و رفع النسيان رفع المؤاخذه. و عموم أكثر 
الأخبار منزل على الخطأ فى الاجتهاد لكونه المتبادر» فإذا كان الناسى كالظان أو أسوأ حالا منه قوى القول بالبطلان هناء و كاد 
يكون المصر على الخلاف نادرا. 


قلت: قد يقال:- بعد إمكان منع المصرح فى المقامين بما يقتضى التناقض - أنه لا يخفى وضوح الفرق بين موضوعى المسألتين» 
ضروره كون الأول الصلاه لغير القبله نسياناء و ما نحن فيه الالتفات نسيانا فى أثناء الصلاه عن القبله» و لا يصدق عليه أنه صلى 
لغير القبله» و فرض استمرار الالتفات قد يمتنع معه صدق مسمى الالتفات» فثبوت وجوب الإعاده فى الوقت أو فيه و فى خارجه 
فى تلكك المسأله لا يستلزمه فى المقام نعم قد يستلزم النفى فيها النفى هناء فتأمل جيدا فإنه قد وقع فى المقام خبط. 


و منه يعلم أنه لا جهه للاستدلال ببعض نصوص تلكك المسأله على المقام؛ بل الأولى 


8 ص:‎ ١ 2 


تحريره مستقلا عن غيره» فيقال: إن فى البطلان و عدمه بالالتفات بالكل حتى يستدبر سهوا قولين» قد عرفت القائل بالثانى منهماء 
أما الأول فهو خيره الشيخ فى ظاهر التهذيب و الشهيدين و المحقق الثانى و الفاضل الأصبهانى و غيرهم؛ بل فى كشف اللثام أنه 
نصر التهذيب و الاستبصار و الغنيه و ظاهر الصدوق فى الفقيه و الهدايه و الأمالى» قلت: 


فيكون من معقد دين الإماميه فيها حينئذ» و عد ثقه الإسلام فى الكافى من السبعه مواضع التى يجب على الساهى فيها إعاده 
الصلاه الذى ينصرف عن الصلاه بكليته قبل أن يتمهاء و أطلق فى المقنعه وجوب الإعاده الصلاه الذى ينصرف عن الصلاه 
بكليته قبل أن يتمهاء و أطلق فى المقنعه وجوب الإعاده على من التفت حتى رأى من خلفه؛ و فى باب القبله منها «من أخطأ القبله 
أو سها عنها أعاد فى الوقت لا فى خارجه إلا أن يكون قد استدير القبله» فيجب عليه حينئذ الإعاده كان الوقت باقيا أو منقضيا» 
لكن قد سمعت أن ذلكك لا يستلزم وجوب الإعاده. اللهم إلا أن يقال: إنه لا ريب فى أنه أسوأ حالا من المجتهد المخطئء و فيه 
تأمل؛ و لعله ظاهر المعتبر و التذكره و الذكرى و غيرهاء بل قد عرفت أن الظاهر من التذكره الإجماع عليه و فى الغنيه الإجماع 
على وجوب الإعاده على من سها فنقص ركعه أو أكثر و لم يذكر حتى استدبر القبله أو تكلم بما لا يجوز مثله فى الصلاه» لكن 
قد عرفت الكلام فيه سابقاء نعم فيها فى المقام «و يجب الاستدامه على ما هو شرط فى صحه الصلاه كالطهاره و ستر العوره و 
غيرهماء و قد دخل فى ذلكك ترك الالتفات إلى دبر القبله» و فى فصل القبله «من توجه مع الظن ثم تبين له أن توجهه كان إلى 
غير القبله أعاد الصلاه إن كان وقتها باقياء و لم يعد إن كان قد خرج إلا أن يكون استدبر القبله» فإنه يعيد على كل حال» إلى 


آخره» و لعل ما نحن فيه أسوأ حالا من المصلى بظن القبله» و فيه تأمل كما عرفت. 


و كيف كان فالبطلان مطلقا هو الأقوى» لقاعده الشرط الظاهر فى إراده الاتصال منه هنا كما سمعته فى الطهاره» و إطلاق ما دل 
على الانقطاع به من النصوص 


39 زدلة ص: اضرا 
البايقة كاطلاق 
الصحيح ثل0كدو لد تعاد الصلاه إلا من خمسه) 


إلى آخره؛ و تقييد إضافه الركعه فى خبر محمد بن مسلم (1)عن أحدهما (عليهما السلام) لمن نقص سههوا بما إذا لم يحول 
وجهه عن القبله و إلا كان عليه الإعاده بناء على اتحاد المسألتين» بل لعل اشتراط ذلكك بعدم 


الانصراف عن مقامه و انه لا يبرح عن مكانه فى غيره من ا لنصوص المستفيضه(”)كنايه عن عدم تحويل وجهه عن القبله» فتكثر 
اومن الداله على ذلك حينئذ» و بذلكك كله ينقطع الأصلء و يقيد النبوى (6)لو قلنا بإراده رفع الحكم و الإثم مثدء لأنه أقرت 
مجازا و أليق بإراده المزيه لأمته إكراما له (صلى الله عليه و آله) و إلا فارتفاع الإثم عقلى» و إن كان التعارض بينه حينئذ و بين 
الأدله السابقه من وجه. بل يمكن ترجيحه على قاعده الشرطيه التى هى عند عدم الدليل» و على الإطلاقات التى لم تسق للبيان 
بصراحه الدلاله» إلا أن الرجحان لها عليه من غير وجه. بل لا محيص عنه بناء على شمول الصحيح (4)و أخبار المسبوق 
(ع)للمقام» ضروره عدم صلاحيه النبوى لمعارضتهاء لإطلاقه و تقييدهاء على أن خروج كثير من الأفراد عنه و احتمال إراده الإثم 


و أما إطلاق بعض نصوص المسبوق (/)إضافه الركعه. بل فيها الصريح (8)و غيره فى أنه و لو استدبر فالذى يسهل الخطب فيه 
أن كثيرا من تلكك النصوص مطرحه عندنا 


.8 من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 

؟- ؟ الوسائل- الباب- 8- من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه- الحديث ؟. 

" الوسائل- الباب- ”- من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه- الحديث لاو ٠١‏ و .١١‏ 
عع الوسائل- الباب- 8ه- من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد. 

ه- ه الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث 8. 

*- 8 الوسائل- الباب- ”و 8- من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. 

١ -‏ الوسائل- الباب- - من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه- الحديث .١‏ 

8-8 الوسائل- الباب- - من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه- الحديث 19. 


8. ص:‎ ١ 2-2 


لمعارضتها بما هو أقوى منهاء و هى المتضمنه(١)للإتمام‏ و لو بلغ الصين و إن كان بعد سنين و لو انمحت صوره الصلاه» و منها 
ف 


هو مطلق يمكن تنزيله على ما إذا لم يصدر منه المبطل كالحدث و تحويل الوجه و نحوهماء كما سمعته فى خبر محمد بن مسلم 
('ابل و غيره» فيقيد به حينئذ» و من ذلكك يعلم ما فى خبر القماط()المتقدم سابقا فى مسأله الحدث الذى قد عرفت خروجه 


مخرج التقيه. 


ثم لان الظاهر وجوب الإعاده فى الوقت و خارجه؛» كما صرح به فى جامع المقاصد لظهور نصوص المقام و غيرها فى بطلان ما 
فعله و عدم الاعتداد به. فيشمله حينئذ 


«من فاتته)220) 


ريب فى ضعفه حتى لو قاسوه على الناسى للقبله» لأن الظاهر فيه ذلكك أيضا على ما بين فى محله. 


كما أن الظاهر وفاقا للذكرى عدم الفرق فى جميع ما ذكرنا بين الالتفات دبرا و بين الالتفات بكله يمينا و شمالا بحيث يخرج 
عما بين المشرق و المغرب الذى ذكرنا أنه مبطل مع العمد حتى فى الإعاده فى الوقت و خارجه. لما عرفت, بل لعل المراد يدبر 
القبله فى بعض النصوص (8ثاما يشمله بقرينه المقابله بما بين المشرق و المغرب» فضلا عن نصوص التحويل (2)عن القبله و قلب 
الوجه و الانصراف و نحو ذلككء خلافا 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 7- من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. 

؟- ؟ الوسائل- الباب- 8- من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه- الحديث ؟. 
" الوسائل- الباب- 4- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث .١١‏ 

ع- 5 الوسائل- الباب- #- من أبواب قضاء الصلوات- الحديث .١‏ 

ه- ه الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب القبله- الحديث ؟. 

#- 8 المتقدمه فى ص 78. 


3 إحلك ص: اع 
لظاهر بعض و صريح آخرء لإطلاق 


موثق عبد الرحمن (١)عن‏ الصادق (عليه السلام) «إذا صليت و أنت على غير القبله و استبان لكك أنكك صليت على غير القبله و 


أنت فى وقت فأعد, و إن فاتكك الوقت فلا تعدا 


و غيره من النصوص الكثيره(؟)و فيه أن سائر نصوص ()ذلكك المقام ظاهره و صريحه كما لا يخفى على من لاحظها فى 
المصلى بظن القبله ثم بان له الخطأء حتى لو كان فيها مطلق انصرف إلى الذى تظافرت النصوص ببيانه» خصوصا و نسيان القبله 
فى غايه الندره» فلا يشمله من صلى لغير القبله و نحوه؛ فضلا عما نحن فيه من الملتفت سهوا فى أثناء الصلاه» و دعوى أولويته 
من الظان فى غايه المنع» ضروره كون التكليف فى القبله بالظن» فكان مقتضى قاعده الاجزاء عدم الإعاده فى الوقت فيه» بخلاف 
نحو المقام الذى لا أمر فيه» بل أقصاه أنه عذر لا أمر به حتى يقتضى الإجزاءء فيبقى على قاعده- الشرط و على إطلاق نصوص 
المقام انقطاع الصلاه و بطلانها وعدم الاعتداد بها الموجب للقضاءء و الظان مع فرض عدم تبين الخطأ له حتى خرج الوقت 
يجزيه ما فعله للقاعده» فلا تشمله أدله القضاءء ضروره عدم مقتض للبطلان فيه» بل مقتضى الصحه فيه موجود. و لا ينافيه وجوب 
الإعاده فى الوقتء إذ مرجعه إلى اشتراط اقتضاء هذا الأمر الاجزاء بأن لا يتبين له الخطأ فى الوقتء نعم لو كان فى هذه النصوص 


تعرض لحكم الناسى للقبله مثلا بالخصوص و أنه يعيد فى الوقت دون خارجه أمكن جريانه فى المقام» للقطع بأنه ليس أسوأ 
حالا منه؛ لكن قد عرفت خلوها عن ذلكء و من هنا استظهر من عرفت سابقا عدم إلحاق الناسى بالظان» و هو الأقوى خلافا لمن 


عرفت. 


أما الملتفت بكله سهوا بما لا يخرج عن المشرق و المغرب الذى هو مبطل فى صوره العمد فقد يقوى عدم وجوب الإعاده عليه 


.١ من أبواب القبله- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب القبله.‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ 7-1 
من أبواب القبله.‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ” -* 


١ 2‏ ص: ضرا 


لاطلاق ما دل (1١)على‏ أن ما بين المشرق و المغرب قبله إطلاقا ظاهرا فى تناول المخطئ بالاجتهاد و الناسى و غيرهماء بل 
بعضها(؟)ظاهر فيما يشمل العمد و إن وجب الخروج عنه بالأدله الأخر المعارضه له المتقدمه فى محلهاء و لولا الإطلاق المزبور 
لأنقجه فيه وجوت الأعاذه أيقبا وقنا وخارجاء و حفد لأ بجت علية استعناق ما قله من الأجراء أركانا أو خيرها كال السهوء 
ضروره اقتضاء تنزيل تلكك الجهه منزله القبله حال السهو الاجتزاء بها. 


و مما ذكرنا يعلم حال المبطل من الالتفات بالوجه, لعدم ظهور الفرق بينه و بين الكل فى جميع ما تقدمء كما أنه منه يعلم كثير 
خبط فى المقام للخبط فى الموضوع حتى ما فى المدارك فإنه بعد أن مال إلى مساواه الوجه للكل فى البطلان بمطلق الالتفات 
به كفخر 


المحققين قال: «هذا كله مع العمد, أما لو وقع سهوا فان كان يسيرا لا يبلغ حد اليمين و اليسار لم يضر و إن بلغه و أتى بشىء 
من الأفعال فى تلكك الحال أعاد فى الوقتء و إلا فلا إعاده» ضروره خروجه عن مقتضى النصوص و الفتاوى» سواء أراد الوجه 
خاصه منه أو ما يشمله و الكلء و لم أجد من وافقه عليه أو سبقه اليه إلا الكاشانى فيما حكى من مفاتيحه. و فيه أنه لا مدخليه 
لإتيان شى ء من الأفعال و عدمه» ضروره كون الالتفات من القواطع للصلاه و لو باعتبار فوات شرطها الذى هو الاستقبال و من 
المعلوم أن شرائط الصلاه ليست كشرائط أجزاء الصلاه من الطمأنينه و نحوهاء فمتى انتفى فى حال من أحوال الصلاه سواء قارنه 
فعل شى ء من أفعالها أو لا بطلت» لفوات الشرط بحصول المانع» و ليس فى الصلاه زمان يصدق على المكلف فيه أنه ليس فى 
صلاه» و لا ينافيه وقوع بعض الأفعال التى ليست من الصلاه فى أثنائهاء على أنه لو سلم كون المراد 


." و‎ ١ من أبواب القبله- الحديث‎ -١٠١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب القبله- الحديث ؟.‎ -٠١ ؟- ” الوسائل- الباب-‎ 


9 الا س:”59 


بهذا الشرط عدم خلو شىء من أفعال الصلاه منه كان المتجه التفصيل بين ما يمكن تداركه لعدم البطلان بزيادته سهوا أو لاء 
فيتلافى الأول إن لم يكن قد دخل فى ركنء و إلا قضاه إن كان مما يقضىء و إلا سجد للسهو خاصه. و تبطل الصلاه فى الثانى» 
ولو سلم أن جميعها مما لا يتلا-فى بفواته أصلا كان المتجه أيضا وجوب إعادتها فى الوقت و خارجه لا الوقت خاصه. فظهر 
حينئذ أنه لا وجه لهذا التفصيل حتى فى غير الفاحش من الالتفات أيضا: أى ما بين المشرق و المغرب,. لما عرفت من الاجتزاء 
بما يقع معه سهوا تنزيلا لما بين المشرق و المغرب منزله القبله» فلا يحتاج إلى تداركك أصلا فضلا عن إعاده ما صلاه فى الوقت» 
فتأمل. 


هذا كله فى الالتفات مختارا و لو سهواء أما إذا كان مكرها عليه فلا يخلو إما أن يكون مع ذلكك مقصودا له و يعد أنه من أفعاله 
كما لو جبره شخص على أن يلتفت فى الصلاه أولاء و سيجى ء البحث فى الأول فى الكلام لأن جماعه من الأصحاب تعرضوا 
له فيه» و هما من واد واحد. و أما الثانى و هو الذى ألفته ملفت من غير اختياره فقد يشكك فى شمول النصوص له بإمكان 
ظهورها خصوصا المعبر فيها بالأفعال لا المصدرء بل هى قرينه على المراد فى غيرها فى الالتفات الذى هو فعل المكلف لا نحو 
الفرق الذى هو من الأفراد النادره» لكن قد يقال: إنه و إن كان كذلك بالنسبه إلى أدله المانعيه إلا أنه قد يتجه البطلان من حيث 
فوات الشرط الذى يمكن منع ظهور ما دل عليه فى غير الفرضء فيستقبل الصلاه من رأسء بل لو فرض ضيق الوقت و أمكن 
تكليفه بالقضاءء و لا ريب فى أنه أحوط إن لم يكن أقوى» خصوصا بعد ما ذكرناه فى الناسى إذ أقصى ما يقال: إنه ملحق به» و 
قد عرفت الإعاده فيه وقتا و خارجاء نعم يخالفه فيما بين المشرق و المغربء و لعلنا نقول به هنا بناء على شمول تلكك الإطلاقات 
لمثله» فيتحد الحكم فيهما حينئذ من كل وجه. فتأمل جيداء و الله أعلم. 


9 إحلثك ص: عع 
[منها الكلام] 


و منها الكلا-م بما ليس بدعاء و ذكر و قرآن إجماعا بقسميه؛ بل المنقول منه كاد يكون متواترا كالنصوص (١)خصوصا‏ مع 
ملاحظه ما تضمن منها التسبيح و نحوه بقصد الإشاره إلى الحاجه مثلا تحرزا عن الكلام فى الصلاه» و 


قول أبى الحسن موسى (عليه السلام) فى خبر أبى جرير0): «إن الرجل إذا كان فى الصلاه فدعاه الوالد فليسبح, و إذا دعته 
الوالده فليقل: لبيكك» 


محمول على النافله بناء على جواز قطعهاء أو على غير ذلك. كالصحيح ()عن على بن النعمان الرازى الذى ستعرفه؛ و الظاهر 
تحققه بالتكلم بحرفين فصاعدا بلا خلاف أجده بين الأصحاب بل يمكن تحصيل الاتفاق عليه منهم؛ و ربما كان من معقد 
صريحه و ظاهره» بل فى الحدائق الإجماع عليه صريحا من غير فرق بين المهمل و المستعملء و عن نجم الأثئمه و شمس العلوم 
النص عليه و فى مرسل الفقيه (5)و 


خبر طلحه بن زيد(8)عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) «من أن فى صلاته فقد تكلم) 


و عن الذخيره نفى الخلاف فيه كما فى الحدائق الإجماع عليه» و لعله كذلكك بشهاده الت ؛ فما فى الروضه من أن فى اشتراط 
كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهين» و قطع المصنف بعدم اعتباره فى غير محله قطعاء قال: و تظهر الفائده فى الحرفين 


الحادثين من الت لتنحنح و 


نحوه؛ و قطع العلا-مه بكونهما حينئذ غير مبطلين محتجا بأنهما ليسا من جنس الكلام» و هو حسنء و هو أغرب من الأول؛ و لعل 
هذا هو الذى ألجأه إلى ذكر الوجهين فى ذلك, و ستعرف أن عدم البطلان بصوره الحرفين الظاهرين من التنحنح و نحوه لا 
يقتضى عدم البطلان بالتكلم بالحرفين حقيقه إلا أنهما غير موضوعين لمعنى» كما هو واضح بأدنى تأمل» خصوصا بملاحظه ما 


سمعه. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 18- من أبواب قواطع الصلاه. 

7-7 الوسائل- الباب- 9- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ». 

- ”" الوسائل- الباب- 7- من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه- الحديث ". 
عت # الوسائا > الاب 8اد مق أبواب قواطع الصلاه- الحديث ؟. 

ه- ه الوسائل- الباب- 10- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث 8. 


١ 2‏ ص: مع 


بل لولا الإجماع صريحا فى المنتهى و الذكرى و المحكى من الروض و المقاصد العليه المعتضد بظاهره فى المداركك و عن 
الكفايه و بنفى الخلاف فى التذكره و ما عن نجم الأثمه من اشتهاره فى اللغه بالمركب من حرفين بعد أن كان فيها لمطلق اللفظ 
مؤيدا بما صرح به فى المنتهى و التذكره من سلب اسم الكلام عنه و بما فيها و فى الذكرى أيضا من الحرج بالتكليف فى اجتنابه 
لعدم انفكاك الصوت عنه لأمكن دعوى بطلانها بالحرف الواحد بالتكليف فى اجتنابه لعدم انفكاكك الصوت عنه لأمكن دعوى 
بطلانها بالحرف الواحد المهمل فضلا عن الحرفين» لصدق اسم الكلام عرفاء ضروره إراده مطلق اللفظ الذى هو الصوت المقطع 
من جنس الحروف منه؛ و به يقابل غير الكلا-م من الأ-صوات التى لا تقطيع فيها و لا تسمى نطقا و لا لفظاء مؤيدا بما صرح به 
بعضهم كما فى الحدائق من أنه جنس لما يتكلم به حرفا واحدا أو أكثرء مع أصاله عدم النقل» و اليه مال فى الحدائق» لكن قال: 
«إن الأحكام المودعه فى الأخبار تبنى على ما هو الغالب المتكرر الذى يتبادر إليه الإطلاق. و هو هنا ما كان من حرفين فصاعداء 
و لعل إجماع الأصحاب مبنى على ذلكك؛ و فيه أن ظاهره تعليل الخروج بعدم صدق الكلام عليه و إدخالهم المهمل و نحوه مما 
لا ينصرف إليه الإطلاقات؛ بل توقفوا فى نحو التنحنح و التأوه و الأنين و نحوها مما يكشف أن المدار فى المقام على مسمى 
الكلا.م» خصوصا و قد عرفت ما فى الخبرين (ل0)من إدخال الأ-نين فى الكلا-م و غيرهما من النصوص ()المسؤول فيها عن 
التنحنح و نحوه المشعر بخطور هذه الأفراد النادره فى أذهان المخاطبين و المخاطبين لا على ما ينصرف إليه الإطلاقات من 
الأفراد الشائعه قطعاء فالعمده حينئذ فى خروج الحرف الواحد الإجماع المحكى المعتضد بالتتبع و بنفى الخلاف و غيرهما مما 


عرفت. 
أما الحرف الواحد المفهم نحو «ق» و «ل» و«ع) فلا ينبغى التوقف فى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١0‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث 7 و ع. 
7-7 الوسائل- الباب- 9- من أبواب قواطع الصلاه. 


١ 2‏ ص: مع 


إبطاله» لعدم تحقق الإجماع فى المقام» بل صريح الشهيد و من تأخر عنه أنه كلام لغه و عرفا و مبطل للصلاه؛ و فى المنتهى أنه 
الوجه. بل هو كلام عند أهل العربيه فضلا عن اللغه و العرف» و كونه لحنا لوجوب إلحاق 


هاء بل هو كلام عند أهل العربيه فضلا عن اللغه و العرفء و كونه لحنا لوجوب إلحاق هاء السكت حال عدم وصله لا ينافى 
ذلك. لأن المدار على صدق الاسم الذى لا يعتبر فيه الصحه. مع أنه يمكن وصله بالقول الصلاتى فلا وقف عليه؛ فما فى 
التذكره و المحكى عن نهايه الأحكام- من القطع بكونه ليس بكلام و لكن تردد فى البطلان و عدمه كالقواعد و عن التحرير و 
الدروس من الا-عراض به عن الصلاه. و حصول الإفهام فأشبه الكلام لاشتماله على مقصوده. و من دلاله مفهوم النطق بحرفين 
على عدم الابطال به كما فى التذكره. و من أنه لا يعد كلاما إلا ما انتظم من حرفين» و الحرف الواحد ينبغى أن يسكت عليه 
بالهاء كما فى المحكى عن النهايه- ظاهر الفساد كما عن شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر» و بعد تسليمه لا جهه للوجه الأول من 
الإشكال» ضروره أنه لا دليل على الابطال بما أشبه الكلام» و إجماعهم على البطلان بالتكليم بحرفين لا يقضى بعدم البطلان 
بالمفروضء إذ لعل ذلكك جرى مجرى الغالبء أو أرادوا ذكر المعلوم المتيقن أو غير ذلك على أنه هو كما ترى لا مفهوم له 
معتبر يشعر بذلككء اللهم إلا أن يدعى أن مفهوم اللقب حتى فى مثل المقام حجه فى عبارات الأصحاب. و به يثبت الوفاق و 
الخلاف» و مع تسليمه أقصاه خروجه عن الإجماع على الابطال به لا الإجماع على عدم البطلان به فيكفى فيه حينئذ صدق الاسم 
وعدم صحه السلبء فتشمله الإطلاقات التى قد عرفت شمولها للفرد النادر فى المقام» على أنه لا ندره فى الفرض» و دعوى 
التمسكك بإطلاق معقد الإجماع على عدم البطلان بالنطق بحرف واحد كما ترى» خصوصا بعد جزم حاكى الإجماع بالبطلان هنا 
أو تردده» و ليس المدار فى الفرض على كون المحذوف كالمقدر و على ما فيه من الإسناد» ضروره ثبوت البطلا-ن للصدق 
بالمسمى بق مثلاء بل المدار على كونه مفهما بالوضع. 


١ 2‏ ص: ا 


و منه يعلم أنه لا بطلان بق المقتطعه من قام» و لا بز و إن انتقل منها إلى زيد يحسب المقام» بل و لا بطلان بحروف المعانى من 
ل وب و دو نحو ذلك لعدم الفهم منها وضعاء و الظاهر أن من التكلم بحرفين إشباع حركه الحرف بحيث يتولد منه حرف إذ 
لا ينقص عن الكلمه المركبه وضعا منهما من غير فرق بين ما كان يمده أشبه الكلمه الموضوعه كبا و تا و ثا علما للحروف و بين 
ما لا يكون كذلكك ععا و كاء لما عرفت من عدم الفرق عندنا بين الموضوع منهما و المهمل» فما عن الروض من اعتبار ذلك لا 
يخلو من نظر. 


أما مد حرف المد و اللين نفسه فقد يقوى عدم البطلان به. لأن المد على ما حققوه كما قيل: ليس بحرف و لا حركه و إنما هو 
زياده فى مط (مدخ ل) الحرف و النفس و ذلك لا يلحقه بالكلام» و قولهم: يمد بمقدار خمس ألفات مثلا يراد منه التقدير 
لزمان النطق بالالفات المستقله كما هو ظاهر العباره المزبوره أو صريحهاء لا أنها تكون بذلكك ألفات متعدده. و من هنا قال فى 
الروضه: «و العجب أنهم جزموا بالبطلان بالمد(١)مطلقا‏ و توقفوا فى الحرف المفهم من حيث كون المبطل الحرفين فصاعداء مع 
أنه كلام لغه و اصطلاحا؛ قلت: لا ظهور فى كلامهم بالجزم بالبطلان بالمد بالمعنى المزبور بل لعل مرادهم ما ذكرناه أولاء ففى 
الذكرى بعد أن حكم بالبطلان بالحرف المفهم قال: 


«و كذا لو كان الحرف بعده مده إما ألف أو واو أو ياء» وفى جامع المقاصد فى شرح قول الفاضل: و فى الحرف الواحد المفهم 
و الحرف بعده مده و كلادم المكره عليه نظرء قال: «المسأله الثانيه أن الحرف بعده مده. و المراد به إشباع الضم أو الفتح أو 
الكسر فى حرفء و فى الإبطال به نظر منشأه من أنه يعد حرفا واحداء و من أن المده إما و أو أو ألف أو ياءء و تسميتها مدا 
لكون حرف المد و اللين لا يخل بكونها حرفاء و هو 


-1١‏ 1 الذى فئ الروضه بالأول يريد به الحرفين فلا إبراد غليه فللاحظ مته رحمه الله. 


6 ص:‎ ١ 2 


الأصح) و فى التذكره «أما الحرف بعده مده ففيه نظر أيضاء ينشأ من تولد المد من إشباع الحركه و لا يعد حرفاء و من أنه إما 
ألف أو واو أو ياء» و نحوه عن نهايه الأحكام؛ بل قال هو فى المسالكك بعد أن ذكر البطلا-ن بالحرف المفهم: «و فى حكمه 
الحرف بعده مده ناشئه من إشباع ح ركته ضما أو كسرا أو فتحاء فان إشباع أحد هذه الحركات يلحقها بالواو و 


الياء و الألف» إلى غير ذلكك من عباراتهم التى بعد التأمل فيها يكون العجب منه لا منهم على أن حرف اللين الذى يكون المد 
فد متتموك خاب فيك نطق يبن داء المكره كس يكو ةاعم مندمول التكله يعرفيقة إلا النصون إشباع الندروت 
المتحركه حتى يتولد منها الحروف المجانسه للحركات كما تسمعه من إرشاد الجعفريه» هذا. و لكن فى جمله من النسخ المعتبره 
للروضه «و العجب أنهم جزموا بالحكم الأول مطلقا» إلى آخره. و لعله لا يريد من الإطلاق ما يشمل المد المزبور, و إلا توجه 
عليه ما ذكرنا. 


و كيف كان فمن الغريب ما فى كشف اللثام حيث جعل محل النظر فى شرح عباره القواعد مد الحرف الذى لا يؤدى إلى حرف 
آخرء و من الواضح أنه لا جهه للبطلان حينئذ» ثم ذكر بعد ذلكك أن وجه التردد فيه من أن الحركات المشبعه إنما تكون ألفا أو 
واوا أو ياءء» و من أنه لا يعد حرفاء و هو كما ترىء و الأولى ما عرفتء و منه يرتفع الإشكال المحكى عن إرشاد الجعفريه حيث 
قال: «المراد بالمده فى قولهم: «الحرف الذى بعده مده» الألف و الواو و الياء إذا كانت حركه ما قبلها من جنسها» ثم نقل عن 
المحقق الثانى أن المراد به الحرف الذى فتحته أو ضمته أو كسرته بحيث يتولد الألف أو الواو أو الياء» ثم قال: «و أنت خبير بأن 
الحرف الذى بعده مده لا يمكن التلفظ به إلا معهاء فيكون الملفوظ فيما نحن فيه حرفين قطعاء فعلى هذا لا ينبغى أنه تكون 
المسأله 


١ 3‏ ص: 4ع 


محل خلااف ولا توقف» قلت: «كما أنه لا ينبغى أن يكون محل خلاف و توقف ما فرضناه من إشباع الحركات حتى يتولد 
حروفء بل و كذا لا ينبغى التوقف فى البطلان بحكايه صوت التنحنح و النفخ و الأنين و التأوه و نحوهاء ضروره كونها ألفاظا 
تو فوغة للدلاله على الأصوات المربووء إلا أنها كان النظق بها مناسيا لمسماها: 


نعم فى المعتبر- بعد أن حكى عن الشيخ البطلان بالنفخ يحرفين والأنين و التأوه بهما- قال دو قال أبو حتيفة: إن التأوه للخوفق 
من الله تعالى عند ذكر المخوفات لا يبطلها و لو كان بحرفين» و يبطلها لو كان لغير ذلكك كالألم يجده) ثم إنه بعد أن ذكر 
الاستدلال على البطلان بتعمد الكلام و خبر طلحه(١)قال:‏ «و تفصيل أبى حنيفه حسنء و قد نقل عن كثير من الصلحاء التأوه فى 
الصلاه» و وصف إبراهيم (عليه السلام) بذلكك (7)يؤذن بجوازه» قلت: و لا مكان دعوى انصراف أدله الكلام لغيره لا أقل من 
الشكك. فيبقى على أصاله عدم المانعيه بناء على التحقيق فى جريانهاء مضافا إلى إطلاق 

ما دل ()على أن «كل ما ناجيت به الله فهو ليس بكلام) 

و نحوه مما يمكن ظهوره و لو فحوى فى تناول مثل ذلكك. بل لعله من المناجاه كما يشعر به وقوعه فى مناجاه زين العابدين 
(عليه السلام) و غيرهاء و عدم ذكر المتعلق به كمن ذنوبى و نحوه لا ينافيه» فتأمل. 

أما الأأصوات نفسها فلا بطلا-ن بهاء لعدم عدها حروفا عرفا و إن شابهتها فى الصوره كقاش ماش خاق باق و نحوهماء و هذا 
التفصيل مع أنه الصحيح الموافق للنظر بعد التأمل ينطبق عليه سائر كلمات الأصحاب إلا بعض متأخرى المتأخرين ممن لم يفرق 


بين المقامين» فساوى بين الاسم و المسمى لتقاربهما فى الصوره. مع أنه لا ريب فى أن الأول 


.8 الوسائل- الباب- 18- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ ١ -١ 
؟- ؟ سوره هود- الآيه ه/.‎ 
من أبواب القنوت- الحديث ؟.‎ -١4 الوسائل- الباب-‎ ” 


١ 2‏ ص: لله 


من الكلام؛ و لعل خبرى الأنين (١)مبنيان‏ عليه أو على الكراهه لا على أنه مبطل و إن لم يكن كلاما كما فى الحدائق؛ أو على أن 
مطلق الأنين كلام؛ بخلاف الثانى» و لذا يقال تنحنح ولا يقال تكلم و عليه 


موثق الساباطى (1)سأل أبا عبد الله (عليه السلام) «عن الرجل يسمع صوتا بالباب و هو فى الصلاه فيتنحنح ليسمع جاريته و أهله 
لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب و هو فى الصلاه فيتنحنح ليسمع جاريته و أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب 
لتنتظر من هو قال: لا بأس» 


خبره الآخر( )عن رجل من بنى عجل «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود 
قال: لا بأس» 


و دعوى الفرق بين التأوه و الأنين و بين النفخ و السعال و التنحنح فيبطل الأولان بخلاف الأخيره واضحه المنع» لتساوى الجميع 
فى البطلان مع صدق النطق و التلفظ و التكلم بحرفين» و العدم مع العدم. 


و من ذلك يعلم ما فى كلام جمله من الأعلام حتى العلامه الطباطبائى فى منظومته و ما فى إيراد غير واحد على ما سمعته من 
المعتبر من أنه إن كان كلاما لم يجز و لو للخوف من الله و إلا لجاز بدونه» فلاحظ و تأمل جيدا. 


هذا كله فى كلام الآدميين» أما الذكر و الدعاء و القرآن فلا ريب فى جوازها مطلقا للأدله السابقه غير مره» حتى لو كان الغرض 
من فعلها الدلاله على أمر من الأمور كما أومأت اليه نصوص (5)التنبيه بالتسبيح و نحوه على المقاصدء, لا أن المراد استعمال لفظ 
الذكر فى المقصدء فإنه يبطل بلا شبهه؛ بل المراد استعماله فى معناه المسوغ لفعله فى الصلاه إلا أنه يشير بفعله مثلا فى غير محله 


و غلو ضوته به و ثحو ذلكك إلى مقضد من مقاضده». و لعله على هذا يتزل نص غير واخد من الأضصحاب على جواز 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١0‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث 7 و ع. 
9ب ؟ الوؤسافلت البابت ود مق أبواتف قواطع الصلاه- الحديث ع. 
*- © الوسائل- الباب- 4- من أبواب قواطع الصلاه. 
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«ادْخُلوها يسَلام آمَنِينَ)(00)و لاقن ل الكدات بقَوٌّه)(؟)بقصد القراءه و إن قصد مع ذلكك التفهيم» ضروره إراده قصد التفهيم 
الطريق الندى ذكزناه و إن كان الغرض المراد الآن موافقا لما أريد بالقرآن, و إلا فلا يمكن جمعهما بقصد واحدء إذ من المعلوم 
تباين قصد الحكايه للإنشاء» و لو فرض أنه قصدهما معا بناء على إمكانه و إن كان خارجا عن الصحيح من الاستعمال إذ ليس 
المدار هنا عليه أمكن بطلا-ن الصلاه به» لعدم صدق القرآنيه» بخلاف مطلق الكلام الذى أنيط به البطلان» و مثله ما لو تكلم 
بالمشتركك من غير تشخيص للقرآنيه و غيرهاء و احتمال بناء الحكم فيهما معا على قاعده الشغل» أو على أن المبطل الكلام إلا ما 
كان قرآنا مثلات و أن الأصل الصحه ما لم يكن تلفظ بغير القرآن و الفرض خروج محل البحث عنهماء أو صدقهما عليه لعدم 
قصد المميز لكل منهما أو قصدهما معا واضح البطلان بأدنى تأمل. 

كما أنه به أيضا يظهر الحكم فيما لو لم يقصد سوى التفهيم بنحو (ادْخُلُوها» إلى آخرها و «يا يَحيى) إلى آخرها و غيرهماء و إن 
قال فى القواعد و التذكره: بطل على إشكالء لأن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا بعدم قصده؛ و فى الذكرى فيه وجهان: 
البطلان و الصحه بناء على أن القرآن هل يخرج عن اسمه بمجرد القصد أم لاء قلت: 

لا ينبغى التأمل فى عدم خروج ما فرض كونه قرآنا بأسلوبه و نظمه و نحوهما مما يشخصه و يميزه عن القرآن بمجرد القصد. 
ضروره عدم صحه سلب الاسم عن قراءه القرآن و كتابته» بل و غيره من قصائد الشعراء و خطب البلغاء بذلكك من غير فرق بين 


الجميع و البعض المختصء و بذلك و نحوه امتاز المختص عن المشترككء و احتمال أن مدار الفرق بينهما باحتياج قرآنيه الثانى 
إلى القصد دون الأول لا مع قصد العدم فإنهما حينئذ سواء فى نفى 


١ -١‏ سوره الحجر- الآيه 2ع. 


.17 سوره مريم ع- الآيه‎ 7-١ 
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القرآنيه ضعيف يشهد العرف بفساده. فظهر حينئذ أنه لا بطلا-ن فى مفروض البحث وفاقا لكشف اللثام و غيره» نعم لو كان 
المقصود به التفهيم خاصه من القرآن مشتركا اتجه البطلان بمجرد عدم القصد فضلا عن قصد العدم, و لا جهه لبناء ما نحن فيه 
على أن هذا المسموع هل هو عين ما أوجده الله تعالى كما عن أبى على و أبى الهذيل و إلا لبطلت المعجزه لقدرتنا على مثله أو 
حكايه عنه كما عن أبى الهذيلء لاستحاله بقاء الكلام» ضروره أنه على القولين لا تخرج تلاوه هذا عن كونها قرآنا قطعاء و إلا 
لامتنع الوفاء بنذر القراءه على أحد القولين» بل امتنع فعل الصلاه؛ فإنها لا تصح بدونه. 


[منها القهقهه] 


و منها القهقهه فان تعمدها مبطل بلا خلاف أجده فيه نصا و فتوى» بل فى المعتبر و المنتهى و التذكره و الذكرى و عن غيرها 
الإجماع عليه» و 


قال الصادق (عليه السلام) فى الحسن أو الصحيح (1): «القهقهه لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاه» 


سأله (عليه السلام) سماعه(7)فى الموثق «عن الضحكك هل يقطع الصلاه؟ قال: 

أما التبسم فلا يقطع الصلاه؛ و أما القهقهه فهى تقطع الصلاه) 

كك 

مرسل الفقيه (؟اعن الصادق (عليه السلام) «لا يقطع التبسم الصلاه و تقطعها القهقهه, و لا تنقض الوضوء' 
وفى 


المروى عن الخصال عن أبى بصير و محمد بن مسلم (ع)عن الصادق (عليه السلام) أيضا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «لا 
يقطع الصلاه التبسم و يقطعها القهقهه؛ 


نعم ظاهرها عدم الفرق بين حالتى العمد و غيره» لكن فى المعتبر و التذكره و الذكرى و جامع المقاصد و عن كشف الالتباس و 
الغريه و إرشاد الجعفريه و الروض و المقاصد العليه و النجيبيه و المفاتيح الإجماع على عدم البطلان بالسهوء و لعله لأن المراد 


لا الإطلاق» فيبقى حينئذ على الأصلء أو لأنها إنما تنصرف إلى الفرد الشائع 


.١ الوسائل- الباب- /- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ ١ -١ 
الوسائل- الباب- /ا- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ؟.‎ 7-7 
.8 الوسائل- الباب- /- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ ٠" -“ 
.١18 من أبواب أفعال الصلاه- الحديث‎ -١ ع- ع الوسائل- الباب-‎ 
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دون النادر» و هو ناسى الحكمء أو أنه فى الصلاه. 


أما القهقهه اضطرارا و لو بتقصير فى المقدمات فيقوى البطلا-ن بها بلا خلاف معتد به أجده فيه لا طلاق النصوص و معاقد 
الإجماعات, بل لعله هو الفرد الكثير الذى وقع السؤال عنه فى النصوصء بل قد يظهر من كل من نسب الخلاف فيه إلى الشافعيه 
الإجماع عليه» بل كأنه يلوح من التذكره. حيث قال: «القهقهه تبطل الصلاه إجماعا مناء و عليه أكثر العلماء سواء غلب عليه أم لا) 
فما فى ظاهر جمل العلم و العمل من الخلاف فى ذلكك حيث قال: «و لا يقهقه ولا يبصق إلا أن يغلبه» لا ريب فى ضعفه كالذى 
فى مجمع البرهان من أن ظاهر الأخبار يعم الاضطرارء و لا يبعد التخصيص بالخبر(1)مع عدم التصريح بالعموم فى الأخبار, 
فافهم» ضروره كون التعارض فيه حينئذ بعد تسليم إراده و ما يشمل البطلان من خبر الرفع و أن ما نحن فيه مما استكرهوا عليه 


بالعموم من وجه. و لا ريب فى كون الترجيح لنصوص المقام من وجوه كما هو واضح. 


إنما الكلا-م فى المراد من القهقهه. ظاهر مقابلتها فى النصوص بالتبسم جواب السؤال عن الضحكك أن ما عدا التبسم قهقهه. إذ 
احتمال عدم إراده بيان حكم جميع الأفراد فى الجواب 


فى غايه البعد, و التبسم معلوم» و احتمال اقتضاء مقابلته للقهقهه أنه ما عداها أيضا فلم يعلم تمام المراد بكل منهما يدفعه أن 
معنى التبسم ظاهر عرفا بخلاف القهقهه فإنها يمكن دعوى أنها ما عداه قضاء للمقابله لا العكس المقتضى أن يندرج فيما هو 
معلوم ظاهر غيره؛ و لو قلنا: إن التبسم ليس من الضحكك فى شى ء كما هو مقتضى المحكى عن الجوهرى من أنه دون الضحكك 
كان المراد بها مطلق الضحك. و لعله كذا كان ظاهر المنتهى و جامع المقاصد أنه هو المراد منها هناء لكنه كما ترى خلاف 
ظاهر النصوص و العرفء بل و كثير من كتب الأصحابء بل و بعض كتب اللغه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8ه- من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد. 


١ 2‏ ص: م 


كالقاموس. قال فيه على ما حكى عنه: «التبسم أقل الضحكك و أحسنه) و لعل مرادهما الضحكك المشتمل على صوت كما فسرها 
به فى الروضه و المسالك و المنظومه و المحكى عن الميسيه و المقاصد العليه و النجيبيه» بل فى الأول و إن لم يكن فيه ترجيع و 
لا شده. و هو الموافق لما حكى عن الزوزنى فى المفصل و البيهقى فى المصادر من أنها الضحكك بصوتء فيكون التبسم حينئذ 
هو الذى لا صوت فيه كما فى التذكره و الذكرى و المدارك و المحكى عن نهايه الأحكام و الروض و إرشاد الجعفريه و 
الهلاليه» و هو غير مبطل للصلاه نصا و إجماعا فى الأولين إن لم يكن محصلاء و لعلهم بنوا ما ذكروه فى القهقهه على أن العرف 
يقتضى ذلك. و أنه مقدم على اللغه. أو أنهم رجحوا ذلكك لغه كما سمعته من الزوزنى و البيهقى» بل يمكن إرجاع الجميع إليه» 
فإنه و إن حكى أنه قال فى الصحاح و الديوان: 


«القهقهه فى الضحكك معروفه» و هى أن يقول: قه قه» و فى الأساس «قه الضاحكك إذا قال فى ضحكه: قه. فإذا كرره قيل: قهقه) و 
فى مجمع البحرين «قه قها من باب ضرب: 


ضحكك. و قال فى ضحكة: قه بالسكونء فإذا كرر قيل: قهقه من باب دحرج» لكن قد يكون ذلك منهم كنايه عن الصوت الذى 
فيه ترجيع» كما تعارف التعبير عن السعال بأح أح لا خصوص قه قه. ضروره كون المشاهد خلو أكثر أفراد الضحكك بل المعلوم 
أنه من القهقهه من ذلكك. و اليه يرجع حينئذ ما قيل من أن فى القاموس قهقه رجع فى ضحكه أو اشتد ضحكه كقه فيهما) و فى 
العين «قهقه الضاحكك إذا مع و رجح) و كذا تهذيب اللغه عن ابن المظفر» بل و ما فى الجمل و المقاييس «من أنها الإغراق فى 
الضحكك» و شمس العلوم «أنها المبالغه فيه). 


و بالجمله بملا-حظه ما سمعته فى النصوص من المقابله مع ظهور إراده تعميم البيان لسائر أفراد الضحكك لا خصوص فرد منه و 
بقاء الباقى مضافا إلى ما سمعته من بعض أهل الفقه و اللغه يظن إراده ما عدا التبسم من القهقهه. سواء اشتمل على لفظ قه قه 
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أو لا“ و لعل الأولى فى ضبطه ما عرفته من الاشتمال على الصوت: فالمناقشه حينثل بأنه مخالف للعرف و اللغه فالواجب حينئذ 
الاقتصار على الثابت من القهقهه و ينفى الباقى بالأصل بناء على التحقيق فى جريانه فى غايه الضعفء إذ لا ريب فى حصول 
الظن بما ذكرناء و هو كاف فى موضوع اللفظ و المراد منه» و الظاهر أنه ليس من التبسم الضحكك المشتمل على الصوت و 
الترجيع تقديراء كما لو منع نفسه عن إظهار كمال الضحكك إلا أنه مع ذلكك قد امتلأ جوفه ضحكا و أحمر وجهه و ارتعش و 
بعرو كوي ل يتريح معي القع انل حي 


[منها أن يفعل فعلا كثيرا ليس من الصلاه] 

اشاره 

و منها أن يفعل فعلا كثيرا ليس من الصلاه فتبطل حينئذ بذلكك, بخلاف القليل بلا خلاف فى الحكمين كما فى التذكره؛ بل فى 
المعتبر على الأول منهما العلماء» بل عن نهايه الأحكام و إرشاد الجعفريه و مجمع البرهان و المفاتيح الإجماع عليه بل فى 
المنتهى أنه قول أهل العلم كافه؛ و على الثانى الإجماع» كما عن كشف الالتباس الإجماع عليهما معاء و فى جامع المقاصد و عن 
الغريه «لا خلاف بين علماء الإسلام فى تحريم الفعل الكثير فى الصلاه و إبطالها به إذا وقع عمداء بخلاف القليل كليس العمامه و 


قتل الحيه و العقرب» إلى آخره. على أن ما تواتر فى النصوص فعلا و قولا من الأفعال فى الصلاه كاف فى صحه الثانى» ضروره 
ظهور كون كثير من مواردها الأفعال القليله» بل الظاهر تنزيل الجميع على ذلكء أو على ما ستعرفه من الفعل الكثير غير المنافى. 


فنا 


ما فى الفقيه (1)«أنه رأى رسول الله (صلى الله عليه و آله) نخامه فى المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكها 


قال-: و قال الصادق (عليه السلام)(0): هذا يفتح من الصلاه أبوابا كثيره» 
وابن طاب تمر بالمدينه» و عن بعض النسخ «أرطاب» و كأنه تصحيف. و منها 
خبر 


.١ الوسائل- الباب- #"- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ ١ -١ 
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الحلبى (١)المروى‏ عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطى سأل الصادق (عليه السلام) «عن الرجل يخطو أمامه فى الصلاه 
خطوتين أو ثلاثا قال: نعم لا بأس» و عن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله فى الصلاه قال: نعم) 


وفى 


خبر عمار الساباطى (؟)عنه (عليه السلام) «لا بأس أن تحمل المرأه صبيها و هى تصلىء و ترضعه و هى تتشهدا 


سأل على ابن جعفر أخاه (عليه السلام) فى المروى (اعن قرب الاسناد «عن المرأه تكون فى صلاه الفريضه و ولدها إلى جنبها 
يبكى هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده فى حجرها و تسكته و ترضعه؟ قال: لا بأس» و عن الرجل يكون فى صلاته فيرمى الكلب 
و غيره بالحجر ما عليه؟ قال: ليس على شى ء» و لا يقطع ذلك صلاته) 


«رأى محمد بن بجيل الصادق (عليه السلام) يصلى فمر به رجل فرماه بحصاه فأقبل اليه الرجل»50) 


قال (عليه السلام) لعمار بن موسى: «المرأه إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها و هى فى الصلاه)(0) 

وفى 

صحيح ابن أبى يعفور(2)«المرأه إذا أرادت الحاجه و هى تصلى تصفق بيدهاا 

وفى 

خبر أبى الوليد(/0)«أنه (عليه السلام) رخص لناجيه فى ضرب الحائط لإيقاظ الغلام). 

و عن الخلاف الإجماع على جواز الإيماء باليد و ضرب إحدى يديه على الأخرى و ضرب الحائط و التكبير و التسبيح للتنبيه» و 
فى المرسل (6)«أن النبى (صلى الله عليه و آله) 
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حمل أمامه بنت أبى العاص و كان يضعها إذا سجد و يرفعها إذا قام) 


و فى المنتهى «لا بأس أن يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو شىء يكون معه من الحصى و شبهه. و عليه علماؤنا أجمع بشرط 
أن لا يتلفظ بل يعقده فى ضميره؛ و ليس مكروهاء و به قال أهل العلم كافه إلا أبا حنيفه» إلى آخره. و 


قال الصادق (عليه السلام) فى خبر عبد الله بن المغيره00): «لا بأس أن يعد الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ به فيعد بها 
ول 


حبيب الخثعمى (1)«أحص صلاتكك بالحصىء أو قال: احفظها بالحصى)» 


قال له (عليه السلام) حبيب ابن المعلى (0: (إنه لا يحفظ صلاته إلا بتحويل خاتمه من مكان إلى مكان فقال: 


لا بأس ب 


فى الذكرى أن البزنطى (5اروى عن داود بن سرحان عنه (ع) فى عد الآى بعقد اليد فقال: «لا بأس» و هو أحصى للقرآن» 


رأى يونس بن يعقوب (2)أبا عبد الله (ع) يسوى الحصى فى موضع سجوهه بين السجدتين» 


سأله (ع) الحلبى (2)اعن الرجل يمسح جبهته فى الصلاه إذا لصق بها تراب فقال: نعم» و كان أبو جعفر (ع) يمسح جبهته فى 
الصلاه إذا لصق بها التراب» 


و«عن الرجل يحتكك فى الصلاه فقال: 


له بأمن/(ية 


رجل من بنى عجل (8)«عن نفخ الغبار على مكان السجود فقال: 


لا بأس» 


حنان بن سدير(ة)«عن الرجل يومى فى الصلاه فقال: نعم قد أومأ النبى (صضلى الله عليه و آله) فى مسجد من مساجد الأنضار 


بمحجن كان معه) 


راى 


." الوسائل- الباب- 18- من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث‎ ١ -١ 
.١ الوسائل- الباب- 78- من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث‎ 7 -1 
.” الوسائل- الباب- 178- من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه الحديث‎ ٠" - 
من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ؟.‎ -٠ ع- ع الوسائل- الباب-‎ 

ه- ه الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب السجود- الحديث 7. 

ع- ث الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب السجود- الحديث .١‏ 

.١ الوسائل- الباب- 718- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎  -1 

8-4 الوسائل- الباب- /- من أبواب السجود- الحديث .١‏ 

4- 4 الوسائل- الباب- 9- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ". 


١ 2‏ ص: م6 


زكريا الأعور(0)أبا الحسن (عليه السلام) «يصلى قائما و إلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم و معه عصا فأراد أن يتناولها فانحط 
أبو الحسن (عليه السلام) و هو قائم فى صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى موضعه من الصلاه» 


وفى 


خبر السكونى (1)عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) «أنه قال فى رجل يصلى و يرى الصبى يحبو إلى النار أو الشاه 
تدخل البيت فتفسد الشىء: قال: فلينصرف و ليحرز ما يتخوف و يبنى على صلاته ما لم يتكلم 


وفى 

خبره الآخر( )عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه قال فى الرجل يصلى فى موضع ثم يريد أن 
يتقدم قال: يكف عن القراءه فى مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذى يريده ثم يقرأ» 

و نحوه غيره (5)فى المشى فى أثناء الصلاه للحوق بالصف و نحوه؛ و 


سأل مسمع (2)أبا الحسن (عليه السلام) «أكون أصلى فتمر بى الجاريه فربما ضممتها إلى قال: لا بأس) 


عمار(2)فى الموثق أبا عبد الله (عليه السلام) «عن الرجل يكون فى الصلاه فيرى حيه بحياله يجوز له أن يتناول نعاله فيقتلها فقال: 
إن كان بينه و بينها خطوه واحده فليخط و ليقتلهاء و إلا فلا) 


و لعله لعدم الخوف منها حينئذ لا لعدم جواز غير الخطوه كى ينافى غيره حتى إطلاق 


حسن الحسين بن أبى العلا-ء(/ا)سأل أبا عبد الله (عليه السلام) «عن الرجل يرى الحيه و العقرب و هو يصلى المكتوبه قال: 
يقتلهما» 


صحيح زراره(8)عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: فى رجل 


.١ الوسائل- الباب- ؟١- من أبواب قيام- الحديث‎ ١ -١ 
." من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ -7١ الوسائل- الباب-‎ 7-7 
.١ الوسائل- الباب- ”7 من أبواب القراءه فى الصلاه- الحديث‎ ” 


- ع الوسائل- الباب- 88- من أبواب صلاه الجماعه و الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاه. 
ه- ه الوسائل- الباب- 17- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث .١‏ 

#- 8 الوسائل- الباب- 9- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث 8. 

." الوسائل- الباب- 9- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎  -1 

8-8 الوسائل- الباب- 9- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث .١‏ 


ج 1ل ص: 09 
يرى العقرب و الأفعى و الحيه و هو يصلى أ يقتلها؟ قال: نعم إن شاء فعل) 

وفى 

خبر ابن أبى أذينه(١)المروى‏ عن محاسن البرقى عن أبى جعفر (عليه السلام) «لدغت رسول الله (صلى الله عليه و آله) عقرب و 


هو يصلى بالناس فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما انصرف: لعنكك الله ما تدعين برا و لا فاجرا إلا آذيته» قال: ثم دعا بملح 
جريش فذلك موضع اللدغه. ثم قال: لو علم الناس ما فى الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق و لا غيره) 


إلى غير ذلكك من أخبار دفن القمل (5)و قطع الثالول و نزع السن و حكك خرء الطير80)و عد الاستغفار فى الوتر بالسبحه(؟)و 


و موهم الكثره المنافيه فى بعض النصوص (2)كإطلاق آخر(2)يجب رهه إلى القله أو غير المنافى من الكثره للإجماع بقسميه 
كما عرفت على البطلا-ن بها من غير استثناء» فاحتمال التخصيص حينئذ ببعض ما فى النصوص السابقه لا محل له خصوصا و 


التعارض غالبا فى الفرض بالعموم من وجه. و لا ريب فى رجحان مقتضى البطلان من وجوه. كما أنه يجب طرح أو تنزيل 
بعض ما يقتضى المنع عن القليل على ما لا ينافى ذلك لما عرفت» كك 


خبر على بن جعفر(/)المروى عن كتاب المسائل لأخيه «سألته عن المرأه تكون فى صلاتها قائمه يبكى ابنها إلى جنبها هل يصلح 
أن تتناوله و تحمله و هى قائمه؟ 


قال: لا تحمل و هى قائمه) 


١-1‏ الوسائل_الباب- 9غمن أبوات الأطعمه المباحهت العذيث 8 من كتات الأطعمه و الأشرية لكن رواه عن ابن أذيتة: 
7-7 الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب قواطع الصلاه. 

الوسائل- الباب- 717- من أبواب قواطع الصلاه. 

؟- 5 الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب القنوت- الحديث .١‏ 

ه- ه الوسائل- الباب- ١‏ من أبواب قواطع الصلاه. 

#- 8 الوسائل- الباب 7- من أبواب قواطع الصلاه. 

." الوسائل- الباب- 75- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎  -1 


9 ص:‎ ١ 9 


الكراهه أو غيرهاء و احتمال المنع فيه باعتبار استلزام زياده الركوع لعدم اشتراط النيه فيه يدفعه أولا عدم صدق زياده الركوع 
على مثله. مضافا إلى خبر تناول العصا و غيره و الأمر سهل بعد أن ظهر لكك ابتناء هذه النصوص على المجمع عليه بين الأصحاب 
كما عرفت من عدم البطلان بالقليل و البطلان بالكثير. 


فمافى الحدائق بعد أن ذكر كثيرا من النصوض المزيوره قال: او يستفاد منها أن ما كان من الأفعال مثل ما اشعملت عليه توعا أو 
شخصا فلا بأس به أى و إن كان كثيراء و ما زاد على ذلكك و خرج عنه فهو محل الاشكالء و إن لم يسم كثيرا عرفا- ثم قال-: 
هذا هو القدر الذى يمكن القول به فى المقام» فى غايه الضعفء ضروره ابتنائه على الاعراض عن كلام الأصحاب و 


عدم الملكه المتصرفه فى خطابا السنه و الكتاب. 


نعم قد يقال: إن هذه النصوص إن لم تدل بمقتضى إطلاق بعضها و ظهور المورد فى آخر على عدم البطلان بالكثير كالقليل فلا 
ريب فى عدم دلالتها على البطلان به» وقد اعترف غير واحد من الأساطين بعدم الوقوف على نص علق فيه البطلان على الكثير» 
فالأصل بناء على التحقيق فيه يقتضى عدم البطلا-ن به كالقليل معتضد بما دل من النصوص على حصر المبطل فى غير ذلك؛ 
اللهم إلا أن يقال: إنه يكفى فيه بعد الإجماع بقسميه كما عرفت عليه» بل لعله كالضرورى بين المتشرعه بحيث استغنى بضروريته 
عن النصوص بالخصوصء بل من شده معروفيه منافاه الصلاه للفعل الكثير فى أثنائها كثر السؤال عن خصوص بعض الأفعال فى 
أثنائها مخافه أنها تكون من المبطل و أغفل ذكر البطلان بالكثيرء ففى الحقيقه هذه النصوص عند التأمل دلالتها على البطلان به 
أبلغ من دلالتها على العدم به. 


على أن فى بعضها نوع إيماء زياده على ذلكء كك خبر(١)اشتراط‏ قتل الحيه بأن 


.8 من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ -١9 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


ج ١لا‏ ص: ١‏ 
يكون بينكك و بينها خطوه بناء على إراده الكنايه بذلكك عن الكثير» و 
صحيح حريز أو مرسله (١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) «إذا كنت فى صلاه الفريضه فرأيت غلاما 


لكك قد أبق أو غريما لكك عليه مال أو حيه تخافها على نفسكك فاقطع و اتبع الغلام و اقتل الحيه و خذ الغريم» 


موثق سماعه(7)«عن الرجل يكون قائما فى الصلاه الفريضه فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلاته و 
يحرز متاعه ثم يستقبل الصلاه» قلت: فيكون فى الصلاه الفريضه فتفلت عليه دابه أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها 
عنفا فقال: لا بأس أن يقطع صلاته) و عن الفقيه زياده «و يتحرز و يعود فى صلاته) 


وفى 


خبر سلمه بن عطا( )أنه سأل الصادق (عليه السلام) «وأى شىء يقطع الصلاه؟ فقال: عبث الرجل بلحيته) 


قال أيضا لأبى هارون المكفوف : «يا أبا هارون الإقامه من الصلاه. فإذا أقمت فلا تتكلم و لا تومئ بيدكك)» 


بناء على أن الأمر بالقطع فيهما و لو بالإطلاق من حيث الفعل الكثير لا من حيث خصوص استلزام المفسد من الكلام و الاستدبار 
و نحوهماء و إلا لأمر بفعل ذلكك ثم البناء» على الصلاه. 


إلى غير ذلكك من النصوص الداله على البطلان بصدور الأفعال فى الأثناء» منها الأخبار() 
الداله على أن من قام من موضعه عليه إعاده الصلاه إذا سها فتركك ركعه أو أزيد» و فى 
صحيحه ابن يقطين (ش)عن الكاظم (عليه السلام) «أن الحجامه و الرعاف و القىء لا تنقض الوضوء بل تنقض الصلاه) 


وغير ذلكك. و إن كان الإنصاف أن الجميع() 


.١ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ -1١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 

؟- 7 الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ١‏ مع الاختلاف. 
٠"‏ الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث 4. 

*- © الوسائل- الباب- -١٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامه- الحديث ؟١.‏ 


ه- ه الوسائل- الباب- *- من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه- الحديث /او ٠١‏ و .١١‏ 


#- 8 الوسائل- الباب- 6- من أبواب نواقض الوضوء- الحديث 7/,. 


١ 2‏ ص: زفي 
غير صالح لإثبات ذلكك سندا أو دلاله مع فرض قطع النظر عن الإجماع المزبور. 


و التحقيق أن البطلا-ن بالفعل الكثير إنما هو لفوات الموالاه بين الأفعال به و لعله المراد بمحو الصوره المذكور فى كلام غير 
واحد من الأصحابء بل هو مراد الفاضلين و من تبعهما من الشهيدين و غيرهما فيما عللوا البطلان به من أنه يخرج المصلى به 
عن كونه مصلياء و زاد فى المحكى من المقاصد العليه و يخيل للناظر أنه معرض عن الصلاه بل قيل: إنه اقتصر على ذلكك فى 
الموجز الحاوى و الميسيه؛ و استجوده فى كشف الالتباس» و حكاه فى التذكره عن بعض العامه فى تفسير الكثره. و هو مشعر 
بعدم رجوعه إلى الخروج عن الصلاه 


الذى علل به أولات و لعله كذلك» ضروره أعميه تخيل الناظر الاعراض من الخروج عن وصف الصلاه؛ إذ قد يتخيل الناظر 
الا-عراض لغلبه خلو أحوال الصلاه عن بعض الأفعال فى أثنائها من المشى و نحوه و إن كانت قليله أو لغير ذلككء و المراد 
بالخروج أن يكون فى نفس الأمر خارجا عن وصف الصلاه مع الاطلا-ع على حاله؛ لا أن الحكم بأنه غير مصل لاشتباه من 
الحاكم فى ذلككء و وجه البطلان حينئذ معه عدم تحقق الامتثال معه» و اليه يرجع المحكى عن السرائر من أن الكثير ما يسمى 
فى العاده كثيرا مثل الأكل و الشرب و اللبس و غير ذلك مما إذا فعله الإنسان لا يسمى مصليا بل آكلا و شاربا ولا يسمى فى 
العاده مصلياء فهذا تحقيق الفعل الكثير الذى يفسد الصلاه؛ و يورد فى الكتب فى التروكك و قواطع الصلاه؛ فليلحظ ذلك. 


قلت: يظهر منه أن المراد بالكثره التى يرجع فيها إلى العاده ما أخرجت المصلى عن كونه مصلياء فلعل مراد جميع من صرح 
بالرجوع فى الكثره إلى العاده ذلكك أيضا و هم الأكثر من أصحابناء بل فى التذكره نسبته إلى علمائنا فى مقابله الشافعيه» قال 
فيها: 


لأن عاده الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم؛ لكن ربما خدش ذلكك بأنه فرع تعليق الحكم فى النص على الكثره حتى 
يرجع فيها حينئذ إلى العرف و العاده و ليبس» 


١ 2‏ ص: "م 


كما اعترف به غير واحدء و من هنا جعل المدار فى المداركك تبعا لأستاذه فى الكثره على محو صوره الصلاه و عدمه: قال فيها: 
«لم أقف على روايه تدل بمنطوقها على بطلا-ن الصلاه بالفعل الكثير» لكن ينبغى أن يراد به ما تنمحى به صوره الصلاه بالكليه 
كما هو ظاهر اختيار المصنف فى المعتبر اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق». 


قلت: لا يخفى عليكك أن إراده مطلق ما يحصل به المحو و إن قل من الكثره موقوف على اصطلاح جديدء و المعلوم عدمه؛ و ما 
فى المنتهى- «كلما ثبت أنهم (عليهم السلام) فعلوه أو أمروا به فهو من حيز القليل» و فى كشف اللثام «رب كثير فى العدد لا 
يسمى فى العرف كثيرا كتحريكك الأصابع للعد أو غيره؛ و احتمل الإبطال فى التذكره و رب فعل واحد يحتمل عده كثيرا فى 
العرف كالوثبه الفاحشه؛ و لذا استشكل فيه فى التذكره و نهايه الأحكام»- يجب صرفه إلى غير ذلككء و إلا كان محلا للنظرء 
ضروره عدم تفاوت صدق الكثره و القله فى هذه الأمور كلهاء نعم قد يبطل و إن كثر من جهه عدم تفويته الموالاه» وقد يبطل 
مع القله لثبوت المحو به و لا يستحق بذلكك تغيير الاسمين» إذ ليس المبطل منحصرا بالكثير و لا العكس. 


ثم إنه لا يخفى عليكك إمكان الاكتفاء فى الرجوع فى مسمى الكثره إلى العرف و العاده بوقوعه فى معاقد الإجماعات مثلا من 
غير حاجه إلى نص بالخصوصء على أنه ليس مراد الأصحاب كما أشرنا إليه سابقا فى الرجوع فى الكثره إلى العاده من حيث 
صدق اللفظ و عدمه حتى يتوقف على وجوده فى النص و عدمه؛ بل المراد أن الصلاه المطلوبه للشارع لا ريب فى أن لها صوره 
خاصه و كيفيه محدوده؛ بل من المعلوم بالضروره أن الصلاه من ذوات الهيئات الملاحظ فيها اتصال الأفعال و غيره من 
الكيفيات, و ليست هى مجرد أفعال من غير مدخليه لاتصالها و نظمهاء و لا-ريب أن هذه الصوره إنما يحفظها المكلفون 
المخاطبون بها المؤدون لها فى كل يوم المتشاغلون بها 


١ 2‏ ص: ع 


فى أكثر الأوقات كما هى عاده الشرع فى كل ما طلب له صوره. خاصه و هيئه محدوده و من ذلك الموالاه فى القراءه و غيرها 
من الأقوال» و قد أشرنا هناكك إلى اعتبار الموالاه بين الأفعال؛» و لعل ما نحن فيه من ذاككء إذ الظاهر ابتناء المقام على عدم الفعل 
الكثير فى أثناء أفعال الصلاه بحيث يفوت الموالاه فى أدائها. 


فحينئذ لو فعل فعلا كثيرا بحيث لا ينافى التشاغل بأفعال الصلاه من حركه أصابع لعد ركعات و استغفار و تسبيح فى صلاه 
التسبيح و غيرها لم يقدح فى الصلاه. لعدم فوات الموالاه» و عدم ثبوت مقتضى البطلان» مع أن الأصل الصحه؛ بل هى ظاهر 
أكثر النصوص السابقه. و لعل منه حمل أمامه و إرضاع الصبى و لبس الرداء كما تسمعه فى خبر على بن الحسين (عليهما 
السلام)00)بل يومى إلى ذلكك أيضا ما ستسمعه من إطلاقهم كراهه العبث و الفرقعه. كإطلاق بعض النصوص (7)نفى البأس 


عن العبث بالذكرء أما إذا فعل ما ينافى ذلك كالمشى و نحوه مما لا يمكن معه التشاغل فى أفعال الصلاه لفوات الطمأنينه و 
نحوها فالمتجه فيها البطلان إذا وصل إلى حد يحكم المتشرعه فيه بتعدم حصول الموالاه المعتبره» و مع الشكك فقد يتجه ذلكك 
أيضا بناء على الأعميه فضلا عن القول بالصحيحه إن كان الشكك المفروض قدح مثله شكا فى تناول الأمر و الإطلاقات للفرد 
المز نوق 


ولا يخفى عليكك أن ما ذكرنا ليس رجوعا إلى العرف فى الأحكام الشرعيه كى يقال: إنه بمعزل عنها و ليس هو من مداركهاء 
بل المراد أنه يرجع إليه فى حفظ الصوره 


١ -١‏ هكذا فى النسخه الأصليه و الصحيح؛ الحسين بن على عليهما السلام؛ كما يأتى. 
؟- 7 الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ١‏ و ؟. 


١ 9‏ ص: 4ه 
المتلقاه من الشرع التى علق التكليف بهاء ففى الحقيقه إنما رجع إليه فى متعلق الحكم الشرعى و موضوعه الذى هو وظيفته. 


كما أنه لا يخفى عليكك عدم منافاه ذلك لكون الصلاه من محدثات الشرع و مخترعاته التى لا مجال للعرف فى معرفتها بدون 
التوقيف و معرفه الفعل الكثير فيها و القليل و المنافى و غير المنافى» ضروره أنكك قد عرفت كون المراد حفظ الصوره عند 
المتشرعه المأمورين بها المتشاغلين فى أدائها الذين وصلت إليهم أيضا بالتوقيف. و لعل كثيرا من المبطلات مستفاد من ذلكك 
كرفع الصوت فيها زائدا على المتعارفء و إطاله الذكر فى أثنائهاء أو السكوت أو نحو ذلكك. و منه أيضا بعض الأفعال القليله 
الماحيه للصوره بمعنى أن المتشرعه يحكمون بمنافاه مثلها للصلاه كالصفق لعبا أو الوثبه الفاحشه أو نحو ذلكك مما أدخلوه تحت 
الفعل الكثيرء لوضوح البطلان به و عدم ذكر عنوان خاص له عند الأصحاب. فالتجأوا إلى ذلككء و قد عرفت ما فيه» و أن كثيرا 
من الأسمور لم يذكروها اعتمادا على معلوميه وجوب المحافظه على الصوره المحفوظه عند المتشرعه المعلوم من هذه الجهه ما 
ينافيها و ما لا ينافيها عندهم, فاكتفوا بذلك عن ذكرها بالخصوص. 


فظهر لكك حينئذ أن البطلان بالفعل الكثير إنما هو من حيث تفويته للموالاه» فلعل من علله بالخروج عن كونه مصليا كالفاضلين 
وغيرهما أراد ذلك كما أن الفاضل الأصبهانى أراد بما ذكره «من أن الفعل الكثير يبطل الصلاه عمدا لا سهوا إن لم يمح 
صوره الصلاه وفاقا لإطلاق الأكثر» إلى آخره. عدم المحو لصوره الصلاه و إن فاتت الموالاه و تحققت المنافاه عرفا ضروره 
كونها حينئذ كفوات الاستقبال و الطهاره و الطمأنينه و نحوها مما لا يذهب معه الصوره و إن كانت باطله حتى على القول 
بالصحيحى لا أن المراد بعدم المحو عدم فوات الموالاه أيضاء فيدخل فيه الفعل الكثير الذى لا ينافى الموالاه» و ثبوت البطلان به 
محل منع» إذ معقد الإجماع و إن كان مطلقا فى 
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بعض المصنفات لكن فى المعتبر و المنتهى و غيرهما تعليله بعد دعواه بخروجه عن كونه مصلياء و قد صرح غير واحد بأن المدار 
على محو الصوره؛ كما أنه صرح به بعضهم فى تفسير الكثره حتى أنه جعل الوثبه الفاحشه من الكثير لمحوهاء بخلاف حركه 
الأصابع و نحوهاء و تصفح كلماتهم أكبر شاهد على ما قلنا من أن المدار عندهم فى البطلان بالفعل الكثير على المحو للصوره و 
لو بالمعنى الذى ذكرناه من تفويت الموالاه» لا أنه مانع لنفسه بالخصوص تعبدا. 


و كأن الذى ألجأ الأصبهانى إلى ما ذكره أنه قوى فى نظره التفصيل بين العمد و السهو فى ذلك. فيبطل الكثير فى الأول دون 
الثانى كما هو ظاهر بعضهم و صريح آخرء بل نسبه فى الذكرى كما ستسمع إلى الأصحاب. و غيرها إلى ظاهرهم, بل ظاهر 
نسبته إلى علمائنا فى التذكره الإجماع عليه» للأصل؛ و حديث الرفع (١)و‏ حصر الصحيح ()المبطلاءت فى الخمسه غيره» وفى 
خبر أبى بكر الحضرمى (“)فى الأربع: 


الخلاء و البول و الريح و الصوت كما تقدم سابقاء و 


خبر على بن جعفر()المروى عن قرب الاسناد أنه سأل أخاه (عليه السلام) «عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته و هو فى صلاته 
و ما عليه إن فعل ذلكك متعمدا؟ قال: إن كان ناسيا فلا بأسء و إن كان متعمدا فلا يصلح له) 


وغير ذلكك. 
وهو أى التفصيل المزبور لا يتأتى فى الكثير الماحى» ضروره حصول البطلان به مطلقاء و من 
هنا أنكر هو على الفاضلين تعليلهما البطلا-ن بالمحو و تفصيلهما مع ذلكك بين العمد و السهوء و قال: إنه خلاف التحقيق» فان 


الخروج من الصلاه قطع لهاء و هو 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8ه- من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد. 
7-7 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث 8. 

“- " الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ؟. 

ع- ع الوسائل- الباب- 7# من أبواب قواطع الصلاه- الحديث .١‏ 


١ 2‏ ص: ا 


مبطل لها مطلقاء ثم قال: و لذا نسبه الشهيد فى الذكرى إلى الأصحاب أى مشعرا بالبراءه منه» و استدل له ب عموم رفع النسيان 
(0)و بأخبار سهو النبى (صلى الله عليه و آله)(1)ثم قال: و هو متروكك بين الإماميه يعنى سهوه (صلى الله عليه و آله) فليس له 
حينئذ إلا ما قلناه» إذ لا غرابه فى التفصيل بين العمد و السهو فى الكثير المفوت للموالاه على ما ذكرناء خصوصا و العمده فى 
ثبوت البطلا-ن به هو حصول المنافاه عند المتشرعه؛ و يمكن دعوى حصر ذلك عندهم فى حال العمد دون السهوء كما أنه 
يمكن الاستدلال بسائر ما عرفت على ذلكك, نعم اختصاص البطلان فى العمد دون السهو و لو انمحت الصوره بحيث صح سلب 
اسم الصلاه عنها مطلقا فى سائر الأحوال مستغرب مستبشع مقطوع بعدمه يسوغ الفرار منه إلى ما عرفت؛ لكن قد سمعت أنه لا 
صراحه فى كلاام المفصلين بذلكك, بل يمكن أن يريدوا ما ذكرناء و أنه بسبب فوات الموالاه صح إطلاق المحو عليه إلا أنه 
مختص بالعمد, لعدم ثبوت المنافاه عند المتشرعه حال السهوء بل لعل 


نصوص ()تداركك الركعه فما زاد المعمول بها عندنا فى بعض الأحوال كالصريحه فى عدم قدح فوات الموالاه سهواء فضلا عن 
نصوص النسيان (5)فى سائر أجزاء الصلاه تركا و تقديما و فصلاء فإنها أيضا كالصريحه فى أن فوات الموالاه سهوا غير قادحه؛ و 
ليس مراد الفاضلين و غيرهما بل هو كالمجمع عليه بينهم عدم البطلان بالكثير سهوا مع محو الصوره التى يسلب الاسم عنها فى 
سائر الأحوال حتى حال السهوء إذ لا يخفى على أصاغر الطلبه أن الامتثال لا يتحقق إلا بفرد من الكلى المأمور به. 


و من ذلك يظهر لكك وجه الجمع بين كلمات الأصحاب حيث أبطل بعضهم به عمدا 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8ه- من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد. 
؟- ؟ الوسائل- الباب- *- من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. 

*- ” الوسائل- الباب- *- من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. 

*- 5 الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب الخلل للواقع فى الصلاه. 
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و سههواء و آخر عمدا خاصه. و تحير ثالث» كما أنه ظهر لكك من التأمل فى مجموع ما ذكرنا أنه ليس كل ماح لاسم الصلاه 
كثيراء فرب قليل يمحو و يكون البطلادن به للمحو و عدم حصول الامتثال لا للكثره» و أنه ليس كل كثير ماحياء فرب كثير ليس 
بماح و لا مفوت للموالاه» و مثله لا يبطل صلاه عمدا فضلا عن السهو, للأصل و إطلاق الأدله» و لعل منه كثيرا مما اشتملت عليه 
النصوص السابقه» بل و 


خبر أبى بصير(1 )أنه سأل الصادق (عليه السلام) «ما يجزى الرجل من الثياب أن يصلى فيه؟ فقال: صلى الحسين ابن على (عليهما 
السلام) فى ثوب واحد قلص عن نصف ساقه و قارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا-قدر جناحى الخطافء و كان إذا ركع 
سقط عن منكبيه» و كلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده» فلم يزل ذلكك د. به مشتغلا به حتى انصرف'» 


وربما جعل هو و خبر أمامه من الكثير المتفرق» فيكونان حينئذ دليلين على اعتبار التوالى فى الكثير القادح الذى تردد فيه فى 
التذكره و المحكى عن نهايه الأحكام, و الظاهر أنه لا بأس به وفاقا للمحكى عن جماعه؛ خصوصا بناء على ما عرفت من عدم 
فوات التوالى بذلكك, نعم قد يثبت المحو به فتبطل الصلاه حينئذ من هذه الجهه لا من حيث الكثره. 


كما أن الظاهر اندراج ما ذكره غير واحد فى المقام فى عداد مبطلات الصلاه من السكوت الطويل و نحوه فيما قلناه من تفويت 
الموالاه» لعدم ثبوت مقتضى مانعيته بالخصوص. و بمعناه عدم اتباع الأفعال بعضها ببعض من دون أن يشتغل بفعل خارج عنهاء و 
ربما أدى السكوت الطويل إلى انمحاء صوره الصلاه بحيث لا يصدق عليها الاسم فى جميع الأحوال؛ فحينئذ يبطل سواء. كان 
عمدا أو سهوا لا لفوات الموالاه التى يمكن اعتبار شرطيتها حال العمدء بل لعدم ما يحصل به الامتثال» و مراد الأضحاتب بأنه 
مبطل عمدا لا سهوا إذا كان البطلان به من حيث فوات الموالاه كالفعل الكثير لا من 


.٠١ الوسائل- الباب- 77- من أبواب لباس المصلى- الحديث‎ ١ -١ 
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حيث المحو التام؛ و من ذلكك يظهر ما فى الذكرى من أن من المبطلات السكوت الطويل الذى يخرج به عن كونه مصلياء و 
ظاهر الأصحاب أنه كالفعل الكثير. فحينئذ يشترط فيه التعمد. فلو وقع نسيانا لم تبطل» و يبعد بقاء الصلاه على الصحه فيه و فى 
الفعل الكثير المخرجين عن اسم المصلى بحيث يؤدى إلى انمحاء صوره الصلاه» كمن يمضى عليه الساعه و الساعتان أو معظم 
اليوم» قلت: بل هو مقطوع بعدمه. و لعله هو مراد جامع المقاصد و كشف اللثام من البطلا-ن به عمدا و سهواء لكن كان على 
الثانى منهما التفصيل كما سمعته فى الفعل الكثير بناء على أن السكوت منه. 


وعلى كل حال فلا يريد الأصحاب بالسكوت المختص بحال العمد دون السهو الماحى للصلاه مطلقًا كى يتوقف فيه و من 
ذلكك ما لو قرأ كتابا فى نفسه من غير نطق و اشتغل به عن الصلاه عمداء فان طال بحيث حصل المحو أو فاتت الموالاه بطل» و 
إلا فلا للأصل و الاضطرار إلى التصور و إطلاق الأدله خلافا لأبى حنيفه فأبطلها بذلكك و لا ريب فى ضعفه. و الله أعلم. 


[منها البكاء لشى ء من أمور الدنيا] 


وعنها البكاء لشن من أموز اللايامق فقدهيت أ تلت مال فان تحمنده فيظل للضاكة على المشتهون بين الأصيحات لاد 
تحصيلاء بل لم أجد فيه خلافا كما اعترف به بعضهم.ء بل لا خلاف فيه فى المحكى من شرح نجيب الدين العاملى» بل فى 
المدارك ظاهر هم أنه مجمع عليه» بل فى الحدائق دعواه صريحاء و فى التذكره «و البكاء خوفا من الله سبحانه و خشيه من عقابه 
غير مبطل للصلاه و إن أنطق بحرفين فصاعداء و إن كان لأمور الدنيا بطلت صلاته و إن لم ينطق بحرفين عند علمائنا؛ و بذلكك 


كله ينجبر 


خبر النعمان بن عبد السلام (١)عن‏ أبى حنيفه المروى فى التهذيب «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البكاء فى الصلاه أ يقطع 
الصلاه؟ قال: إن بكى لذكر جنه 


.8 الوسائل- الباب- ه- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ ١ -١ 


اج الءاص: ,ا 

أو نار فذلكك هو أفضل الأعمال فى الصلاه» و إن كان لذكر ميت له فصلاته فاسده) 

ولعله إلى ذلكك أشار 

فى الفقيه (1)بقوله: «روى أن البكاء على الميت يقطع الصلاه. و البكاء للجنه و النار من أفضل الأعمال فى الصلاه) 


فيزداد حينئذ قوه إلى القوه السابقه و إن كانت الأولى كافيه فى جواز العمل به. إذ هو أعظم طرق التبين» فوسوسه المقدس 
الأردبيلى و بعض أتباعه فى هذا الحكم لضعف الخبر المزبور و عدم ثبوت الإجماع فى غير محلها. 


ولا حاجه حينئذ إلى إلحاقه بغيره من المنافيات كالفعل الكثير و نحوه على ما حكى عن الكاشانى و الماحوزىء بل لعله ظاهر 
الذكرى أيضا حيث أنه ذكر هذه المسأله من مسائل الفعل الكثير» حتى قال: «الرابعه قد يكون الفعل الكثير مبطلا و غير مبطل 
باعتبار القصد و عدمه كالبكاءء فإنه إن كان الذكر الجنه أو النار لا ببطل و إن كان لأمور الدنيا كذكر ميت له أبطل» إلى آخره. 
ضروره كونه حينئذ بقسميه منافيا كالضحكك و إن قلء و لعل الشهيد منهم يريد بالفعل الكثير ما يشمل كل ما ثبت إبطاله للصلاه 
من الأفعال و لو قليلات كما يومى اليه بعض كلماتهم السابقه و ركونه هو فيما بعد إلى النص لا إلى الفعل الكثير بالمعنى السابق 
المقتضى لعدم البطلان به مع القله. 

ثم المشهور بين الأصحاب ما فى المتن من اختصاص ذلكك بالعمد» بل لا أجد فيه خلافا صريحا و إن أطلق جماعه؛ و لعله 
لأصل و حديث الرفع و ظهور الجواب فى النص المزبور(؟)فى العمد. بل من النادر أو الممتنع البكاء سهواء فلا جهه حينئذ 
لتعميم البطلان للحالين» اللهم إلا أن يكون المراد السهو عن كونه فى الصلاه و لو لظن إتمامها و الفراغ منهاء لكن قد عرفت أن 
الأصل محكم. و الخبر ظاهر فى غير السهوء على أنه لا جابر له بالنسبه إلى ذلككء بل الموهن موجود كما هو واضح. 


أما المغلوب عليه قهرا ففى المنتهى و الذكرى و فوائد الشرائع و المحكى من نهايه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- ه- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ؟. 
7-7 الوسائل- الباب- ه- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث 8. 


١ 2‏ ص: ا/ا 


الأحكام و إرشاد الجعفريه و الغريه و كشف الالتباس و الروض و المقاصد العليه البطلان و إن كان لا إثم بل فى الحدائق أنه 
مما لم يطلع على مخالف فيه لا-طلاءق النص و الفتوى و ثبوت الحكم فى نظائره من الضحكك و غيره كما عرفت, لكن قد 
يناقش بظهور النص فى الاختيار» و به يفرق بينه و بين القهقهه؛ فيبقى المضطر حينئذ على الأصلء و لعله لذا لم يجزم بالبطلان 
فى الروضه؛ بل جعله وجهاء قيل: و هو محتمل نجيب الدين» بل حكى فى التذكره عن الشافعى عدم البطلان و لم يعقبه بشىء. 
فلا ينبغى ترك الاحتياط حينئذ بالإتمام و الإعاده. 


ثم لا يخفى عليكك أن الموجود فى النص المزبور انقطاع الصلاه بالبكاء على الميتء إلا أنه لما كان ذلكك فى مقابله ذكر الجنه 
والنار التى هى منطوق الشرط الأول و كان المنساق إلى الذهن أن المراد من الثانى مفهوم الأول و إن كان قد صرح ببعض 
أفراده على جهه المثال جعل الأصحاب المدار فى البطلان و عدمه البكاء على أمور الدئيا و الآخخره و الثانى لا إشكال فيه نصا و 
فتوى» ضروره تواتر النصوص فى فضل البكاء لله الذى يبنى له بكل دمعه ألف بيت فى الجنه(١)و‏ 


«ما من شىء إلا و له كيل و وزن إلا الدموع, فإن القطره تطفئ بحارا من نار» فإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهها قترو 
لاذلهء فإذا فاضت حرمه الله على النار» و لو أن باكيا بكى فى أمه لرحموا»(؟) 


و١ما‏ من عين إلا و هى باكيه يوم القيامه إلا عينا بكت من خوف الله» و ما اغرورقت العين بمائها من خشيه الله عز و جل إلا حرم 
الله عز و جل سائر جسده على النار)70). 


ولم يتقرب العبد بشى ء أحب إلى الله عز و جل من ثلاثه» و هى الزهد و الورع عن المعاصى 


١ -١‏ البحار الجزء الثانى من المجلد ١9‏ ص /؟ باب فضل البكاء و ذم جمود العين. 
؟- ؟ الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب جهاد النفس- الحديث ١١‏ من كتاب الجهاد. 
*- ” الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب جهاد النفس- الحديث ١١‏ من كتاب الجهاد. 
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و البكاء من خشيه الله الذى يكون العبد به فى الرفيع الأعلى لا يشاركه أحد(١)‏ 


سئل الصادق (عليه السلام)(7)«عن الرجل يتباكى فى الصلاه المفروضه حتى يبكى قال: قره عين و الله و قال: إذا كان ذلك 


فاذكرنى عنده) 


قيل له (عليه السلام) أيضا0 أ يتباكى الرجل فى الصلاه؟ فقال: بخ بخ و لو مثل رأس الذباب). 


و أما الأولى فلا أجد فيه خلافا بينهم من غير فرق بين البكاء للفوات أو للطلب بل عن الميسيه يبطلها البكاء على الميت و إن كان 
لصلاحه. لكن فى الحدائق «أن ظاهر كلام الأصحاب من حيث تعليقهم الإبطال بالأمور الدنيويه الذى هو أعم من أن يكون 
لفوتها أو لطلبها هو حصول الابطال بالبكاء لطلب ولد أو مال أو شفاء مريض أو نحو ذلكك, و هو مشكل لأنه مأمور به و مندوب 
إليه فى الأخبار» مع أن ظاهر الخبر الذى هو مستند الحكم إنما هو فواتها لا طلبهاء و حينئذ فالظاهر أنه لا تبطل بالبكاء لطلبهاء و 
لا يعارض ذلك بمفهوم صدر الخبر لدلالته على أنه ما لم يكن من الأمور الأخرويه يكون مبطلاء لأنا نقول مفهوم صدر الخبر 
أنه ما لم يكن كذ لكك ليس أفضل الأعمال؛ و عدم كونه أفضل الأعمال لا يوجب البطلان» و فيه- مع أنه مخالف لظاهر الفتاوى 
باعترافه- أنه مخالف للنص أيضا بناء على ما سمعته سابقا من إراده المثال بذكر الميت لكل ما لم يكن لجنه و نار و نحوهما من 
الأمور الأخرويه؛ فيشمل سائر الأمثله السابقه و لا يختص بالفوات كما هو واضح بأدنى تأمل. 


نعم الظاهر أنه يقع البكاء لشفاء مريض أو لطلب ولد و نحو ذلكك من الأمور الأخرويه فيما إذا بكى متقربا إلى الله ببكائه مثلا ثم 


إنه أراد من ثواب ذلكك و جزائه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب جهاد النفس - الحديث ١8‏ من كتاب الجهاد. 
7-7 الوسائل- الباب- ه- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث .١‏ 
“- " الوسائل- الباب- - من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ه. 
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شفاء المريض مثلاء أو يكون المقصود استعداده بذلكك لأن يجاب إذا دعا و يعطى إذا سألء و ليس ذلك من البكاء لشى ء من 
أمور الدنياء ضروره ظهوره فى كون البكاء على نفس ذلكك الأنمر الدتيوى» و أنه هو الباعث على البككاء فواتة أو طلية لاما 
يشمل الفرض الذى ينزل عليه 

قول الصادق (عليه السلام) لأبى بصير(1): «إذا خفت أمرا يكون أو حاجه تريدها فابدأ بالله عز و جل فمجده و اثن عليه كما هو 


أهله. وصل على النبى (صلى الله عليه و آله) و اسأل حاجتكك و تباكك و لو مثل رأس الذبابء إن أبى (ع) كان يقول: إن أقرب 
ما يكون العبد من الرب عز و جل و هو ساجد باكك' 


أو يراد منه خروج الدموع خاصه بناء على أن المبطل الصوت لا خروج الدموع خاصه كما ستعرف. فتأمل جيدا. 


بل قد يمنع أيضا كون البكاء لفقد الميت من الأمور الدنيويه مطلقاء فان البكاء على الحسين (عليه السلام) و غيره من الأثمه 
الهادين (عليهم السلام) بل و العلماء المرضيين و نحوهم ممن كانت العلقه بينهم و بين الباكى أخرويه ليس من الدنيا فى شى ء. 
وما سمعته من الميسيه معرض عنه؛ أو ينزل على غير ذلك و احتمال عد البكاء على الحسين (عليه السلام) فضلا عن غيره من 
البكاء لأمر دنيوى- باعتبار أن ما وقع بسببه البكاء و كان هو الباعث على البكاء أمر فى الدنيا دون الآخره؛ و ترتب الثواب عليه و 
كونه عباده لا ينافى بطلا-ن الصلاه به» و ذكر الجنه و النار فى النص المزبور مثال لنعيم الآدخره و أهوالها من البرزخ و غيره- 
واضح الدفع و إن كان الاحتياط لا ينبغى أن يتركك» خصوصا إذا 


تختلف بالقصد و بالجهه و الاعتبارات كما هو واضح, و كأنه لذا قال فى مجمع البرهان: «الظاهر أن البكاء لفقد الميت لا يطلق 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 18- من أبواب الدعاء- الحديث 5 من كتاب الصلاه. 
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عليه الأمر الدنيوى إلا أن يضم إليه شى ء. و يبعد كونه مطلقا كذلككء فإنه نقل عنه (صلى الله عليه و آله) البكاء على إبراهيم و 
كذلك عن الأنثمه (عليهم السلام) و يبعد ارتكابهم (عليهم السلام) أمرا يكون محض دنيوى ولا يحصل عليه الثواب» مع أن 
الأخبار(١)داله‏ على حصول الثواب على البكاء و الأ-لم بفقد المحبوب» و خصوصا الولد نعم لو ضم إليه أمر دنيوى كما يوجد 
فى كثير من الناس حيث يبكى لفقد المعين له فى أموره فلا يبعد ذلكك). 


قلت: لكن قد يقال: إن النص خال عن التعليق بالدنيا صريحاء بل المراد منه ما سمعته منا مكرراء و حينئذ لا يبعد الالتزام معه 
ببطلا-ن الصلاه بالبكاء لسائر مصائب الدنيا فى النفس و المال و الأهل و غير ذلككء و ترتب الثواب عليه فى نفسه و حد ذاته لا 
ينافى بطلان الصلاه؛ معه لو وجد فيهاء و بكاء النبى (صلى الله عليه و آله) و الأثمه (عليهم السلام) مع أنه مقتضى الطبيعه البشريه 
و ربما كان يقع قهرا عليهم لا ينافى ما ذكرنا إذ ليس ذلك واقعا منهم فى الصلاه كى يستدل به و دعوى 


استبعاد وقوعه منهم (عليهم السلام) لو كان أمرا دنيويا محضا يدفعها أنه بعد التسليم لا يستلزم صحه الصلاه معه. إذ ليس المدار 
على ترتب الثواب عليه» لما عرفت من ظهور النصوص فى ترتب الثواب على سائر المصائب للمؤمن فى الدنياء فتأمل جيداء 
فالتمسكك بترتب الثواب على عدم كونه من أمور الدنيا فلا- يكون مبطلا فى غير محله؛ على أن المراد بالدنيوى و الأخروى 
خصوص ما يبكى عليه لا ما يترتب البكاء من الثواب و نحوهء كما هو واضح بأدنى تأمل. 


ثم الموجود فيما حضرنى من نسخ المتن مد البكاء» فيعتبر فيه الصوت حينئذ, و لا يكفى خروج الدموع وفاقا لفوائد الشرائع و 
الروضه و المداركك و المحكى عن الغريه و إرشاد الجعفريه و الروض و المقاصد العليه» بل فى الحدائق نسبته إلى الشهره. و اليه 


١ -١‏ الوسائل- الباب-8/!- من أبواب الدفن- من كتاب الطهاره. 
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يرجع ما فى كشف اللثام و المحكى عن الموجز و حاشيه الإرشاد و الميسيه من أن المفسد من البكاء ما اشتمل على النحيب و 
إن خفىء لا فيض الدمع بلا صوتء قال فى الكشف: 


١و‏ يرشد اليه كلام ابن زهره. إذ جعله من الفعل الكثير» قلت: قد سمعت ما فى الذكرى أيضاء بل يمكن تحصيل الشهره عليه أو 
الإجماع بناء على قراءه عبارات الأصحاب «و البكاء» بالمد كالمتن» للمحكى من تصريح غير واحد من أهل اللغه بالفرق بينه 
ممدودا و مقصوراء قال فى الصحاح و مجمع البحرين: «البكاء يمد و يقصرهء فإذا مددت أردت الصوت الذى يكون مع البكاء؛ و 
إذا قصرت أردت الدموع و خروجها» و فى المجمل «قال قوم: إذا دمعت العين فهو مقصور و إذا كان ثم نشيج و صياح فهو 
ممندودا و فى المقانيش اقال التحويوث: مح قضره أجراه-مجرئ الأذواء و الأمراض» ومن ذه أجراه مجرى الأصوات' كالثغاء و 
الدعاء و الرغاء؛ و قال نشوان بن سعيد فى شمس العلوم: «قال الخليل: إذا قصرت البكاء فهو بمعنى الحزن أى ليس معه صوت»ء و 
إذا كان معه نشيج و صياح فهو ممدود) و قال الراغب: «بالمد سيلان الدمع على حزن و عويل يقال: إذا كان الصوت أغلب 
كالزغاء و القغاء و سائر هذه الأبنية الموضوعه للضوت»: :و بالقصر يقال: إذا كان الحزن أعلب» إلى غير ذلكك مما هو ظاهر ف 
الفرق بينهماء و ربما يستفاد المراد بالممدود من قول الرضى فى مرثيه الحسين (عليه السلام): 


يا جد لا زالت كتائب حسرهتغشى الفؤاد بكرها و طرادها 
أبدا عليك و أدمع مسفوحهإن لم يراوحها البكاء يغادها 


لكن قد يقال: أولا نمنع أنه ممدود فى النص و الفتوىء إذ من المحتمل أنه مقصور فيهماء و لا نسخ مضبوطه بحيث تقطع النزاع 
لكل منهماء لمعروفيه تسامح النساخ فى ذلككء و ثانيا أن لفظ البكاء فى النص موجود فى السؤال الذى لا يبنى عليه الحكم بعد 
أن كان الفعل فى الجوابء و هو مطلق شامل لكل من الحالين بخلاف المصدرء 
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و بذلكك أنكر فى الحدائق على الأصحاب التوقف و الاضطراب. و ثالثا أنه يمكن منع وجود كل من المادتين فضلا عن الفرق 
بينهماء لما قيل من أن كلام صاحب القاموس صريح فى عدم الممدود» و كذللكك كلام الصحاح ظاهر فى ذلككء قال فى 
المحكى عن الذخيره بعد أن حكى الفرق المزبور عن الصحاح: «إن ما ذكره خلاءف المعروف عن العرف و من ظاهر 
الأصحابء فإن أحدا منهم لم يشر إلى التفرقه أصلا و لا إلى استشكال مطلقاء و لو كان فرق أو إشكال لكان اللازم عليهم 
التعرض سيما فى مقام دعوى الإجماع» و قال فى مجمع البرهان: الظاهر صدق البكاء على مجرد الدمع من غير اشتراط الصوت 
عرفا و لغه و إن كان له لغه معنى آخر أيضاء و الأصل عدم الزياده فى اللفظ و المعنى؛ و «إن بككى» فى الخبر مشتق من القصور و 
كذا البكاء فى كلام الأصحاب. و أيضا لا يعقل معنى فى الذى معه صوت إلا مع إراده الحرفين المبطلين» لكنه حينئذ من باب 
الكلا.م بحرفين» و رابعا سلمنا وجودهما و الفرق بينهما لكنه لغوى, أما العرف فلاء و هو مقدم على اللغه. و خامسا أنه مع قيام 
الاحتمال وجب معرفه يقين البراءه من الاشتغال» و ليس إلا باجتنابهما معا. 


و يدفع الأول بعد الأعضاء عما نشاهده من وجدان المد فى بعض النسخ أن المتجه بعد تعارض الاحتمالين و تساقطهما الاقتصار 
فى المبطل على الممدوةء لأضالة الصحه و معلوفية عق القول بمائعية ما شكك فى مالعيعة::و منه يعرف ماق الخامس» و أما 
الثانى فيدفعه أن الفعل مجمل لا مطلق» ضروره عدم معلوميه كونه فعل الممدود أو المقصور خصوصا فى المقام الذى ذكر 
المصدر فى السؤال و أريد من الفعل جوابا له» و الثالث لم نتحققه منهماء مع أنكك قد سمعت كلام الجوهرى منهما مضافا إلى 
غيره» و الرابع مسلم لو كان هناكك عرف محقق, و خطأ العرف و اشتباهاته و تسامحاته و نحو ذلكك ليست عرفا قطعا كما هو 
واضح. و ليس البطلان بالممدود لاشتماله على الحرفين» و إلا لم يعقل اعتبار 
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الصوت فى إبطاله» ضروره معقوليه اعتباره كما سمعته فى الضحكك الذى هو ضده. على أنكك قد عرفت كون التحقيق عدم 
البطلان بمكثل هذه الحروق» لأنها ليست حروفا و إن سميت بأسماء خاضة كما أوضحناة سابقاء و لعله يتزل على ذلكك ما سمعته 
من التذكره أو على ما تقدم من المحقق فى التأوه لله» و إلا فلا معنى لعدم البطلان به و إن اشتمل على حرفين فصاعداء و من 
الغريب تمسكك المقدس الأردبيلى لذلكك بإطلاق أدله البكاء لله مثلا التى لم تسق لبيان ذلككء بل هى مسوقه لأمر آخر كما هو 


واضح. 
[منها تعمد الأكل و الشرب] 


و تعمد الأكل و الشرب و إن لم يكثرا على قول ظاهر من إطلاق المبسوط و القواعد و اللمعه و معقد إجماع الخلافء بل لعل 
المراد منه القليل خاصه. للاستغناء بذكر الكثير سابقا عن كثيرهماء فعطفهما حينئذ عليه من المصنف و غيره لولا احتمال 
التخصيص للاستثناء كالصريح فى ذلكك؛ خصوصا مع إمكان دعوى أن الغالب فى الشرب بل و الأكل القلهه ضروره خروج 
المقدمات عن مسماهماء و من ذلكك يعلم غرابه ما فى التذكره حيث علل البطلان بمطلق الأكل و الشرب بأنهما فعل كثير» قال: 


«لأن تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه أفعال متعدده و كذا المشروب» و هو كما ترى إلا أنه موافق لمن عرفت فى البطلان بهما 
مطلقا كما هو المحكى عن الأستاذ الأكبر(١)لكن‏ صرح غير واحد من المتأخرين و متأخريهم بأنه لا دليل يختصان به حتى يكونا 
قاطعين للصلاه مطلقاء قلت: لأن قبول إجماع الشيخ مشكل كما فى المنتهىء إذ لا نعلم أى إجماع أشار اليه و نحوه فى المعتبر» 
بل فى المنتهى أيضا «لو تركك فى فيه شيئًا 


١-١‏ وقد سمعت قوته» نعم قد يقال: إن المحو أو الكثره حاصله فى أغلب أفراد الشرب باعتبار تعاطف المشروب و تعاقب 
تجرعه و إن كان الشرب قليلا بمعنى أنه فى العرف يعد شربه واحده للمشروب الكثير» فإن كثره الشرب تحصل بتعدد الشرب 
مرات لا كثره المشروب و إن كان الشرب مره واحدهء و على كل حال فالعمده ما ذ كرناه من المحو بهما على الوجه المذكور 
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يذوب كالسكر فذاب و ابتلعه لم تبطل صلاته عندناء و عند الجمهور تفسدء لأنه يسمى أكلاء أما لو بقى بين أسنانه من بقايا 
الغذاء فابتلعه فى الصلاه لم تبطل صلاته قولا واحداء لأنه لا يمكن التحرز عنه» و كذا لو كان فى 


فيه لقمه و لم يبتلعها إلا فى الصلاه لأنه فعل قليل» و فى التذكره «و لو كان مغلوبا بأن نزلت النخامه و لم يقدر على إمساكها لم 
تبطل صلاته إجماعا؛ قال فى كشف اللثام: يعنى و إن كثر للعذر كالمرتعد, اللهم إلا أن يقال: إن ابتلاع النخامه و ما بين الأسنان 
و سوغ السكره مع الربق لا يسميان فى العرف أكلاء فلا ينافى حينئذ إجماع الشيخ المزبور, أو أن ذلكك خرج بالدليل كما يومى 
اليه ما فى المبسوط حيث أنه بعد أن أطلق الفساد بالأكل و الشرب قال: 


١و‏ روى (١)جواز‏ شرب الماء فى صلاه النافله» و ما لا يمكن التحرز عنه مثل ما يخرج من الأسنان فإنه لا يفسد الصلاه ازدراده) 


إذ هو كالتقيبد لإطلا.قه الأول؛ و عدم علم المصنف بالإجماع المشار اليه كاشكال الفاضل فيه لا يقدح فى حجيه الإجماع 
المفرل: 


و يؤيده مضافا إلى ذلكك فحوى سياق الخبر الآتى (')فى الرخصه فى شرب الماء فى الوتر المشعر بمعلوميه منافاه الشرب للصلاه 
و محو اسم الصلاه بحصول المتعارف من كل منهما لا ما تقدم و نحوه, أو علم المتشرعه منافاتهما للصلاه المراده كما أوضحناه 
فى الفعل الكثير» و لعل ذلكك و نحوه مأخذ إجماع الشيخ» إذ لا ريب فى حصول البطلان بمحو الاسم و لا ريب فى حصوله 
بهما و إن لم يكثرا كما هو الغالب فيهماء إذ أطفال المتشرعه يعلمون أن الصلاه لا يجتمع معها الأكل و الشرب كما هو 


واضح بأدنى التفات» فتوقف كثير من الأصحاب فى هذا الحكم- حتى أن المصنف منهم رد على الشيخ إجماعه و تبعه غيره» و 
جعلوا المدار فى البطلا-ن بهما على الكثره تبعا للمحكى عن السرائر- فى غير محله. نعم فى الدروس «يبطلان إذا كثرا أو آذنا 
بالاعراض» و فى المحكى عن الموجز 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 77- من أبواب قواطع الصلاه. 
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و شرحه إن آذنا بالإ-عراض أو نافيا الخشوع» بل عن الجعفريه و حاشيه الإرشاد و إرشاد الجعفريه «الاقتصار على الإيذان 
بالاعراض» و عن الجواهر المضيئه «يبطلان لمنافاتهما الخشوع» كالمحكى عن المهذب البارع من «أن الأقوال فى ذلكك ثلاثه: 


الإبطال بالمسمىء و هو ما يبطل الصومء و الإبطال بالكثره فلا يبطل باللقمه الصغيره» و الإبطال بمنافاه الخشوع و لقمه صغيره- ثم 
قال-: وهو ما اخترناه). 


لكن الجميع كما ترى» ضروره عدم ثبوت البطلان بالايذان بالإعراض أو بمنافاه الخشوع إن لم يرجعا إلى ما ذكره من المحو أو 
معلوميه المنافاه عند المتشرعه. و لعله لذا قال فى جامع المقاصد: «و اختار شيخنا فى بعض كتبه الإبطال بالأكل والشرب 
المؤذنين بالإ-عراض عن الصلاه» و هو حسنء إلا أنه لا يكاد يخرج عن التقيبد بالكثره» و إن كان فيه نظر أيضاء و كان القول 
الأول الذى حكاه فى المهذب هو الذى حكاه فى جامع المقاصدء حيث قال: «و أغرب بعض المتأخرين فحكم بإبطال مطلق 
الأكل حتى لو ابتلع ذوب سكره؛ و هو بعيد) و ربما بتوهم أيضا من إطلاق بعضهم البطلان بالأكل و الشربء لكن قد عرفت 
إجماع المنتهى و غيره الصريح فى أن الصلاه ليست كالصوم تبطل بمطلق المسمى بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فى الجمله 
فضلا عن الإجماع المنقول كما هو واضح بأدنى التفات إلى سيره أهل الشرعء و عدم مبالغتهم فى زوال ما يبقى فى الفم عند 
الصلاه؛ فلا- ريب فى وضوح الفرق بين الأكل المنافى للصوم و المنافى للصلاه» و ليس هذا قول منا بأن القليل من الأكل و 
الشرب غير مبطل للصلاهء فيكونان حيتئذ كسائر الأفعال التى يبطل كثيرها دون قليلهاء بل المراد يبان أنه و إن قلنا بأن الأكل و 
الشرب مطلقا مبطلا-ن للصلاه لحصول اسم المحو أو لثبوت المنافاه فى أذهان المتشرعه أو لإجماع الشيخ أو لغير ذلكك فليس 
المراد أنه يقدح فى الصلاه ما يقدح منه فى الصوم إذ المدار ما عرفتء و هو لا يقضى بذلك قطعا كما هو واضح. 


جح ١‏ ص: / 


هذا كله فى العمد, أما السهو فالبحث فيه نحو ما سمعته فى الفعل الكثير» و قد صرح غير واحد هنا بأنهما لا يبطلان» بل فى 
المنتهى «لو أكل أو شرب فى الفريضه ناسيا لم تبطل صلاته عندنا قولا واحدا» و عن كشف الرموز «الإجماع عليه» و فى فوائد 
الشرائع أطبقوا على ذلك, لكن قال: (إنه ينبغى تقيبد ذلكك بما إذا لم يمح الاسم» كما فى جامع المقاصد, و يجرى فيه ما عرفته 
هناكك, و يزيد بأنه مع تقييده بعدم المحو لا يبطل عمدا عنده و عند غيره ممن عرفت, و الله أعلم. 


ثم لا فرق بعد حصول المحو أو المنافاه بين الأكل و الشرب و غيرهما حتى العلكك كما صرح به الفاضل فى المحكى من نهايته 
قال: «لو مضغ علكا فكا لأكل». بل فى التنقيح «لو مضغ علكا متفتتا فابتلعه مع الريق أبطل اتفاقا لأنه فعل كثير) و إن كان لا يخلو 
من نظر. 


و كيف كان فلا- فرق فى سائر ما تقدم من الموانع بين الفريضه و النافله إلا فى المقام» فإنه على المختار ينبغى تخصيص ذلكك 
فى غير صلاه الوتر عند التشاغل فى الدعاء فيه لمن أصابه عطش و هو يريد الصوم فى صبيحه تلكك الليله و بينه و بين الماء 
خطوتان أو ثلاث» ل 


خبر سعيد الأعرج (١)المروى‏ فى التهذيب «قلت لأبى عبد الله: 


إنى أبيت و أريد الصوم فأكون فى الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء و أشربء و أكره أن أصبح و أنا عطشان و أمامى قله 
بينى و بينها خطوتان أو ثلاثه قال: تسعى إليها و تشرب منها حاجتكك و تعود فى الدعاء» 


0 الفقيه (7)«قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): جعلت فداكك إنى أكون فى الوتر و أكون قد نويت الصوم فأكون فى الدعاء 


فأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسى الدعاء و أشرب الماء و تكون القله 
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أمامى قال: فقال لى: فاخط إليها الخطوه و الخطوتين و الثلاث فاشرب و ارجع إلى مكانكك و لا تقطع على نفسكك الدعاء). 


لكن ينبغى أن يكون رجوعه القهقرى إن اختاره ولا يستدبر القبله كما أنه ينبغى أن لا يفعل شيئا من منافيات الصلاه التى لا 
يدل عليها الخبر المزبور» و لم يسق إطلاقه لبيان عدم منافاتها كنجاسه الإناء بناء على منافاه حمل النجسء اقتصارا على مورد 
النص» لعدم الدليل على التعدى حتى منه إلى مطلق النافله» بل و من دعاء الوتر إلى غيره من أحواله فضلا عن غير ذلك, فما 
عساه يظهر من الخلاف و المبسوط من التعدى إلى مطلق النافله و من غيرهما كالمصنف و نحوه فى مطلق أحوال الوتر لا يخلو 
من تأملء اللهم إلا أن يستند فى الثانى إلى إطلاق معقد إجماع التنقيح» قال فيه: «استثناء الوتر إجماع بالقيود المذكوره؛ و يكون 
عوده قهقرى أو يقف مكان شربه و هو أولىء و لا يتعدى الحكم إلى غيره» و المراد بالقيود ما ذكره سابقا من كون الباعث 
العطشء و العزم على الصوم الراجحء و كون الماء أمامه» و أن يكون البعد خطوتين أو ثلاثه» و أن يخاف طلوع الفجرء لكن لعل 
مراده بالوتر الحال المخصوص من الوتر لا مطلقاء ضروره اقتضاء الاقتصار على الروايه ذلك, و لذا حكى عن المهذب زياده 
اشتراط أن يكون فى قنوت الوتر كما هو صريح كشف اللثام و ظاهر المحكى عن النهايه و السرائر و غيرهما. 


نعم لا بأس بإطلاق عدم منافاه الشرب للفرض و إن طال» تمسكا بإطلاق الروايه» أما لو احتاج إلى فعل كثير من المشى أو غيره 
فيشكل الاستدلال بالإطلاق المزبور عليه بناء على اشتراكك الفريضه و النافله فى البطلان بالفعل الكثير كما هو الأصل فى سائر 
أحكام الفريضه؛ و ما عساه يظهر من الأردبيلى فى المقام من الميل إلى عدم بطلان النافله بالفعل الكثير واضح الضعفء فيجب 
حينئذ الاقتصار على مورد الروايه وعدم 


١ 2‏ ص: ,م 


التعدى مما فيها إلى الرخصه فى الفعل الكثير إذا توقف الشرب عليه؛ خلافا للمحكى عن الموجز و المقتصر فرخصا فيه 
للإطلاق» و فيه منع واضحء بل ظاهر عد الخطوات فى الخبر المزبور القله بناء على أن مثله من القليل لا الخطوه الواحده فقط» بل 
نزله فى المنتهى على القله فى الشرط فضلا عنه؛ فلا يكون حينئذ مخصصا و لا مثبتا لحكم جديدء بناء على أن الممنوع فى 
الصلاه من الأكل و الشرب الكثير منهما لا مطلقاء فلا- فرق حينئذ فى ذلكك بين أحوال الوتر و بينه و بين النافله و بينها و بين 
الفريضه. لكنكك خبير بما فيه مما تقدمء مع أنه لو سلم المبنى المزبور كان المتجه التخصيص بالخبر المذكور» ضروره ظهوره فى 
طول زمان الشرب نفسه لمكان العطش.ء فلا يقدح حينئذ و إن كثر كما نص عليه فى التحرير و فوائد الشرائع و المحكى عن 
المهذب و غيره» لإطلاق و ترك الاستفصالء و منه يعلم أنه لا-فرق بين الصوم الواجب و المندوبء بل قيل: و لا بين الوتر 
الواجبه بالنذر أو غيره و المندوبه و إن كان الأخير لا يخلو من نظرء و الله أعلم. 


[و فى بطلان الصلاه بمقص الشعر للرجل تردد] 


وفى بطلان الصلاه بمقص الشعر للرجل تردد من إجماع الشيخ فى الخلاف على عدم جوازه؛» و 

خبر مصادف (١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) «فى رجل صلى صلاه فريضه و هو معقوص الشعر قال: يعيد صلاته) 

فليس هذا من النهى عن الخارج كى يقال: إنه بعد التسليم يقتضى الحرمه دون الإبطال» إذ هو مع ما فيه كما عرفته سابقا مخالف 
لنص الدليل المزبور. و من الأصل و إطلاق الأدله و ضعف مصادف و إشعار خبر الدعائم الآتى (1)و استبعاد الحكم المزبور 


بقله النظير» و عدم معروفيته بين المتشرعه مع غرابته و شده الحاجه اليه و عدم ثبوت الإجماع أو ثبوت عدمه. إذ لم نعرف من 
جزم بما ذكره الشيخ ممن يعتد بقوله» و المحكى عن المفيد «لا ينبغى للرجل 


.١ المستدركك- الباب- /ا1- من أبواب لباس المصلى- الحديث‎ ١-١ 
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إذا كان له شعر أن يصلى و هو معقوص حتى يحله؛ و قد رخص للنساء فى ذلك «و هو كما ترى مشعر بالكراهه. نعم كأنه مال 
إليه فى 


الذكرى لحجيه الإجماع المنقول؛ و الحر فى وسائله و البحرانى فى حدائقه. 
[فى كراهه عقص الشعر فى الصلاه للرجل] 


و كيف كان ف الأشبه عدم البطلا.ن بذلكك وعدم الحرمه وفاما لمن عدا ما عرفت و لكن مع الكراهه خروجا عن شبهه 
الخلاف: و لا شعار الأمر بالإعاده المحمول على الندب بطلب تركك الفعل» و ظاهر 


خبر الدعائم (١)عن‏ على (عليه السلام) أنه قال: «نهانى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن أربع: عن تقليب الحصى فى الصلاه» 
و أن أصلى و أنا عافص رأسى من خلفىء و أن أحتجم و أنا صائم؛ و أن أخص يوم الجمعه بالصوم' 


و لا كراهه ولا تحريم فى حق المرأه إجماعا محكيا مستفيضا إن لم يكن متواتراء و به يجب الخروج عن قاعده الاشتراكك. و 
المقص هو جمع الشعر فى وسط الرأس و شده كما فى المعتبر و التذكره و الذكرى و جامع المقاصد و المسالككء و هو المراد 
بما عن الروض من «أنه جمع الشعر فى الرأس و شده بظفره» و ما فى المداركك «عقص الشعر هو جمعه فى وسط الرأس و ظفره 
وليه» بل فى المحكى عن مجمع البحرين «عقص الشعر جمعه و جعله فى وسط الرأس و شده. و منه 


الحديث «رجل صلى معقوص الشعر قال: يعيد) 
بل فى كشف اللثام «أنه يقرب منه قول الفارابى و المطرزى فى كتابيه أنه جمعه على 


الرأس» قال المطرزى: و قيل: هو ليه و إدخال أطرافه فى أصوله- قال فى الكشف-: هو قول ابن فارس فى المقاييس- قلت: و 
الفيومى فى مصباحه كما قيل» ثم قال-: قال المطرزى: و عن ابن دريد عقصت شعرها شدته فى قفاها و لم تجمعه جمعا شديداا 
و فى العين «العقص أخذكك خصله من شعر فتاويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها 


.١ المستدركك- الباب- /ا1- من أبواب لباس المصلى- الحديث‎ ١-١ 
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التواء ثم ترسلها» و نحوه المجمل و الأساس و المحيط و إن خلا-عن الإرسالء و يقرب منه ما فى الفائق أنه الفقل» و ما فى 
الصحاح أنه ظفره و ليه على الرأس» و هو المحكى فى تهذيب اللغه و الغريبين عن أبى عبيد إلا أنه قال: «ضرب من الظفر و هو 
ليه على الرأس» و فى المنتهى «و قد قيل: إن المراد بذلك ظفر الشعر و جعله كالكبه فى مقدم الرأس على الجبهه. فعلى هذا 
يكون ما ذكره الشيخ حقاء لأنه يمنع من السجود) انتهى» و حكى المطرزى قولا أنه وصل الشعر بشعر الغير. 


قلت: لكن يرد على ما فى المنتهى- مع أنه خلاف المعروف فى تفسيره» و لعله يريد بالقيل الصحاح- أنه خروج عن المسأله» و 
لا يختص بالرجلء و لا إشاره فى كلام الشيخ إلى ذلك. و إنما يتعارف مثل هذا العقص فى النساء لا الرجال» و يخالف ظاهر 
خبر الدعائم (١)كما‏ أنه يمكن أن يرد على من فسره بمطلق الظفر و نحوه أنه مخالف للسيره المعلومه لكثره 


استعمال ذلكك من غير إنكار من العلماء و العارفين» بخلا.ف المحكى عن ابن دريدء فان خبر الدعائم قد يوافقه» بل يمكن 
إرجاع بعض التفسيرات السابقه إليه لا طلاقهاء و الأمر سهل بعد أن عرفت عدم البطلان عندنا بذلككء و المتجه بناء عليه اجتناب 
الجميع مع فرض عدم الشاهد على أحد المعانى السابقه للمقدمه على القول بقاعده الشغل مطلقاء أما على الأعم مطلقا أو بالنسبه 
إلى الشكك فى المانع فيحتمل الحكم بالصحه تمسكا بالإطلاقات» و ليس من الشبهه المحصوره التى يجب اجتنابها» ضروره 
وجوب الاقتصار فيها على المتيقن» و هو الإجمال فى مصداق اللفظ مع العلم بتحقق مفهومه, كالإناء النجس المشتبه بالطاهرء أما 
الإجمال فى المراد من اللفظ و الواقع وعدم العلم بتحقق مفهوم المانع لو فعل أحد التفسيرات السابقه فلاء و فيه أن مقنضى 


وجوب الاجتناب متحقق فى الجميع من غير فرق كما هو واضح بأدنى تأملء و الله أعلم. 


.١ المستدرك- الباب- /ا1- من أبواب لباس المصلى- الحديث‎ ١ -١ 
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[فى كراهه التثاؤب فى الصلاه] 


و يكره الالتفات بالوجه يمينا و شمالا كما تقدم الكلام فى ذلك مفصلا و التثاؤب و التمطى و العبث و نفخ موضع السجود و 
التنخم و أن يبصق أو يفرقع أصابعه بلا خلااف أجده فى شىء من ذلككء إذ هو مقتضى الجمع بين النصوص ١١)بعضها‏ مع 
بعض» بل هو المفهوم من بعضها(7)و إن كان بلفظ النهى كما لا يخفى على من 


لاحظهاء بل تضمنت النصوص 03 الزياده على ذلكك كالامتخاط و تحديث النفس و نحوهماء لكن قيد فى كشف اللثام البصاق 
بعد أن أضاف التنخم أيضا بعدم إخراج الحرفين» و عدم الاضطرار إليهما لقراءه أو ذكر أو رفع صوت فيما يجب فيه للأخبار» و 
منافاتهما الخشوع و يجرى فى تقييده الأول ما تقدم سابقا من المناقشه فى البطلان بأمثال هذه الحروف التى لم تكن مقصوده و 
لا تعد حروفا و إنما هى شابهت أسماء أصواتها بالصوره فظن أنها حروفء نعم لو فرض قصد ذلكك فلا ريب حينئذ فى التقييد 
المزبور» بل هو خروج عما نحن فيه كما هو واضح. و أما التقييد بعدم الاضطرار فلا بأس به إذا كان المتوقف قراءه واجبه أو 
ذكرا كذلك, بخلاف المندوبه فإنه حينئذ يفزع إلى الترجيح فى اختيار العمل بأحدهما. 


ثم من المعلوم إراده الاختيارى من التثاؤب كى تتعلق به الكراهه و دعوى أنه ليس إلا اضطراريا لا شاهد لهاء بل الوجدان يشهد 
بخلافها. و 


قول الرضا (عليه السلام) فى صحيح ابن أبى نصر(6»): «التثاؤب من الشيطان» و العطسه من الله عز و جل" 


أبى عبد الله (عليه السلام) فى الحسن كالصحيح (ه)لما سئل «عن الرجل 
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بتثاءب و يتمطى فى الصلاه قال: هو من الشيطان و لن يملكه) 

و نحوه غيره محمول على إراده قسم منه لا جميع أفراده. و لو سلم فمقدماته اختياريه» لأنه إنما يكون من ثقل البدن و امتلائه و 
استرخائه و ميله إلى الكسل و النوم؛ و إضافته إلى الشيطان لأنه الذى يدعو إلى إعطاء النفس شهوتهاء فيرجع حينئذ إلى التحذير 


لن يملكه» أى الشيطان لا الإنسان بمعنى أنه و إن كان منه إلا أنه لا يملكه عليه بحيث يوقعه بلا اختيار» بل يحسن له مقدماته 


حتى يحصل منه؛ فتأمل جيداء فتكون شاهده للمطلوب. و الله أعلم. 


و كذا يكره أن يتأوه أو بأن بحرف واحد لقربه من الكلا-م كما فى الذكرى, و دخوله فى يسير العبث كما فى الكشفء و 
خبر(١)قطع‏ الصلاه بالأ-نين بناء على إراده مالا يعد كلاما منه فان القطع حينئذ ليس إلا للكراهه؛ و منه يعلم ما فى مناقشه 
المدارك بانتفاء ما يدل على كراهه ما ليس بكلام من الأنين» خصوصا مع التسامح فى الكراهه؛ و الأمر سهلء هذاء و قد تقدم 
البحث سابقا فى التأوه خوفا من الله. 


[فى كراهه مدافعه البول و الغائط فى الصلاه] 

و كذا يكره عند كل من يحفظ عنه العلم كما فى المنتهى أن يدافع البول و الغائط فيكون بذلكك الزبين الذى هو أحد الثمانيه 
الذين لا يقبل الله منهم الصلاه» و ل 

قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح هشام(): «لاا صلاه لحاقن و لا حاقنه» و هو بمنزله من هو فى ثيابه») 

وفى 

خبن الحضرعى 03« أن رسول الله (ضلك الله عليه و آله) قال: لاقضل و أنت تجد شيا من الأخنين) 

وغير ذلك. و ظاهره الفساد 

١ -١‏ الوسائل- الباب- -١0‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث 7 و ع. 
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إلا أنه للأصل و حصر المبطل فى غيره فيما تقدم من النصوص (١)و‏ إطلاق صحيح الفضيل بن يسار( ")فى الغمز, و 


صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (7)«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز فى بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه 
أ يصلى على تلكك الحال أم لا؟ فقال: إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاه فليصل و ليصبرا 


و غيره» مضافا إلى ما يلوح من بعض نصوص النهىء و الإجماع المحكى فى المنتهى على 


الصحه إن لم يكن المحصل وجب إراده الكراهه منه. بل لو فرض حرمه المدافعه المزبوره للضرر و نحوه كان المتجه الصحه 
على التحقيق من أن الأمر بالشى ء لا بقتضى النهى عن ضده و إن كان مقدمه المأمور به هنا الحدث المنافى للصلاهء حتى أنه 
بسببه ربما يتخيل كونه كالخطاب بالقى ء فى الصوم مثلاء فإنه مبطل له و إن قلنا بعدم اقتضاء النهى عن الضدء إذ الفرق بينهما 
فى كمال الوضوح. لاعتبار الكف عن سائر المفطرات فى الصوم, و مع فرض وجوب أحدها لا يتصور الخطاب بالكف عنه 
بخلاف الصلاه فإنه لا يعتبر فى صحتها التعبد بنيه عدم الحدث فيها حتى ينافى الأمر بالحدث, كما هو واضح. 


و دعوى أنه و إن لم يكن المنافاه من هذه الحيثيه إلا أنه لا ريب فى حصولها عرفا بين الأمر بالشىء و الأمر بمانعه- إذ هو حينئذ 
كقوله: صل و لا تصل فحينئذ يتجه البطلا-ن متى أمر بالمانع كما أومأنا اليه سابقا فى بيان وجه البطلان بقراءه العزيمه و إن لم 
يسجد من أنه بمجرد القراءه يخاطب بالسجود المستلزم للبطلان الذى لا يجامعه الأمر بالإتمام المتوقف عليه صحه الفعل- يدفعها 
أن مبناها أيضا عند التأمل على القول بأن 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ١‏ و ع. 
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الأمر بالشى ء يقتضى النهى عن الضدء و فرض المسأله على تقدير عدم القول بذلككء و من الواضح أنه بناء على ذلكك لا يرجع 
حاصل المقام إلى ذلكك. ضروره كونه غير مأمور إلا بحفظ النفس و دفع الضرر عنهاء و الفرض أنه توقف الآن على إبطال 
الصلاه فمع عصيانه بذلكك لم يتركك من الصلاه شرطا و لا فعل فيها مانعاء فلا جهه حينئذ إلا الصحه كما فى سائر ما كان من هذا 
القبيل» كتركك إنفاذ الغريق و إطفاء الحريق و غيرهما مما هو متوقف على فعل ما ينافى الصلاه من فعل كثير أو التفات أو 
نحوهماء بل الظاهر أنه كذلكك حتى لو كان المأمور به نفس الحدث لا ما كان مستلزما للحدث كالأمثله السابقه» فتصح صلاته 
مثلا-و إن عصى بترك المأمور به بناء على عدم اقتضاء النهى عن الضدء و لعل من ذلكك العاصى بتركك و طى زوجته بعد 
الأربعه أشهر لو صلى حال خطابه به» و الزوجه الناشزه لنحو ذلكك أيضا لو صلت كذلكك. و ليس فى ذلكك تناف بين الخطابين و 
لا قبح فى التكليفين» نعم لو أمر بالصلاه و أمر بالمانع فيها اتجه ذلككء و ليس ما هنا من هذا القبيل» ضروره كون الأمر بوطى 
الزوجه لا وطئها فى أثناء الصلاه و إنما اختار المكلف العصيان فى ذلكك الأمر و الإتيان بهذا الأمر كإزاله النجاسه عن المسجد و 
غيرها من الأوامر المضيقه التى يعدل عنها إلى أضدادها من الصلاه و غيرهاء فالتحقيق حينئذ بناء المسأله على تلكك المسأله من 
غير فرق بين الأمر بمستلزم المانع و بين المانع نفسه. إذ الأول إنما كان ضدا باعتبار استلزامه المانع» بل لولا الفرق الذى ذكرناه 
بين الصوم و غيره أمكن دعوى انحصار البطلان فيه على القول بالضد أيضاء بل قد يحتمل ذلكك على تقدير الفرق المزبور أيضاء 
فيقال: إنه لا مانع من نيه التقرب بالصوم و إن كان مخاطبا بالقى ء و الجنابه و نحوهماء لكن ليس فى الصوم حتى يتنافى 
الخطابان» بل هو إنما خوطب بهما فى حد ذاتهماء فإذا فرضنا العصيان 
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بتركك امتثال ذلكك الخطاب اتجه الصحه فى التقرب بالصوم إلا على مسأله الضد. 
ثم إنه قد يستفاد م 

ن قوله (عليه السلام): «فإنما هو بمنزله من هو فى ثيابه) 


إلحاق باقى الأحداث بهماء و لعله لذا قال المصنف و غيره و مدافعه الريح و ربما يومى اليه صحيح الغمز(١)المزبور‏ و غيره» 
مضافا إلى ما فيه من سلب الخشوع و الإقبال على الصلاه؛ بل قال غير واححد أيضا: و مدافعه اليوم لبعض ما عرفت و النهى عن 
قرب الصلاه سكارى (1)المفسر بالنوم» 


قال (ع) فى صحيح زراره0: «و لا تقم إلى الصلاه متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا فإنهن من خلال النفاق» فان الله تعالى نهى 
المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاه و هم سكارى يعنى سكر النوم؛ و قال للمنافقين وَ إذا قامُوا إِلَى 


الصَّلاهِ قامُوا كسالى يراؤّنَ النّاسَ وَ لا يَذْكَدُونٌ الله إِنَا قَلِينَاه(؟) 


نعم قد يفرق بين مدافعه النوم و غيره بأنه إذا دافعه بحيث حصل التوجه إلى العباده كان إتيانا بالعباده على أفضل وجه باعتبار 
المشقه فى مقدماتهاء بخلاف مدافعه الأخبثين المنهى عنهما لنفسهما لا من حيث الصلاه؛ فالمراد حينئذ بكراهه مدافعه النوم 
الاشتغال بالصلاه متناعسا كما دل عليه الخبر المزبور(8)فإنه بذلكك يكون كالسكران. و ربما دعا على نفسه فى أثناء صلاته. 


ثم لا يخفى أن المراد بكراهه مدافعه الأخبثين قبل الشروع فى الصلاه مع سعه الوقت و التمكن من التطهر بعد النتقض كما نص 
عليه فى كشف اللثام و غيره» ضروره أنه لا معنى للكراهه لو اتفق عروضها فى أثناء الصلاه؛ لحرمه القطع» فلا بدل يعدل 
المكلف إليه كى يخاطب بالكراهه حينئذ التى معناها مرجوحيه هذا الفرد بالنسبه إلى 


.١ الوسائل- الباب- 8- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ ١ -١ 
؟- 7 سوره النساء- الآيه 2؟.‎ 
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العارى عنه؛ و لعل الأمر بالصبر فى الصحيح السابق (١)شاهد‏ على ذلكك بناء على إراده العزيمه لا الرخصه؛ و كذا حال ضيق 
الوقت و حال عدم التمكن من التطهر بعد النقض. و احتمال الالتزام بالكراهه فى الأول- لإطلاق الأدله و عموم المنزله» فيجوز له 
القطع حينئذ» بل هو الأفضل له و لا ينافيه الأمر 


بالصبر المحمول على الإباحه لأنه فى مقام توهم الحظر- يدفعه أنه لا دليل يعتد به يخرج به عما دل على حرمه قطع الصلاه و 
إبطالها حتى الإطلاءق المزبور. ضروره انصرافه إلى غير ذلكك كإطلاءق الفتاوى؛ على أن التعارض بينه و بين دليل الحرمه من 
وجه. ولا ترجيح له؛ بل الظاهر رجحان العكس خصوصا مع ملاحظه غيره من المكروهات لو فرض عروضها فى أثناء الصلاه 
اللهم إلا أن يقال: إن العمده فى دليل الحرمه الإجماع كما ستعرفه, و المتيقن منه غير هذا الفرد» و لذلكك كانت المسأله لا تخلو 
من إشكال و إن كان الأحوط ما قلناه. 


ثم من المكروهات المذكوره فى بعض النصوص (5)و كتب الأصحاب التكاسل و التشاغل و الغفله و اللهو و الاحتفاز أى 
الاستعجال مستوفزا كان أولاء و الاكتمام و الامتخاط و التنخم و الصاب أى وضع اليد على الخاصره أو مجافاه» و الصفد فى 
القيام كما فى مختصر النهايه» و الصفد أى الأقران بين القدمين معا كأنهما فى قيد كما فى المختصر المزبور أيضاء لكن فى 
البيان أن المكروه جمع القدمين و شد اليدين» و حينئذ حمل الصفد عليه أولى» و منه المقرنين بالأصفاد» و الصفن أى الجمع بين 
القدمين كما فى المختصر أيضاء و عليه يتحد مع سابقه» لكن قال: و قيل: هو ثنى القدمين إلى ورائه كما يفعل الفرس إذا ثنى 
حافره» و عليه يكون غيره» و لعل منه الصافنات» و فى المنظومه: 
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أو حازقا أو حاقبا أو حاقنا أو صالبا أو صافدا أو صافنا 
وهو صريح فى المغايره» و التخصر قال فى المختصر: المذكور قيل أن يأخذ بيده عصا يتكئ عليهاء و قيل أن يقرأ من آخر 


السوره آيه أو آيتين» و قيل أن يضع يده على خصره. و منه الاختصار راحه أهل النار أى أنه فعل اليهود فى صلاتهم؛ و هم أهل 
النار» و فى المنظومه: 


و مقتضاه أنه وضع اليد على الخاصر معتمدا على أحد وركيه؛ و نحوه ما عن المنتهى من أن التوركك المكروه فى الصلاه أن 
يعتمد بيديه على وركيه؛ و هو التخصرء لكن فى البيان «و التخصير وهو الاعتماد على الخصرء و التوركك و هو الاعتماد على 
الوركك و فى المحكى عن النفليه «أن التوركك الاعتماد على إحدى الرجلين تاره و على الأخرى أخرىء و التخصير يقبض خصره 


بيده). 
قلت: لعل الأولى اجتناب الجميع و إن كنا لم نعثر فى أخبارنا إلا على النهى عن التورك؛ و 


قال البزنطى (١)فى‏ المحكى عن جامعه بعد أن روى النهى عنه: فإنه بلغنى عن أبى عبد الله (عليه السلام) أن قوما عذبوا لأنهم 
كانوا يتوركون تضجرا بالصلاه» 


و قال الصدوق فى المحكى من فقيهه: «و لا تتوركك فان الله عز و جل قد عذب قوما على التوركك, كان أحدهم يضع يديه على 
وركيه من ملاله الصلاه» و عن الأزهرى «أن التوركك المكروه هو أن يضع يديه على وركيه فى الصلاه و هو قائم» و عن الجزرى 
يكره أن يسجد الرجل متوركاء و هو أن يرفع وركيه إذا سجد حتى يفحش فى ذلكك و قيل أن يلصق إليتيه بعقبيه فى السجود. 
إلى غير ذلك. 
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و منها تشبيكك الأصابع و تغميض البصر و إطلاقه. بل ينبغى أن يخشع بها كهيئه المغمضء فلا يحدد بصره نحو شى ء. و لا يرفعه 
للسماءء و التصفيق باليد للحاجه؛ إلا أن الظاهر اختصاصه بالرجال دون النساءء و حديث النفس بما تهم به من أمور الدنياء و نعم 
ما قال العلامه الطباطبائى: 


أما التفكر فى معانى كلام الله ففى البيان أنه لا يكره خلافا للراوندى ما لم يسلب الخشوع, و منها التحشى و التنحنح و غيرهما 
من كل ما هو من خلال النفاق أو سى ء الآداب و الأخلاق و كل منافر للعباده و معاب فيها و منافى الخشوع المطلوب فيهاء و 
كل مشعر بالتكبر أو الغفله فضلا عنهما نفسهماء بل لعله الحكمه فى كثير مما ورد النهى عنه فيها شى ء من ذلككء نعم بعضه لا 
يعلم سره إلا الله» و كان عدم تعرض المصنف و غيره لبعضها هنا لعدم تعلق الكراهه بها فى جميع أحوال الصلاه» بل هى فى 
بعض أحوال الصلاه كالقيام و غيره» و المراد هنا ذكر المكروه فى جميع أحوال الصلاه؛ و إلا فقد ذكر بعض مكروهات تلكك 
الأحوال عثد الببحث عتهاء و الأمر سهل. 


و كيف كان فمنها كما ذكره غير واحد لبس الخف الضيقء, لما فى 


خبر إسحاق ابن عمار(١)المروى‏ عن معانى الأخبار و المجالس عن أبى عبد الله (عليه السلام) «لا صلاه لحاقن و لا لحاقب و لا 
لحازق فان الحاقن الذى به البول» و الحاقب الذى به الغائط. و الحازق الذى ضغطه الخف» 


مضافا إلى ما فى المدارك من أن فى لبسه سلبا للخشوع و منعا للتمكن من السجود, فقول المصنف حينئذ و إن كان خفه ضيقا 


لذا عدل عن ذكره فى سلكها إلى ما سمعت فى غير محله. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ه. 
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و على كل حال فمن أشد ما يراد فيها أيضا تركك الوسوسه التى هى من مصائد الشيطان و خدعه. و متى أطيع فى شىء منها 
تعود على ذلكك. فينبغى للعاقل عدم الالتفات إلى شى ء منهاء و أن يبنى على الصحه فى جميعها كى لا يبلغ عدوه مراده منه» 
كما أنه لا بد فيها من تركك العجب و الا دلال المانعين من قبولهاء بل أجاد العلامه الطباطبائى فى قوله: 


والذنب خير من صلاه المعجب إذ لم يسئه ما به كالمذنب 


و كذالا بد من اجتناب سائر حوابس الصلاه كمنع الزكاه و الحقوق الواجبه و النشوز و الإباق و الحسد و الكبر و الغيبه و أكل 
الحرام و شرب المسكرء بل جميع المعاصى لحصر القبول من المتقى الذى لا يصدق إلا مع اجتناب جميع ذلكء؛ و فى 


مرفوع البرقى (١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ثمانيه لا يقبل الله لهم صلاه: العبد الآبق 
حتى يرجع إلى مولاه و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط. و مانع الزكاه» و تاركك الوضوء. و الجاريه 
المدركه تصلى بغير خمارء و إمام قوم يصلى بهم و هم له كارهون. و الزبين» قالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و ما 


الزبين؟ قال: الذى يدافع البول و الغائط و السكرانء فهؤلاء ثمانيه لا تقبل منهم صلاها. 


[مسائل أربع] 


اشاره 
مسائل أربع 
[المسأله الأولى إذا عطس الرجل فى الصلاه استحب له أن يحمد الله] 


الأولى إذا عطس الرجل فى الصلاه استحب له أن يحمد الله عند علمائنا و أكثر العامه» و هو المراد بالجواز فى المنتهى و غيره 
يجوز للمصلى أن يحمد الله تعالى إذا عطس و يصلى على النبى (صلى الله عليه و آله) و أن يفعل ذلكك إذا عطس غيره؛ و هو 
مذهب أهل البيت (عليهم السلام) و هو الحجه فى العطاس و سماعه؛ مضافا إلى أنه ذكر 


.8 الوسائل- الباب- 8- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ ١ -١ 
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و دعاء لا تمنع عنهما الصلاه» فيبقى ما دل على الأمر بهما من النصوص (1)على إطلاقه و إلى خصوص 


صحيح الحلبى (')عن الصادق (عليه السلام) «إذا عطس الرجل فى صلاته فليحمد الله) 


خبر أبى بصير0)«قلت له: أسمع العطسه فأحمد الله و أصلى على النبى (صلى الله عليه و آله) و أنا فى الصلاه قال: نعم» و إذا 
عطس أخوك و أنت فى الصلاه فقل: الحمد لله و صل على النبى و آله و إن كان بينكك و بين صاحبكك اليم) 


بل لا بأس أن يزيد حمدا كثيرا كما هو أهله واضعا يده على قصبه أنفه و إن كان فى الصلاه أيضاء عملا بإطلاق 


خبر الحسن بن راشد(ع)عن أبى عبد الله (عليه السلام) «من عطس ثم وضع يده على قصبه أنفه ثم قال: الحمد لله رب العالمين 
كثيرا كما هو أهله و صلى الله على محمد و آله و سلم خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد و أكبر من الذباب حتى 


كما أنه لا بأس أيضا بزياده رب العالمين مع ذلكك, أو يدونه و زياده لا شريكك له أيضا كذلك, ل 


مرسل ابن أبى عمير(8)قال: «عطس رجل عند أبى جعفر (عليه السلام) فقال: الحمد لله فلم يسمته أبو جعفر (عليه السلام) و قال: 
نقصتنا حقناء ثم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و أهل بيته» قال: فقال الرجل» 
فسمته أبو جعفر (عليه السلام)) 


قال (عليه السلام) أيضا فى خبر محمد بن مسلم (2)«إذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله لا شريكك له و إذا سمت الرجل فليقل: 
يرحمك الله. و إذا رددت فلتقل: يغفر الله لكك و لناء فإن 


١ -١‏ الوسائل- الباب- #7- من أبواب أحكام العشره من كتاب الحج. 

7-7 الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ؟. 

." من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ٠" 

*- 5 الوسائل- الباب- 8#- من أبواب أحكام العشره- الحديث 5 من كتاب الحج. 
ه- ه الوسائل- الباب- 87- من أبواب أحكام العشره- الحديث ١‏ من كتاب الحج. 
#- 8 الوسائل- الباب- 88- من أبواب أحكام العشره- الحديث ” من كتاب الحج. 


ج 1ل ص: 0ه 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) سثل عن آيه أو شى ء فيه ذكر الله فقال: كلما ذكر الله فيه فهو حسن» 
وفى 

خبر مسمع (١)قال:‏ «عطس أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: 

الحمد لله رب العالمين» ثم جعل إصبعه على أنفه فقال: رغم الله أنفى رغما داخرا». 


فجمع مافى جميع هذه النصوص إن لم يخل بموالاه القراءه مثلا حسنء» كالاقتصار على ما فى بعضهاء و لا يتعين كيفيه خاصه 
منهاء و 


قوله (عليه السلام): «نقصتا حقنا» 
محمول على التأديب أو التعريض بالعامه كما يكشف عنه 


خبر جابر(1)عنه (عليه السلام) أيضاء قال: «قال: نعم الشىء العطسه تنفع فى الجسد و تذكر الله تعالى» قلت: إن عندنا قوما 


يقولون: 
ليس لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فى العطسه نصيب فقال: 
إن كانوا كاذبين فلا أنا لهم الله شفاعه محمد (صلى الله عليه و آله») 


أو غير ذلكك لا أنه شرط فى ذلكك. و لعل ترك المصنف و من ماثله تنبيها على ذلككء بل لا يبعد عدم اختصاص التحميد 


بذلك, بل يكفى مطلق الذكر بناء على أنه المراد من ذيل الخبر المتقدم بمعنى أنه سثئل (عليه السلام) عن آيه مخصوصه أو شى 
ء فيه ذكر الله يقال العطسه فقال: «كلما» إلى آخره. و يؤيده أن 


المحكى عن نسخه المازندرانى روايته «أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سئل عن آيه تقال عند العطسه أو شى ء فيه ذكر الله) 


إلى آخره. و لعل هذا أولى مما فهمه منه فى الحدائق من أن المسؤول عنه آيه معينه أو ذكر معين يقال عند التسميت أورده. 
ضروره إراده الدعاء من تسميت العاطس و رده كما ستعرف لا أنه يكفى فيه ذكر الله و إن لم يكن بلفظ الدعاء كما هو مقتضى 
الخبر المزبور, و الله أعلم. 


و كذا إذا عطس غيره ستحب له تسميته إذا كان مؤمتا بلا خلاف أجده 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 27- من أبواب أحكام العشره- الحديث ”من كتاب الحج. 


؟- 7 الوسائل- الباب- #- من أبواب أحكام العشره- الحديث ”من كتاب الحج. 
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فيه؛ فان المصنف و إن تردد فيه فى المعتبر لكن قال: إن الجواز أشبه بالمذهبء و هو كذلك للأصلء و لأن التسميت الدعاء 


للعاطسء و هو غير ممنوع فى الصلاه» فيبقى إطلاق الأمر به حينئذ على حاله من غير تقييد» و 
خبر غياث (١)المروى‏ عن مستطرفات السرائر عن جعفر (عليه السلام) «فى رجل عطس فى الصلاه فسمته رجل فقال: 


فسدت صلاه ذلكك الرجل» 


مع ضعفه و ظهوره فى فساد صلاه العاطس الذى هو غير معقول معرض عنه بين الأصحابء فلا يصاح للتقييد» خصوصا مع 
موافقته لمذهب الشافعى و بعض العامه. و احتمال أنه باعتبار كاف الخطاب من كلام الآدميين- أو لأنه تحيته كما تسمعه من 
خبر الخصال (7)و يشهد له 


ما رواه العلامه فى التذكره عن معاويه ابن الحكم الشامى 0)قال: «صليت خلف النبى (صلى الله عليه و آله) فقلت: يرحمك الله 
فرمانى القوم بأبصارهم, فقلت: و ما شأنكم تنظرون إلى» قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم,؛ فعرفت أنهم يصمتونى» 
فلما صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: إن هذه الصلاه لا يصلح فيها شى ء»؛ من كلام الآدميين» 


- يدفعه- مع ضعف الخبرين» بل الثانى من طرق العامه. لأنه قد ذكر مستندا للشافعى مع احتمال أو ظهور الإنكار عليه» و قول 
النبى (صلى الله عليه و آله) لكلامه الثانى لا الأول- أنه دعاء لغه وعرفا و شرعا و ليس من التحيه قطعاء على أنها لا تنافى الدعاء 
إلا إذا خرج عن قصد الدعائيه و لم يكن ملاحظا إلا 


التحيه و هو ممنوع فى المقام كمال المنع فتردد المصنف به حينئذ من ذلكك أو من جهه خلو النصوص عنه بالخصوص فى غير 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ه. 
”- ؟ الوسائل- الباب- 8ه- من أبواب أحكام العشره- الحديث ”من كتاب الحج. 
*«- ”سنن أبى داود ج ١‏ ص 778 الرقم 1970 باب تسميت العاطس فى الصلاه» لكن رواه عن معاويه بن حكم السلمى. 
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الأصل و الإطلاقات فيه لأنه من الدعاء» قال فى الصحاح: «تسميت العاطس أن يقول له: يرحمكك الله بالسين و الشين جميعا؛ قال 
تغلب: «الاختيار بالسين؛ لأن مأخوذ من السمتء و هو القصد و المحجه؛ و قال أبو عبيد: «الشين أعلى فى كلامهم و أكثر» و قال 
أيضا: «تسميت العاطس دعاء؛ و كل داع لأحد فهو مشمت و مسمت» و عن النهايه «التسميت بالسين و الشين الدعاء بالخبر و 
البركه؛ و المعجمه أعلاهما» و فى المحكى عن المصباح المنير و فى مختصر النهايه «التسميت الدعاءء» و منه تسميت العاطس» و 
عن المصباح «تسميت العاطس الدعاء له» و الشين المعجمه مثله) و عن التهذيب «سمته بالسين و الشين دعا له) و قال أبو عبيده: 
«الشين أعلى و أفشى» و قال تغلب: «السين المهمله هى الأصل أخذا من السمتء و هو القصد و الهدى و الاستقامه» و كل داع 
بخير فهو مسمت أى داع بالعفو و البقاء إلى سمته) و عن تعليق النافع «التسميت بالمهمله الدعاء لأمور الدنياء و بالمعجمه لأمور 
الآخره) و لم أجده فيما وصلنا من كلام أهل اللغه» بل قد سمعت ما ظاهره خلافه» و فى 


خبر جراح المدائنى (0)عن أبى عبد الله (عليه السلام) «للمسلم على أخيه من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه- إلى أن قال-: و يسمته 
إذا عطس يقول: الحمد لله رب العالمين لا شريكك له. و يقول له: يرحمك الله فيجيبه يهديكم الله و يصلح بالكم) 


فى المروى (1)عن الخصال عن أبى جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) «إذا عطس أحدكم فسمتوه قولوا: 
يرحمكك الله و هو يقول: يغفر الله لكم و يرحمكم.ء قال الله عز و جل 00و إذا خَبيتَم) 


إلى آخره. و 


فى الصحيح أو الحسن (15)«كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا عطس فقيل له: يرحمكك الله قال: 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 1ه- من أبواب أحكام العشره- الحديث ١‏ من كتاب الحج. 
”- ” الوسائل- الباب- 8/ه- من أبواب أحكام العشره- الحديث ”من كتاب الحج. 
*- ” الوسائل- الباب- 8ه- من أبواب أحكام العشره- الحديث ”من كتاب الحج. 
ع سوره النساء- الآيه 88 
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يغفر الله لكم و يرحمكم., و إذا عطس عنده إنسان قال: يرحمك اللّه). 

مضافا إلى ما سمعته سابقا من النصوص السابقه المتضمنه للتسميت. 

نعم قيده فى المنتهى و كشف اللثام بما إذا كان مؤمناء و مقتضاه عدم الجواز أو 


الاستحباب إذا لم يكن كذلك,ء و لعله لظهور النصوص فى ذلكء خصوصا التى (١)جعلته‏ من حقوق الأخوه؛ و لفظ المسلم فى 
بعضها(1)مراد منه المؤمن كما فى كثير من المقامات لاما يشمل غير المؤمن؛ على أن الدعاء بالرحمه لغير المؤمن غير جائز, 
لكن عن الأرديلى و الكراسائى اعتمال الجوازه و ثتله للؤطلذق الى لا يناقيه غيره وجواز الدعاء بالهدابه و تحوها للمخالق: 
و به يكون تسميتاء إذ لا يختص هو بذلكك كما سمعت بل لا بأس بالدعاء بالرحمه إذا أريد منها ذلك, و ل 


مرسل عبد الرحمن بن أبى نجران ()قال: «عطس رجل عند أبى عبد الله (عليه السلام) فقال له القوم: هداكك الله فقال له أبو عبد 
الله (عليه السلام): يرحمك الله فقالوا له: إنه نصرانى فقال: لا يهديه الله حتى يرحمه) 


و احتمال أن مراده (عليه السلام) المنع من تسميته بالهدايه أيضا و أنه ليس أهلا لذلك لأن الهدايه مستلزمه للرحمه كما فى 
الحدائق كما ترىء على أنه لا داعى له» إذ ما تضمن من النصوص عده من الحقوق و نحوه ليس فيها دلاله على منع غيره و إن لم 
يكن من الحقوقء كما هو واضح. 


النقصان (؟)محمول على تأكد الندب كغيره مما يوهم التفييد» حتى 


العامى (2)«أنه عطس عند النبى (صلى الله عليه و آله) 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 1ه- من أبواب أحكام العشره- الحديث ١‏ من كتاب الحج. 
”- ؟ الوسائل- الباب- /اه- من أبواب أحكام العشره- الحديث 5 من كتاب الحج. 
*- ” الوسائل- الباب- ه8- من أبواب أحكام العشره- الحديث ١‏ من كتاب الحج. 
ع- ع الوسائل- الباب- 87- من أبواب أحكام العشره- الحديث ١‏ من كتاب الحج. 
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رجلان فسمت أحدهما و لم يسمت الآخرء فقال الذى لم يسمته عطس فلان فسمته و عطست أنا فلم 7 تسمتنى قال: إن هذا حمد 


الله وأنت لم تحمد اللّه). 


ثم إن ظاهر النصوص و الفتاوى أن استحبابه عينى لا كفائى و إن كان ربما حكى عن التذكره ذلككء إلا أنى لم أجده فيها؛ و 
لعل وجهه أنه من التحيه التى من المعلوم كفائيه وجوبهاء و عليه بنى وجوب الرد فى الحدائق و تردد فيه فى المحكى عن الروض 
و الذخيره؛ لكن فيه أن العرف و اللغه على خلافه بل و الشرعء و الخبر المزبور محمول على ضرب من التجوز و التشبيه» نحو قوله 
(عليه السلام) فى المروى (١)عن‏ المناقب لابن شهرآ شوب «جاءت جاريه للحسن (ع) بطاق ريحان فقال لها: أنت حره لوجه الله 
فقيل له فى ذلكك فقال: أدبنا الله تعالى إذا حيِيتَمْ + بتَحِيِهِ (5)- إلى آخره- و كان أحسن منها عتقها» و غيره مما هو مراد من التحيه 
فيه مقابله الإحسان بالإحسان, و منه يعلم حينئذ عدم وجوب الراد وفاقا لجامع المقاصد و غيره» للأصل السالم عن المعارض» نعم 
هو جائز و مستحب كالتسميت و إن كان فى الصلاه؛ و الظاهر عدم تعيين كيفيه خاصه 


لهماء و إن كان الأحوط الاقتصار على ما سمعته فى النصوص. 
و فى استحباب التسميت للصبى المميز إشكالء من انسياق البالغ» و من 


خبر السكونى (اعن أبى عبد الله (عليه السلام) «عطس غلالم لم يبلغ الحلم عند النبى (صلى الله عليه و آله) فقال: الحمد لله 
فقال النبى (صلى الله عليه و آله): باركك الله فيكك» 


وقد يقال: إنه لم يرد به التسميت بل الدعاء للغلام حيث أنه حمد الله بعد العطاس. 


ولو سمعته جماعه على الاقتران أو التعاقب كان الأولى الرد على كل واحد» وفى 


١-١‏ البحار- ج ١14‏ ص 7٠١5‏ من طبعه الكمبانى. 
؟0--" سوره النساء- الآبه ١‏ 


*- ” الوسائل- الباب- 27- من أبواب أحكام العشره- الحديث ؟ من كتاب الحج. 


ج ١لا‏ ص: ل( 


الاجتزاء برد واحد للجميع وجه تشهد له السيره و الصدق العرفى» فيخرج عن مقتضى قاعده تعدد المسبب بتعدد السبب» مع 
إمكان دعوى أن المسبب هنا ما يصدق على الفرض ضروره صدق الرد على الجميع» و كيف كان فالمراد باستحباب التسميت و 
الحمد مثلا هو الثابث فى غير حال الصلاه؛ و ص بالذكر فيها لاحتمال مئعها عنهء و يمكن أن يكون لحال الصلاه مدخليه فى 
شده استحبابه كما هو مقتضى عبارات الأصحاب» بل لا يخلو من قوه فى التحميد لما سمعته من النصوص الخاصه فيه بخلاف 
التسميتء فتأملء و الله أعلم. 


[المسأله الثانيه إذا سلم عليه و هو فى الصلاه] 


المسأله الثانيه إذا سلم عليه و هو فى الصلاه من يرد سلامه يجوز أن يرد عليه مثل قوله: سلام عليكم, و لا يقول و عليكم السلام 
على روايه(1)بلا خلاف أجده فى عدم مانعيه الصلاه نافله كانت أو فريضه من رد السلام» بل الإجماع بقسميه عليه» و الننصوص 
(7)مستفيضه فيه إن لم تكن متواتره» بحيث لا يصلح لمعارضتها ما فى 


خبر مسعده بن صدقه(2)المروى عن الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) قال: «لا تسلموا على اليهود و 
النصارى- إلى أن قال-: و لا على المصلى لأنه لا يستطيع أن يرد السلام, لأن التسليم من المسلم تطوع و الرد فريضه و لا على 
آكل الرباء و لا على رجل جالس على غائطء و لا على الذين فى الحمام) 


من وجوه عديده. و بها و الإجماع المزبور يقيد النهى (؟)عن كلام الآدميين فى الصلاه؛ بناء على أن ذلكك منه. على أن 
التعارض بينه و بين ما دل على وجوب رد التحيه تعارض العموم من وجه. و لا ريب فى رجحان الثانى بالنصوص المخصوصه 
المعمول بها بيخ الأضحات التعتضيدده بالاتجفاغات 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ؟. 

7-7 الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب قواطع الصلاه. 

*- " الوسائل- الباب- 17- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ١‏ و فى الوسائل مصدق بن صدقه و الصحيح ما أثبتناه كما فى 
الخصال ج ؟ ص 7١‏ من طبع القديم. 

ع- * سئن أبى داود ج ١‏ ص 7*2 الرقم 7970 باب تشميت العاطس فى الصلاه). 


٠6١١ ص:‎ ١ جْ‎ 


المحكيه. و منه مع ظهور جميع نصوص المقام يعلم وجوب الرد لا جوازه بالمعنى الأخص و إن عبر به المصنف و غيره حتى قال 
فى التنقيح: «الأكثر على أنه إى الرد جائزء و ليس فى عباراتهم ما يشعر بالوجوب» و فى كشف اللثام «لم يتعرض غير المصنف 
للوجوب» و فى الذكرى «ظاهر الأصحاب مجرد الجواز؛ بل الظاهر أنهم أرادوا بيان شرعيته فى مقابله من أنكرها من العامه؛ و 
يبقَى الوجوب معلوما من القواعد كما اعترف به غير واحد, و لقد أجاد فى المسالكك فى قوله: «إن كل من قال بالجواز قال 
بالوجوب» و فى مجمع البرهان «كأنه على تقدير الجواز يجب كما يفهم من عباراتهم و أدلتهم كالآيه الشريفه(1)و نحوها» إلى 
آخره؛ على أن الوجوب فى معقد إجماع الانتصار و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المحكى من شرح المفاتيح و معقد نفى 
الخلاف فى الحدائق و المحكى من الذخيره» و عن كشف الالتباس «يجب عليه الرد لفظا عند علمائنا و إن كان المسلم صبيا أو 
أجنبيه يحل نكاحها؛ و هو أيضا ظاهر عباره المبسوط و الخلاف و صريح الفاضل و أكثر من تأخر عنه أو جميعهم. 


إنما البحث فى كيفيه الرد» و المشهور نقلا و تحصيلا أنه بالمثل» بل فى المدارك و عن غيرها أنه قطع بذلكك الأصحابء بل فى 
الانتصار و الخلاف الإجماع عليه» بل لا أجد فى ذلكك خلافا إلا من الحلى» فجوزه بعليكم السلام فضلا عن غيرها كما ستعرف 
و مال اليه الفاضل فى 


المختلق كما قيل؛ و الأردبيلى فى مجمعةه: و لا ريب فى ضعفه لما عرفث ول 


صحيح ابن مسلم ('اقال: «دخلت على أبى جعفر (عليه السلام) و هو فى الصلاه فقلت: السلام عليكك فقال: السلام عليك» 
فقلت: كيف أصبحت فسكت,. فلما انصرف قلت: أ يرد السلام و هو فى الصلاه؟ فقال: نعم مثل ما قيل له) 


سدع 


88 سوره النساء- الآيه‎ ١ -١ 


؟- 7 الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث .١‏ 


٠١ ص:‎ ١ 2 


منصور بن حازم (١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا سلم عليكك الرجل و أنت تصلى قال: تردد عليه خفيا كما قال» 


بل 


موثق سماعه(؟)عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يسلم عليه و هو فى الصلاه قال: يرد بقوله: سلام عليكم و لا 
يقول: و عليكم السلام» فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان قائما يصلى فمر به عمار ابن ياسر فسلم عليه فرد عليه هكذا». 


والمتاقشة فى دده بعيفه كما خروتاه في الضول كالمتاقشه فى مقنة بأن مقتضاه تعين الضصيغه المزيوره و إن كانت التحيه 


بغيرهاء» 


و هو مناف لاعتبار المثل» ضروره عدم مدخليه ذلكك فيما نحن فيه من عدم جواز الرد بعليكم السلام» مع أنه يمكن تنزيل الموثق 
على إراده بيان ذلكء فيكون ذكره لخصوص سلام عليكم مبنيا على الغالب المتعارف من كون التحيه سلام عليكم» فيكون 
ذلك حينئذ مثلهاء و معارضه ذلك باحتمال تنزيل خبرى المثل على خصوص هذه الصيغه للتعارف المزبور مؤيدا بأنها صيغه 
قرآنيه فترجح على غيرها باحتمال عدم منافاتها الصلاه لأنها قرآن لا ينافيه إراده الرد منه يدفعه- مع وضوح أولويه الأول منه من 
وجوه- ما تضمنه صدر الصحيح الأول من الفعل» و ما تسمعه من الصحيح الآخر(؟). 


و منه يعلم ما فى المحكى عن المعتبر من أنه لو سلم عليه بغير «سلام عليكم؛ لم يجز الردء و لو دعا له و كان مستحقا وقصد 
الدعاء لا الرد لم أمنع منه» و المنتهى و التحرير من التردد فيه» ضروره ظهوره أو صراحته فى وجوب الرد فضلا عن جوازه و إن 
لم يكن بالصيغه المزبوره كما هو مقتضى إطلاءق غيره من النصوص و معقد الإجماعء فلا محيص حينئذ عن تنزيل الموثق 
المزبور على ذلكك كجمله من عبارات الأصحاب خصوصا نحو 


." من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ؟.‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ 7-7 
من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ه.‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ " 


ج الا ص: ٠١"‏ 

عباره المتن المذكور فيها الصيغه المزبوره مثالا للمثل» و كك 

صحبح ابن مسلم الآخر(!)أيضا المروى فى الفقيه» قال: «سأل محمد بن مسلم أبا جعفر 

(عليه السلام) عن الرجل يسلم على القول فى الصلاه فقال: إذا سلم عليكك مسلم و أنت فى الصلاه فسلم عليه» تقول: 

السلام عليك و أشر بأصابعك"» 

فإنه يجب أيضا أن يراد منه تعيين القول المزبور إذا كانت التحيه كذلكء فيخرج بذلكك عن إطلاءق ما دل (؟)على جواز 


الجواب بغير المقل فى غير الصلاه تحتى الأسحسن فصلا عن غيرهة و احثمال تنزيل الخبرين المزبورين على إراده وجوب المثل 
بالنسبه إلى الأدنى لا الأحسن تهجس بلا شاهد. بل هو اجتهاد فى مقابله النص. 


فما وقع من المداركك تبعا لأستاذه من جواز الجواب بالأحسن فى غير محله» كالمحكى عن الحلى من جواز الجواب بكل من 
سلام عليكم أو السلام عليكم أو عليكم السلام بأى صيغه كانت التحيه منهاء إذ فيه طرح الأدله السابقه بلا مستند صالح لذلككء 
مع أنه قد يمنع عليه أيضا كون الأخيره من صيغ ابتداء التحيه» بل هى ردهاء و المعروف فى ابتدائها السلام و سلام عليك و 
السلام و سلام عليكم. و الأولى هى التى سلم بها محمد ابن مسلم على أبى جعفر (عليه السلام) فى الصحيح السابق و أجابه هو 
بهاء فمن الغريب تركها و إثبات عليكم السلام؛ و إن كان ربما تبعه على الثانى بعض الناس» بل ربما نسب إلى ظاهر الأصحاب 
إلا أنا لم نتحققه كما اعترف به فى المحكى من الذخيره؛ بل فى التذكره «لو قال: عليك السلام لم يكن مسلما إنما هى صيغه 


جواب» و نحوه ما عن الموجز و 
كشفه. و به جزم فى الحدائق» و هو الموافق للوارد فى النصوص» و 
فى النبوى 


1-1 الوسائل-الباب- -١8‏ من أبوات قواطع الصلاه- الحديث 6. 
7-١‏ الوسائل- الباب- 7*- من أبواب أحكام العشره من كتاب الحج. 


٠١5 ص:‎ ١ 5 


العامى (١)«أنه‏ قال لمن قال له: عليك السلام يا رسول الله: لا تقل: عليكك السلام تحيه الموتى إذا سلمت» فقل: سلام عليك 
يقول الراد: عليكك السلام) 


و إطلاق التحيه و السلام منزل على المتعارف» فقل: سلام عليكك يقول الراد: عليك السلام» و إطلاق التحيه و السلام منزل على 
المتعارف منه؛ و هو الصيغ الأربع المذكوره عندنا دون غيرهاء لأصاله براءه الذمه من وجوب الرد و نحوه من أحكام التحيه. هذا. 


ولكن الإنصاف أن المسأله لا تخلو من إشكالء لا طلاق أدله التحيه و السلام من غير تقييد فى النصوص و إن كان الذى وقع 
غير الصيغه المزبوره» فإن ذلك لا يصاح مقيدا للمطلق» قال فى المحكى عن القاموس: «التحيه السلام» و فى المغرب «حياه 
بمعنى أحياه تحيه كبقاه بمعنى أبقاه تبقيه» هذا أصلها ثم سمى ما حيى به من سلام و نحوه تحيهه قال الله تعالى (1)اتَحِيَتهُمْ يَوْمَ 
يَلقَوْنَهُ سَلامٌ» و حقيقه حييت فلانا أى قلت: 


حياك الله أى عمرك الله) و عن الطبرسى التحيه السلام» قال: حيى يحيى تحيه إذا سلمء إلى غير ذلكك مما هو ظاهر فى كون 
التحيه مطلق السلام» على أن النصوص ظاهره فى وجوب رد السلام» و هذا منه لصدق السلام عليه قطعاء و دعوى التعارف 
المزبور على وجه تنصرف هذه الإطلاقات جميعها إلى الصيغ المزبوره يمكن منعهاء و حينئذ لو سلم بها وجب الرد بمثلها 
للنصوص السابقه التى لا ينافيها الموثق المزبور بعد تنزيله على ما عرفت فاحتمال عدم جوابها و إن كانت تحيه لظهور النصوص 
فى المقام فى جواب غيرها من التحيه أو وجوب جوابها بالعكس لا طلاق الأدله السابقه لا يخلو من ضعف كما عرفت. 


و من ذلكك يعلم حينئذ وجه تردد الخراسانى فى وجوب رد سلاما و سلام و سلامى 


١-١‏ سنن أبى داود- ج ١‏ ص 268 المطبوعه عام ١/ا1١‏ كتاب الأدب باب« كراهيه أن يقول: و عليكك السلام) مع زياده فى 
الجواهر. 


بان لا سووة الأحوايت الآ 6# 


٠١م ص:‎ ١ 5-2 


والسلام و نحوهاء بل عن ابن إدريس الجزم بعدم وجوب الرد بغير ما سمعته منه» و تبعه فى ذلكك فى الحدائق, إلا أنه حصر 
وجوب الرد فى الأربعه التى ذكرناهاء قال: لأنه القدر المعلوم من الأخبار» و الحكم باشتغال الذمه يحتاج إلى دليل قاطع» و ليس 
فليس» و صدق التحيه عرفا مقيد بالأخبار» إذ الحكم شرعى لا عرفى ليكون مناطه العرفء قلت: لم أجد فى النصوص ما يقتضى 
التقييد» و الحكم الشرعى معلق على التحيه و السلام الصادقين على ذلك عرفا كما عرفت. 


نعم لو كانت التحيه بلفظ الصباح و المساء و نحوهما مما ليس بسلام اتجه عدم وجوب الردء للأصل و عدم صدق التحيه و 
السلام؛ و لو رد عليه بلفظ السلام و نحوه مع قصد الدعاء جازء بل و إن ضم اليه مع ذلك قصد الردء لعدم خروجه به عن القصد 
الأول أما لو قصد الرد خاصه بطلت صلاته. خلافا لمحتمل البيان و ظاهر المسالككء قال فيها: «و لو قال: سلام عليكك جاز الرد 
بمثله و المعهود أى سلام عليكم, و لو سلم بغير ذلكك كما لو عكس أو عرف السلام أو غير ذلكك لم يتعين الرد بلفظ السلام» و 
هل يجوز إجابته؟ قيل: لا إلا أن يقصد الدعاء و يكون مستحقاء و الأجود الرد عليه بالدعاء أو بالسلام المعهود. لكونه تحيه عرفا 
كتحيه الصباح و المساء) و فيه نظر من وجوه أحدها ما عرفته من عدم وجوب رد التحيه بالصباح و المساء و فيه نظر من وجوه. 
أحدها ما عرفته من عدم وجوب رد التحيه بالصباح و المساء الذى لا دليل عليه بعد أن عرفت أن المراد من التحيه السلام» ثانيها 
حصره وجوب الرد بلفظ السلام فى الصيغتين المزبورتين» إذ هو مناف لإطلاق النصوص و الفتاوى» بل و صريح صحيح محمد 
بن مسلم (1)السابق المشتمل على التسليم بالمعرفء ثالثها ما سمعته من البحث فى التحيه بعليكم السلام التى أشار إليها بالعكس» 
رابعها قد يمنع عليه التخيير فى رد سلام عليكك بين المثل و السلام المعهود, لظهور المثل بخلافه» و ما عن الروض- من أنه لا 
يقدح 


123 الوائل باالباهت عأامن أبوات قواطع الصلاه- الحديث .١‏ 


٠١8 ص:‎ ١ 5-2 


فيه زياده الميم فى عليكم فى الجواب لمن حذفه. لأنه أزيد دون العكس- يدفعه ما سمعته من أن الواجب المثل دون الأدنى و 
الأحسنء و الجواز فى غير الصلاه لا يستلزم الجواز فيها بعد حرمه القياس عندناء اللهم إلا أن يقال: إن المراد بالمثل فى النص و 
الفتوى الكنايه عن عدم جواز خصوص عليكم السلام, و إلا فكل الصيغ يجوز إبدال بعضها ببعضء إذ الكل متماثله فى تقديم 
المبتدأء بل لعل ذلك هو ظاهر عباره الفاضل فى القواعد لا طلاقه الرد بغير عليكم السلام» بل لعله هو مقتضى التأمل فى عبارات 
الأصحابء. ضروره ظهورها فى أن محط النظر عدم جواز عليكم السلام؛ فيكون ذكر بعضهم لخصوص سلام عليكم مثالا لنحوه 
من الصبغ و تأكيدا فى عدم جواز العكس. 


ثم المعلوم بلا خلاف أجده كما اعترف به فى الحدائق نصا و فتوى بل فى التذكره الإجماع عليه كفائيه وجوب الرد لا عينيته» و 
عليه السيره القاطعه بمعنى أنه يجزى الرد من واحد ممن هو داخل فى السلام لا أنه يجزى غيره» بل فى الحدائق «و كذا استحباب 
الابتداء به كفايه لا عينا) و لعله ل 


قول الصادق (عليه السلام) فى مرسل ابن بكير(1): «إذا مرت الجماعه بقوم أجزأ عنهم أن يسلم واحد منهم, و إذا سلم على القوم 
وهم جماعه أجزأهم أن يرد واحد منهم) 


وقد يشكل بأن مقتضاه حينئذ سقوط الاستحباب حينئذ للثانى و الثالث» 


وهو مناف لما دل على الحث على السلام؛ فيمكن أن يراد من الاجزاء فى الخبر المزيور سقوط شده التأكد لا أصل الاستحباب» 
فتأمل جيدا. 


و على كل حال فالظاهر وجوب الرد لعدم التلازم بين سقوط استحبابه و بين عدم (1)كونه تحيه يجب ردها و إن لم يكن ذلك 


مستحباء و منه يعلم وجوب رده لو اقترن 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8ع- من أبواب أحكام العشره- الحديث من كتاب الحج. 
١-١‏ ليس فى النسخه الأصليه لفظهه عدم؛ و الصحيح ما أثبتناه أو تبديل لفظهه التلا-زم» بكلمه؛ التنافى» كما لا يخفى على 
المتأمل. 


٠١7:ص‎ “١ 5-2 


بما يفسد استحبابه من رياء و نحوه» بل يمكن دعوى وجوب رده و إن كان ملحونا بما لا ينافى صدق اسم السلام عليه لصدق 
التحيه» نعم لا تعتبر المثليه هناء بل لا تجوز بل يرده عليه صحيحاء لكن قال فى المحكى من شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر: «لو 
سلم عليه سلاما ملحونا فالأحوط الرد بصوره الآيه أى قاصدا مع ذلكك القرآنيه) و فيه إشعار بالتردد فى الحكم. و وجه واضح. 


و كيف كان فهل يسقط وجوب الرد برد الصبى المميز؟ الظاهر العدم و إن قلنا بشرعيه عبادته» وفاقا للمداركك و خلافا لغيره» 
للأصل السالم عن معارض دليل الكفائيه الذى يجب فيه الاقتصار على المتيقن» و هو قيام فعل المكلف عن غيره؛ مضافا إلى 
قاعده عدم الاجتزاء بالمستحب عن الواجبء و إلى ظاهر الأمر بالرد فى الآيه و الروايه الذى لم يمتثل أبداء ضروره ظهوره فى 
الوجوب الذى لا يشمل الصبى» و شرعيه عباداته على القول بها 


لا- يقتضى اندراجه فى هذه الأوامر كما هو واضح. فما عساه يظهر من جماعه منهم الشهيد من بناء المسأله على الشرعيه و 
التمرينيه فى غير محله. إلا أن الجميع متفقون على عدم السقوط على القول بتمرينيه فعله مع أنه ينبغى القطع بذلكك, فما عساه 
يظهر من مجمع البرهان من السقوط على التقدير المزبور غريبء نعم قد يقال بوجوب رده لو سام و إن قلنا بالتمرينيه» لصدق 
اسم التحيه الذى لا يتوقف على ترتب الثواب كما عرفتء فتشمله حينئذ أدلتها آيه و روايه» اللهم إلا أن يدعى انسياق الذهن 
منها إلى غير ذلكك بناء على التمرينيه التى لا تقصر عن أفعال البهائم (1)و المجانين و الحيوانات المعلمه. بخلاءف ما لو قلنا 
بشرعيتها فإنها حينئذ تكون معتبره فى النظر تستأهل الرد» و لعله لما ذكرناه أولا أو للبناء على شرعيه أفعاله لم أجد مخالفا هنا فى 
وجوب الرد إلا ما يحكى عن فوائد الشرائع» ولا ريب أن الأحوط حال الصلاه ضم قصد الدعائيه أو القرآنيه للرد. 


١ -١‏ هكذا فى النسخه الأصليه و لكن الصواب؛ عنها أفعال البهائم). 


١٠١ل:ص‎ ١ 9 


ولو سقط وجوب الرد على المسلم بقيام الغير فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الرد من المصلىء اقتصارا فيما كان الأصل عدم 
جوازه فى الصلاه كما أومأنا إليه سابقا على المتيقن» خصوصا إذا كان بصيغه التسليم المحلل» و استحباب الرد بغير الصلاه لا 
يستلزم ذلكك فيهاء و إلا لجاز ابتداء التحيه فيهاء و دعوى شمول الأدله فى حيز المنع» 


ضروره ظهور الأدله فى وجوب الرد المقتضى لكون مفروضها غير ذلكك كالمنع لدعوى شمول ما دل على استحباب الرد بعد 
السقوط لحال الصلاه؛ بل هى أوضح منعاء إذ هى على فرض تسليمها ليست بأزيد من إطلاقات استحباب التحيه التى لم تسق إلا 
لبيان ذلكك فى حد ذاته لمن حيث مانع الصلاه و نحوه» فما فى الذكرى من الجواز بل و الاستحباب فى أحد الوجهين بل 
استجود الجواز و الاستحباب فى المحكى من الروض لا يخلو من نظرء فتأمل. 


و الظاهر وجوب إسماع الرد فى الصلاه كغير الصلاه الذى لا أجد فيه خلافا إلا من المقدس الأردبيلى» و لااريب فى ضعفه. 
لأصاله عدم البراءه بدونه» لاحتمال أو ظهور توقف صدق الرد عليه خصوصا بعد 

قول الصادق (عليه السلام) فى خبر ابن القداح(0): «إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ولا يقول سلمت و لم يردوا على, و لعله 
يكون قد سلم و لم يسمعهم. و إذا رد أحدكم فليجهر برده و لا يقول المسلم: سلمت فلم يردوا على- ثم قال-: كان على (عليه 
السلام) يقول: لا تغضبوا و لا تغضبواء أفشوا السلام و أطيبوا الكلام و صلوا بالليل و الناس نيام تدخلوا الجنه بسلام؛ ثم تلا عليهم 
قوله تعالى (5)السَلامٌ الْمَؤْمِن 

إلى آخره. و بعد 


قوله (عليه السلام) أيضا 


." و ذيله فى الباب 6" منها- الحديث‎ ١ ذكر صدره فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب أحكام العشره- الحديث‎ ١ -١ 
.737 ؟- 7 سوره الحشر- الآيه‎ 


٠١9 :صء)ء١‎ 2 


فى خبر عبد الله بن المفضل :)١1(‏ «كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شرّه و كانوا إذا ردوا عليه أمن من شرّهم, و 
إذا لم يسلم لم يأمنواء و إن لم يردوا على المسلم لم يأمن من شرّهم, و ذلكك خلق فى العرب» 


و بعد ظهور الحكمه فى إسماع الرد و غير ذلكك مما لا يحتاج إلى تقرير. 

أما فى الصلاه فلا ريب فى انسياق رد غير الصلاه من الأمر بالرد فيهاء و قد أسمع أبو جعفر (عليه السلام) الرد فيها محمد بن 
مسلم (؟)لكن فى صحيح منصور بن حازم (©1)السابق الأمر بالرد عليه خفياء و أصرح منه 

موثق عمار()«إذا سلم عليكك رجل من المسلمين و أنت فى الصلاه فرد عليه فيما بينكك و بين نفسكك و لا ترفم صوتكك) 

ولم أجد من عمل بهما من أصحابنا إلا المصنف فى المعتبر حيث حملهما على الجوازه و فيه مع أنه ليس عملا بهما أنه مخالف 


للمنساق إلى الذهن من غيرهما من النصوص و للفتاوىء و الأولى حملهما على الجهر المنهى عنه فى الصلاهء و هو المبالغه فى 
رفع الصوتء ضروره الاكتفاء بالإسماع تحقيقا أو تقديرا إذا فرض 


المانع» أو على التقيه. لأن المشهور بين العامه عدم الرد نطقا بل بالإشاره؛ و عليه يبحمل 


خبر على بن جعفر(8)عن أخيه (عليه السلام) المروى عن قرب الاسناد «سألته عن الرجل يكون فى الصلاه فيسلم عليه الرجل هل 
يصلح له أن يرد؟ قال: نعم فيشير إليه بإصبعه) 


أو على خبر محمد بن مسلم السابق المشتمل على القول مع الإشاره للتفهيم إذا فرض بعده بحيث يحتاج إلى زياده العلو فى 
الصوتء أو على غير ذلك مما يحمل عليه الخبران المزبوران» 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب التسليم- الحديث 1 و فى الوسائل عن عبد الله بن الفضل الهاشمى. 
؟- ” الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث .١‏ 
مد # الوسائل ب الباب- -١8‏ من أبوات قواطع الصلاه الحديث ". 
عك © الوسائل- الباب- 18 من أبوات قواطع الصلاه الحديث ؟. 
ه- ه الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب قواطع الصلاه الحديث »,. 


١٠١ ص:‎ ١ جْ‎ 


على أن المحكى عن أبى حنيفه عدم الرد نطقا و إشاره» فلعل الأمر فيهما بالإخفات تقيه منه و حفظا لأصحابهم (عليهم السلام) 
من أصحابه» فلا ريب فى اقتضاء صناعه الفقه طرح الخبرين المزبورين» أو حملهما على ما عرفت فى مقابله ما سمعت» خصوصا 
ولم يعمل بظاهر هما أحد حتى المصنفء لأنه قال بالجواز لا الوجوب كما هو ظاهر هماء فهما شاذان معارضان بصحيح ابن 
مسلم و غيره من النصوص المعتضده بفتاوى الأصحاب. و بأصاله الشغل و غيره مما عرفت فوسوسه الأردبيلى (رحمه الله) فى 
ذلك حتى فى غير الصلاه قائلا: إنه لم يعثر لهم على دليل من إجماع أو غيره فى غير محلها. 


ولاافرق فى وجوب الاسماع بين كون المسلم من وراء ستر و حائط و عدمهء لإطلاق الأدله المزبوره» قال فى التذكره: «لو ناداه 
من وراء سثر أو -حائط فقال: 


السلام عليكك أو كتب و سلم فيه أو أرسل رسولا_-فقال: سلم على فلان فبلغه الكتاب و الرساله قال بعض الشافعيه: يجب عليه 
الجوابء و الوجه أنه إن سمع النداء وجب الجواب و إلا فلا؛ وهو جيد. ضروره عدم صدق التحيه على الكتابه التى هى النقوش 
بل و لا على الرساله التى هى نقل السلام لا الاستنابه من الرسول فى التحيه؛ إذ الثانيه لا ريب فى أنها تحيه بخلاف الأولى؛ و 


خبر أبى كهمس -)١(‏ «قلت للصادق (عليه السلام): 

عبد الله بن يعفور يقرؤك السلام فقال: عليكك و عليه السلام إذا أتيت عبد الله فأقرأه السلام و قل لها 

- لا دلاله فيه على وجوب قول ذلك عند تبليغ الرساله فضلا عن وجوب إرسال رد سلام له عوض سلامه؛ نعم 

قال الصادق (عليه السلام) فى صحيح ابن سنان(71): «رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام, و البادى بالسلام 


١ - ١‏ الوسائل- الباب- 67- من أبواب أحكام العشره- الحديث "و فى الوسائل ١‏ عبد الله بن أبى يعفور يقرؤك» إلخ وهو 


الصحيح. 


”- ” الوسائل- الباب- 7- من أبواب أحكام العشره- الحديث ١‏ من كتاب الحج. 


جُ ١‏ ص: 1 
أولى بالله و رسوله (ص)» 


١و‏ ربما مال اليه بعض المحدثين» خصوصا مع إمكان تأييده بما عن الشافعى من أن مثله تحيه الغالب عرفاء فتشمله الآيه» لكنكك 
خبير أنه بمثله لا يخرج عن السيره القطعيه» و ظهور عدم صدق التحيه و الأصول العقليه» فلا بد حينئذ من حمله على إراده شده 
التأكد مراعاه لمكارم الأخلاق و جزاء الإحسان بالإحسان. 


ثم الظاهر من الأدله و الفتاوى- بل عن مصابيح الظاهر اتفاق الأصحاب عليه- فوريه الراد و تعجيله لكن على الوجه المتعارف 
فى رد التحيه لا المقارنه الحكميه من غير فرق بين الصلاه و غيرهاء نعم لو تركه فيها و اشتغل بالقراءه و نحوها من الأذكار 
الواجبه أو المندوبه فى وجه اتجه البطلان بناء على اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن مثله من الأضداد على وجه يقتضى الفساد إن 
قلنا بأن التعمد لا فساد الجزء فى الصلاه يستلزم بطلان الكل بحيث لا يجزى بعد إعادته على الوجه الصحيح, لثبوت التشريع 
المقتضى للبطلان, أو لأنه فى مثل الفرض نحو كلام الآدميين فى البطلانء أما لو ترك الرد و لم يشتغل حال الخطاب به بشى ء 
من أضداده حتى مضى زمانه فلا بطلان» لعدم المقتضى كما هو واضح. إذ الظاهر أن الرد ليس من الواجبات التى تبقى فى ذمه 
المكلف بعد تقصيره فى الأداء فى تلكك الحال و إن كان ذلكك هو المختار فى الواجبات الفوريه» لكن التى يستفاد فوريتها من 
الأشوامر مثلا و لو بالقرينه بخلاف ما نحن فيه» فان فوريته من كيفيه رد التحيه عرفاء فهى من أوصاف المأمور به و قيوده لا الأمرى 
فعدم الوجوب حينئذ فى ثانى الأزمنه و ثالثها لانتفاء كيفيه الرد عرفاء و للأصل و السيره القطعيه. 


فما فى مجمع البرهان- من أنه لو كان المسلم حاضرا وجب عليه الرد دائماء و لو غاب و ذهب يجب عليه الذهاب حتى يرد عليه 
عندهم على الظاهرء فلا يجوز فعل الصلاه المنافى له بناء على مسأله الضد- غريبء و مقتضاه كما صرح به هو أيضا بطلان 
الصلوات الأخر و غيرها من العبادات المنافيه لذهابه للرد. بل قال: إنه يمكن بطلانها أيضا مع 


١١١ ص:‎ ١ جْ‎ 


ترك الرد لو فرض عدم إمكان الوصول إلى المسلم أيضاء لاحتمال وجوبه حينئذ فى نفسه و إن لم يسمع. إذ ذاك يجب مع 
إمكانه» فلا يسقط حينئذ أصل الرد و هو كما ترى لا يستأهل رداء خصوصا فى مثل الصلاه المشتغل فيهاء لا مكان القول بترجيح 
حرمه إبطالها على وجوب الرد المستلزم له» ضروره ظهور الأدله فى وجوبه مع إمكان الجمعء أما لو فرض عصيان المكلف حتى 
احتاج الرد إلى الإبطال بالمشى و نحوه من المنافيات بناء على بقاء وجوبه فلاء و ليس هو من مسأله الضد بل هو من ترجيح 
مراعاه الحرمه على الوجوبء و كذا لا يستأهل ردا احتمال البطلا-ن مطلقا أى سواء اشتغل بضد أولاء و لعله مقتضى إطلاق 
البطلا-ن فى التحرير» إذ لا وجه له إلا دعوى ظهور النصوص فى وجوب الرد فى الصلاه؛ فيكون كسائر ما يجب فيها من الستر و 
الاستقبال و نحوهماهء و لا ينافيه وجوبه قبلهاء إذ هو فهم عرفى من اللفظ كالمحرم قبل الصلاه لو فرض مجىء نهى به» نحو لاا 
تنظر إلى الأسجنبيه فى الصلاه. و فيه أنه لا شكك فى ظهور الأأدله فى إراده أن الصلاه لا تمنع وجوب الرد لا أنه من واجبات 
الصلاه. فلاحظ و تأمل. 


ثم إنه لا يبعد أولويه تركك السلام على المصلى خصوصا مع حصول الاضطراب له باستحضار كيفيه الجواب, و ربما يقع فى 
شكك فى أنه سلم بحيث يجب الجواب أو لا و غير ذلكء و للنهى فى خبر الخصال المتقدم (١)و‏ 
المروى (؟7)عن قرب الاسناد عن الصادق (عليه السلام) «كنت أسمع أن (عليه السلام) يقول: إذا دخلت المسجد و القوم يصلون 


فلا تسلم عليهم و سلم على النبى (صلى الله عليه و آله) ثم أقبل على صلاتككء و إذا دخلت على قوم جلوس فسلم عليهم) 


ولا-داعى إلى حملهما على التقيه» لمنع جمهور العامه من الرد نطقاء بل عن أبى حنيفه المنع من الإشاره بالإصبع أيضاء إذ لا 
معارض لهما إلا إطلاق 


24 الوسائل + البايت بالحدمق أبواك قواطع الصلاه- الحديث .١‏ 
7-1 الوسائل- الباب- -١1/‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ؟. 


١١١ ص:‎ ١ جْ‎ 


ما دل على استحباب الابتداء بالسلام؛ و يجب الخروج عنها بهماء مع أن أقصى ذلك التأخر إلى الفراغ من الصلاه لا سقوط 
السلام أصلاء و 


ما أرسله فى الذكرى (1١)عن‏ الباقر (عليه السلام) «إذا دخلت المسجد و الناس يصلون فسلم عليهم» و إذا سلم عليكك فاردد فإنى 
أفعله» و إن عمار بن ياسر مر على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو يصلى فقال: السلام عليكك يا رسول الله و رحمه الله و 
بركاته» فرد عليه السلام) 


و يمكن حمله على الاستحباب الذى لا ينافى الكراهه» و كيف كان فالأمر فى الكراهه خصوصا مثل هذه الكراهه سهلء هذا. 


وقد ظهر لك مما قدمنا سابقا أن رد السلام فى الصلاه مستثنى من حرمه كلام الآدميين للأدله السابقه. فلا حاجه حينئذ إلى ضم 
قصد القرآنيه معه؛ و لا يتعين بالصيغه المذكوره فيه» بل لا يجوز بناء على مراعاه المثليه لو فرض وقوع السلام بصيغه غيرهاء و ما 
عساه يظهر من بعض أدله الأصحاب على تعين سام عَل 4 فى الرد لو فرض كون السلام- بها- من أنها قرآن» بل عن 
المنتهى و المعتبر «لا يقال: السلام من كلام الناس فلا ينطق به فى الصلاه؛ لأنا نقول: لا نسلم أنه من كلام الناسء لأن القرآن 
يتضمن مثل هذا اللفظء و لو قيل: إذا قصد به رد السلام خرج عن القرآن قلنا: لا نسلم لأنه باعتبار نظمه قرآن و باعتبار قصد رد 
السلام يكون ردا» و نحوه عن المرتضى فى الانتصار- إنما وقع فى مقابله العامه الذين يحرمون الرد نطفا لذلكك,. و لا زالوا 
يذكرون فى مقابله العامه ما لا يلتزمون به على المختار كما لا يخفى على الخبير الممارسء على أنه يمكن إرادتهما إثبات صوره 
ما من الرد خارجه عن كلام الآدميين كى يتوجه الرد 


على الشافعى و أبى حنيفه المانعين من ذلكك لذلكك. نعم قد يقال: لا مانع من ضم قصد الرد مع القرآنيه لعدم التنافى بينهما كما 
أشرنا إليه سابقاء لا أن ذلك واجب بحيث يتعين 


3ت الوسائل ب البايت اسمن أبوات قواطع الصلاه- الحديث ". 


جْ ١‏ ص: ١١5‏ 
الرد بها على كل حال. 


ثم لا يخفى أن المستفاد من قوله تعالى (1١)«قالوا‏ سَلاماً قال سَلامٌ) وغيره و النصوص و الفتاوى تحقق الرد فى الصلاه بنحو سلام 
عليكم و غيرها من الصيغ, و الظاهر مشاركه حال غير الصلاه لها فى ذلك خلافا للمحدث البحرانى فى حدائقه فأوجب تقديم 
الظرف فى غير الصلاه فى الجواب مدعيا أن ذلكك هو صريح الأخبار الكثيره و فيه أن وقوع ذلكك فيها لا يقتضى الحصرء بل 
لعله أحد الأفراد» و ليس فى النصوص ما يقتضى ذلكك كما لا يخفى على من لاحظهاء بل فى 


حسنه زراره(0)عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث طويل «أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: إذا سلم عليكم مسلم 
فقولوا: سلام عليكم, فإذا سلم عليكم كافر فقولوا: عليك"» 


و مافى الحدائق- من أن الغرض من هذه الروايه إنما هو بيان الفرق بين الرد على المسلم و الكافر بأن الكافر يقتصر عليه بقوله: 
عليكك من غير زياده إردافه بالتسليم عليه» بخلاف المسلم فإنه يردفها بالتسليم- لا 


داعى له» و دعوى أن سياقه يشهد بذلكك إذ هو( 


«دخل رجل يهودى على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و عائشه عنده فقال: السام عليكك فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): 
عليك, فدخل آخر فقال: مثل ذلكك فرد عليه كما رد على صاحبه؛ ثم دخل آخر فقال: مثل ذلكك فرد عليه رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) كما رد على صاحبيه» فغضبت عائشه فقالت: عليكم السام و الغضب و اللعنه يا معشر اليهود يا إخوه القرده و 
الخنازير» فقال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله): إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوءء إن الرفق لم يوضع على شى ء قط 
إلا زانه و لم يرفع عنه قط إلا شانه» فقالت: يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم: السام عليكك فقال: أ ما سمعت 


./١ سوره هود ع- الآيه‎ ١ -١ 
الوسائل- الباب- 88- من أبواب أحكام العشره- الحديث 5 من كتاب الحج.‎ ” -” 
الوسائل- الباب- 88- من أبواب أحكام العشره- الحديث 5 من كتاب الحج.‎ ” -* 


جْ ١‏ ص: ١١6‏ 
ما رددت عليهم فقلت: عليكم) 
إلى آخر ما تقدم يمكن منعها بالنسبه إلى ذلك. 


نعم الغالب فى الجواب الصيغه المزبوره لا أنه لا يصح الجواب إلا بهاء و عليه ينزل ما فى التذكره «و صيغه الجواب و عليكم 
السلام» و لو قال: و عليك السلام جاز» و لو تركك حرف العطف و قال: عليكم السلام فهو جواب خلافا للشافعيه» فلو تلاقى اثنان 


منهما على الآدخر وجب على كل واحد منهما جواب الآخرء و لا يحصل الجواب بالسلام و إن ترتب السلامان» و كذا ما عن 
السيد على خان فى رياض السالكين قال: و الغالب فى كلامهم أن يقولوا للميت و الغائب: عليه السلام و للحاضر السلام عليك» 
و وجهه أن المسلم على القوم يتوقع الجواب بأن يقال له: عليكك السلام؛ فلما كان الميت و الغالب لا يتوقع منهما جواب جعلوا 
السلام عليهما كالجواب). 


و من ذلكك كله بان لكك أنه لا وجه لطرح الخبر المزبور أو تأويله» خصوصا مع موافقه ما اشتمل عليه من غير ما نحن فيه لغيره 
من النصوصء ففى 


خبر غياث بن إبراهيم (١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم» و إذا سلموا عليكم فقولوا: و عليكم) 
وفى 


موثق سماعه(1)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليهودى و النصرانى و المشرك إذا سلموا على الرجل و هو جالس كيف 
ينبغى أن يرد عليهم؟ قال: يقول: عليكم' 


وفى 
الآخر )عن الصادق (عليه السلام) «إذا سلم عليكك اليهودى و النصرانى و المشركك فقل: عليكك» 


و به صرح العلامه فى التذكره قال: «و لا يسلم على أهل الذمه ابتداء و لو سلم عليه ذمى رد بغير السلام بأن يقول: هداكك الله أو 
أنعم صباحكك أو أطال الله بقاءكك, و لو رد بالسلام لم يزد فى الجواب على قوله: و عليكث» قلت: لكن لم أجد 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 94*- من أبواب أحكام العشره- الحديث ١‏ من كتاب الحج. 
؟- 7 الوسائل- الباب- 59- من أبواب أحكام العشره- الحديث © من كتاب الحج. 


*- " الوسائل- الباب- 594- من أبواب أحكام العشره- الحديث ”من كتاب الحج. 


جْ ١‏ ص: ١١2‏ 
ما ذكره من التخيير فيما حضرنى من النصوصء نعم فى 


خبر محمد بن عرفه(١)عن‏ أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «قيل لأبى عبد الله (عليه السلام): كيف أدعو لليهودى و 
النصرانى؟ قال: تقول: باركك الله لكك فى دنياكك) 


وهو ليس فى رد السلام» على أن ما ذكر فيه من قوله: «و عليك» بإثبات الواو لم أجده إلا فى خبر غياث» و الموجود فى غيره 
بدونهاء و المعنى حينئذ متجه على تقدير قولهم ما فى حسن زراره(؟)المتقدم, لأن الحاصل حينئذ السام أى الموت و الهلاكك 
عليكم؛ أما مع الواو فيشكل بأن مقتضاه المشاركه و التقرير على ما قالواء فيكون المعنى علينا و عليكم. اللهم إلا أن تحمل على 
الاستئناف لا العطفء أو يقال: إنها له. و نمنع الاقتضاء المزبور بل أقصاها العطف على كلام و نحن نجاب فى دعائنا و هم لا 
يجابون فى دعائهم؛ أو يحمل خبر غياث 

بقرينه أنه عامى بترى على الموافق لرواياتهم و قد قيل: إن الأصح و الأكثر فيها إثبات الواو بخلاف نصوصنا. 

و كيف كان فظاهر الأمر فى النصوص السابقه وجوب الرد بذلكك كما نقل عن ابن عباس و الشعبى و قتاده من العامه مستدلين 
عليه بالآيه قائلين: أن الأحسن فيها للمسلمين و ردها لأهل الكتابء و فيه أنه لا شاهد على ذلككء بل ظاهر الآيه اتحاد الموضوع 


فيهاء و حينئذ تختص بالمسلمين للإجماع كما قيل على عدم جواز الجواب بالأحسن لغيرهم؛ فتحمل النصوص المزبوره حينئذ 
على الرخصه. أو يقال: إن ذلك ليس ردا حقيقه بل هو شى ء موهم للرد شرع لتأليف القلوب» كما أنه يجب حمل ما فى 


خبر زراره()عن الصادق (عليه السلام) «تقول فى الرد على اليهودى و النصرانى سلام) 
١ -١‏ الوسائل- الباب- 7ه- من أبواب أحكام العشره- الحديث 7 من كتاب الحج. 


”- ” الوسائل- الباب- 88- من أبواب أحكام العشره- الحديث 5 من كتاب الحج. 
*- ” الوسائل- الباب- 88- من أبواب أحكام العشره- الحديث 7 من كتاب الحج. 


١١7:ص‎ ١ جْ‎ 


على أنه ليس رداء بل هو من قبيل قوله عز و جل (0)اسَلامٌ عَلْيِك سَأْسْتَغْفِرُ لك رَبّى) و قوله 01و قل سَلامٌ فَسَؤْفٌ يَعْلّمُونَ» أى 
لم يقصد به التحيه» بل المراد منه المباعده و المتاركه؛ قال الطبرسى فيما حكى عنه فى تفسير الآيه: الأخيره: «أمرنا و أمركم 
سلام أى متاركه- و فى تفسير الآيه الأولى- توديع و حجز على ألطف الوجوه؛ و هو سلام متاركه و 


مباعده عن الجعابى و مسلم. و قيل: هذا سلام إكرام و بر مقابل جفوه أبيه بأيسر تأديه لحق الأبوه» أى هجرتكك على وجه جليل 


من غير عقوق) إلى آخره. 


و حينئذ لو سلم عليه أحد منهم فى الصلاه لم يجز جوابهم بقصد الرد بمثل ما سلموا و إن ذكر مثل قوله: سلام بقصد القرآنيه 
أمكن جوازه. 


كما أنه لا يجوز الجواب أيضا لو سلمت عليه و هو فى الصلاه امرأه أجنبيه بناء على حرمه سماع صوتها كما هو المشهور على ما 
فى الحدائق» فتكون تحيتها حينئذ محرمه لا تستأهل الجواب. اللهم إلا أن يقال: يجب جوابها لا طلاق أدله التحيه و إن حرمت و 
فيه نظر ظاهرء و نحوه العكس بمعنى لو سلم عليها أجنبى و هى فى الصلاه لحرمه الرد حينئذ عليها بحيث تسمعه؛ و يؤيده فى 
الجمله 


قول الصادق (عليه السلام) فى خبر غياث (02: «لا تسلم على المرأه» 
واحتمال وجوبه عليها خفيا لا دليل عليه» و قال فى التذكره: 


«و لو سلم رجل على امرأه و بالعكس فان كان بينهما زوجيه أو محرميه أو كانت عجوزا خارجه عن مظنه الفتنه ثبت استحقاق 
الجواب. و إلا فلا» و مقتضاه وجوب الرد على المحرم, و لعله لإطلاق بعض الأدله و أصاله الاشتراكك؛ كما أن مقتضاه اختصاص 
الحرمه فى الأجنبيه بذات الفتنه» و لعله 


للصحيح ()عن الصادق (عليه السلام) «كان رسول الله 


.68 سوره مريم ع- الآيه‎ ١ -١ 
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*- ” الوسائل- الباب- -١17١‏ من أبواب مقدمات النكاح- الحديث ؟ من كتاب النكاح. 
*- 5 الوسائل- الباب- 58- من أبواب أحكام العشره- الحديث ١‏ من كتاب الحج. 


١ا١م8:ص‎ ١ 2 


(صلى الله عليه و آله) يسلم على النساء و يرددن عليه و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء و كان يكره أن يسلم 
على الشابه منهن» و يقول: أتخوف أن يعجبنى صوتها فيدخل على أكثر مما أطلب من الأجرا 


بل هو بناء على حمل الكراهه فيه على غير الحرمه ظاهر فى الأعم من ذلك, كما هو مقتضى صدره. و منه و غيره مع الأصل و 
السيره جزم جماعه من متأخرى المتأخرين بعدم حرمه سماع صوتهاء و لتحقيق ذلكك محل آخر و عليه فتحيتها ردا و ابتداء 
كالرجلء لا صلاه الاشتراكك؛ لكن فى 


خبر الساباطى (١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) «عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال: 
المرأه تقول: عليكم السلام» و الرجل يقول: السلام عليكم) 
وهو من المؤيدات فى الجمله لما سبق من صدق التحيه بذلكك. إلا أن الظاهر حمله على الوظيفه لا التعين. 


ومن آداب السلام أن القليل يبدأون الكثير» و الراكب سكأ الماشى» و أصنخات البغال يبدأون أصحاب الحمير» و أصحاب 
الخيل يبدأون أصحاب البغال» ل خبر عنبسه بن مصعب (1)و فى 


مرسل ابن بكير(#)عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: يسلم الراكب على الماشىء و الماشى على القاعد, و إذا 
لقيت جماعه جماعه سلم الأقل على الأكثر و إذا لقى واحد جماعه سلم الواحد على الجماعه) 


[المسأله الثالثه لا خلاف فى أنه يجوز أن يدعو المصلى بكل دعاء] 
المسأله الثالئه لا خلاف فى أنه يجوز أن يدعو المصلى بكل دعاء يتضمن تسبيحا أو تحميدا أو طلب شىء مباح من أمور الدنيا 


والآخره قائما وقاعدا و راكعا 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 9"- من أبواب أحكام العشره- الحديث ”من كتاب الحج. 
؟- 7 الوسائل- الباب- 59- من أبواب أحكام العشره- الحديث ”من كتاب الحج. 
*- " الوسائل- الباب- 58- من أبواب أحكام العشره- الحديث ؟ من كتاب الحج. 


١١59 ص:‎ ١ جْ‎ 


و ساجدا بل الإجماع بقسميه عليه كما تقدم فى مطاوى المباحث السابقه كالقنوت بالفارسيه و غيره شطر من أدلته بالخصوصء و 


إن كان مطلق ما دل على الدعاء من الكتاب و السنه كافيا فى ثبوته» ضروره شموله لجميع الأحوال التى 


منها حال الصلاه التى هى ذكر و دعاء و تسبيح و تهليل و قرآنء و دعوى أن الأصل عدم جواز تخلل غير الصلاه فى أثناء الصلاه 
باعتبار أنها أفعال قد اعتبر فيها الهيئه اللازمه للاتصال الذى ينافيه تخلل غير الصلاه ممنوعه» بل الأصل جواز كل ما لم يثبت منعه 
من الشارع فيها و لا يكون سببا لمحو اسمها كما بيناه فى محله؛ على أن النصوص بالخصوص و الإجماع بقسميه قد كفانا مؤنه 
ذلك. ففى 


صحيح ابن مهزيار(1)«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم بالفريضه بكل شىء يناجى ربه قال: نعم) 


قال الصادق (عليه السلام) فى صحيح الحلبى0): «كلما ذكرت الله عز و جل به و النبى (صلى الله عليه و آله) فهو من الصلاه» 


قال (عليه السلام) أيضا فى مرسل حماد بن عيسى00: «كلما كلمت به الله فى صلاه الفريضه فلا بأس بها 


قال أبو جعفر (عليه السلام) للشحام (5): «ادع فى طلب الرزق فى المكتوبه و أنت ساجدا 
وفى 


الصحيح عن ابن مسلم (شاقال: «صلى بنا أبو بصير فى طريق مكه فقال و هو ساجد و قد كانت ضلت ناقه لهم: اللهم رد على 
فلان ناقته» فدخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فأخبرته فقال: و فعل قلت: نعم» فسكت قلت: أ فيعيد الصلاه؟ قال: لا) 


و المراد الاستفهام عن فعل الله بعد الدعاء لا التعجب من أبى بصيرء أو ذلكك لمكان أنه لم يخش من الإنكار عليه الذى يكون 
يسببه الدعاء بنحو ذلك مرجوحاء كما عساه يومى اليه ما فى 


خبر على ابن جعفر(2)المروى عن قرب الاسناد أنه سأل أخاه (عليه السلام) «عن الرجل 


.١ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ؟.‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ 7-7 
." من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ ٠" 


ع- ع الوسائل- الباب- -١7/‏ من أبواب السجود- الحديث 6. 
ه- ه الوسائل- الباب- -١1/‏ من أبواب السجود- الحديث .١‏ 
ع- 8 الوسائل- الباب- -١1/‏ من أبواب السجود- الحديث 8. 


ج ١لا‏ ص: ١6‏ 
يقول فى صلاته: اللهم رد على ما لى و ولدى هل يقطع ذلكك صلاته؟ قال: لا يفعل ذلكك أحب إلى' 


مع احتماله الأأمر بالفعل و «لا نفى للقطع؛ و هو على الأول فضلا عن الثانى دال على المطلوب أى جواز الدعاء فيهاء و فى 
المنتهى أنه ثبت عن النبى (صلى الله عليه و آله) و على (عليه السلام) إنهما دعيا على أقوام و لأقوام قائمين» و فى الذكرى أن 
النبى (صلى الله عليه و آله) دعا فى قنوته لقوم بأعيانهم و على آخرين بأعيانهم؛ كما 


روى أنه (صلى الله عليه و آله) قال: «اللهم أنج الوليد بن الوليد و سلمه بن هشام و عباس بن ربيعه و المستضعفين من المؤمنين 
()واشدد وطأتكك على مضر)(0)و رعل و زكوان"» 


«قنت أمير الم مني (عليه السلام) فى صلاه الغداه فدعا على أبى موسى و عمرو بن العاص و معاويه و أبى الأعور و أشياعهم 
(*» قاله ابن أبى عقيل 


»؛وفى 


خبر عبد الرحمق أبن سياه[ )اقلت لأبن عبد الله (عليه السلام): أدعو و أنا ساجد فقال: نعم ادع للدنيا و الآخره فإنه رب الدنيا و 


الآخره). 
إلى غير ذلكك من النصوصء. خصوصا المتضمنه للصلاه على النبى (صلى الله عليه و آله) و غيرها من الدعوات» كك 


صحيح ابن سنان (2)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يذكر النبى (صلى الله عليه و آله) وهو فى الصلاه المكتوبه إما 
راكعا و إما ساجدا فيصلى عليه و هو على تلك الحال فقال: نعم إن الصلاه على نبى الله كهيئه التكبير و التسبيح 


١ -١‏ كنز العمال ج لاص 8١‏ الرقم 540 و فيه عياش بن أبى ربيعه). 
١ -١‏ البحار ج ١١‏ ص 7١‏ المطبوعه بطهران عام 171/9. 

*- " المستدرككث- الباب- -٠١‏ من أبواب القنوت- الحديث 7؟. 

- 5 الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب السجود- الحديث ”؟. 


ه- ه الوسائل- الباب- -١٠١‏ من أبواب الركوع - الحديث .١‏ 


ج ١لا‏ ص: ١7١‏ 
وهى عشر حسنات يبتدرها ثمانيه عشر ملكا أيهم يبلغها إياه) 


وغيره (١)من‏ النصوص و قد مر سابقا جواز قراءه القرآن أيضا فى الصلاه فى بحث القراءه» و ذكر النصوص الداله عليها(؟)كما 
أنه مر فى المباحث السابقه كثير من فروع هذه المسأله كالدعاء بغير العربيه و بالملحون و غيرهماء و مر أيضا أنه لا يختص 
الجواز بالدعاء خاصه أى الطلب» بل يجوز أيضا كل ذكر أفاد تسبيحا أو تحميدا أو غيرهما كما أومأ اليه المصنف و دلت عليه 
الصحاح السابقه. بل هو مقتضى الأصل المتقدم أيضا. 


نعم لا يجوز أن يطلب شيئا محرما فى الصلاه و غيرها و لو فعل بطلت صلاته كما نص عليه غير واحد. لصيرورته بالنهى عنه من 
كلام الآدميين؛ أو لما فى التذكره «الدعاء المحرم مبطل للصلاه إجماعاء لأنه ليس بقرآن و لا دعاء مأمور به» بل هو منهى عنه؛ و 
النهى عنه ندل على الفساد) و إن كان آخر كلامه لا بخلو من نظرء ضروره اقتضائه الفساد إذا تعلق بالصلاه.و إن كات المنهئ غتثه 
قبلهاء أما إذا كان كالنظر إلى الأ-جنبيه المحرم قبلها و بعدها و فيها لا نهى عنه بالخصوص فلا كما هو واضح و منه يعلم أن 
مقتضى الأصل السابق عدم بطلا-ن الصلاه بذلكك إن لم يثبت أنه من كلادم الآندميين» و لم يثبت إجماع على ذلكك؛ لأصاله 
الصحه كما عرفت. لا البطلان» فعدم شمول نصوص أدله 


الجواز لمثله لا- يقتضى البطلا-ن حينئذء اللهم إلا أن يقال: إن المراد بجواز الدعاء فى الصلاه هو كونه جزءا صلاتيا مندوبا 
كالقنوتء فالنهى عن المحرم منه نهى عن جزء الصلاه؛ فتبطل للتشريع بفعل ما لا يصلح جزءاء و فيه أولا أنه لا يتأتى فى الذى لم 
يقصد به الجزئيه» و ثانيا يمكن دعوى عدم إراده الجزئيه من ذلكك. و لذا عبروا عنه بالجواز الظاهر فى إراده عدم مانعيه الصلاه 


قوله (عليه السلام) 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب الركوع و الباب ١7‏ من أبواب السجود. 
-١‏ 7 المتقدمه فى ج ٠١‏ ص 617. 


0١ 2‏ ص: ١7‏ 
فى النصوص السابقه: «كل ما ناجيت فهو من الصلاه) 
محمول على إراده التشبيه و نحوه. 


نعم قد يسلم ذلكك فيما ذكروا استحباب الدعاء فيه بالخصوص كالسجود و القنوت و نحوهما لا مطلق أحوال الصلاه» كما يومى 
اليه عدم عد أحد من الأصحاب ذلكك من أجزائها المندوبه» بل ذكروا أن ذلكك مما يجوز فيها كالأفعال القليله مثلا فى الصلاه. 
وقد يشعر بعدم الجزئيه أيضا تقييدهم الجواز أى جواز الدعاء فى الصلاه بما إذا لم يمح صورتها بطوله؛ أو فوات الموالاه كما 
لو كان فى أثناء القراءه» إذ لو كان ذلكك جزءا صلاتيا لم يحصل محو بشى ء من ذلككء بل هو كما إذا طول القنوت أو قرأ 
السور الطوال» إذ المحو إنما يحصل بفعل غير الصلاه فيهاء فتأمل جيدا. 


ثم على البطلا-ن لا فرق على الظاهر بين العالم و الجاهل كما فى سائر المبطلات» بل و كذا لو جهل التحريم فى أصل ما دعا به 
كما نص عليه فى المسالككء قال فيها بعد أن نص على البطلان: و جهل التحريم أو كون المحرم مبطلا للصلاه ليس عذراء نعم 
لو كان جهله بما لا يرجع إلى الحكم كما لو ظن الكفر فى شخص فدعا عليه و كان مؤمنا لم تبطل صلاته. 


[المسأله الرابعه يجوز قطع الصلاه اضطرارا] 


المسأله الرابعه يجوز ندبا أو كراهه أو إباحه كما قيل» بل يجب فى بعض الأحوال للمصلى أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال 
أو فوات غريم أو تردى طفل أو ما شابه ذلكك بلا خلاف أجده فيه و إن كان قد علق الجواز فى المنتهى على الضروره ممثلا لها 
بمن رأى دابه له انفلتت» و الغريم الذى يخاف فواته. و المال الذى يخاف ضياع و الغريق الذى يخاف هلاكه. و الحريق الذى 
يلحقه. و الطفل الذى يخاف سقوطه. و نحوه فى تعداد الأمثله المبسوطء و عن المعتبر بعد نقله عنه «هذا صواب إن كان فى 
البقاء على حاله ضرر» و فى التحرير «يحرم إلا لضروره دينيه أو دنيويه) وفى المحكى عن الموجز «إلا لعذر و فى الدروس «إلا 
لضروره كفوات مال و تردى 


2 زدلة ص: ١‏ 


طفل» و فى المحكى عن الوسيله «ما يجوز له القطع ثلاثه أشياء: دفع الضرر عن النفس و عن الغير و عن المال» و فى الذكرى 
«قد يجب القطع كما فى حفظ الصبىء و المال المحترم عن أتلفء و إنقاذ الغريق و المحترق و حيث يتعين عليه» فلو استمر بطلت 
صلاته للنهى المفسد للعباده؛ و قد لا يجب بل يباح كقتل الحيه التى لا يغلب على الظن أذاهاء و إحراز المال الذى لا يضر فوته 
وقد يستحب القطع لاستدراكك الأذان و الإقامه و الجمعه و المنافقين فى الظهر و الجمعه. و الائتمام بإمام الأصل أو غيره؛ و قد 
يكره كإحراز المال اليسير الذى لا يبالى بفواته مع احتمال التحريم» و تبعه عليه فى فوائد الشرائع و المسالك و عن غيرها. 


و تفصيل الحال فى المسأله أنه لا يجوز قطع الصلاه الواجبه اختيارا بلا خلاف أجده كما اعترف به فى المدارك و غيرهاء بل 
فى مجمع البرهان «كأنه إجماعى» و فى كشف اللثام «الظاهر الاتفاق» و فى الرياض ١لا‏ خلاف فيه على الظاهر المصرح به فى 
جمله من العبائر» معربين عن دعوى الإجماع عليه كما صرح به جمله منهم فى جمله من المنافيات المتقدمه كالشهيد فى الذكرى 
فى الكلا-م و الحديث و القهقهه؛ بل فى المحكى عن شرح المفاتيح أنه من بديهيات الدين؛ و استدل عليه غير واحد من 
الأصحاب يقوله تغاق كارو لاد تتطلوا أَعْمالَكَمْ) و فيه كما فى كشف اللثام أنه إنما ينهى عن إبطال جميع الأعمال» قلت: بل 
سياقه يشهد بإراده النهى عن الابطال بالارتداد و 


نحوه» مع أنه بناء على إراده ذلكك يكون الخارج منه أضعاف الداخلء و استدل عليه فى الحدائق بنصوص التحريم و التحليل 
(؟)الظاهره فى حرمه سائر المنافيات عليه إلى حصول المحللء و هو التسليم؛ و قد يناققن- بعد الأعضاء عما فيه من احثمال إراده 
الافتتاح 


."0 سوره محمد ص- الآيه‎ ١ -١ 


؟- 7 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب التسليم. 


2 زدلة ص: ع١‏ 


و الاختتام» أو إراده ذلكك من حيث الصحه و عدمهاء و حل الاجتزاء بها مع فعل شىء من المنافيات و عدمهاء أو نحو ذلكك- 
بأن حاصله حينئذ توقف الحل على فعل التسليم» و هو لا ينافى جواز القطع اختيارا بأن يسلم مثلا فيفعل المنافى» إذ وصف 
التحليليه للتسليم حاصل و إن جىء به فى الأثناءء اللهم إلا أن يقال: إن المراد التسليم فى محله؛ و ثبوت التحليليه بالتسليم فى 
الأثناء من دليل آخر فيكون محرما محللاء و إلا فالمحلل الحلال التسليم فى محله؛ فتأمل. 


و استدل فى المحكى عن شرح المفاتيح ب 
قوله (ع1(0): «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاه فتطمعوه) 


وفيه أنه إنما يدل على عدم إطماع الشيطان فى الطاعه و الانقياد لإرادته من نقض الصلاه الذى لا يتفاوت فيه بين كونه محرما 


أو جائزاء فإن مراده عدم إتمام المصلى ما 


اشتغل فيه من الصلاه؛ و بخبرى ابنى أذينه(1)و وهب 00الواردين فى الرعاف. و بخبر الثالول (5)و موثق عمار(ش)الوارد فى 
الحيه؛ و خبر عبد الرحمن بن الحجاج (2)الوارد فيمن يصيبه الغمز فى بطنه» و بكل ما ورد من المنع من فعل المنافيات» خصوصا 
مثل 


قوله (عليه السلام)(/0: «لا تقاب وجهكك فتفسد صلاتكك) 


حيث علل به تحريم الالتفات» و بمفهوم مرسل القطع (4)الذى ستسمعه إن شاء الله» و فيه أن الأمر بغسل الرعاف و البناء على 
صلاته إن كان متمكنا 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١18‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه- الحديث ؟. 
7-7 الوسائل- الباب- 7- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث .١‏ 

" الوسائل- الباب- 7- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث .١١‏ 

ع- ع الوسائل- الباب- 77- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث .١‏ 

ه- ه الوسائل- الباب- -١15‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث 8. 

#- 8 الوسائل- الباب- 8- من أبواب قواطع الصلاه- الحديث .١‏ 

/- / الوسائل- الباب- 4- من أبواب القبله- الحديث ”. 

8-4 الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث .١‏ 


١ 2‏ ص: ١١6‏ 
من ذلك للإرشاد و التعليم» إذ هو فى مقام توهم انقطاع الصلاه بذلك, و ليس المراد منه الوجوبء لحرمه القطع؛ و كذلكك 
قوله (عليه السلام) فى خبر الثالول: «إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأسء و إن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله) 


فإن النهى أيضا للإرشاد و بيان الانقطاع لو فعله» بل جميع النواهى عن المنافيات كالكلام و نحوه لا يراد منها إلا بيان المانعيه و 
بطلان الصلاه بها و حرمه الاجتزاء بالصلاه المشتمله على شىء منهاء لا أن المراد منها 


حرمه القطع للفريضه. و استوضح ذلكك فى سائر الأوامر و النواهى الوارده فيما علم جواز قطعه من الوضوء و الغسل و غيرهما من 
العبادات و المعاملاءت. و منه يعلم الوجه فى خبرى عمار و عبد الرحمن بل و غيرهما الوارده فى أمثال ذلكك, بل لعل خبر ابن 
الحجاج ظاهر فى إراده الرخصه فى البقاء على الصلاه من الأمر فيه لتوهم الانقطاع بالمدافعه المزبوره» فلاحظ و تأمل على أن 


خبر الشالول قد اشتمل صدره على ما يشعر بجواز القطع, قال فيه: «سألته عن الرجل يحركك بعض أسنانه و هو فى الصلاه هل 
ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه» و إن كان يدميه فلينصرف». 


بل لا يخفى على من سبر النصوص إشعار جمله منها بذلك حتى النصوص (1)الداله على القطع لتداركك الإقامه و غيرها من 
الأمور المندوبه» فحينئذ لا دليل بتمسكك بإطلا.قه على حرمه قطع الصلاه حتى يحتاج كل صوره تخرج من ذلكك إلى دليل 
خاصء إذ العمده الإجماع, و ما عساه يظهر من فحاوى كثير من النصوص المتفرقه فى أبواب الصلاه كأخبار الصفق للحاجه(7)و 
أخبار التيمم او أنه له إتمام الصلاه مع وجدان الماء فى الأثناء أولا و غيرهاء بل لعله ضرورىء لكن لا إطلاق فى شىء من 
ذلك 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١4‏ من أبواب الأذان و الإقامه. 
7-7 الوسائل- الباب- 9- من أبواب قواطع الصلاه. 


*- ” الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب التيمم. 


١ 2‏ ص: ١‏ 
و المعلوم منه الحرمه فى الجمله. فالمتجه حينئذ الاقتصار على المتيقن» ضروره اقتضاء 


الأأصول جواز القطع, و ليس منه النافله و لو بالعارض»ء فتبقى على مقتضاه من الجوازء كما عساه يشعر به كل من قيد الصلاه 
بالواجبه بالنسبه إلى حرمه القطع كالقواعد و الذكرى و جامع المقاصد و عن الموجز و الكفايه و غيرهاء بل قيل: إنه صرح 
جماعه كثيرون فيما إذا تذكر فى أثناء الاحتياط أن صلاته تامه بالتخبير بين القطع و الإتمام نافله» و لم يستبعده فى الرياض. قال: 
المفهوم بعض الصحاح المتقدمه و خصوص ما مر من المعتبره فى بحث الالتفات عن القبله مما يصلح لتقيبد إطلاقات المنع) 
إلى آخره. 


خلافا لإطلاسق المتن و غيره» بل لعله الأكثر كما اعترف به فى الرياضء و يمكن إراده الفريضه منه و أنه المنساق هناء كما أنه 
يمكن دعوى انسياق اليوميه فلا يحرم قطع غيرها حتى النافله المنذوره مثلاء و ليس منه أيضا قطعا ما إذا خاف على نفسه أو نفس 


قول الصادق (عليه السلام) فى مرسل حريز00: «إذا كنت فى صلاه الفريضه فرأيت غلاما لكك قد أبق أو غريما لكك عليه مال أو 
حيه تتخوفها على نفسكك فاقطع الصلاه و اتبع غلامكك أو غريمكك و اقتل الحيها 


خبر سماعه(1)«سألته عن الرجل يكون قائما فى الصلاه الفريضه فينسى كيسه أو متاعه يتخوف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلاته 
و يحرز متاعه ثم يستقبل الصلاه» قلت: فيكون فى الصلاه الفريضه فتفلت عليه دابه أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب 
منها عنتا فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته و يتحرز و يعود إلى صلاته) 


فى التذكري ١أن‏ المسكوني روى عن على (عليه السلام) قطعها لرد الصبى يحبو إلى النار و الشاه تدخل البيت» و مراده 
الخبر0)«رجل يصلى و يرى الصبى يحبو إلى النار أو الشاه تدخل البيت فتفسد الشىء 


.١ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ -7١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ؟.‎ -7١ الوسائل- الباب-‎ 7-7 
." من أبواب قواطع الصلاه- الحديث‎ -7١ الوسائل- الباب-‎ ٠" 


جَ ١‏ ص: ١١7‏ 
قال: فلينصرف و ليحرز ما يتخوف منه و يبنى على صلاته ما لم يتكلم) 
وهو كما ترى ظاهر فى غير ما نحن فيه. 


بل ربما لإققن: فى الخبرين الأولين أيضا باحتمال إراده القطع و البناء إذا لم يحصل مبطلء لا الاستئناف بقرينه قوله (عليه السلام) 
فى ذيل ثانيهما: «يعود) إلا أنها فى غايه 


الضعف لا تستأهل دفعا سيما بعد ممارسه النصوص و معرفه التعبير بالقطع الذى به سميت المنافيات قواطع» بل لعل إطلاق الغلام 
و الغريم فى الأول يقضى بعدم الفرق بين ظن فواتهما بالإتمام و عدمه. فيكفى الاحتمالء و بين الضرر بذلكك و عدمه. كإطلاق 
الكيس و المتاع فى الثانى» بل لا يكاد ينكر ظهور السياق فى عدم كون القطع من المحرمات التى يحتاج ارتكابها إلى عروض ما 
هو أرجح منه فى نظر الشارع؛ و لعله من هنا سمعت إطلاق العذر و الضروره الدينيه و الدنيويه و نحوهماء بل ذكر جماعه الأمثله 
التى يعلم عدم إراده الاقتصار منه عليهاء بل قد سمعت ما ذكره فى الذكرى من المال اليسير و إن ناقشه فيه و فى صوره إباحه 
القطع جماعه. و هو ظاهر نسبته إلى القيل فى المنظومه قائلين (قائلا خ ل) إنه لم يعلم جواز القطع لذلكك. و فيه ما عرفتء و لا 
ينافيه الأمر فى النصوص السابقه بعد معلوميه إراده الجواز بالمعنى الأعم منهه ضروره عدم وجوب حنفظ المال اليسير الذى لا 
يضر بالحال أولا يبالى يفوته» و ليس هو من الإسراف قطعاء بل قد يتردد فى أصل وجوب حفظ المال و إن عظم ما لم يدخل 
تحت الإسراف و السفه و التبذير و نحوهاء فتأمل. 


كما أنه اعترض فى الحدائق ما فيها و فى غيرها أيضا من بطلان الصلاه مع وجوب القطع معللا له بالنهى المفسد للعباده بأنه مبنى 
على استازام الأ.مر بالشى ء النهى عن ضده الخاص. و الظاهر منه فى غير موضع من كتابه المذكور عدم القول به و بالجمله 
فالحكم بالبطلان ضعيفء بل غايته حصول الإثم, و فيه أنه لعل البطلان هنا للأمر 


2 زدلة ص: ١‏ 


بالقطع فى مرسل حريز السابق الذى لا يجامعه الأمر بالإتمام ضروره لا للنهى عن الضدء فان فرض تلكك المسأله الانتقال اليه من 
الأأمر بالشى ء لا مع التصريح بالنهى مثلا عن الضد بالخصوصء و ليس هو مبنى المسأله قطعا و لذا تعدى الأصحاب فجوزوا 
تقلفي] لجا لأ بحت عو عق الال و غيوةا 


و من ذلكك ينقدح البطلان فى جميع موارد مسأله الضد أو أكثرها و إن لم نقل باقتضاء الأمر بالشى ء؛ بل من حيث هذه الأدله 
بخصوصهاء ضروره كون المذكور فيها مثالا لما يشمل الواجب المضيقء إذ هو من العذر قطعاء فالشروع فى الصلاه و تركه مناف 
لما دل على الأمر بقطعها للعذر الذى منه الواجبء إذ متى أمر بقطعها لم يتصور صحه إتمامها فضلا عن الابتداء بهاء اللهم إلا أن 
يقال: إن الأمر بالقطع إنما وقع بالنسبه إلى بعض الأشياءء فيبقى الباقى على قاعده الضدء و فيه أنكك قد عرفت كون الواقع فى 
النصوص على جهه المثال و يدفع بأنه مثال لكل ضرر على النفس و المال و الغير مثلاء لا أنه مثال لكل واجبء أو يقال: إن 
الأأمر بالقطع لا يفهم منه إلا التأكيد لأمر المقدمه الذى لا يقتضى الفساد على ما هو التحقيق فى مسأله الضد و فيه أن الفهم 
العرفى خير حاكم بين الأوامر الصريحه و الضمنيه. و كذا النواهى كما لا يخفى على من لا حظ ذلكك بأدنى تأمل؛ أو يقال: إن 
الأمر بالقطع فى مرسل حريز فى مقام توهم الحظرء فلا يفهم منه إلا الإباحه» و الوجوب فى بعض الأمثله المذكوره فيه مبنى على 
قاعده الضدء فيتوجه حينئذ الاعتراض على الشهيدء بل قد يؤيد عدم كونه للوجوب معلوميه عدم وجوب مطالبه الغريم و طلب 
الآسبق» فلا محيص عن إراده غير الوجوب من الأمرء و فيه أنه قد يمنع قاعده الحظر فى نحو المقام المعلوم وجوبه؛ إذ بقاء الأمر 
على حقيقته خير من حمله على الإباحه و استفاده الوجوب من 


2 زدلة ص: ١‏ 


خارج. و أما اشتمال مرسل حريز على المطالبه و الطلب فيمكن حملهما على الصوره الواجبه منهماء كما إذا أضرا بالحال أو 
استلزاما الإسرافء أو يقال: إنه لو أريد من الأمر بالقطع القدر المشتركك إلا أنه أيضا هو ليس كالأمر المقدمىء بل الظاهر منه 
البطلا-ن و لو بعد دلاله القرينه من خارجء فتأمل جيدا فإنه دقيق» على أنه لو سلم عدم ذلك كله فلعل الشهيد بناه على خروج 
المضيقين عن مسأله الضد كما هو ظاهر كلامهم فى تحرير محل النزاع فيهاء و قالوا فى المضيقين: إن المختار مراعاه الترجيح: 
فحينئذ يتعين الأمر بالراجح و يبقى المرجوح بلا أمرء فلا يتصور له صحه أصلاء نعم المختار عندنا مع عصيان المكلف فى فعل 
الراجح و اختيار المرجوح الصحه. تحكيما لإطلاق الأوامر السابقه به التى لم يقيدها تقديم الراجح بل هو واجب آخرء و لعل 
الشهيد لا يقول به» فتأمل. 


ثم إنه قال فى الذكرى: و إذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم لعموم «و تحليلها التسليم» و لو ضاق الحال عنه سقطء و لو لم 
يأت به و فعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم» لأن القطع سائغ» و التسليم إنما يجب التحليل به فى الصلاه التامه» و من الغريب أنه 
حكى عنه فى الحدائق أول كلامه ثم قال: و ظاهر ضعفهء إذ المتبادر من الخبر إنما هو بالنسبه إلى الصلاه التامه. و هو بعينه ما 
ذكره أخيرا فى كلالمه و منه يعلم أن مراده الرجحان فى الجمله. لاحتمال شمول الخبر لذلكك, و هو لا ريب فيه» و عليه نص 
المحقق الثانى فى فوائده مغيرا للأجود بالأحسنء و الأمر سهل. 


-- 
بسم الله الرحمن الرحيم و به أستعين 

[الركن الثالث من أركان الصلاه فى بقيه الصلوات] 

اشاره 

الركن الثالث من أركان الصلاه فى بقيه الصلوات» و فيه فصول: 
[الفصل الأول فى صلاه ظهر يوم الجمعه] 


اشاره 
الفصل الأول فى صلاه ظهر يوم الجمعه الذى هو خيره الله من الأيام (١)و‏ سيدها و يوم المزيد(؟)و يوم الشاهد(*)و لم تطلع 
الشمس على أفضل منه (6)و لا أكثر معافى من النار(8)تنزل فيه 


الرحمه و يغفر فيه للعباد(2)و تضاعف فيه الحسنات» و يمحى فيه السيئات» و ترفع فيه الدرجات» و يستجاب فيه الدعوات» و 
تكشف فيه الكربات» و نقضى فيه الحوائج العظام, لله فيه عتقاء و طلقاء من النار» ما دعا الله فيه أحد من الناس و عرف حقه و 


آمناللاابل يكتب لمن مات فيه عارفا بحق أهل البيت (عليهم السلام) براءه من النار و براءه من العذاب و من مات فى ليلته أعتق 
من النار(8)و هو اليوم الذى حملت فيه مريم. و هبط فيه 


.١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -6٠ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.6 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ 6٠ ؟- ؟ الوسائل- الباب-‎ 
.٠١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -8٠ الوسائل- الباب-‎ " -" 
.7 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -6٠ ؟- 5 الوسائل- الباب-‎ 
.68 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -6٠ ه- ه الوسائل- الباب-‎ 
.١١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -6٠ ع- ء الوسائل- الباب-‎ 
.6 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -5٠ الوسائل- الباب-‎  - 
.68 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -8٠ الوسائل- الباب-‎ 8-4 


5-2 زدلة ص: ا 


الروح الأمين (1)و ليس للمسلمين عيد بعد يوم غدير خم أولى منه (7)بل هو أعظم عند الله من يومى الفطر و الأضحىء و فيه 
خمس خصال: خلق الله فيه آدم و أهبط الله فيه آدم إلى الأرضء و فيه توفى الله آدم, و فيه ساعه لا يسأل الله فيها أحد شيئا إلا 
أعطاه إياه ما لم يسأل محرماء و ما من ملكك مقرب و لا سماء ولا أرض و لا جبال و لا شجر إلا وهو يشفق من يوم الجمعه أن 
تقوم القيامه فيه ()عظمه الله تباركك و تعالى و عظمه محمد (صلى الله عليه و آله) 


عير كلام الطير فيه إذا لقى بعضها بعضا سلام سلام يوم صالح (2)و هو الذى جمع الله فيه الخلق لولايه محمد (صلى الله 
عليه و آله) و وصيه فى الميثاق» و لذا و غيره سماه الجمعه(2)و لا تركد فيه الشمس كما تركد فى غيره لعذاب أرواح 
المشركين» فيرفع الله عنهم العذاب فيه لفضله (/ا)و هو اليوم الأ-زهر و ليلته الغراء 8(9770)بل هما أربع و عشرون ساعه لله عز و 
جل فى كل ساعه منها ستمائه ألف عتيق من النار(ة)و فيه يخرج قائم آل محمد (صلى الله عليه و آله) كما أن فيه تقوم 
القيامه(10)و يؤذن للحور العين فيشرفن على الدنيا فيقلن أين الذين يخطبوننا إلى ربنال١‏ !)و فيه تفتح أبواب السماء لصعود 
أعمال العباد, و فيه تزخرف الجنان و تزين لمن أتاها(؟17)و إذا كان حيث يبعث الله العباد أتى بالأيام يعرفها الخلائق باسمها و 
حليتها يقدمها يوم الجمعه له نور ساطع بتبعه سائر الأيام كأنه عروس كريمه ذات دثار تهدى إلى ذى حلم و يسارء ثم يكون 
شاهدا و حافظا لمن يسارع إلى الجمعه110)و إذا كانت عشيه الخميس و ليله الجمعه نزلت ملائكه من السماء معها أقلام الذهب 
و صحف الفضه لا يكتبون عشيه 


.8 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -8٠ الوسائل-‎ ١ -١ 

؟- ؟ الوسائل الباب- -8٠‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 18. 
#- ” الوسائل الباب- -8٠‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 77. 
عع الوسائل الباب- -8٠‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 8. 

ه- ف الوسائل الباب- -8٠‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 8,. 
ع- ‏ الوسائل الباب- -8٠‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث /,. 

- 7 الوسائل الباب- -8٠‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 4. 
8-4 الوسائل الباب- -8٠‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١1"‏ 
4- 4 الوسائل الباب- -8٠‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١7‏ 
٠١ ٠‏ الوسائل الباب- -8٠‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 18. 
١١ -١‏ الوسائل- -6١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ". 
17-7 الوسائل- الباب- 57- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 
1-١‏ الوسائل- الباب- 67- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 7. 


2 زدلة ص: فنا 


الخميس و ليله الجمعه و يوم الجمعه إلى أن تغيب الشمس إلا الصلاه على النبى (صلى الله عليه و آله)(1)و فيه ساعات يستجاب 
فيها الدعاء و المسأله ما لم يدعى بقطيعه و معصيه أو عقوق (؟)خصوصا الساعه التى تدلى فيها نصف عين الشمس للغروب التى 


روت فاطمه (عليها السلام) عن أبيها (صلى الله عليه و آله) فيها أنه سمعته يقول (): «إن فى الجمعه ساعه لا يوافقها رجل مسلم 
يسأل الله عز و جل فيها خيرا إلا أعطاه إياهء قالت: فقلت: يا رسول الله أيه ساعه هى؟ فقال: إذا تدلى نصف عين الشمس 
للغروب, فكانت فاطمه (عليها السلام) تقول لغلامها: اصعد على الظرب فإذا رأيت نصف عين الشمس قد تدلى للغروب فأعلمنى 


حتى أدعو) 


و فى ليلته ينادى الله من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره أ لا عبد مؤمن يدعونى لآخرته و دنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه. أ لا 
عبد مؤمن يتوب إلى من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه أ لا- عبد مؤمن قد فترت عليه رزقه فيسألنى الزياده فى رزقه قبل 
طلوع الفجر فأزيده و أوسع عليه أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه» ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألنى أن أطلقه من حبسه قبل 
طلوع الفجر فأطلقه من حبسه فأخلى سربه ألا عبد 


مؤمن مظلوم يسألنى أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له و آخذ له بظلامته» فما يزال ينادى بهذا حتى يطلع الفجر(؟)و 
إلى سحرها أخر يعقوب الاستغفار لولده (2)و لله فيها ملكك من أول الليل إلى آخره ينادى يا طالب الخير أقبل و يا طالب الشر 
أقصرء فلا يزال ينادى بهذا حتى يطلع الفجر(2)كما أن له ملكا آخر ينادى أيضا هل من تائب فيتاب عليه» هل من مستغفر فيغفر 
له هل من 


.١ الوسائل- الباب- 8#- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟.‎ -8١ ؟- 7 الوسائل- الباب-‎ 
.8 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -8١ الوسائل- الباب-‎ ” 
." ؟- 5 الوسائل- الباب- 6# من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ 
.8 ه- ه الوسائل- الباب- *8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ 
.١ ث الوسائل- الباب- 88- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -# 


2 زدلة ص: ارفردا 


سائل فيعطى سؤله؛ اللهم أعط كل منفق خلفاء و كل ممسكك تلفا إلى أن يطلع الفجر(١)إلى‏ غير ذلكك مما ورد فى هذا اليوم و 
ليلته فى فضله و شرفه. و ما ورد( ")فى الصلاه فيهما /9281 و الدعاء و المسألهو فعل الخير و تجنب الشر(”)و من فضل هذا اليوم 
أن أوجب الله فيه صلاه الجمعه. 


[النظر فى ماهيه صلاه الجمعه» و من تجب عليه و آدابها] 


اشاره 
و من هنا وقع النظر فى ماهيه صلاه الجمعه؛ و من تجب عليه و آدابهاء 


[النظر الأول فى ماهيه صلاه الجمعه] 
اشاره 


الأول الجمعه ركعتان كالصبح فيما عدا القنوت و نحوه على ما ستعرف يسقط معهما الظهر بلا خلاف فيه بين علماء الإسلام؛ بل 
هو عندهم من الضروريات المستغنيه بذلكك عن ذكر ما يدل عليه من النصوص و الإجماعات و يستحب فيهما الجهر إجماعا فى 
القواعد و الذكرى و البيان و المدارك و المحكى عن التذكره و نهايه الأحكام و جامع المقاصد و الروضه فى بحث الكسوف و 
الغربه و إرشاد الجعفريه و المقاصد العليه و الفوائد المليه و المفاتيح و الحدائق» فهو كالمتواتر» بل فى المعتبر لا يختلف فيه أهل 
العلم» لكن ظنى أن المراد منه مطلق الرجحان مقابل وجوب الإخفات فى الظهر فى غير يوم الجمعه. لعدم التصريح بالندب قبل 
المصنف على وجه يكون به إجماعاء نعم حكى عن مصباح الشيخ و إشاره السبق و السرائر و الإصباح» بل عن المنتهى أنه أجمع 
كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءه فى صلاه الجمعه؛ و لم أقف على قول للأصحاب فى الوجوب و عدمه؛ بل فى 
كشف اللثام أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوبء بل عن جمل العلم و العمل «على الامام أن يقرأ فى 
الأولى الجمعه و فى الثانيه المنافقين يجهر بهما؛ كما أنه ربما كان ذلكك ظاهر الفقيه و المبسوط و النهايه و جامع الشرائع أيضاء 
بل هو ظاهر 


.68 الوسائل- الباب- *8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
الوسائل- الباب- ه85- من أبواب صلاه الجمعه.‎ 7-١ 
الوسائل- الباب- 88- من أبواب صلاه الجمعه.‎ " - 


الام 

أمر الصادق (عليه السلام) به فى صحيح عمر بن يزيد(١)/ك‏ 

قوله (عليه السلام) فى خخبر عبد الرحمن العزرمى (5): «إذا أدركت الإمام يوم الجمعه و قد سبقكك بركعه فأضف إليها ركعه 
أخرى و أجهر فيها/ 

بل لعله هو مقتضى التدبر فى 


صحيحى جميل و ابن مسلم ()سألا أبا عبد الله (عليه السلام) «عن صلاه الجمعه فى السفر فقال: تصنعون كما تصنعون فى 
الظهرء و لا يجهر الامام فيها بالقراءه» إنما يجهر إذا كانت خطبه) 


ضروره أنه لا معنى لإسراده نفى الرجحان من النفى فيه لأسن التحقيق ثبوته فى ظهر يوم الجمعه كما بيناه فى القراءه» فليس إلا 
إراده نفى الوجوب. فيتعين إرادته فى الجمعه. اللهم إلا أن يقال: 


المراد نفى التأكد. كما أن المراد من الأمر الأول رفع وجوب الإخفات. لأنه فى مقام توهم وجوبه لا وجوب الجهرء خصوصا بعد 
الأصل و شهره الندب بين المتأخرين شهره عظيمه؛ بل هى إجماع منهم؛ مضافا إلى ما فى المدارك من الاستدلال على رفع 


الوجوب ب 
صحيح على بن جعفر(5)سأل أخاه (عليه السلام) «عن الرجل يصلى من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءه هل عليه أن لا يجهر؟ قال: 
إن شاء جهر و إن شاء لم يجهرا 


لكن فيه بعد إراده معنى اللام من قوله: «عليه) أنه لا مصداق له حينئذ إلا الجمعه من 


اليوميه المنساقه من لفظ الفرائضء و مثل هذا التخصيص فيه ما فيه» فتأمل جيداء و الله أعلم. 


و كيف كان ف تجب بزوال الشمس الذى هو أول الوقت نصا(ه)و إجماعا كما فى كشف اللثام» لكن اختلف فى وقت الخطبه 
كما سيأتى» فمن قدمها على 


.6 الوسائل- الباب- #الا- من أبواب القراءه فى الصلاه- الحديث‎ ١ -١ 

؟- ؟ الوسائل- الباب- #الا- من أبواب القراءه فى الصلاه- الحديث 8. 

*- © الوسائل- الباب- ”الا من أبواب القراءه فى الصلاه- الحديث 8و 4. 
ع- ع الوسائل- الباب- 78- من أبواب القراءه فى الصلاه- الحديث 68. 

ه- ث الوسائل- الباب- 8- من أبواب المواقيت من كتاب الصلاه. 


2 زدلة ص: كنا 


الزوال أراد بهذا القول وقت الركعتين» و من أخرها كالمصنف أراد وقتها لكونها كجزء منهاء و على كل حال فلا تصح الركعتان 
قبل الزوال على المشهور شهره عظيمه؛ بل قد يظهر من التذكره الإجماع عليه» مضافا إلى ما سمعته من معقد إجماع كشف اللثام 
و المحكى من إجماع المنتهى وقت الجمعه زوال الشمسء فضلا عن دعوى الإجماع مما عدا المرتضى على ذلك من غير 
واحدء و إلى مستفيض النص (1 )أو متواتره أن وقتها حين تزول» بل قيل: إن الثابت من النص و فعل النبى (صلى الله عليه و 
آله)(0)و الصحابه و التابعين فعلهما بعد الزوال» فيقتصر عليه؛ لعدم الدليل على شرعيه غيره» و الإطلاق بعد معلوميه تقييده لا 
يستند إليه فى إثبات ذلكك. و 


خبر سلمه بن الأكوع (“اقال: «كنا نصلى مع النبى (صلى الله عليه و آله) صلاه الجمعه ثم ننصرف و ليس للحيطان فى ء) 

غير ثابت من طرقناء بل الثابت من النصوص (5)عندنا التى ستسمع بعضها خلافه» و أما 

قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح ابن سنان (8): «لاا صلاه نصف النهار إلا يوم الجمعه) 

فقد يريد منه النافله أو الزوال و لو بقرينه باقى النصوصء فما فى الخلاف فى أصحابنا من قال: إنه يجوز أن يصلى الفرض عند 
قيام الشمس يوم الجمعه خاصه و هو اختيار المرتضى فى غايه الضعفء و إن حكى فى كشف اللثام عن أبى على بن الشيخ 


موافقته» على أن فى السرائر لم أجد للمرتضى تصنيفا و لا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه» و لعله سمعه منه فى الدرس و عرفه 
مشافهه. 


و أما أنه يخرج وقتها إذا صار ظل كل شىء مثله فهو خيره الأكثر» بل 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه. 

3-1 الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 
*- "ا صحيح مسلم ج ص 4 و فيه سلمه بن الأكوع عن أبيه. 
عع الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه. 

ه- ه الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 68. 


2 زدلة ص: اا 


حكى غير واحد عليه الشهره؛ بل فى المعتبر أنه مذهب أكثر أهل العلم» بل فى المحكى عن المنتهى الإجماع عليه» لكن لم أجد 
فى النصوص ما هو صريح فيه بل و لا ظاهر يعتمد عليه كما اعترف به غير واحد» نعم قيل: إنه يحتمله 


قول أبى جعفر (عليه السلام) فيما أرسله الصدوق عنه و أرسله الشيخ فى المصباح عن حريز عن زراره(١)عنه‏ (عليه السلام) فقال: 
«أول وقت صلاه الجمعه ساعه تزول إلى أن تمضى ساعه. فحافظ عليها فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: لا يسأل الله عبد 
فيها خيرا إلا أعطاه) 


وفيه أن الظاهر إراده النجوميه منها بشهاده ما دل من النصوص (7)على أن الليل و النهار أربعه و عشرون ساعه؛ و هى لا توافق 
ذلككء بل لعلها كذلكك لو أريد العرفيه منها أيضاء بل قد يشعر تعليل الأمر بالمحافظه بإراده الندب» و أولى منه الاستدلال ب 


خبر إسماعيل بن عبد الخالق ()المروى عن المصباح. قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الصلاه فجعل لكل صلاه 
وقتين إلا الجمعه فى السفر و الحضرء فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمسء و فيما سوى الجمعه لكل صلاه وقتان» و قال: و إياكك و 
أن تصلى قبل الزوالء فو الله ما أبالى بعد العصر صليتها أو قبل الزوال» 


إذا أريد من العصر أول وقته» و هو المثلء إلا أنه مع ذلكك فيه ما فيه. 


بل قد يناقش فى الإجماع و النسبه إلى أكثر أهل العلم المزبورين بأنا لم نجد أحدا صرح به قبل المصنف عدا ما يحكى من 
عباره المبسوط («إن بقى من وقت الظهر ما يأتى فيه بخطبتين خفيفتين و ركعتين خفيفتين أتى بها 

و صحت الجمعه. و إن بقى من الوقت ما لا يسع للخطبتين و ركعتين فينبغى أن يصلى الظهرء و لا تصح له الجمعه) بناء على 

.١15 الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 


؟- 1 البحار- ج ١‏ ص 188 من طبعه الكمبانى١‏ باب الأيام و الساعات و الليل و النهار. 
” الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 18. 


2 زدلة ص: وذردا 


أن المراد وقت الاختيار الذى هو المثل» و إلا ففى المقنعه و عن جمل العلم و العمل «أن وقت صلاه الظهر فى يوم الجمعه حين 
تزول الشمسء و وقت صلاه العصر منه وقت الظهر فى سائر الأيام» و قال فى الأول: و ذلكك لما 


جاء عن الصادقين (عليهما السلام)10)«أن النبى (صلى الله عليه و آله) كان يخطب أصحابه فى الفى ء الأول؛ فإذا زالت الشمس 


إلى آخره. و قال فى الوسيله: يجب ثلاثه أشياء: صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت, و أن يخطب قبل الزوال» و 
يصلى بعده ركعتين» و أراد ركعتى الفرض و نحوه عن فقه القرآن الراوندى» و عن المهذب و الإصباح «أن الإمام بأخذ بالخطبه 
قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالتء فإذا زالت صلى» و فى كشف اللثام «نص الحلبيان على فواتها إذا مضى من الزوال مقدار 
الأذان و الخطبتين و الركعتين» قلت: 

بل فى الغنيه الإجماع على ذلكء بل لعل صاحب الفقيه عمله على ما سمعته مما أرسله؛ كما أنه يمكن تنزيل ما عن الجعفى على 
ذلك أيضا 

و إن قال كما فى الذكرى: وقتها ساعه من النهار» لما 

روى (')عن أبى جعفر (عليه السلام) «وقت الجمعه إذا زالت الشمس و بعده بساعه) 


و لاجماع المسلمين على المبادره بها كما تزول الشمسء و هو دليل التضييق و 


روى زراره0 )عن الباقر (عليه السلام) «ان صلاه الجمغة فن الأمر المضييق: إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس» و وقت العصر 
يوم الجمعه وقت الظهر فى سائر الأيام) 


لكن قد يريد بالساعه مالا ينافى ما ذكروه: أى ساعه إيقاع الفعل بقرينه استدلاله بخبر زراره» أو يريدونهم بالتضييق المذكور مالا 
ينافى الساعه المزبوره» و على 


.١ منها الحديث‎ ١1 و المستد ركك الباب‎ ١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١0 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١15 ؟- ؟ الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ 
." الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ” -* 


2 زدلة ص: ١0‏ 


كل حال فما فى المعتبر- من أن ذلكك لو صح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد و أن النبى (صلى الله عليه و آله) كان 
يخطب قن الى + الأول ققر لاسرا نيا محمك قل والث الفتمسى قاول وهاو شرولا على ناغير الضاذة عن الزوال بقدن 
قول جبرائيل و نزوله و دعائه أمام الصلاه» و لو كان مضيقا لما جاز ذلكك- فى غير محله قطعا لعدم إراده المضايقه الحكميه فى 
هذا التضبيق. 


و كيف كان فالإجماع المزبور بل الشهره قبل المصنف غير محققه» بل قيل: إن النصوص مضافا إلى ما سبق متظافره أو متواتره 


بخلافه» ففى 


صحيح الفضيل و ربعى (١)عن‏ الباقر (عليه السلام) «أن من الأشياء أشياء موسعه و أشياء مضيقه. فالصلاه مما وسع فيه» تقدم مره 
و تؤخر أخرىء و الجمعه مما ضيق فيهاء فان وقتها يوم الجمعه ساعه تزول الشمس. و وقت العصر فيها وقت الظهر فى غيرها/ 


و مثله صحيح زراره(7)عنه (عليه السلام) أيضاء و 


المرسل فى الفقيه (7)عنه (عليه السلام) «وقت صلاه الجمعه و6 الجمعه ساعه تزول الشمسء و وقتها فى السفر و الحضر واحد» و 
هو من المضيق؛ و صلاه العصر يوم الجمعه فى وقت الأولى فى سائر الأيام) 


وفى 


خبر عبد الأعلى بن أعين (5)عن الصادق (عليه السلام) «أن من الأشياء أشياء مضيقه. ليس تجرى إلا على وجه واحدء منها وقت 
الجمعه ليس لوقتها إلاوقت واحد حين تزول الشمس» 


قال (عليه السلام) أيضا فى صحيح ابن مسكان (2): «وقت صلاه الجمعه عند الزوال و وقت 
العصر يوم الجمعه وقت صلاه الظهر فى غير يوم الجمعه و يستحب التكبير بها/ 
و قال (عليه السلام) أيضا فى 


صحيح الحلبى (2): «وقت الجمعه زوال الشمسء» ووقت صلاه الظهر فى السفر زوال الشمس» ووقت العصر يوم الجمعه نحوا 
من وقت الظهر فى 


.١ الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
." الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ 7-١ 


” الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١17‏ 
- 5 الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .5١‏ 
ه- ه الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 8. 

- ث الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١١‏ 


سأله (عليه السلام) ابن أبى عمير(1)«عن الصلاه يوم الجمعه فقال نزل بها جبرائيل مضيقه إذا زالت الشمس فصلهاء قال: قلت: إذا 
زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشى ء قبل المكتوبه) 


سأله (عليه السلام) محمد بن مسلم (5)أيضا فى المروى عن مصباح الشيخ «عن صلاه الجمعه فقال: وقتها إذا زالت الشمسء 
فصل ركعتين قبل الفريضه. و إن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئه فابدأ بالفريضه و دع الركعتين قبل الفريضه. و إن أبطأت حتى 
يدخل الومت هينه 


فابدأ بالفريضه ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضه) 


سأله (عليه السلام) ابن أبى عمير(0 0 أيضا (عن الصلاه يوم الجمعه فقال: «نزل بها جبرائيل مضيقه» إذا زالت الشمس فصلهاء قال: 
قلت: 


إذا زالت الشمس صليت الركعتين ثم صليتها فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما أنا فإذا زالت لم أبدأ بشى ء قبل المكتوبه» 
إلى غير ذلك من النصوص المستفيضه جداء و لعله لذا قال فى المنظومه: 

ووقتها الزوال للمثل على مشتهر فتوى عن النص خلا 

و مقتضى النصوص ضيق الوقت و أنه حزم كمثل البت 


قلت: لا-ريب فى أنه أحوط فى الفراغ من الشغل اليقينى» لكن قد يناقش فى بعض النصوص المزبوره باحتمال إراده الظهر من 
الجمعه. بل لعله الظاهر من بعضها بقرينه معلوميه عدم صلاه الإمام» بل و الرواه غالبا للجمعه يومئذ» و مساواه السفر للحضر فى 
الوقتء و معلوم أنها ظهر فى الأولء و استفاضه النصوص فى توقيت الظهر بذلكك فى يوم الجمعه. 


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 


.١18 الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 

؟- ؟ الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١7‏ 

#- © الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ١8‏ و ذكر الخبر تكرار منهه قده) لأنه ذكره آنفا. قال إسماعيل بن 
عبد الخالق «سألت أبا عبد الله عليه السلام 

ع- ع الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 7,. 


اميه 
عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا يوم الجمعه أوفئ السفرة فان وقتها عحيى تزول الشهس) 
وفى 

مضمر سماعه(١)«وقت‏ الظهر يوم الجمعه حين تزول الشمس') 

وفى 


خبر عبد الرحمن بن عجلان (1)عن الباقر (عليه السلام) «إذا كنت شاكا فى الزوال فصل الركعتين» فإذا استيقنت الزوال فصل 
الفريضه» 


قال الصادق (عليه السلام) فى صحيح ابن سنان (03: «إذا زالت الشمس يوم الجمعه فابدأ بالمكتوبه) 


إلى غير ذلكك من النصوص الظاهره فى إراده بيان مغايره وقت الفضل للظهر و العصر يوم الجمعه لوقتهما فى غير ها باعتبار تقدم 
النوافل فيها على الزوال و تأخرها عنه فى 


غيرها و لا ينافيه التضييق المحمول على بيان شده التأكدء و لو سلم بعد إرادته من الجمعه فى بعضها أمكن حمله فيها على بيان 
الفضل كوقت العصر المذكور فى كثير منها معها نحو ذكر الظهر فى السفرء بل يحتمل فى جمله منها إراده بيان ابتداء الوقت 
بالزوال ردا على المحكى من فعل أبى بكر لها قبله بل رووه (عاعن النبى (صلى الله عليه و آله) أيضاء فلا تعارض حينئذ إطلاق 
الأوامرء و اسنتصحاب بقاء الوقث» و ما دل (هاعلى أن صلاه النهار أو صلا الظهر و العضر لأ تفوت إلى مغيت الشمس. 


و من هنا كان المحكى عن ابن إدريس توقيت الجمعه بوقت الظهر فضلا و إجزاء و اختاره الشهيد فى الدروس و البيان ناسبا له 
فى الثانى إلى ظاهر الأدله» بل هو ظاهر الروضه حيث نسبه إلى ظاهر النصوص و نفى الشاهد على المثل» بل عن جامع الشرائع 
«أنه يستحب تقصيرا لخطبتين خوفا من فوات وقت الفضل» بل عن المسالكك أنه 
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5-2 زدلة ص: ١١‏ 


يناسب أصولناء و ربما يؤيده بما يظهر من النصوص (1 )أن الجمعه ظهر عوض الركعتان فيها بالخطبتين» و إلا فهى هىء و كأنه 
أومأ إلى ذلك فى الروضه بالنسبه المزبوره» بل قد يظهر من الدروس و البيان و كذا الروضه أن التحديد بالمثل مبنى على خروج 
وقت الظهر اختيارا به» و بأنها لو فاتت قبل ذلكك فاما 


أن يتضيق كما يقوله ابن حمزه و الحلبيان و فيه من العسر مالا يخفى مع أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء و إما أن يمتد إلى وقت 
كالمثل و لا دليل عليه» فلم يبق إلا حمل المضيقات على التأكيد فى المبادره» و بغير ذلكك مما لا يخفى» لكن و مع ذلكك 
فمراعاه التضييق أحوط و أولىء و الله أعلم. 


ولو خرج الوقت وهو متلبس فيها أتمها جمعه كما صرح به جماعه؛ بل نسبه فى البيان إلى كثير» و المحكى عن الذخيره إلى 
الشيخ و جماعه؛ بل فى المحكى عن نهايه الأحكام صحت الجمعه عندناء بل قيل: إن الإجماع ظاهر كشف الحقء و ظاهر 
الجميع ما هو صريح القواعد و المحكى عن نهايه الأحكام و الألفيه و موضع من التذكره من عدم الفرق فى ذلكك بين الركعه و 
غيرهاء فيكفى حينئذ فى إتمامها جمعه التلبس فيها فى الوقت و لو بتكبيره» و لعله كما فى كشف اللثام لأنها استجمعت الشرائط و 
انعقدت جمعه بلا خلاف» فوجب إتمامها للنهى عن إبطال العمل؛ و صحت جمعه كما إذا انفضت الجماعه فى الأثناء» و فيه أن 
التكليف بفعل موقت يستدعى زمانا يسعه. لامتناع التكليف بالمحالء و لا يشرع فعله فى خارجه إلا أن يثبت من الشارع شرعيه 
فعله خارج الوقت و من ثم ذهب جماعه إلى اشتراط ذلكك بإدراك الركعه؛ بل فى جامع المقاصد نسبته إلى المعظم» كما عن 
الجعفريه و إرشادها نسبته إلى المشهوره و فى الذكرى و غيرها أنه المناسب لأصول مذهبناء قلت: أول من صرح بذلكك الفاضل 


فى بعض كتبه» و تبعه من تأخر 


١ -١‏ الوسائل- الباب- #8- من أبواب صلاه الجمعه 


2 زدلة ص: ١‏ 


لعموم (١)امن‏ أدرك من الوقت ركعه فقد أدركك الوقت كله» 


خصوص (؟')١من‏ أدرك من الجمعه ركعه فقّد أدرك الجمعه) 


فى وجهء فالجمعه حينئذ كغيرها من الفرائض فى ذلك, لعدم دليل يخصها من بينهاء فالقول بالإدراكك و لو بالتلبس بالتكبير- 
كالقول بإبطالها مطلقا و إن أدرك ركعه كما حكاه فى الذكرى عن بعضهم- لا شاهد له بل هو خلاف ذلك العموم, نعم قد 
يقال بعدم إجزاء الركعه لو كان ذلكك ابتداء الوجوبء بناء على اشتراط التمكن من تمام الواجب أجزاء شروطا فى ابتداء 
الوجوب كما تقدم البحث فى ذلكك فى الصغر و الحيض و غيرهما من موانع التكليف إذا ارتفعت و لم يبق من الوقت إلا مقدار 
ركعهء فلاحظ و تأملء و لا فرق فى الحكم المزبور فى المتن و غيره أى إماما كان أو مأموما انفرد بانفضاض المأمومين أو سبق 
الإمام أولاء و سيأتى التعرض لذلكك فى الجمله فيما يأتى. 


و تفوت الجمعه بفوات الوقت ثم لا تقضى جمعه إجماعا بقسميه؛ و به يخص (اعموم من «فاتتها 

بل فى المداركك أنه إجماع أهل العلم» قال: و يدل عليه 

قوله (عليه السلام) فى حسنه الحلبى (5): «فإن فاتته الصلاه فلم يدركها فليصل أربعا/ 

وفى 

صحيحه عبد الرحمن العزرمى (8)«إذا أدركت الإمام يوم الجمعه و قد سبقكك بركعه فأضف إليها ركعه أخرى و أجهر بهاء فإن 
أدركته و هو يتشهد فصل أربعا؛ 


وفيه أن الفوات هنا من حيث الجماعه لا من حيث الوقت. 


و كيف كان فيصلى الظهر حينئذ أداء إن كان قد بقى وقتهاء و قضاء إن خرج و ما فى بعض العبارات إنما تقضى ظهرا فالمراد به 
أنه تفعل وظيفه الوقت ظهرا 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -٠‏ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاه. 
؟- ؟ الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 68. 
- " الوسائل- الباب- #8- من أبواب قضاء الصلوات- الحديث .١‏ 


- 5 الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ". 
ه- ه الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 8. 


2 زدلة ص: ١8‏ 


ولعل هذا هو مراد من أجاب عن ذلكك بإراده القضاء بالمعنى اللغوى, و هو الإتيان بالفعل» أو بإراده المجاز لأنها لما أجزأت 
عنها أشبهت القضاءء و الأمر فى ذلكك سهل بعد وضوح المراد, و الله أعلم. 


بل فى المحكى عن التذكره و المنتهى و جامع 


المقاصد و ظاهر المعتبر الإجماع عليه للأصل بلا معارضء فما عن أبى حنيفه و صاحبيه من السقوط غلط قطعاء بل وجب عليه 
السعى حينئذ فإن أدركها و إلا أعاد الظهر و لم يجتز بالأولى لما عرفت» من غير فرق بين العمد و النسيانء و لا بين أن يظهر فى 
نفس الأمر عدم الوجوب أو لم يظهر بل بقى الحال مجملاء نعم لو صلى الظهر ناسيا و ظهر بعد الفراغ أو فى الأثناء عدم التمكن 
من الجمعه قبل الشروع فى العمل أو حال التلبس به أمكن القول بالإ-جزاء» لموافقه الأ.مر واقعا وعدم التشريع» و لو لم يكن 
شرائط الجمعه مجتمعه لكن يرجو اجتماعها قبل خروج الوقت فهل يجوز له تعجيل الظهر بعد ذلكك أم يجب الصبر إلى أن يظهر 
الحال؟ وجهان كما فى جامع المقاصد و المدارك لكن فى الأ-خير أن أجودهما الثانى» لأن الواجب بالأصل الجمعه؛ و إنما 
يشرع فعل الظهر إذا علم عدم التمكن من الجمعه فى الوقتء قلت: لعل وجه الأول الاكتفاء بأصاله عدم الاجتماع؛ و عليه حينئذ 
يتجه الا-جتزاء بها إذا لم تتم» أما إذا اجتمعت ففى الا-جتزاء بها حينئذ وجهانء أقواهما العدمء و الظاهر عدم الفرق فى الرجاء 
المزبور بين ظن الإدراك و احتماله» لعدم ما يدل هنا على اعتبار الظن» و حديث تعبد المرء بظنه لا جابر له هنا لكن فى جامع 
المقاصد قبل الفرع المزبور أنه لو ظن إدراكها فصلى الظهر ثم تبين أنه فى وقت فعل الظهر لم يكن بحيث يدرك الجمعه وجب 
إعاده الظهر أيضا لكونه حينئذ متعبدا بظنه» فكان المتعين عليه فعل الجمعه على حسب ظنهء و لو ظن عدم الإدراكك ففى جواز 


جَ ١‏ ص: ١58‏ 
المبادره إلى الظهر بمجرد الظن تردد ينشأ من التعبد بالظن» و أصاله البقاء» و هو كما ترىء و الأمر سهل. 


و كيف كان ف لو تيقن المكلف بالجمعه أن الوقت يتسع لأقل الواجب من الخطبه و ركعتين خفيفتين وجبت الجمعه بلا خلاف 
ولا إشكالء ضروره عدم اعتبار المسنون و نحوه؛ بل فى جامع المقاصد «ينبغى الوجوب فيما لو شك فى الإدراكك و عدمه. 
لأصاله بقاء الوقت و استصحاب وجوب الفعل» و أشكله فى المداركك بأن الواجب الموقت يعتبر وقوعه فى الوقت؛ فمع الشكك 
فيه لا يحصل يقين البراءه بالفعل و الاستصحاب هنا إنما يفيد ظن البقاء» و هو غير كاف فى ذلككء قلت: لا إشكال فى الاكتفاء 
به بناء على حجيته» نعم قد يشكل جريانه فيما لو شكك فى سعه المقدار المعلوم من الوقت للفعل و عدمه» و إن كان يقوى أن له 
الدخول فى العمل مع احتمال السعه. لا طلاق الأدله و استصحاب بقاء الخطاب الذى لا يقطعه إلا العلم بالقصورء و السعه لو سلم 
أنها شرط فهى شرط للصحه واقعا لا العلم بها سابقا على العمل» فيدخل حينئذ فى العمل» فان طابق امتثل» و إن قصر انتقل إلى 
الظهر مثلا© و إن شكك فالأقوى عدم الامتثال» بل قد يقال بذلكك أيضا فى ابتداء التكليف لصغر أو جنون أو نحوهماء لكن لا 
لاستصحاب الخطاب بل لا طلاق الأمر بالفعل الذى لا يقيده ما دل على التوقيت بعد تنزيله على إراده بيان صحه الفعل فيه لا 
بان شرطيه التكليف به ختى يكون الشك فيه شكا فى الخطاب: فتأمل جيداء أماالو شكك فى بقاء سعه الوقت فالأقوى جريان 
الاستصحاب. و الاجتزاء بما يقع منه إذا لم يظهر وقوعه فى خارج الوقتء و ربما يشير الى بعض ما ذكرنا ما فى الدروس و عن 
الموجز «أنه يجب الدخول فيها إذا علم أو ظن أو شكك فى سعه الوقت» و عن الميسيه «أنه يجب الشروع متى احتمل ذلكك. 


2 زدلة ص: م١‏ 


فان طابق صحت. و إلا فلا» فتأمل جيدا. 


لكن فى المتن و إن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلكك فقد فاتت الجمعه و يصلى ظهرا و فيه ما عرفت من أنه لا 
جابر هنا لتعبديه المرء بظنه» فإلحاقه باليقين حينئذ محل للنظر بل المنع كما سمعته مفصلاه كما أنه قد يناقش فى ذلك من 
أصله أولا بأنه مناف لما سبق من أن من تلبس بالجمعه فى الوقت يجب عليه إتمامهاء فإنه يقتضى بإطلاقه جواز الشروع فيها مع 
ضيق الوقتء و ثانيا بأن إطلاق ما دل على تنزيل الركعه منزله الجميع شامل للمقام» فيكفى حينئذ سعه الوقت للخطبتين و ركعه 
كما جزم به الشهيدان و أبو العباس و الميسىء و استحسنه فى المنتهى على ما حكى عن بعضهم. بل عن نهايه الأحكام عدم 
الفرق بين المسأله السابقه و المقام فاكتفى هنا أيضا بإدراكك التكبير مع الخطبتين» و قال: صحت الجمعه عندناء و إن كان فيه منع 
واضح لعدم الدليل الصالح لإ-خراج الجمعه عن غيرها من الموقتات فى الحكم المزبورء بل ظاهر الأصحاب هنا خلافه بل فى 
التذكره «لا يجزى فى المقام الركعه خلافا لأحمد؛ و ظاهره الاتفاق فيه بينناء و كأنه فى محله لأ-نى لم أعرف من اجتزى 
بإدراكها مع الخطبتين قبل الشهيد و من عرفت و لعله لما دل على عدم قضاء الجمعه المقتضى بظاهره عدم الفرق بين الكل و 
البعض» كغيره مما دل على أن من لم يدرك الجمعه صلى ظهرا الصادق بعدم الإدراكك كملاء إذ هو و إن كان يعارضه عموم 
قوله (ع): «من أدرك من الوقت ركعه فقد أدرك الوقت كله إلا أنه يرجح عليه بما عرفت من الشهره العظيمه» بل ربما ظهر من 
التذكره الإجماع عليه و احتمال عدم المعارضه بناء على أن مثله ليس قضاء يدفعه أنه لا ريب فى كونه منه حقيقه ضروره وقوعه 
خارج الوقت»ء و هو القضاء حقيقه. إلا أن الشارع نزله منزله الوقت فالبحث حينئذ فى شمول هذا التنزيل للمقام الذى نهى عن 


القضاء فيه» و به يفرق بينه و بين غيره من الموقتات» و دعوى الاستناد إلى خصوص ما ورد من أن «من أدركك 


2 زدلة ص: م١‏ 


ركعه من الجمعه فقد أدركك الجمعه) يدفعها ظهور هذه التصوصض فى إراده إدراكك جماعه الجمعه لآ ما يشملها و الوقت كما هو 


فظهر حينئذ من ذلكك كله أنه لا بد من اتساع الوقت لكل ما يجب فى الجمعه من الخطبه و الركعتين فى وجوبهاء و لا يكفى 
الركعه فضلا عن غيرهاء خصوصا إذا كان ذلكك ابتداء تكليف كالبلوغ و زوال الجنون و نحوهما الذى قد عرفت البحث فيه فيما 
تقدم من المباحث السابقه فى الموقتات فضلا عن المقام» نعم كان مقتضى ذلك كله عدم الصحه فى المسأله السابقه و إن 
أدرك ركعه فضلا عن التلبس بها و لو بتكبيره الإحرام؛ و يمكن استنادهم فيها إلى دليل خاص لم نعثر عليه؛ لا ما ذكر لهم من 
أن المراد بها من دخل فى الجمعه بتخيل سعه الوقت فبان له الضيق عن الجميع أو عن الأكثر من ركعه على القولين السابقين» 
فيتمها حينئذ جمعه؛ لأ-نه نواها كذلكء و قد نهى عن إبطال العمل؛ إذ هو كما ترى» ضروره أنه عليه يكون بطلانا للعمل لا 
إبطالاله» كما يظهر لكك فى باقى الموقتات» فلا بد أن يكون المستند لهم أمر آخر غير حديث «من أدرككث» إلى آخره. كما 
يومى اليه ( )عدم اعتبار الأ-كثر الركعه فى الإدراكء بل اكتفوا فيه بالتلبسء فان تم الدليل عليه من إجماع أو ظواهر نصوص 
كان هو المتبع» و إلا كان للنظر فيه مجالء إلا أنه قد ظهر لكك من ذلكك كله عدم التناقض بين المسألتين» لأن موضوع الأولى من 
دخل بتخيل السعه بخلاف المقام؛ فالبحث فى الدليل شى ء و التناقض شى ء آخرء و الذى ذكرناه فى الأول دون الثانى؛ فتأمل 
جيدا و لاحظ ما أطنب به فى جامع المقاصد, فان رجع إلى ما قلناه كان جيداء و إلا كان النظر فيه من وجوه لا تخفى. 


هذا كله فى غير المأموم» أما هو فلا إشكال فى عدم اعتبار سعه الوقت للخطبه فيه» كما يومى اليه قوله فأما لو لم يحضر الخطبه 
فى أول الصلاه و أدركث مع الامام 


١-١‏ و فى النسخه الأصليه١‏ يومى إليهم) و الصحيح ما أثيتناه. 


2 زدلة ص: 1١‏ 


ركعه قبل الشروع فى ركوعها بأن دخل فى الصلاه قبل تكبير الامام لركوعه صلى جمعه بلا خلاف. بل الإجماع بقسميه عليه 
كما أنه يمكن دعوى تواتر النصوص به منها 


قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح الفضل بن عبد الملك(١):‏ «من أدركك ركعه من الجمعه فقد أدركك الجمعه) 
وفى 


صحيح العزرمى (7)«إذا أدركت الإمام يوم الجمعه و قد سبقكك بركعه فأضف إليها ركعه أخرى و أجهر فيهاء فإن أدركته و هو 
يتشهد فصل أربعا/ 


سأله (عليه السلام) الحلبى 00 أيضا «عمن لم يدرك الخطبه يوم الجمعه فقال: يصلى ركعتين» فان فاتته الصلاه فلم يدركها 
فليصا أربعاء و قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعه الأخيره فقد أدركت الصلاه؛ فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهى 
الظهر أربع» 

بل ذيله دال على المطلوب» ضروره ظهوره فى إدراكك الصلاه التى هى الجمعه بإدراكك الركعه لا الصلاه جماعه و إن لم تكن 


جمعه. 


و منه يتضح حينئذ دلا-له جمله من النصوص فى المسأله الآتيه المشتمله على إدراكك الصلاه بإدراكك الركعه. إذ احتمال إراده 
إدراكك الصلاه جماعه و إن لم تكن جمعه مخالف 


لظاهرها بلا داع» بل الداعى إلى خلافه حاصلء إذ يصدق على من كان مخاطبا بالجمعه أنه متمكن منها إذا كان بحيث يدركك 
ركعه منها للنصوص المزبوره الداله على إدراكك الصلاه بإدراكك الركعه» فهى حينئذ داله على المطلوب من غير حاجه إلى 
نصوص إدراك الجمعه بإدراك الركعه» كما احتاج إلى ذلكك جمله من النصوص فى المسأله الآتيه المتضمنه إدراك الركعه 


بإدراكك الإمام راكعاء كما هو واضح بأدنى تأمل. و على كل حال ف 
قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح ابن سنان(6): «لا يكون الجمعه إلا لمن أدركك الخطبتين» 


قاصر عن معارضه ما تقدم من وجوه. خصوصا بعد موافقته لمذهب عمر 


.68 من أبواب صلاه الجمعه الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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ع- ع الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث /,. 


2 زدلة ص: م١‏ 


ابن الخطاب و عطا و طاوس و مجاهدء فلا بأس بحمله على نفى الكمال أو على إراده نفى حقيقتها التى هى الركعتان مع ما ناب 
عن الأخيرتين» فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعه حقيقه و إن أجزأه ما أدركه. بل لعل هذا معنى سائر الأخبار فلا إشكال 
حينئذ فى إدراكك الجمعه بذلك. 


و كذا لو أدرك الإمام راكعا فى الثانيه على قول مشهور بين الأصحاب شهره عظيمه نقلا و تحصيلاء بل فى الخلاف الإجماع 
عليه» بل فيه و المحكى عن المنتهى الإجماع أيضا على أنه 


يستحب للإمام إذا أحس بداخل أن يطيل ركوعه حتى يلحق به مضافا إلى النصوص ١(١)المستفيضه‏ فى ذلكك منضمه إلى 
النصوص ()المستفيضه جدا فى إدراكك الركعه و الصلاه بإدراكك الإمام راكعا: أى يشاركه فى الركوع؛ فهى حينئذ منضمه إلى 
ما تقدم م ما دل (5)على إدراك الجمعه بإدراك الركعه كافيه فى إثبات المطلوب بل لا بأس حينئذ على الحلى فى دعوى تواتر 
الأخبار بذلكك فى المحكى عن سرائره» كما أنه لا بأس على مدعى الإجماع فى المقام, إذ لم يحكك الخلاف فيه إلا عن المفيد 
فى المقنعه و الشيخ فى النهايه و كتابى الأخبار و القاضىء مع أنى لم أجده فيما حضرنى من نسخه المقنعه. بل فى مفتاح الكرامه 
أنه ليس له فيما حضرنى من نسخها عين و لا أثر. و كأنهم توهموه من عباره التهذيب, و من لحظه عرف أن ما توهموه منه من 
كلام الشيخ لا من كلام المفيد, و إلا لقال الشيخ: «قال الشيخ)» قلت: بل يؤيده حصر الخلاف فى ذلكك فى الشيخ فى المحكى 
عن السرائر و غيره» بل عن مجمع البرهان أن الشيخ فى بحث تطويل الإمام فى الركوع ليلحق المأموم قد عدل عن ذلكك. فلا 
مخالف فى المسأله. قلت: قال فى المحكى عن تهذيبه بعد ذكر الأخبار الداله على الجواز و المنع: 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8؟7- من أبواب صلاه الجمعه. 
؟"- ” الوسائل- الباب- 68- من أبواب صلاه الجمعه. 
” الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه. 
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«إن الامام إذا صلى بقوم فركع و دخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس الصلاه و مقدار ذلكك أن يكون ضعفى ركوعه) و 
استدل عليه ب 


روايه جابر(١)مضافا‏ إلى ما سمعته منه فى الخلاف المتأخر تصنيفه عن التهذيبء بل عن الراوندى فى الرائع أنه قال: 


كلام الشيخ فى النهايه «من أدركك تكبيره الركوع فقد أدرك الركعه) لا يدل على الخلاف على ما ظنه بعض الناسء فإنه دليل 
الخطاب, و هو فاسدء و إن كان فيه ما فيه كما أوضحناه فى بحث الجماعه. 


و كيف كان فلا-ريب فى ضعفه و إن كان تشهد له جمله من النصوص حتى أنه لها نفى بعده عن الصواب فى المحكى عن 
التذكره و النهايه و تردد فيه فى المحكى عن كشف الرموزء بل لعله ظاهر تنكير القول فى المتن» لكن قد أوضحنا فى الجماعه 
قصورها عن المقاومه» كما أوضحنا هناك جمله من المباحث المذكوره فى المقام التى منها قول المصنف و غيره هنا بل فى 
المحكى عن المنتهى الإجماع عليه و لو كبر و ركع ثم شككث هل كان الامام راكعا أو رافعا لم يكن له جمعه و صلى الظهر 
فلاحظ و تأمل. 

نعم ينبغى أن يعلم أن ما احتمله فى المداركك و الذخيره- من الفرق بين الجمعه و غيرها فلا تدركك الأولى بإدراكك الإمام راكعا 
بخلاءف غيرها ل حسن الحلبى (1)المتقدم سابقا- من متفرداتهماء بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه؛ و ما عن كشف 
الرموز- من أن الشيخ فرق بين الجمعه و الجماعه فذهب فى الخلاف و المبسوط إلى أنه يدرك الجماعه بإدراكه راكعاء و فى 
النهايه و الاستبصار و المبسوط فى الجمعه إلى أنه لا يدركك- يرده ملاحظه كلام 


الشيخ, فلاحظ و تأملء كما أنه ينبغى أن يعلم أن المحكى عن غايه المرام تقييد إدراك الجمعه بإدراكك الركعه بما إذا كان 


الوقت باقياء أما مع خروج الوقت مثل أن 


.١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -2١٠ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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2 زدلة ص: .16 


يتلبس الامام و لم يبق من الوقت غير قدر ركعه و يصلى الثانيه فى غير الوقت فإنه لا يدرك المأموم الجمعه ما لم يلحقه فى 
الأولى و لو فى قوس الركوع؛ و هو جيدء إذ احتمال الإدراكك فيه أيضا عملا بعموم 


«من أدركك من الجمعه ركعه فقد أدركك الجمعه) 


مناف لدليل التوقيت» و دعوى أن التعارض بينهما من وجه ينفيها ظهور سوق الخبر المزبور لبيان الإدراكك من حيث الجماعه. 
فلا ينافى ما دل على البطلان حينئذ من فقدان شرط آخرء بل قد يشكل بذلكك أيضا الصحه فيما فرضه أخيراء بناء على ما تقدم 
سابقا من اشتراط سعه الوقت لتمام الفعل» و اختصاص من أدركك ركعه من الوقت بغير الجمعه؛ و أن ما ورد فيها بالخصوص من 
حيث إدراكك الجماعه بالركوع خاصه لا الوقت المتوقف على إدراك الركعه تامه برفع الرأس من السجده الأخيره» و دعوى أن 
ما ذكروه من اعتبار سعه الوقت سابقا خاص فى غير المأموم بقرينه اعتبار سعته للخطبتين التى من المعلوم عدمها فى المأموم؛ 
فتصح صلاته جمعه بإدراك الركعه الأشولى قطعا و إن تقدمت الخطبتان و ضاق الوقت إلا عن الركعتين يدفعها أن العبره بما 
يقتضيه الدليل» و إن كان ما ذكروه سابقا خاصا فى غير المأموم الذى لا يلزم من عدم اعتبار إدراكه الخطبتين عدم اعتبار سعه 
الوقت لتمام الركعتين بالنسبه إليه» كما هو واضح. بل هو كالإمام الذى لم يدرك الخطبتين بناء على عدم اشتراط الخطيب و 
الامام» فيعتبر فيه سعه الوقت لتمام الركعتين كما عرفت و إن وقع الخطبتان قبله. 


و على كل حال فيجوز استخلاف المسبوق و إن لم يحضر الخطبه. للأصل و إطلاق الأخبار فى الجماعه؛ و عن ظاهر الذكرى 
الاتفاق عليه» كما أنه لا يجوز له الا-نفراد اختيارا قبل فراغ الامام لا-شتراط الجماعه. و إن استشكله فى المحكى عن نهايه 
الأحكام؛ نعم ما حكى عنها أيضا من الجواز لعذر لا يخلو من وجه. لما ستسمعه فى انفراد المزاحم فى سجود الأولى. 


ج 1ل ص: ١6١‏ 
[فى شرائط صلاه الجمعه] 

اشاره 

ثم الجمعه لا تجب أو لا تصح إلا بشروط 
[الشرط الأول السلطان العادل أو من فصبه] 
اشاره 


الأول السلطان العادل أو من نصبه بالخصوص لها خاصه أو مع غيرها من مناصبه؛ فبدونهما تسقط عينا أو مشروعيه على اختلااف 
القولين المشتركين فى عدم وجوب عقدها حينئذ عينا بلا خلاف أجده بين الأساطين من علماء المؤمنين بل المسلمين عدا 
الشافعى فلم يعتبرهماء بل هو من ضروريات فقه الإماميه إن لم يكن مذهبهم.ء بل يعرفه المخالف لهم منهم كما نسبه جماعه 
منهم إليهم على ما قيل فضلا عن المؤالفء قال فى الخلاف: «من شرط انعقاد الجمعه الإمام أو من يأمره الإمام بذلكك من قاض 
أو أمير و نحو ذلك. و متى أقيمت بغير أمره لم تصح- إلى أن قال-: فان قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم أنه يجوز 
لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم أن يصلوا الجمعه قلنا: ذلكك مأذون فيه مرغب فيه فجرى 
ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلى بهمء و أيضا عليه إجماع الفرقه؛ فإنهم لا يختلفون أن من شرط الجمعه الإمام أو من 


5 
روى محمد بن مسلم (0)عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يجب الجمعه على سبعه) 


- إلى آخر الخبر الآتى- و أيضا فإنه إجماعء فإنه من عهد النبى (صلى الله عليه و آله) إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعه إلا الخلفاء و 
الأمراء و من ولى الصلاه» فعلم أن ذلكك من إجماع أهل الأعصارء و لو انعقدت بالرعيه لصلوها كذلك» و هى كما ترى صريحه 
فى نفى العينيه بدونهماء قلا يضر احتمالها الوجوب التخبيرى أو توقق المشروعيه على ذلككء و إن كان الظاهر إرادته الأول لأن 
مثله يعبر عنه بالجواز؛ و لأننه الظاهر من باقى كتبه: ففى المحكى عن مبسوطه أنه اشترط فى أول البابٍ السلطان العادل أو من 
يأمره» ثم قال بعد ذلكك: «و لا بأس أن يجتمع المؤمنون فى زمان الغيبه بحيث لا ضرر عليهم فيصلون بخطبتين» فان لم يتمكنوا 
من الخطبه صلوا جماعه ظهرا أربع ركعات» 


.4 الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
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و فى نهايته باب الجمعه و أحكامها «الاجتماع فى صلاه الجماعه فريضه إذا حصلت شرائطه؛ و من شرائطه أن يكون هناكك إمام 
عادل أو من نصبه الإمام للصلاه بالناس- إلى أن قال فى آخر الباب-: و لا بأس أن يجتمع المؤمنون فى زمان الغيبه بحيث لا 
ضرر عليهم فيصلوا جماعه بخطبتين» فان لم يتمكن من الخطبه جاز لهم أن يصلوا جماعه لكنهم يصلون أربع ركعات» و قال فى 
باب الأسمر بالمعروف منها أيضا: «و يجوز لفقهاء الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلها و صلاه الجمعه و العيدين و يخطبون 
الخطبتين» و يصلون بهم صلاه الكسوف ما لم يخافوا فى ذلكك ضرراء فان خافوا فى ذلك الضرر لم يجز لهم التعرض لذلكك 
على حال» ولا يخفى صراحه كلامه فى نفى الوجوب العينى عقدا و ظهوره فى نفيه اجتماعا بانتفاء الشرط المزبور و أن جوازه 
فى زمن الغيبه رخصه لا عزيمه لا فى العقد و لا فى الاجتماع بعد العقد. فان وجوبها عينا بالشرط المزبور له معنيان: الأول 
وجوب الحضور على كل مكلف إذا عقدها أحدهما أو علم أنه اجتمعت الشرائط عنده و أنه يعقدها كما دل عليه الكتاب (1)و 
السنه02)و الإجماع إلا على من سقطت عنه بالنص (7)و الإجماعء و الثانى وجوب عقدها عليهما عينا إذا اجتمعت سائر الشرائط. 
وفى 

كشف اللثام «أن ظاهر الشيخ و من بعده الاتفاق عليه» و يؤيده وجوب الحضور على من كان على رأس فرسخين كما ستعرفء و 
للعامه قول بالعدم) قلت: يدل عليه أيضا تواتر النصوص (6)بإطلاق وجوبها و أنها فريضه لا يعذر فيها أحد إلا من ستعرفء بل 
لعل وجوبها من الضروريات» بل ادعاه بعضهم. و لا بأس به. 


[فى وجوب الجمعه أو حرمتها فى زمن الغيبه] 

و كيف كان فمن الغريب دعوى بعض المتفقهه أن الشيخ ممن يقول بوجوبها عينا 
١ -١‏ سوره الجمعه- الآيه 4. 

1- 7 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه. 
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مدعيا عليه الإجماع؛ و فى الغنيه و كذا المحكى عن القاضى «يجب الاجتماع فى صلاه الجمعه بشرط الامام العادل أو من نصبه 
و جرى مجراه بالإجماع) و ذكر الواو فيه بدل «أو» دليل على أنه ليس قسما ثالثاء و عليه فالمراد به المجتهد, أما احتمال إراده 
سائر الناس من جهه إذنهم (ع) لهم كما سمعته من عباره الخلاف فمقطوع بفساده عند التأمل» فلا ريب فى دلالته حينئذ على 
نفى العينيه» و عن السرائر نفى الخلاف عن اشتراط انعقادها بذلكك و أن إجماع أهل الأعصار عليه؛ و فى المعتبر السلطان العادل 


أو نائبه شرط وجوب الجمعه؛ و هو قول علمائناء و قال أبو حنيفه: يشترط وجود إمام و إن كان جائرا و قال الشافعى: لا 


يشترطء و رده بأن معتمدنا فعل النبى (صلى الله عليه و آله) فإنه كان يعين الإمامه الجمعه و كذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاءء 
و كمالا يصح للإنسان أن ينصب نفسه قاضيا من دون إذن الامام كذا إمامه الجمعه. و ليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل 
المستمر فى الأعصارء فمخالفته خرق للإجماعء ثم قال فى اللواحق: «المسأله الخامسه لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط 
الوجوب. و لم يسقط الاستحباب و صليت جمعه إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان» و به قال الشيخ فى الخلاف و المبسوط و أنكره 
سلامر» إلى آخره و قال فيه فى موضع آخر: «لو كان السلطان جائرا و نصب عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعه؛ و أطبق 
الجمهور على الوجوب. لنا أنا بينا أن الامام العادل أو من نصبه شرط الوجوب. و التقدير عدم ذلكك الشرطء أما الاستحباب فلما 
بيناه من الا-ذن مع عدمه) و فى التذكره يشترط فى وجوب الجمعه السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع» للإجماع على أن النبى 
(صلى الله عليه و آله) كان إلى قوله فى المعتبر كذا إمامه الجمعه. و قال أيضا فيها بعد ذلكك بمسافه: «و هل للفقهاء المؤمنين 
حال الغيبه و التمكن من الاجتماع و الخطبتين صلاه الجمعه؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوبء و اختلفوا فى استحباب إقامتها 
فالمشهور ذلكك. و قال ابن إدريس و سلار: لا يجوز» إلى آخره. و قال فيها أيضا بعد 


جَ زدلة ص: ١8‏ 


ذلك: «و لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعه على الأقوى, و لا تجب لفوات الشرط و هو 
الامام ومن نصبه و أطبق الجمهور على الوجوب» و فى التحرير «أن من شرائط الجمعه الإمام العادل أو من نصبه. فلو لم يكن 
الامام ظاهرا و لا نائب له سقط الوجوب إجماعاء و هل يجوز الاجتماع مع إمكان الخطبه؟ قولان» و عن نهايه الأحكام و مجمع 
البرهان» و فى الذكرى «و شروطها سبعه: الشرط الأول السلطان العادل؛ و هو الإمام أو نائبه إجماعا لما مرء و لأن النبى (صلى الله 
عليه و آله) كان يعين لإمامه الجمعه» و يشترط فى النائب أمور تسعه- إلى أن قال-: التاسع إذن الامام له كما كان النبى (صلى 
الله عليه و آله) يأذن لأثمه الجمعات و أمير المؤمنين (عليه السلام) بعده؛ و عليه إطباق الإماميه» هذا مع حضور الامام (عليه 
السلام) و أما مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها قولان- ثم قال-: إن عمل الطائفه على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار و 
الأمصار» و فى المحكى عن التنقيح «مبنى الخلاف أن حضور الامام (عليه السلام) هل هو شرط فى ماهيه الجمعه و مشروعيتها 
أم فى وجوبهاء فابن إدريس على الأمولء و باقى الأصحاب على الثانى» و هو كما ترى كالصريح فى دعوى الإجماع على نفى 
العينيه» و فى كنز العرفان له أيضا «السلطان أو نائبه شرط فى وجوبها و هو إجماع علمائنا- إلى أن قال-: و معتمد أصحابنا فعل 
النيين (صلى الله عليه و آله) فإنه كان يعين لإقامه الجمعه و كذا الخلفاء كما يعينون القضاهء و رواياتنا عن أهل البيت (عليهم 
السلام) متظافره بذلك). 


و عن رساله الكركى «أجمع علماؤنا الإماميه طبقه بعد طبقه من عصر أثمتنا إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العينى فى زمان 
بإجماعناء فإن النبى (صلى الله عليه و آله) إلى قوله فى المعتبر كذا إمامه الجمعه. و قال 
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فيه أيضا: «الوجوب الحتمى فى حال الغيبه منتف بالإجماع» و قال ولده فى حاشيه الإرشاد: «لا خلاف بين علمائنا فى اشتراط 
وجوبها بالإمام أو نائبه عموما أو فى صلاه الجمعه و قد نقل ذلكك أجلاء فقهائناء و يدل عليه عمل الإماميه فى جميع الأعصار و 
ربما توهم بعض أهل هذا الزمان أن من الأصحاب من ذهب إلى وجوب الجمعه عينا مع غيبه الإمام (عليه السلام)؛ و كذا إلى 
عدم اشتراطها بنائب الغيبه عند عدم ظهوره (عليه السلام) مستندا فى ذلكك إلى عبارات مطلقه» و هو خطأ فاحشء لتكرر نقل 
الإجماع على انتفائه و الإطلاق فى مثل ذلك للاعتماد على ما عرف فى المذهب و اشتهر حتى صار التقيبد به فى كل عباره مما 
يعد مستدركا» و فى الروضه «و الحاصل أنه مع حضور الامام (عليه السلام) لا تنعقد الجمعه إلا به أو بنائيه الخاصء و هو 
المنصوب للجمعه أو لما هو أعم منهاء و بدونه تسقطء و هو موضع وفاق» و نحوه عن الروضء و فيها أيضا «ربما عبروا عن 
حكمها حال الغيبه بالجواز تاره» و بالاستحباب أخرى نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عيناء و إنما تجب على تقديره 
تخبيرا» و فيها أيضا «لولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العينى حينئذ لكان القول به فى غايه القوها و فيها أيضا «أنه ربما 
قبل بالوجوب حال الغيبه و إن لم يجمعها فقيه» و ظاهره عدم تحقق قائل بذلكك عنده. و عن المقاصد العليه «الإجماع على أن 
ذلكك شرط الوجوب العينى أو مع حضور الامام (عليه السلام)» و فى آيات أحكام الجواد «الإجماع على عدم الوجوب عينا فى 
زمن الغيبه» و فى كشف اللثام «لا تجب عينا إجماعا كما هو ظاهر الأصحاب و فيه أيضا «لم يقل أحد منا بتعين الجمعه فى 
الغيبه» و عن الداماد «أجمع علماؤنا على أن النداء المشروط به وجوب السعى لا بد أن يكون من قبل النبى (صلى الله عليه و آله) 
أو الإمام أو من يأذن له و ينصبه لهاء و على ذلكك إطباق الإماميه» و عن رسالته فى المسأله «أطبق الأصحاب على نقل الإجماع 


على عدم الوجوب عينا/. 
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بل ربما يظهر من غير واحد الاستدلال على بطلان بعض ما يلزم الوجوب العينى بأنه مستلزم للباطل فيكون باطلاء و هو صريح فى 
معلوميه بطلامنه» كصراحه حصرهم الخلاءف فى الجواز و الحرمه فى ذلكك أيضاء خصوصا مع جعلهم الاحتياط فى التركك, 
00 أنه لا يتم مع قيام احتمال الوجوبء و فى شرح المفاتيح و كشف الأستاذ و عن غيرهما «الإجماع متواترا على نفى العينيه) 
بل فى الأول «أن الناقلين قد يزيدون عن عدد الأربعين» كما أن فى الثانى «كونه فوق التواتر» و لعله كذلك, و هى كما ترى لا 
فرق فيها بين زمن الحضور و الغيبه» بل صريح بعضها الثانى» و ذكرهم الخلا.ف فى زمن الغيبه فى الجواز و الحرمه لا ينافيه 
الإجماع على اشتراط العينيه كما صرح به فيما سمعته من التذكره و غيرهاء بل لا ينافيه أيضا على تقدير إراده اشتراط الصحه به 
أيضا بعد تنزيله على حال الظهور بقرينه ما ذكروه حال الغيبه. 


و كيف كان فلا-ريب فى الإجماع المزبور» بل يمكن تحصيله من تتبع نقلته فضلا عن الفتاوى المجرده عنه» كما أنه يمكن 
تحصيل نتيجته: أى القطع باشتراط ذلكك فى الغيبه مع قطع النظر عنه من عده أمور: 


منها السيره التى أشار إليها أساطين المذهب و وافقتها فتاواهم و إجماعاتهم, و اعترف بها المخالف فى المقام» و لم يسعه 
إنكارها مع شده حرصه على إنكار أدله الشرطيه و يشهد لها أيضا ما فى أيدى المخالفين الآن الذى لم يعده أحد أنه من بدعهم 
و مخترعاتهم مع أنهم حصروا مبتدعاتهم فى الفروع و الأ-صول و لم يتركوا لهم شيئا إلا-ذكروه حتى الأذان الثانى لعثمان فى 
الجمعه. و أنه لو كانت تصلى فى ذلك الوقت مع غير النائب فى رأس كل فرسخ لشاع و ذاع و صار معلوما عند الأطفال فضلا 
عن العلماء الماهرين أمناء الله فى أرضه؛ فلا ريب حينئذ فى أنها مأخوذه لهم يدا عن يد إلى النبى (صلى الله عليه و آله) كما أنه 
لريب فى دلالتها على الشرطيه مع عدم صدور ما يدل منهم (عليهم السلام) على 
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نفيهاء كما صدر منهم نفيها بالنسبه إلى تعيين أئمه الجماعه و المؤذنين بحيث علم عدم اعتبار التعيين» و صار كالضرورى بل 
ضرورىء فاستدامه الفعل مع الخلو عن ذلكك كالنص فى الشرطيه؛ و إلا كان إغراء بالجهل و قصورا فى التبليغ بل مخالفه لما 
يوحى إليهم, و الاعتماد على إطلاق وجوبها مع صدور ذلك منهم الذى هو كأقوالهم فى الحجيه كما ترى على أن من المعلوم 
عدم استغراق النواب الخلق كافه» كمعلوميه كثره عوارض النواب من الموت و الجنون و الفسق و نحوهاء فمع فرض كون الجمعه 
ما صليت فى ذلكك الزمان إلا مع المعصوم أو نائبه كما سمعته من الشيخ و غيره ممن حكى هذه السيره لا بد أن تكون غير واجبه 
على الأعيان» لعدم التمكن من ذلكك فى سائر الأطراف و فى سائر الأحوال كما هو معلوم بأدنى تأمل» نعم هو متوجه على 
اشتراط الوجوب بذلك, فمع فقده انتقل إلى الظهر حينئذ» على أن ظاهر المصنف و غيره ممن حكى هذه السيره إراده كون 
التعيين منهم (عليهم السلام) على وجه عدم الجواز بدونه كتعيين القضاه(1)و لا إشكال حينئذ فى دلا-لته على ذلك و ربما 
يؤيده تنزيل الشهيد فى رسالته الإجماع على الاشتراط حال الحضورء فمن الغريب بعد ذلكك كله مناقشه الشهيد و أتباعه فى 
دلاله الفعل المزبور بعد تسليمه على الشرطيه؛ و كأنه فر من قبح إنكار كون فعلهم يوجب (7)التعيين إلى ما هو أقبح منه؛ و أقبح 
منهما دعوى شرطيته فى حال الظهور بحيث يسقط الفرض عمن لم يتمكن منه» و عدمها فى حال الغيبه فتجب و إن لم يتمكن 
من الشرطء كما هو واضح. و أقبح من الجميع ما وقع منهم من أن هذا التعيين منهم (عليهم السلام) إنما كان لرفع التنازع و 
التنافس و التخاصمء خصوصا مع التوظيف لأهلها و لنحو ذلك من المفاسد 


١ -١‏ فى النسخه الأصليه؛ القضاء» و لعل الصحيح ما أثتناه. 
-١‏ ؟ حرر كلمهه يوجب» فى هامش النسخه الأصليه بعنوان التصحيح و هناك عباره مرقومه بقلم المصنف: قده) و هى قوله:؛ 
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المترتبه على عدم التعيين» و لو تأملوا لوجدوا أن ذلكك دليل الشرطيه. ضروره أن هذا و شبهه من أعظم ما يحتاج الناس فيه إلى 
الامام» بل قد يخشى من الشكك فيه الشكك فى الامام و العياذ بالله. 


و منها ما دل على أن الجمعه من مناصب الإمامه كالقضاء و الحدود. كك 


قوله فى دعائم الإسلام :)١(‏ «روينا عن على (عليه السلام) أنه قال: لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعه إلا للإمام أو من 
يقيمه الامام) 


المروى عن كتاب الأشعثيات «أن الجمعه و الحكومه الامام المسلمين» 

وفى 

رساله الفاضل بن عصفور روى مرسلا عنهم (عليهم السلام) «أن الجمعه لناء و الجماعه لشيعتنا» 
وكذا 


روى عنهم (عليهم السلام) «لنا الكمين و لنا الأنفالى لا الجبعهو لناضقر المال) 


النبوى المشهور «أربع للولاه: الفى ء و الحدود و الصدقات و الجمعه) 
وفى 


الصحيفه(7)المعلوم أنها من السجاد (عليه السلام) فى دعاء يوم الجمعه و ثانى العيدين «اللهم إن هذا المقام مقام لخلفائك و 
أصفيائك و مواضع أمنائكك فى الدرجه الرفيعه 


النئ اختصصتم بها قد ابتزوها0)و أنت المقدر لذلك- إلى أن قال-: حتى عاد صفوتكك و خلفائك مغلوبين مقهورين مبتزين 
يرون حكمكك مبدلا- إلى أن قال-: اللهم العن أعداءهم من الأولين و الآخرين و من رضى بفعالهم و أشياعهم لعنا وبيلا) 


و فيه مواضع للدلاله على المطلوب» و من مضحكات المقام تجشم إراده الأعم منهم (عليهم السلام) و من أثئمه الجماعه من 
الدعاء المزبور» كتجشم إراده خصوصا العيد من الفقره المزبوره؛ مع أنه بعد تسليمه يتجه الاستدلال بالإجماع بقسميه و 
النصوص على اتحادهما فى اعتبار عينيتهما بذلكك. و 


قال الباقر 


١ -١‏ المستدركك- الباب- ه- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 
7-١‏ ص -18١‏ رقم الدعاء 58. 


*ك # الأضنا 1 اترو هموما نمي إلى مول :فى احاشيه سيد على خا امه رتحية الله 
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(عليه السلام) فى خبر عبد الله بن دينار(١)الذى‏ رواه الكلينى و الشيخ و الصدوق مرسلا و مسندا فى العلل و غيرها: «يا عبد الله ما 
من يوم عيد للمسلمين أضحى و لا فطر إلا و يجدد الله لآل محمد عليه و عليهم السلام فيه حزناء قال: قلت: و لم؟ قال: إنهم يرون 
حقهم فى أيدى غيرهم) 


و الجمعه إن لم تكن عيدا موضوعا فهى كذلك حكماء و قد 


سأل الحلبى (7)أبا عبد الله (عليه السلام) «عن الفطر و الأضحى إذا اجتمعا فى يوم الجمعه فقال: اجتمعا فى زمان على (عليه 
السلام) فقال: من شاء أن يأتى إلى الجمعه فليأت» و من قعد فلا يضره. و خطب (عليه السلام) خطبتين جمع فيهما خطبه العيد و 
خطبه الجمعه») 


قال (ع) أيضا فى خبر سلمه0: «اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه 


عيدان» فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل» فمن لم يفعل فان له رخصه يعنى من كان متنحياا 
وفى 


خبر إسحاق بن عمار()عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن على بن أبى طالب (عليه السلام) كان يقول: إذا اجتمع عيدان 
للناس فى يوم واحد فإنه ينبغى للإمام أن يقول للناس فى خطبته الأولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعاء فمن كان 


مضافا إلى ظهور إسناد الا-ذن له فى كون الاجتماع من حقوقه, و فى علل الفضل بن شاذان (ش)عن الرضا (عليه السلام) تعليل 
الركعتين لصلاه الجمعه بأنها عيد» و صلاه العيد ركعتان, إلى غير ذلكك مما يدل على مساواه الجمعه للعيد فى ذلكك, و حينئذ 
تكد الأدلة على الشرط العزيور بياذحظة ما دل غلية 


فى العيد من الإجماع و النصوص. و لعله بذا تبلغ سبعين إجماعا أو أزيد» كما أن به تزيد النصوص 


.١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ 7-1 
من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟.‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ " -* 
.*” من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١8 ع- ع الوسائل- الباب-‎ 
." ه- ه الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ 
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الداله على ذلكك حينئذ على التواترء فلاحظ و تأمل. 

و منها 

موثق سماعه(١)فيما‏ حضرنى من نسخه الكافى «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاه يوم الجمعه فقال: أما مع الامام 
فركعتان» و أما من يصلى وحده فهى أربع ركعات و إن صلوا جماعه) 

لكن 

رواه فى الوافى و غيره عنه (عليه السلام) بعد قوله: ركعات «بمنزله الظهر) 

يعنى إذا كان إمام يخطبء فأما إذا لم يكن إمام يخطب فهى أربع ركعات و إن صلوا جماعه. و رواه فى الفقيه إلى قوله: 
«ركعات» إلا أنه 

أرسل فيه (')عن الباقر (عليه السلام) «إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبى (صلى الله عليه و آله) يوم الجمعه لمكان 
الخطبتين مع الامام؛ فمن صلى يوم الجمعه فى غير جماعه فليصلها أربعا كصلاه الظهر فى سائر الأيام) 

و على كل حال فهو كالصريح فى مغايره إمام الجمعه لإمام الجماعه, و لا فارق إلا النصب المزبور إذا احتمال كونه لا يحسن 
الخطبه التى هى التحميد و الصلاه على النبى و آله (عليهم الصلاه و السلام) و يا أيها الناس اتقوا الله و قراءه سوره إن قلنا به فى 
غايه البتعد. خصوصا فى ذلك الزمان الذى لا يحتاج فيه إلى تعلم العربيه و نحوهاء مع أنه إمام جماعه و أكثر ذلكك يقوله فى 
الصلاه الواجبه. بل كان الواجب عليه تعلم ذلككء بل قد يقال بناء على الوجوب العينى بوجوب تعلم الناس الواجب من الخطبه. 
ومن كشف الله له الغطاء و نور بصيرته و علم أن المتعارف فى ذلك الزمان النصب لإمامه الجمعه بل لا تصلى بدونه يفهم أن 


المنساق هنا من لفظ الامام ما هو الأعم من إمام الأصل (عليه السلام) و منصوبه؛ لا إمام الجماعه الذى هو غير معين» و لم يعلم 
من يختارونه للتقدم منهم» بل لعل التعريف فيه فى جمله 


,8 الوسائل- الباب- #- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث-‎ ١ -١ 
.١ ؟- ؟ الوسائل- الباب- #- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث-‎ 


5-2 زدلة ص: ١2١‏ 


من النصوص (1اللمعهوديه فى الذهن نحو جاء القاضىء بل لا يخفى على من اعتبر لسان المخالفين المعتبر عندهم النصب الآن 
انسياق الامام معرفا و منكرا إلى ذلككء بل 


موثق سماعه(7)فى العيد كالصريح فى ذلككء قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 
متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الامام» قلت: فإذا كنت فى أرض ليس فيها إمام فأصلى بهم جماعه 
فقال: إذا استقبلت الشمسء و قال: لا بأس أن تصلى وحدك. و لا صلاه إلا مع إمام) 


إذ قوله: «ليس فيها إمام) مع قوله: «إنى أصتلين بهم جماعه» واضح الدلاله على ما قلناء و الظاهر أن ذكر الإمام فى النصوص 
الوارده عنهم (ع) فى زمن خفائهم مع تعارف نصب المخالفين فى ذلك الوقت و عدم إمام منصوب منهم (ع) فى زمن خفائهم 
مع تعارف نصب المخالفين فى ذلكك الوقت و عدم إمام منصوب منهم (ع) جمعا بين ما تتأدى به التقيه و الواقع اعتمادا على ما 
يذكرونه فى صفات الامام (عليه السلام) المفقود غالبا فى نصب المخالفين» أو المراد بيان حكم الجمعه فى الواقع المنوط بالإمام 
المعتبر» فلا يقدح حينئذ التعبير بهذا اللفظ الموهم دفعا للتقيه» و على كل حال فانسياق لفظ الامام المنكر منه فضلا عن المعرف 
إلى ما ذكرنا بعد ملاحظه تعارف النصب فى تلكك الأزمنه مما لا ينكر. و سبر نصوص المقام و العيدين المشتمله على لفظ الامام 
مع ملا-حظه ما فيها مما يقتضى إراده الأشاره به إلى شحصن معين لأداما اثفق 'صيرووته إماما المختلف باتدلاق الأوقات و 
الأحوال و الأمكنه أعدل شاهد على المقام. 


ولعل من ذلكك 
صحيح زراره()المروى فى الفقيه و الأمالى و عقاب الأعمال و غيرها بطريقين عن أبى جعفر (عليه السلام) «صلاه الجمعه 


فريضه. و الاجتماع إليها مع الإمام فريضه. فمن ترككث ثلاث جمع تركك ثلاث فرائضء و لا يتركك ثلاث فرائض 


١ -١‏ الوسائل- الباب- ؟- من أبواب صلاه الجمعه. 
'- 3 الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه العيد- الحديث 6. 
*- ” الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 8 


2 زدلة ص: ١‏ 


من غير عذر و لا عله إلا منافق» 
إذ لا يخفى ظهوره فيما قلناه» و أظهر منه فيه و فى الدلاله على المطلوب 


منج بتحنه ب اال فاضي ادها بيدا البنداق )رعق ناي :فى ري ينال بصنا 8 لجح بد اعد انه قمع يسيلوة ينا 
إذا لم يكن لهم من يخطب بهم 


وفى 


خبر الفضل بن عبد الملكك (1)عن الصادق (عليه السلام) «إذا كان قوم فى قريه صلوا الجمعه أربع ركعات» فان كان لهم من 
يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسه نفر» و إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين) 


إذ الظاهر إراده المنصوب لذلك, لما عرفت من استبعاد عدم معرفتهاء و أنه يجب تعلمها على تقدير الوجوب العينى» فتركه فسق 
لا يصلح معه لإمامه الجماعه أيضاء و ربما يومى لذلكك أيضا إطلاق الأمر()بالتجميع بوجود من يخطب. مع أنه يعتبر فيه صفات 
أخر من العداله و نحوهاء فما تركها إلا للإشاره بمن يخطب إلى المنصوب المتصف بذلك,. و عدم التمكن من النصب الشرعى 
عند صدور الخطاب المزبور لا ينافى بيان الحكم فى نفسه بمثل هذه العباره 


الجامعه بين الواقع و تأديه التقيه» و مثله كثير فى النصوصء و إن كان المراد من الخبرين أنهم يصلون أربعا إذا لم يكن لهم 
منصوب من قبل الجائرين يخطب بهم كان وجه الدلاله فيه واضحاء كوضوح الجمع بينه و بين 


موثق ابن بكير(؟)و غيره بالتخيبر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم فى قريه ليس لهم من يجمع بهم الصلاه أ يصلون 
الظهر يوم الجمعه فى جماعه؟ قال: نعم إذا لم يخافوا/ 


إذ لا ينكر ظهوره فى الرخصه دون العزيمه؛ و أن المراد بالجماعه الجمعه كما فى غيره من نصوص المقام, و حاصل المراد 
حينئذ أنه إذا لم يكن لهم منصوب من الجائرين يجمع بهم الصلاه جاز لهم التجميع بدونه إذا لم يخافواء و لعل 


.١ الوسائل- الباب- "- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
.7 ؟- 7 الوسائل- الباب- "- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ 
الوسائل- الباب- ”- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟.‎ ” -* 
.١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١7 ع- 5 الوسائل- الباب-‎ 


2 زدلة ص: 1١0‏ 


السؤال عن خصوص القرى من جهه عدم وجود المنصوب فيها غالباء بل المحكى عن أبى حنيفه أنه كان لا يرى إقامه الجمعه 
إلا فى الأمصار. 


و منها النصوص (١)المستفيضه‏ الداله على سقوط الجمعه على من بعد عنها بفرسخين أو من إن صلى الغداه عند أهله لم 
يدركهاء ضروره ظهورها فى أن للجمعه محلا مخصوصا معينا يجب السعى اليه على من كان دون هذه المسافه» و يسقط عمن لم 
يكن كذلك, كالسقوط عن الأعمى و الامرأه و نحوهم سواء تمكنوا من عقد جمعه 


لهم أولاء فإطلاق السقوط المزبور مناف للعينيه قطعاء و من كان عنده نائب فى هذه المسافه لم يصدق عليه البعد عنها بذلككء إذ 
المراد البعد عن الجمعه فى سائر الأطراف و من جميع الجهات» فلا تخصيص حينئذ على المختار بخلافه على تقدير العينيه» بل 
لا ينبغى بناء عليها هذا التكليف الشاق على جمله من الناس؛ بل هو مفوت للفرضء و حامل لهم على العقوق, مع أنهم غير 
مكلفين به لا مكان إقامه الجمعه عندهم. نعم ينبغى مراعاه البعد عنها بفرسخ لعدم انعقاد جمعتين فى الأقل منه. بل إذا لم تكن 
هى منصب شخص مخصوص مكلف بإقامتها لم يعقل وجوب السعى المزبوره إذ لم يعلم حصولها جامعه للشرائط فيما بين 
فرسخين اللهم إلا أن يرسل الشخص الصالح للإمامه إلى جميع من كان دون الفرسخين من جميع جهاته أنى أريد أن أصلى 
الجمعه فاسعوا إليهاء و هو كما ترى. 


و نحوه حمل النصوص المزبوره على إراده بيان سقوط فرض الجمعه عمن علم بها و كان بينها و بينه فرسخان و لم يمكنه إقامه 
الجمعه عنده لاختلال بعض شرائطهاء إذ لا يخفى على من له أدنى معرفه و إنصاف أن المنساق من هذه النصوص خصوصا بعد 
اليفك وو قفارت التفيت الحبنع فقن زمه الى (صلى الللاعلية و الهاو ده عله سقلوط وحرى التمسى عي مل عن هذه 
الجمعه المعقوده من الامام أو نائبه بمقدار المسافه المزبوره. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 6- من أبواب صلاه الجمعه. 


١ع ص:‎ ١ 2 


قول الباقر (عليه السلام) فى صحيح ابن مسلم (1): «تجب الجمعه على سبعه نفر من المسلمين, و لا تجب على أقل من خمسه. 


فى إراده إمام الأصل (عليه السلام) أو الأعم منه و نائبه لا إمام الجماعه و القطع بعدم خصوصيه المذكورين فى الوجوب و إن 
حكى عن ظاهر الصدوق الفتوى به لا ينافى اعتبارها فى الإمام الذى قد عرفت الدليل عليه فيكون المراد الوجوب على سبعه 
أحدهم الامام على جهه الشرطيه؛ لأ-نه فى مساق بيانها فلا يرد أنه لا ينافى الوجوب على غيرهم أيضاء كما أن التخيير من جهه 
السبعه و الخمسه جمعا بين النصوص لا ينافى اعتبار الامام مع كل منهماء بل لعل 


قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى خبر طلحه بن زيد(؟)عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «لا جمعه إلا فى مصر تقام فيه 
الحدود» 


مشعر أيضا باشتراط الجمعه بظهور السلطنه المقتضى لإقامه الحدود, و أن المراد منه الكنايه بذلكك عن ذلك, و تخصيص المصر 
لأن الغالب تنصيب الامام فيه. 


و أوضح منه إشعار 


المروى فى العيون عن الرضا (عليه السلام) فى خبر العلل0: «فان قال: فلم صارت صلاه الجمعه إذا كان مع الامام ركعتين» و 
إذا كان بغير إمام ركعتين ركعتين قيل لعلل شتى: منها أن الإنسان يتخطى إلى الجمعه من بعد فأحب الله عز و جل أن يخفف 
عنهم لموضع التعب الذى صاروا اليه» و منها أن الامام يحبسهم للخطبه و هم 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 4 و ليس فى الوسائل و التهذيب و الاستبصار و الفقيه لفظهه من 
خمسه) بل فيهاه على أقل منهم) إلى آخره. 

؟- ” الوسائل- الباب- ”- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ". 

٠" -"‏ ذكر صدره فى الوسائل فى الباب- #- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ”و ذيله فى الباب ١0‏ منها- الحديث 8. 


2 زدلة ص: ه7١‏ 


منتظرون للصلاه؛ و من انتظر الصلاه فهو فى صلاته فى حكم التمام» و منها أن الصلاه مع الإمام أتم و أكمل لعلمه و فقهه و 
عدله و فضله. و منها أن الجمعه؛ عيدء و صلاه العيد ركعتان و لم تقصر لمكان الخطبتين» فان قال: فلم جعل الخطبه؟ قيل: لأن 
الجمعه مشهد عام, فأراد أن يكون للإمام سبب إلى موعظتهم و ترغيبهم فى الطاعه» و ترهيبهم من المعصيه و توقيفهم على ما 
أراد من مصلحه دينهم و دنياهم؛ و يخبرهم بما ورد عليه من الآفاق من الأ-هوال التى لهم فيها المضره و المنفعه فإن قال: فلم 
جعل الخطبتين؟ قيل: لأن يكون واحده للثناء و التمجيد و التقديس لله تعالى» و الأخرى للحوائج و الأعذار و الإنذار و 


الدعاء و ما يريد أن يعلمهم من أمره و نهيه و ما فيه الصلاح و الفسادا 
و ذيله كالصريح فى أنه غير إمام الجماعه» بل رواه فى الوسائل عن العلل بعد قوله (عليه السلام): 


«و المنفعه» بزياده «و لا يكون الصائر فى الصلاه منفصلاء و ليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس فى غير يوم الجمعه) و هو نص فى 
المطلوب. 


هذا كله مضافا إلى تركك الشيعه الرواه و غيرهم لها لما خفى السلطان, و احتمال أن ذلكك للتقيه يدفعه أن الشيعه قد تجاهروا بما 
ينافى التقيه فى أمور كثيره حتى أنهم (عليهم السلام) تأذوا منهم بذلك, و 


قالوا (ع): «إنه ما قتلتنا إلا شيعتنا)02١)‏ 


ولو أن هذه الفريضه مما تجب عينا كانت أولى بذلك من غيرهاء على أن الظاهر إن لم يكن المتيقن حصول التركك منهم حال 


صحيح زراره(؟)قال: «حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) على صلاه الجمعه حتى ظننت أنه يريد أن نغدوا عليه» فقلت: نغدوا عليكك 
فقال: لا» إنما عنيت عندكم) 


إذ لا يخفى ظهوره فى استمرار زراره على التركك, بل ظاهر لفظ الحث أنه لم يكن ذلكك من أبى عبد الله (عليه السلام) بعنوان 
الوجوبء. كما 


١ -١‏ الوسائل- الباب- **- من أبواب الأمر و النهى من كتاب الأمر بالمعروف مع الاختلاف. 
7-١‏ الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 


2 زدلة ص: ١8‏ 


أن انتقال زراره من المبالغه فى الحث إلى إراده الغدو عليه ظاهر فى معروفيه اعتبار الامام فيها قبل أن يقول (ع) له: «إنما أردت 
عند كم) فحينئذ دلاله الصحيح المزبور على المطلوب واضحه حتى لو كان المراد منه و إن كان بعيدا الحث على حضور جماعه 
المخالفين بقرينه أن من عادته (عليه السلام) الحث على أمثال ذلكك لا الحث على ما لا ينافى التقيه خصوصا فى مثل الجمعه 
التى هى من مناصب السلطانء إلا أن زراره و غيره من الشيعه ربما كانوا يتجنبونها معهم لأنها ليست صلاه فى الحقيقه فظن من 
حثه على صلاه الجمعه إراده فعلها معه. فأجابه الإمام (عليه السلام) بأنه «إنما أردت عندكم) و 


موثق ابن بكير(١)قال:‏ «حدثنى زراره عن عبد الملكك عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال له: مثلكك يهلكك و لم يصل فريضه 
فرضها الله تعالى» قال: فقلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعه يعنى صلاه الجمعها 


إذ هو واضح الدلاله على استمرار تركها سواء كان ذلكك منه تشكيا له و تأسفا حيث أنه لم يتمكن من صلاتها لعدم تمكن إمامه 
(عليه السلام) و لذا قال له (عليه السلام): «كيف أصنع؟) متحيرا مما علم أنه لا تفعل بدونه (عليه السلام) و مما صدر منه من هذا 
الكلام» فأذن له لذلك فى صلاتها جماعه منهم و لو 

مرهء و لما لم يعنه إماما علم إراده الرخصه مطلقاء أو يكون المراد كما هو الظاهر توبيخا له على عدم فعلهاء فقال له (عليه السلام) 
السائل: «كيف أصنع ؟) مبدثا عذره بأنه ما أدرى كيف أصنع لاشتراطها بالسلطان» و الوقت وقت تقيه فأجابه (عليه السلام) بالاأمر 


بصلاتها جماعه معهم, فيكون إذنا منه بذلكك. و لذا اكتفى به فى رفع حيرته» أو يكون المراد بفعلها فى جماعه العامه على نحو 
ما سمعته من صحيح زراره12). 


و على كل حال فدلالته على المطلوب واضحه. بل قد ينقدح منهما على الأخير أنه مما يلزم القائل بالعينيه وجوب حضورها مع 
العاف لأن الفرض المعين إذا لم يمكن 


١ -١‏ الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 
"١‏ ” الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 


2 زدلة ص: /ا ١‏ 


فعله إلا على وجه التقيه تعين فعله» لأنها دين و لا يجوز تركه. و احتمال دفعه بأنه لم يشرع الائتمام بتقيه- و لذا أمر بالقراءه معهم 
وإنما يوهمهم أنه مؤتم بهم» و المفروض أن من شروطها الائتمام» و يؤيده ما ورد(1)من كيفيه صلاه الجمعه معهم بإضافه 
ركعتين إلى الركعتين حتى تكون ظهراء و حينئذ من صلى معهم جمعه و لم يمكنه فعلها ظهرا لم يجتز بها عن الظهر- يدفعه منع 
عدم مشروعيه الاثتمام تقيه الذى هو المتابعه فى الأفعال و إن كان يجب عليه القراءه مع التمكن, إذ هو أعم من عدمه؛ و لعل 
استفاضه 


النصوص (؟)بعدم الائتمام بهم يراد به عدم تحمل القراءه» بل فيها أمارات لذلكك, بل هو مقتضى الجمع بينها و بين ما دل 
(“اعلى الصلاه خلفهم؛ بل و هذه النصوص بناء على إراده جماعه المنافقين» إذ الأمر مقتض للاجزاء مؤيدا بإطلاق ما دل على 
أنها دين من غير فرق بين الجمعه و غيرهاء و ما فى النصوص من إضافه الركعتين مبنى على إمكان الفعل لا على وجه التقيه بل 
لا يبعد حمله على الندب مع التمكن منه أيضاء فحينئذ يقرأ معهم فى الجمعه و تسقط عنه الظهر بذلكك, لكن الانصاف عدم 
خلوه من الاشكال. 


و كيف كان فتركك الرواه لها أوضح شى ء فيما قلناه» كوضوح ما رواه 

الصدوق فى أماليه بإسناده إلى الصادق (عليه السلام) و الشيخ فى مصباحه عن هشام (5)عنه (عليه السلام) على ما قيل: إنه قال: 
«أحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا إلا و يتمتع و لو مره واحده؛ و أن يصلى الجمعه و لو مره» 

فى عدم الوجوب العينى أيضاء خصوصا مع جعله كالمتعه» بل قيل يشعر به أيضا 

قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى خبر حماد 

١ -١‏ الوسائل- الباب- 94؟7- من أبواب صلاه الجمعه. 

؟- ؟ الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب صلاه الجماعه. 


*- ”# الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الجماعه. 
*- 5 الوسائل- الباب- ؟- من أبواب المتعه- الحديث 7 من كتاب النكاح. 


2 إحلثك ص: ١8‏ 
ابن عيسى (١)عن‏ جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «إذا قدم الخليفه مصرا من الأمصار جمع بالناس لين الأحد ذلك غيره) 
و إن كان فيه ما فيه. 


نعم قد يقال بإشعار الآه(؟)به ضروره كون النداء إلى صلاه الجمعه لا يكون ظاهرا فى سائر الأطراف إلا مع ظهور أمر السلطان» 
لا أن المراد وجوب السعى إليها مع التخفى فى عقدها و التخافت فى فعلهاء فليس المراد حينئذ إلا ما ذكرناء و دعوى إراده مطلق 
النداء كائنا ما كان خرج منه ما خرج و بقى الباقى يدفعها القطع بعدم إراده الإطلاق على هذا الوجه. و من ذلك ما فى 
الاستدلال بها على الوجوب العينى» مع أنه قد يقال بعد الأعضاء عما ذكرنا أنها إنما تدل على وجوب السعى إليها مع العقد لا 
إيجاب العقد أيضا الذى يدعيه القائل بالوجوب العينى» بل قد يقال لا يتم الاستدلال بها بناء على إجمال العباده و شرطيه ما 
شكك فيه إذ لم يثبت صلاه للجمعه إلا مع المعصوم (ع) و نائبه بل قد يقال إنه خطاب للمشافهين و نداء لهم؛ و لفظ الماضى 
فيهم؛ و حكم غيرهم إنما يثبت بالإجماع و نحوه. و لا إجماع هنا على المشاركه؛ بل قد عرفته على خلافهاء و إطلاق الخطاب 
بالنسبه إليهم يمكن لأنهم محروزون للشرط لا لعدم شرطيته» و كذا لا يتم بناء على إراده الرسول من الذكر فيها كما هو مذكور 
فى 

أخبار(1)كثيره عن أهل البيت (عليهم السلام) «إن الذكر رسول الله (صلى الله عليه و آله) و نحن أهل الذكر معاشر أهل بيت 
وسول الله صق الل علدو 1ل 


بل فى كشف اللثام أنه أظهر من احتمال إراده الخطبه أو الصلاه؛ بل فيه أنكك لا تضع إلى ما يدعى من إجماع المفسرين على 


.١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -٠١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
8 ؟- ”7 سوره الجمعه- الآبه‎ 


” الوسائل- الباب- 7- من أبواب صفات القاضى من كتاب القضاء. 


١ 2‏ ص: ١2‏ 
إراده أحدهماء خصوصا إذا كنت إماميا تعلم أنه لا إجماع إلا قول المعصوم, ثم قال: 


«مع أن الصلاه فى يوم الجمعه بإطلاقها تعم الثنائيه و الرباعيه بل الظهر و غيرهاء و السعى يعم الاجتماع و غيره؛ و إن كان فيه ما 


فبه. 


و مع الإغضاء عن ذلكك كله قد يقال: إن المراد من اليه أصل وجوب السعى إلى الجمعه من غير تعرض لذكر الشرائط أو أنه 
منصرف إطلاقها إلى الفرد الشائع فى ذلكك الزمان» و قد عرفت أنه الامام و منصوبه؛ بل فى كشف اللثام ما حاصله «أن الآيه 
تجدى لو عمل بها أحد من الإماميه على إطلاقهاء و ليس كذلكك ضروره من المذهب فلا قائل منا بأن منادى «يزيد) و أضرا به 
إذا نادى إلى صلاه الجمعه وجب علينا السعى و إن لم نتقه» و لا منادى أحد من فساق المؤمنين» فليس معنى الآيه إلا أنه إذا 
نادى لها مناد بحق فاسعوا إليها و كون المنادى أذن (باذن خ ل) الامام له بخصوصه مناديا بحق ممنوع فلا يعلم الوجوب فضلا 
عن العينى» و بعباره أخرى 


إنما تدل الآيه على وجوب السعى إذا نودى للصلاه لا على وجوب النداءء؛ و من المعلوم ضروره من العقل و الدين أنه إنما يجب 
السعى إذا جاز النداء» و فى أنه هل يجوز النداء لغير المعصوم و من نصبه؟ كلام). 


قلت: كأنه يرجع إلى الدور» لتوقف وجوب السعى على مشروعيه النداء» و مشروعيته موقوف على مشروعيه الجمعه و إن أبيت 
عن ذلكك كله فهى مقيده بما عرفت من الإجماع و غيره كإطلا-ق النصوص ( )فى وجوبهاء و أنه يجب على كل أحد أن 
يشهدها إلا الخمسه أو التسعه. بل قد عرفت إيماء ما اشتمل منها على استثناء من كان على فرسخين إلى المطلوبء بل هو الظاهر 
أيضا من وجوب مشاهدتهاء بل قد يقال ليس المراد من هذه النصوص ما يحتاج إلى التقييد بل المراد منها مطلق الوجوب الذى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه. 


2 زدلة ص: 08 


هو من الضروريات التى يكفر منكرهاء نحو قولهم الزكاه واجبه و الحج واجب و غيرهما مما يراد منه بعد إحراز شرائطه» كما 
يومى اليه أنه لم يتعرض فيها لذكر ما هو شرط عند الخصم أيضاء و دعوى الخروج بالدليل و إلا-فالمراد الإطلاق كما ترى 
خارج عن الاعتدال فى الفهم و لقد تجشم فى كشف اللثام هنا فى الجواب عن إطلاق النصوص و الآ-يه بما هو إن تم غير 
محتاج اليه فلاحظ و تأمل. 


وقد ظهر لكك من ذلك كله بطلان العمده فى شبهه العينيه» إذ هى بعد الآيه إطلاق 


صحيح محمد بن مسلم و زراره(1):إن الله عز و جل فرض فى كل سبعه أيام خمسه و ثلاثين صلاه؛ منها صلاه واجبه على كل 
مسلم أن يشهدها إلا خمسه). 


زراره(؟)عن الباقر (عليه السلام) «فرض الله على الناس من الجمعه إلى الجمعه خمسا و ثلاثين صلاه منها صلاه واحده فرضها الله 
فى جماعه. و هى الجمعه. و وضعها عن تسعه) 


إلى آخره و 
صحيحه الآخر )قال للباقر (عليه السلام): على من تجب الجمعه؟ 


قال: «تجب على سبعه نفر من المسلمين, و لا جمعه لأقل من خمسه من المسلمين أحدهم الإمام» فإذا اجتمع سبعه و لم يخافوا 
أمهم بعضهم و خطبهم) 


صحيحه الآخر(ع)عنه (عليه السلام) أيضا «الجمعه واجبه على من إن صلى الغداه فى أهله أدرك الجمعه. و كان رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) إنما يصلى العصر فى وقت الظهر فى سائر الأيام كى إذا قضوا الصلاه مع رسول 


الله (صلى الله عليه و آله) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل» و ذلك 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ١6‏ لكن رواه عن أبى بصير و محمد بن مسلم. 
7-١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 
*- ” الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 6. 
عع الوسائل- الباب- 6- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 


2 زدلة ص: ا/ا١ا‏ 


سنه إلئ يوم القيامه) 


صحيح منصور(١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) «يجمع القوم يوم الجمعه إذا كانوا خمسه فما زادواء فان كانوا أقل من خمسه فلا 
جمعه لهمء و الجمعه واجبه على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسه) 


على قلبه) 


و صحيح زراره()عن الباقر (عليه السلام) و 
حسنى زراره(5)و محمد بن مسلم (ش)عن الصادق و الباقر (عليهما السلام) «إنها تجب على من كان منها على فرسخين"» 
و صحيحى زراره(2)و موثق ابن بكير(/)و مفهوم صحيح ابن مسلم (1)و خبر الفضل بن عبد الملكك (4)المتقدمه آنفاء و 


صحيح عمر بن يزيد( ١1)1إذا‏ كانوا سبعه يوم الجمعه فليصلوا فى جماعه. و ليلبس البرد و العمامه و يتوكأ على قوس أو عصاء و 
ليقعد قعده بين الخطبتين» 


إلى آخره. و 
قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى خطبته (11)«و الجمعه واجبه على كل مؤمن إلا على الصبى' 
إلى آخره و 


النبوى (17)«الجمعه حق واجب على كل مسلم إلا أربعه) 


آخر(15)«من ترك ثلاث جمع متهاونا بها 


.١18 منها- الحديث‎ ١ ذكر صدره فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث "و ذيله فى الباب‎ ١ -١ 
.١18 من أبواب صلاه الجمعه الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ” ١ 
الوسائل- الباب- 6- من أبواب صلاه الجمعه.‎ #” -* 


عع الوسائل- الباب- 6- من أبواب صلاه الجمعه. 

ه- ه الوسائل- الباب- 6- من أبواب صلاه الجمعه. 

8- 8 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 7 و الباب ه منها- الحديث .١‏ 

- / الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 

8-8 الوسائل- الباب- *- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 

4- 4 الوسائل- الباب- ”"- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 

٠١-٠‏ ذكر صدره فى الوسائل فى الباب 76 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ” و ذيله فى الباب ١18‏ منها- الحديث ؟. 
١١-١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث 8. 

11 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث 58. 

.58 من أبواب صلاه الجمعه الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ 1-1١ 


2 زدلة ص: ١/1‏ 


طبع الله على قلبه) 


قال (صلى الله عليه و آله)(0)أيضا: «من تركك ثلاث جمع متعمدا من غير عله طبع الله على قلبه) 


قال (ص)500): «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعاتء أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» 


قال (صلى الله عليه و آله) أيضا( :إن الله فرض عليكم الجمعه؛ فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها 
فلا جمع الله شمله و لا باركك له فى أمره, ألا و لا صلاه له. ألا و لا زكاه له ألا ولا حج له. ألا و لا صوم له. ألا ولا بر له» حتى 


يتوب» 


حسن ابن مسلم أو صحيحه (5)عن أبى جعفر (عليه السلام) «إن الله أكرم بالجمعه المؤمنين فسنها رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) بشاره لهم و توبيخا للمنافقين» و لا ينبغى تركهاء فمن تركها متعمدا فلا صلاه له). 


و نحو ذلك من النصوص المسطوره فى محالها التى هى بين ضعيف لا جابر له و بين مطلق قد عرفت الحال فيه و أنه غير مراد 
منه طلب الفعل من المخاطب الذى من المعلوم عدم تمكنه من الفعل حال صدور تلكك الإطلاقات» و ربما كان المراد منها 
التعريض بالمانعين من إقامتها مع تمكنهم من الشرطء لأن الإمام بين أظهرهم و قد أعرضوا عنه و قصروا يده و زراره الذى هو 
العمده فى روايه هذه المطلقات هو الذى حثه أبو عبد الله (عليه 


السلام) على فعلها المشعر بأنه كان مستمرا على التركك» كما عرفته سابقاء مضافا إلى ما فيها من استثناء من كان منها على 
فرسخينء و قد عرفت دلا لته على المطلوب» بل يمكن إراده الجماعه الخاصه من قوله (عليه السلام) فيها: «فى جماعه) أبهمها 
للتقيه أو لعلم السامع» بل ربما كان تنكيره مشعرا بذلكك, بل ليس معناه سوى أنه فرضها الله فى الجمله فى جماعه أى الاجتماع 


فيها فى الجمله مفروضء و هو حق مجمع عليه» كما أن جمله 


.58 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.737 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١ ؟- ؟ الوسائل- الباب-‎ 
.58 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ” 


- 5 الوسائل- الباب- -1/١‏ من أبواب القراءه فى الصلاه- الحديث ” مع الاختلاف. 


2 زدلة ص: إزة ا 


منها يمكن إراده وجوب الاجتماع منها بعد عقدها كما يشعر به لفظ الشهاده و الإتيان و الحضور و نحو ذلككء بل هو المراد من 
وجوب الجمعه فى كثير من النصوصء و هو الذى توعد عليه رسول الله (صلى الله عليه و آله) و ورد النهى المؤكد عنه؛ بل هو 
المراد عند التأمل من 


قوله (ع): ١صلاه‏ الجمعه فريضه. و الاجتماع إليها مع الإمام فريضه) 
و المراد من وجوبها على السبعه المخصوصين, لأنهم حاضرون و غيرهم يجب عليه السعى لحضورها. 


و بين ما هو مراد منه الرخصه فى الفعلء لأ-نه فى مقام توهم الحظرء كك صحيح الحث (1)و صحيح إمامه البعض (١)و‏ صحيح 
عبد الملك (")و موثق 


ابن بكير()الظاهر سؤاله فى الرخصه. كظهور المفهوم فى صحيح ابن مسلم (8)الذى هو فى الحقيقه رفع الوجوب مع وجود من 
يخطب» و صحيح منصور(2)الذى قد اعترف الخصم بإراده التخيير منه باعتبار معارضته بأخبار السبع (لاابل ظاهر مساواته بين 
الخمس فما زاد إراده التخيير فى الجميع» لظهور اتحاد الطلب فى الجميع» نحو المروى عن 


الكشى فك كتاب الرجال عن ابن مسلم (ك)عن محمد بن على عن جده (عليهما السلام) «إذا اجتمع خمسه أحدهم الإمام فلهم 


أن يجمعوا» 


و خبر هشام (4)المروى عن مصباح الشيخ المتقدم سابقا و صحيح عمر بن يزيد( ١٠لا‏ تصريح فيه بالإمام» و على تقدير إراده 
الصالح منه للجماعه أمكن حمله على الرخصه كغيره مما عرفت فيه ذلكك باعتبار توهم الحظرء و التوعد على تركك 


.١ الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 

.6 الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ 7-١ 

*- ”# الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 7. 

- 5 الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 

ه- ه الوسائل- الباب- "- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 

.,/ الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎  -# 

-, الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه. 

8-4 الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١١‏ 

9- 4 الوسائل- الباب- ؟- من أبواب المتعه- الحديث من كتاب النكاح. 
٠١ ٠‏ الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 


١ 2‏ صس: ١/6‏ 
الجمعه بغير عله لا شاهد فيه» إذ ليس أعظم من قصور يد السلطان عله و لعله المراد بالعمد فى حسن ابن مسلم (١)كما‏ أن 
النبوى (5)المزبور قد زيد فيه «و له إمام عادل» بعد قوله (صلى الله عليه و آله): «موتى» 


فى المروى عن الأمالى و عقاب الأعمالء و لعله حينئذ دال على المطلوب بناء على ما عرفت» إلى غير ذلكك مما لا يخفى عليكك 
بعد الأحاطه يما ذ كر ناف 


ومن مضحكات المقام دعوى بعض المحدثين تواتر النصوص بالوجوب العينى و أنها تبلغ مأتى روايه» وقد تصدى والد 
المجلسى إلى جمعها فى رساله مستقله قد أجاد فى ترتيبهاء لكن العمده من نصوصها ما أشرنا إليهاء و كثير منها لا دلاله فيها 
على ذلكك بوجه من الوجوه؛ نعم قد اشتملت على لفظ الجمعه و على بيان كيفيتها كما لا يخفى على من لاحظهاء و أغرب من 
ذلك دعوى بعض مصنفى الرسائل فى المسأله كالكاشانى و غيره الإجماع على الوجوب العينى» مع أن متعمدهم فى هذا 
الخلااف ثانى الشهيدين فى رسالته فى المسأله التى قد يظن صدورها منه فى حال صغره. لما فيها من الجرأه التى ليست من 
عادته على أساطين المذهب و كفلاء أيتام آل محمد (عليهم السلام) و حفاظ الشريعه؛ و لما فيها من الاضطراب و الحشو الكثير» 
و لمخالفتها لما فى باقى كتبه من الوجوب التخييرى و نسأل الله أن يتجاوز له عما وقع فيها و عما ترتب عليها من ضلال جماعه 
من الناس» فإنه قد بذل جهده فى تصفح عبارات الأصحابء فما وجد إلا ظاهر مقنعه المفيد و كتاب الاشراف له و أبى الفتح 
الكراجكى و أبى الصلاح؛ و ربما نسب أيضا إلى الشيخ فى الخلاف و النهايه و التهذيب, و إلى الصدوق فى المقنع و الأمالى؛ و 
إلى الشيخ عماد الدين الطبرسىء و بذلكك نسبوه إلى أكثر 


المتقدمين و إلى إجماع الأصحاب» وقد سمعت عباره 


7-1 لم تجده فيما أشار إليه- قده- و انما رواه فى المستدرك فى الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ١19‏ عن تفسير 
أبى الفتوح. 
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الخلاف و النهايه» و أما المفيد فإنه و إن أوهمت عبارته ذلك لكن من المحتمل قويا إراده صفات النائب مما ذكره. و أنه تركك 
اشتراط النيابه لمعلوميته.» كما أنه تركك ذكر العداله فى أوصافه لذلكك أيضاء بل قيل: انه كاد يكون ذكره كالمستدركك» 


بل قال هو فى إرشاده فى باب ذكر طرف من الدلائل على إمامه القائم (عليه السلام): «من ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال 
الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غنى عن رعاياه فى الأحكام و العلوم فى كل زمان, لاستحاله خلو المكلفين من سلطان 
يكونون بوجوده أقرب إلى الصلاح و أبعد عن الفساد» و حاجه الكل من ذوى النقصان إلى مؤدب للجناه مقوم للعصاه- إلى أن 
قال-: مقيم للحمود حام عن بيضه الإسلام جامع للناس فى الجمعات و الأعياد؛ و ظاهره أن ذلكك من خواصه كالعصمه و 
الكمال؛ و قال فيها فى باب صلاه العيدين: «و هذه الصلاه فرض لازم لجميع من لزمته الجمعه على شرط حضور الإمام» سنه على 
الانفراد عند عدم حضور الامام» و فى باب الأمر بالمعروف- بعد أن ذكر أن إقامه الحدود إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل 
الله تعالى» و هم أئمه الهداه من آل محمد (عليهم السلام) و من نصبوه لذلكك من الأمراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه إلى 
فقهاء شيعتهم مع الإمكان و أكثر فى ذلكك- قال: 


«و للفقهاء من شيعه آل محمد (صلى الله عليه و آله) أن يجمعوا بإخوانهم فى الصلوات الخمس و صلاه الأغياة و الأمسقاء و 
الخسوف و الكسوف إذا تمكنوا من ذلكك» و ظاهره أن ذلكك كله من مناصب الأئمه. و أنهم (عليهم السلام) أذنوا فيه» بل قال 


«فرضنا وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطه حضور إمام على صفات يتقدم الجماعه) و يمكن أن يريد بالإمام 
المنصوب إماما و لو بالنصب العام فيوافق القائل بانعقادها مع المجتهد. 
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وأما أبو الصلاح فقد قيل: إن المنقول عنه فى الإيضاح و غايه المراد و المهذب البارع و الروض و المقاصد العليه و المقتصر و 
الجواهر المضيئه استحباب الاجتماع فى زمن الغيبه» بل نقل عنه الفاضل العميدى فى تخليص التلخيص و الشهيد فى البيان و 
الفاضل المقداد المنع من جوازها كابن إدريسء على أن التأمل فى العباره التى نقلها عنه الخصم يقضى بأن أقصاها الانعقاد 
الذى يجامع القول بالتخيير» نعم ظاهره وجوب السعى بعد انعقادهاء فالتخيير حينئذ فى العقد خاصه كما هو أحد القولين بين أهل 
التخيير» بل قيل: انه أشهرهما. 


وأما أبو الفتح فقد يريد بالإمام فى كلامه المنصوب و لو بالعموم؛ و الصدوق (رحمه الله) و ان قال فى الأمالى: «و الجماعه يوم 
صليت بغير خطبه صليتها أربعا؛ و لم يذكر شيئا من الشرائط لكن قال فى الهدايه: 


«إذا اجتمع يوم الجمعه سبعه و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم- ثم قال-: و السبعه الذين ذكرناهم هم الامام و المؤذن و 
القاضى و المدعى حقا و المدعى عليه و الشاهدان» و هو ظاهر فى المشهورء بل لعل كلامه فى الأولين كذلكك. و الشيخ عماد 
الدين الطبرسى فى كتابه المسمى بنهج العرفان إلى هدايه الايمان بعد نقل الخلاف بين المسلمين فى شرط وجوب الجمعه إنما 
قال: «ان الإماميه أكثر إيجابا للجمعه من الجمهور, و مع ذلكك يشنعون عليهم بتركها حيث أنهم لم يجوز و الائتمام بالفاسق و 
مرتكب الكبائر و المخالف فى العقيده الصحيحه) و هى كما ترى لا صراحه فيها بل و لا ظهورء و كفى بهذا المذهب شناعه 
امعاله سا ١١‏ ردي الى زوف لذن روي عرق الام تبان ننس عو تددر :الك حص ان وها 
5 
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و أوضح منهما فسادا الاستذلال بالاستصحايه: أ وجوب الجمعه حال حضور الإمام أو نائبه ثابت بإجماع المسلمين فيستصحب 
إلى زمن الغيبه و إن فقد الشرط المدعى إلى أن يحصل الدليل الناقل عن ذلك الحكم., و هو منتفء و فيه مضافا إلى ما عرفت 
من الإجماع على اشتراط الوجوب به حال الحضورء حتى أن الشهيد الثانى الذى هو عمده الخصوم سلم ذلكك فيه» فالاستصحاب 
و قاعده المشاركه تقتضى السقوط حينئذ, لانتفاء الشرط أولاء و أنه لا يصلح لنفى الشرطيه فى الصحه بناء على إجمال العباده إن 
كان المراد به ذلككء كأصاله عدم الشرطيه؛ و ثانيا أن الحكم قد تعلق بالحاضرين الواجدين للشرطء فاستصحابه بحيث يثبت 
الحكم على غيرهم غير معقولء و إن أريد به أن مقتضى الاستصحاب ثبوته فى حق الحاضرين على تقدير فقدهم الشرط ففيه أنه 
لا معنى لاستصحاب الحكم المتعلق بهم المحتمل لكونه مشروطا عندهمء و نفى الشرطيه بالنسبه إليهم بإطلاق الأدله خروج عن 
التمسكك بالاستصحاب. و مع الإغضاء عن ذلك فقد عرفت ما لا يصلح الاستصحاب لمعارضه بعضه فضلا عن جميعه. 


و أوضح من ذلكك فسادا ما فى رساله ثانى الشهيدين من الاستدلال له بأصاله الجواز. قال: «فانا لم نجد على التحريم دليلا صالحا 
كما سنبينه» و الأصل جواز هذا الفعل بالمعنى الأعم المقابل للتحريم الشامل لما عدا الحرام من الأقسام الخمسه. ثم الإباحه من 
الأمور الأربعه منتفيه بالإجماع. على أن العباده لا تكون متساويه الطرفين» و كذا الكراهه بمعنى مرجوحيه أحد الطرفين مطلقا من 
غير منع من النقيض» فبقى من مدلول هذا الأصل الوجوب و الاستحباب. فالثابت منهما أحدهماء لأن الاستحباب أيضا منتتف 
بالإجماع؛ على أنها لا تقع مستحبه بالمعنى المتعارف؛ بل متى شرعت وجبتء فانحصر أمر الجواز فى الوجوبء و هو المطلوب» 
وهو من غرائب الكلام يقبح بالإنسان التصدى لبيان بطلانه» لبيان بطلانه» بل هذا منه مما يؤيد ما ذكرنا من وقوع هذه الرساله 


منه فى 
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صغر سنه. و أوضح منه تأييدا ما ذكره فيها أيضا من الاستدلال بأن القول بالوجوب على هذا الوجه قول أكثر المسلمين لا يخرج 
منه إلا الشاذ النادر من أصحابنا على وجه لا يقدح فى تحقق دعوى كونه إجماعا أو يكاد, فإن جمله مذاهب المسلمين ممن 
يخالفنا يقول بذلككء أما غير الحنفيه فظاهر, لأنهم لا يعتبرون فى وجوبها إذن الامام؛ و أما الحنيفه فإنهم و إن شرطوا إذنه لكنهم 
يقولون: إنه مع تعذرها يسقط اعتبارهاء و هذا أغرب من سابقه. و لا حول و لا-قوه إلا بالله العلى العظيم, و إنا لله و إنا إليه 
واحعرة فى هله العصية العظيمة: 


و لقد وقفت على جمله من الرسائل المصنفه فى المسأله نسجوا فيها على منوان هذه الرساله» و قد أكثروا فيها من السب و الشتم 
خصوصا رساله الكاشانى التى سماها بالشهاب الثاقب و رجوم الشياطين» و لو لا أنه آيه(١)فى‏ كتاب الله لقابلناه بمثله» لكن لا 
يبعد أن تكون هذه الرساله و ما شابهها من كتب الضلال التى يجب إتلافهاء اللهم إلا أن يرجح بقاءها أنها أشنع شىء على 
مصنفيها لما فيها من مخالفه الواقع 


فى النقل و غيره» بل فيها ما يدل على أنهم ليسوا من أهل العلم كى يعتد بكلامهم و يعتنى بشأنهم» و لو أن الشهيد يعلم وقوع 
هذه البلوى ما احتمل الوجوب فى الذكرى معترفا بأن عمل الطائفه على خلافه و من ذلكك ينبغى أن يترك الإنسان ذكر بعنض 
الاحتمالاءت فى المسائل القطعيه و لو معلقا له على فقد القاطع, فإنه ربما كان ضلالا لغيره» و نسأل الله تعالى أن يكون ما صدر 
من هؤلا-ء من شده المبالغه فى الوجوب؛ حتى حكى عن بعضهم أنه لا يحتاط فى فعل الظهر معها ناشئا من حب الرئاسه و 
السلطنه و الوظائف التى تجعل له فى بلاد العجم, و إن كان قد يومى اليه أن أكثر الذاهبين إلى ذلكك من أهل هذه النواحى» و 
لقد قيل: إن بعضهم كان يبالغ فى حرمتها حال قصور يده و لما ظهرت له كلمه بالغ فى وجوبهاء بل يحكى عنهم 


.١71/ سوره النحل- الآيه‎ ١ -١ 
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أشياء كثيره فى أمثال ذلكك. منها أنه قد ورد علينا فى أيام كتابه المسأله من هو فى غايه الوثاقه من أصحابنا ممن تشرف بزياره 
سيدنا و مولانا الرضا (عليه السلام) فأخبرنا بوقوع فتنه عظيمه فى أصبهان على مسجد خاص لفعل صلاه الجمعه. و كل محله 
انتصرت لإمامهاء و كان ما كان. و الله العالم» نسأل الله العفو و العافيه و الستر فى الدنيا و الآخره و ما أبرئ نفسىء إن النفس 
لأماره بالسوء إلا ما رحم ربىء و لولا-.خوف الملل و كون المسأله من الواضحات لنقلنا أكثر كلماتهم فى هذه الرسائل؛ و 
أوقفناك على ما فيها من الفضائح و المعايب, و لكن الله ستار يحب السترء على أنه كفانا مؤنه ذلكك كله الأستاذ الأكبر فى 
حاشيه المداركك و شرح المفاتيح و رسالته فى المسأله. فإنه أكثر و أجاد جزاه الله عن الإسلام و أهله خير الجزاء. 


نعم الإنصاف أنه كما أفرط هؤلاء فى الدعوى المزبوره أفرط آخرون فى الحرمه و أنه لا يجوز لأحد عقدها فى زمن الغيبه كما 
هو المحكى عن ابن إدريس و سلار و الطبرسى و التونى و ظاهر المرتضىء بل قيل: إنه يلوح من جمل الشيخ و الوسيله و الغنيه 
بل نسبه جماعه إلى الشيخ فى الخلاف و الشهيد فى الذكرى و إن كان العيان لا يطابق بعض النقل المزبور» نعم اختاره بعض 
متأخرى المتأخرين منهم الفاضل الأصبهانى فى كشفه. و قد أطنب فى الاستدلال عليه و إن كان حاصله يرجع إلى ما ذكروه من 
انتفاء المشروط بانتفاء شرطهه و بأن الظهر ثابته بيقين فلا تسقط بفعل غيرهاء و بأنه على تقدير عدمه يلزم الوجوب العينى. لأنه 
ظاهر الأدله السابقه. و هو باطل بالإجماع» و مرجع الأول و الثانى إلى معلوميه اشتراط كل عباده بإذن الشارع ضروره من الدين و 
من العقلء و كون الإمامه من مناصب الامام (عليه السلام) فلا يتصرف فيه أحدء ولا ينوب منابه فيه إلا بإذنه ضروره من الدين و 
من العقلء و الإجماع فعلا و قولا مع ذلكك على توقف الإمامه هنا بخصوصه عند ظهوره على الاذن فيها خصوصا أو عموماء بل 
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الآدن كما عرفت, و لا دليل على الفرق بين الظهور و الغيبه حتى يشترط الاذن عند الظهور دون الغيبه» و ما يتوهم من أن الفقهاء 
مأذونون لا-ذنهم فى القضاء و الفتيا و هما أعظم فظاهر الفساد, للزوم تعطل الأحكام و تحير الناس فى أمور معاشهم و معادهم و 
ظهور الفساد فيهم و استمراره إن لم يقضوا أو يفتواء و لا كذا الجمعه إذا تركت, و أيضا إن لم يقضوا و يفتوا لم يحكموا بما 
أنزل الله و كتموا العلم و تركوا الأأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و حرمه الجميع مقطوعه ضروره من الدين» و إن صلوا 
الجمعه قاموا مقام الامام و أخذوا منصبه من غير إذنه» و إن سلمنا الا-ذن فى بعض الأخبار فهو مظنون كما حصل فى سائر 
الجماعات؛ و جواز الأخذ به هنا ممنوع لأنه أخذ لمنصب الامام و اثتمام بمن أخذه فما لم يحصل القطع بالاذن كما حصل فى 
سائر الإجماعات لم يجز شى ء منهما كسائر مناصبه. و لأنه لا ضروره تدعو اليه كما تدعو الضروره إلى اتباع الظن فى أكثر 
المسائل» للاتفاق على وجوب الظهر إذا لم يحصل الإذن لأحد فى إمامه الجمعه؛ فما لم يقطع به يصلى الظهر تحرزا عن غصب 
منصب الامام و الاقتداء بغاصبه و فعل عباده غير مشروعهء خصوصا و ظاهر الأصحاب و صريح الفاضل الإجماع على أن الجمعه 
إنما تجب فى الغيبه تخبيراء ففعلها مردد بين الجواز و الحرمه؛ و كل أمر تردد بينهما وجب الاجتناب عنه حتى يعلم الجواز» و هو 
ضرورى عقلا و ديناء وغايه الأمر أن يتردد فعلها بين الوجوب عينا و الحرمه» و الواجب فى كل أمر كذلكك أيضا الاجتناب» لأن 
الأصل عدم الوجوبء و الناس فى سعه مما لا يعلمون, فالتارك لاحتمال الحرمه و الجهل بالموجوب معذورء بخلاف الفاعل 
لاحتمال الوجوب أو ظنه مع احتمال الحرمه. 


لا يقال: الأ-ربع ركعات أيضا متردده بين الوجوب و الحرمه إن قلنا بتعين الجمعه ركعتين لا التخبير بينهماء لأنا نقول: نعم و لكنا 
مضطرون إلى فعل أحدهما متحيرون إذن فى الترجيحء فاما أن يتأمل حتى نرجح إحداهما أو نأتى بهما جميعاء و إذا تأملنا 
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وجدنا الأربع أرجح, إذ ليس فيها غصب لمنصب الامام و الاقتداء بغاصبه. و فيها تأسى بالأئمه (عليهم السلام) فإنهم منذ قبضت 
أيديهم لم يكونوا يصلون و لا أصحابهم إلا الأربع» فنحن نصليها حتى تنبسط يد إمامنا (عليه السلام) إن شاء الله. 


و من ذلكك ظهر لكك أنه لا معنى للجواب عن هذا الدليل بمنع الإجماع على الاشتراط فى زمن الغيبه ضروره أنه مقتضى الأصل 
كما عرفت من غير حاجه الى الإجماع» كما أنه لا معنى لتوهم أن الأمر بالسعى إلى الجمعه أو شهودها أمر بعقدها حتى يظن 
الاذن فى عقدها حينئذ بالكتاب و السنه المستفيضه بل المتواتره من غير شرط لإطلاقهاء نعم الذى يتوهم منه الاذن مطلقا أخبار 
ثلاثه صحيح الحث (1١)و‏ خبر الهلاكك (1)و المتعه( )و هى محتمله الحث على حضور جمعات العامه كما يعطيه كلام المفيد 
فى المقنعه» و لأنن زراره. و عبد الملكك كاثا يثركاتها خوقاء قآمنهما الإمامان و أذنا لهما بالخصوص فى فعلهاء و لغير ذلكك: على 
أن الاذن فى كل زمان لا بد من صدوره عن إمام ذلكك الزمان فلا يجدى زمن الغيبه إلا إذن الغائب (عليه السلام) و لم يوجد 
قطعاء أو نص إمام من الأثمه (عليهم السلام) على عموم جواز فعلها فى كل زمانء و هو أيضا مفقود. و ما يقال من أن حكمهم 
(عليهم السلام) كحكم النبى (صلى الله عليه و آله) على الواحد حكمهم على الجماعه إلا إذا دل دليل على الخصوص فهو 
صواب فى غير حقوقهم, فإذا أحل أحدهم حقه من الخمس مثلا لرجل لم يعم غيره» و لشيعته لم يعم شيعه غيره من الأ-ثمه 
(عليهم السلام) فكذا الاذن فى الإمامه» خصوصا إمامه الجمعه التى لا خلاف لأحد من المسلمين فى أنه إذا حضر إمام الأصل 
(عليه السلام) لم يجز لأحد غيره الإمامه فيها إلا باذنه» و لو لم يقم وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و لم يحرم كتمان 


العلم و تركك الحكم 


.١ الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
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2 زدلة ص: ١/8‏ 


بعا الله لعا ليده و الإفتاء فى زمن الغيبه إلا بإذن الغائب روحى له الفداء و لم يكف لهم إذن من قبله و جعله 
ا 


وقد ظهر لكك مما ذكرنا توجيه ما فى السرائر- من أن الأربع ركعات فى الذمه بيقين» فمن قال صلاه ركعتين تجزى عن الأربع 
محتاج إلى دليل» فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون و أخبار الآحاد التى لا توجب علما و لا عملا- بحيث لا يرد عليه ما قيل من أن 
اشتغال الذمه يوم الجمعه بالأربع غير معلوم؛ و الأصل عدمه. إذ قد عرفت أن الاتفاق حاصل على الأربع ما لم يحصل الاذن فى 
الاقتصار على الركعتين» فلا يجوز الاقتصار عليهما ما لم يعلم الاذن و إن قيل به بل ندعى أن الذمه مشغوله بالركعتين 
المقرونتين بخطبتين المنفردتين عن ركعتين أخر بين» فما لم يعلم الإذن بالأسربع لم تبرأ الذمه بيقين» قلنا: أما على التخيير 
فالجواب ظاهر لحصول اليقين بالبراءه بالأربع قطعاء و أما الركعتان فإنما يحصل اليقين بالبراءه بهما إذا حصل اليقين بالتخييره و 
أما على ما يحتمل من الوجوب عينا فنقول: من المعلوم اشتراط صحه الركعتين و حصول البراءه بهما بإمام مأذون فى إمامتهى 
بخلاف الأربع فلا شرط لهاء فما دام الشكث فى وجود إمام كذلكك يحصل اليقين بالبراءه بالأربع دون الركعتين» و يؤكد الأمرين 
استمرار الأثمه (عليهم السلام) و أصحابهم على الأربع من زمن زين العابدين (عليه السلام)» و الاكتفاء فى البراءه بالظن الشرعى 
و إلا لزم التكليف بما لا يطاق متجه إذا انتفى الطريق إلى العلم» و قد عرفت العلم بالبراءه بالأمربع خصوصا على التخيير» فلا 
يتركك بالظنء و إن تنزلنا قلنا: الأمر مردد بين تعين الأربع و تعين الركعتين» ثم تأملنا فلم نر دليلا على الثانى إلا ما يتوهم من ظاهر 
الأخبار» وقد عرفت أنها لا تدل على الاذن فضلا عن التعيين» و إذا لم تدل على الاذن تعينت الأربع ضروره و لو احتياطا. 


ولو قلب الأمر فقال: إنا تأملنا فلم نجد دليلا على تعين الأربع إلا عدم الاذن 


2 زدلة ص: ىا 


فى سقوط ركعتين و فى الإمامه و الاتتمام و فى الخطبه و يدفعها ظواهر الأخبار مع أنه لا دليل على ثبوت الركعتين ليفتقر إلى 
الدليل على سقوطهماء قلنا: لا خلاف فى ثبوت الركعتين مع الركعتين إذا انتفت الجماعه أو الخطبتان» و لا خلاف فى أنها إنما 
تثبت باذن الشارعء و الأخبار كما عرفت إنما تدل على أن فى الوجود جمعه ثنائيه» و هو لا يجدى إلا أخبار ثلاثه تحتمل الأمر 
بها أو إباحتهاء لكنها إنما تفيد إن أمكن العمل بها على إطلاقهاء و قد عرفت الإجماع على خلافه؛ و أن العمل بها مشروط بشرط 
أو شروط لم تذكر فيهاء أو بارتفاع مانع أو موانع لم يذكر فيهاء و أن التردد بين هذين الاحتمالين يكفى فى التردد فى الاذن» بل 
قد عرفت الإجماع قولا و فعلا على اشتراطها زمن ظهور الامام (عليه السلام) باذنه لخصوص إمام فى إقامتهاء فما الذى أذن فيه 
مطلقا فى زمن الغيبه مع ورود الأخبار زمن الظهور على أنكك عرفت أنه لا بد من إذن كل إمام (عليه السلام) لرعيته أو عموم 
الااذن من أحدهم (عليهم السلام) لجميع الأزمان» ولا يوجد شىء منهما زمن الغيبه» و سمعت خبرى سماعه(1)و ابن مسلم 
(؟)الظاهرين فى عدم عموم الامام لكل من يصلح إماما فى الجماعه. هذا أقصى ما يقال لهم. 


و فيه منع شرطيه الصحه بذلكك فى زمن الغيبه خصوصا مع البناء» على أن العمده فى إثباتها زمن الحضور الإجماعء و المعلوم منه 
على اشتراط العينيه بها لا الصحه. أو على خصوص زمن الحضورء فيقتصر عليه حينئذ فى تقييد الإطلاقات؛ و من هنا استوجه 
بعضهم العينيه على تقدير انتفاء التحريم معللا له بأنه مقتضى الإطلاقات المقتصر على تقييدها بالحضورء و إن كان فيه أنه و إن 
كان هو مقتضى الإطلاقات إلا أنه ينبغى رفع اليد عن اقتضائها العينيه بالإجماع على عدمها أيضا فيه كما عرفت» و النصوص 
المستفيضه 


8 الوسائل- الباب- #- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
.4 الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ” ١ 


2 زدلة ص: 1 


التى تقدم شطر منهاء و لو رفعنا يدا عن الإطلاقات التى لم تسق لبيان ذلكك كما عرفته سابقا أمكن حينئذ الاستناد إليها فى قطع 
قاعده توقف العباده على إذن الشارعء و قاعده التصرف فى حت الغير بغير إذنه بعد تسليم عدم اندراج إمامه خصوص الجمعه فى 
باقى الصلوات التى رخصوا فى الإمامه بهاء و تسليم أن مطلق إمامه الجمعه من مناصبه لا أن منصبه وجوب عقد الجمعه و 
الاجتماع إليها من رأس فرسخين من كل ناحيه كما عساه يظهر من النصوصء بخلاف جمعه الغيبه فإنه يخير فى 


عقدها و السعى إليها كما حكاه فى كشف اللثام عن ظاهر شرح الإرشاد لفخر الإسلام» بل استوجه هو أيضاء قال: 


«لأمنه إذا كان فى العقد الخيار لم يمكن التعين على من بعد فرسخين.ء لأنه إنما يتعين عليه إذا علم الانعقاد و لا يمكنه العلم به 
غالبا إلا بعده» قلت: و لظهور النصوص (١)فى‏ وجوب السعى إلى تلكك الجمعه. لكن عن شرح الإرشاد للشهيد أن من أوجبها 
فى الغيبه تخييرا كالمصنف إنما خير فى العقد لا-فى السعى إليها إذا انعقدت. فيوجبه عيناء و ذلكك للأخبار و الآيه(1)على 
المشهور فى تفسيرها. 


و كيف كان فلا ريب فى صلاحيه النصوص المزبوره للخروج بها عن القاعدتين و للفرق بين زمانى الحضور و الغيبه» و القضاء 
و غيره من مناصبهم (عليهم السلام) أعظم من إمامه الجمعه قطعاء و قد ثبت مشروعيته لغيرهم بأقل من هذه النصوص عددا 
بمراتب و أضعف سنداء فهى أولى بذلكء و دعوى أن مثل هذا الظن لا يجوز العمل به فى مثل ذلكك من غرائب الكلام؛ إذ هو 
إما من الأحكام الشرعيه المعلوم ثبوتها بنحو ذلككء أو كالأحكام؛ و إن كان الإمامه من مناصبهم (عليهم السلام) إلا أن الاذن 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 6- من أبواب صلاه الجمعه. 
؟- ” سوره الجمعه- الآبه 8 


ج ١ل‏ ص: 186 
فيها منهم من قبل الله تعالى قطعاء فيكون حكما شرعيا يصلح الدليل الشرعى لإثباته قطعا و 


عدم الضروره فى المقام إلى الدليل الظنى لا ترفع جواز العمل به و إلا لوجب الاحتياط فى سائر الأحكام الشرعيه؛ على أنه 
يمكن هنا دعوى القطع بالإذن بملا-حظه النصوص التى تقدم بعضهاء كصحيح الحث (1)و صحيح السبعه(7)و صحيح 
منصور(”")و صحيح عمر بن يزيد(5)و موثق ابن بكير(2)و صحيح محمد بن مسلم (2)و خبر الفضل بن عبد الملكك ()و خبر 
هشام (4)و خبر الكشى (4)و غيرها من النصوص المعتبره التى فيها الصحاح و الحسان و غيرهما الوارده عنهم (عليهم السلام) 
حال قصور أيديهم فى كيفيه الخطبه و القنوت و الصلاه و العدد و القراءه و المزاحمه و إدراكك الركعه و إدراك التشهد و كيفيه 
القنوت» خصوصا 


خبر عمر بن حنظله(١1)منهاء‏ قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعه فقال: أنت رسولى إليهم فى هذا إذا 
صليتم فى جماعه ففى الركعه الأولى؛ و إذا صليتم وحدانا ففى الركعه الثانيه) 


وغير ذلكك على وجه يعلم إراده بيان ذلكك للرواه و تعليمهم حال التمكن من فعلها مع عدم التقيه» و مع فرض الحرمه فى زمن 
الغيبه الذى منه زمن قصور اليد تكون النصوص خاليه عن الثمره المعتد بهاء بل ربما كان تركها 


حينئذ أولى من وجودهاء خصوصا المشتمل منها على ما ينافى التقيه كخبر الخطبه و القنوت و غيرهماء و لولا خوف الملل 
بالاطناب لذكرناها مفصله. و سيمر عليكك 


.١ الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
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2 زدلة ص: 188 


فى أثناء مباحث الباب جمله وافره» و ذكر بعض الاحتمالاءت فى بعضها لا ينافى الظهورء كما أنه لا ينافى القطع الحاصل 
بملاحظتها تماماء و هى أكثر مما جمعها القائل بالوجوب العينى فى ضمن المأتى روايه زاعما دلالتها على مطلوبه» و ليست 
كذلك. 


نعم لا- ينبغى إنكار ظهورها فى مطلق المشروعيه» فتصلح ردا للقائل بالحرمه» بل لا بأس فى دعوى تواترها فى ذلكك أو القطع 
بالحكم من جهتها لكثرتها و اقترانها بأمور كثيره تشعر بذلكك» خصوصا بعد اعتضادها بالشهره العظيمه نقلا و تحصيلاء بل حصر 
غير واحد الخلااف فى ابن إدريس و سلار» بل ريبما حكى الإجماع على خلافهماء بل ربما استظهر من المقاصد العليه ذلك 
أيضاء بل يمكن تحصيله مع التأمل فى كلمات الأصحاب و التتبع» فلاحظ و تأملء بل من النصوص المزبوره يعلم ما فى دعوى 
أن أصحاب الأثئمه (عليهم السلام) ما صلوا الجمعه منذ قبضت أيدى أثئمتهم؛ ضروره حصول القطع منها بوقوع ذلكك منهم أحيانا 
حيث لا تقيه كما لا يخفى على من لاحظها مع التأمل؛ و مع الأعضاء عن ذلك كله فدعوى القطع بالبراءه بفعل الظهر مع التحير 
و التردد لتصادم الأ-دله و تعارضها حتى على القول بوجوب الجمعه عينا فى غايه الغرابه» ضروره أنه ليس فى الأدله ما يقضى 
بوجوب الظهر على سائر المكلفين حتى يعلموا الا.ذن فى الجمعه؛ و كون الواجب سابقا الظهر ثم بعد مده وجبت الجمعه لا 
يقضى بذلك قطعاء فلا طريق فى الفرض المزبور إلا فعلهما معا احتياطا يرتفع من جهته الحرمه التشريعيه كما فى غيره» إذ لا 
حرمه ذاتيه فى المقام قطعا كى يحتاج إلى الترجيح بينهما بما ذكره المستدل مما يمكن معارضته بورود الحث الشديد و التوعد 
على تركك الجمعه. و أنها مشتمله على الدعاء لآل محمد (صلى الله عليه و آله) و الوعظ و الزجرء و بأن فيها تأسيا بفعلهم (ع) لها 
زمن الظهورء و حفظ آثار سلطنتهم (عليهم السلام) و التفؤل بها و غير ذلكك من المصالح., و فعلها لاحتمال الوجوب لا غصب 
فيه قطعا. 


2 زدلة ص: /ا/١‏ 


ثم إن النصوص الداله على المشروعيه المقتضيه بإطلاقها عدم المنصوب الخاص ظاهره فى أن ذلك حكم الجمعه فى نفسه زمن 
صدور الأخبار فلا حاجه حينئذ إلى إذن إمام الوقت (عليه السلام) كباقى الأحكام الشرعيه؛ و أظرف شى ء دعوى احتمال 
خبرى زراره(01)و عبد الملك ()الاذن لهما بالخصوص فى إمامه الجمعه مع عدم الاشعار فيهما بشى ء من ذلكك. بل ظاهرهما 
خلااف ذلكء. كدعوى أن الأخبار قد صدرت زمن الظهور المعلوم تقييده بالنائب الخاصء إذ فيها أن أكثر أخبار الإذن بل 


جميعها زمن قصور اليد» و هو من زمن الغيبه» إذ المراد 


بزمن الظهور ظهور السلطنه لا ظهور الأجسام كما هو واضح. و أظرف منهما دعوى أن الذى يوهم الاذن أخبار ثلاثه. إذ قد 
عرفت أنها يمكن كونها متواتره بل فوق التواتر» و أظرف من الجميع دعوى توجه القول بالتحريم و إلا لزم القول بالوجوب عينا 
الذى قد علمت ما يقتضى نفيه من النص و الإجماع و غيرهما كما أنكك علمت ما يقتضى التخبير من غير إطلاق الكتاب و السنه 
المقتضى بظاهره التعيين فلا تلازم بينهما قطعاء و قد ظهر من ذلكك سقوط القول بالتحريم على وجه يقرب من القول بالعينيه أو 
يساويه. 


كما ظهر أن العمده فى ثبوت التخيبر المزبور تواتر النصوص فى مشروعيتها زمن قصور السلطنه من غير تعرض لاعتبار الشرط 
المزبور» بل ظاهرها أو صريحها خلافه منضما إلى الإجماع و غيره مما عرفت على نفى الوجوب عيناء و إلى أنه مقتضى الجمع 
بين ما دل على الأربع مع عدم المنصوب مما عرفت سابقا و بين ما دل على مشروعيه فعلها بدونه. و الشاهد منها و من غيرها قائم 
إذا كنت قد أحطت بما ذكرناه, لا أن الدليل فيه أصل الجواز و عدم الاشتراط إلا بما يشترط به الظهر إلا ما خرج؛ و أصل جواز 
الإمامه و الاثتمام» و أصل عدم وجوب أربع ركعات فى الظهر عينا إلا ما أجمع عليه 


.١ الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟.‎ 7-١ 


١ 2‏ صس: لملا 
و استصحاب جوز فعلها إلى أن يظهر المانع» و التأسى خصوصا بعد 
قوله (صلى الله عليه و آله)(1): «صلوا كما رأيتمونى أصلى)» 


و الآيه(1)و ما شابهها من الإطلاقات حتى يستظهر الخصم بالتطويل فى ردها و إفسادها كما وقع من الفاضل الأصبهانى فى 
كشفه. مع أنه يمكن تصحيح بعضها و إبطال ما أبطله به لو كنا فى حاجه إليه كما لا يخفى على من لاحظه؛ و لعمرى لقد أتعب 
نفسه فى المقام و أكثر من النقض و الإسبرام و أطنب فى الجواب على تقدير السؤال و ظن أنه بلغ المقام و أكثر من النقض و 
الإسبرام و أطنب فى الجواب على تقدير السؤال و ظن أنه بلغ الغايه فيما قيل أو يقال و كل ما يحتمل أنه قد يقع فى الآراء و لم 
يعلم أنه حفظ شيئا و غابت عنه أشياء» و كأنه احتاط فى الفرار من الوجوب العينى» فوقع من الجانب الآخر و لو أنصف المتأمل 
وجدهما معا خارجين عن الانصاف و الاعتدال. 


و يقرب منهما فى السقوط القول باختصاص التخيير المزبور فى المجتهد, إذ ليس فى شى ء مما يقتضيه إشعار بذلك فضلا عن 
الظهور. و إن جزم به المحقق الثانى محتجا على أصل الجواز بالا-يه» و خبرى زراره()و عبد الملك (؟)و صحيحى عمر بن 
يزيد(2)و منصور(2)و الاستصحاب. و على نفى العينيه فى زمن الغيبه بالإجماعء و على اعتبار المجتهد بأنه لا نعلم خلافا بين 
أصحابنا فى أن اشتراط الجمعه بالإمام أو نائبه لا يختلف فيه الحال بظهور الامام و 


غيبته» قال: «و عبارات الأصحاب ناطقه بذلك- ثم حكى عبارتى التذكره و الذكرى فى الاشتراط إلى أن قال-: و غير ذلكك من 
كلامهم؛ فلا نطول بحكايته» فلا يشرع فعل الجمعه فى الغيبه بدون حضور الفقيه الجامع للشرائط» و قد نبه 


.150 و‎ 1١# ص‎ ١ صحيح البخارى ج‎ ١-١ 

؟- ” سوره الجمعه- الآيه 4. 

*- ” الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 
- 8 الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 
ه- ه الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 
 -#‏ الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث /,. 


2 زدلة ص: 1/4 


المصنف على ذلكك فى المختلف و شيخنا الشهيد فى شرح الإرشاد» و ما يوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعه من غير 
تقييد كمافى عباره هذا الكتاب فالاعتماد فيه على ما تقرر فى المذهب و صار معلوما بحيث صار التقييد به فى كل عباره مما 
يكاد يعد مستدركا- ثم قال-: و ربما بنى القولان فى المسأله على أن إذن الامام شرط الصحه أو شرط الوجوب. فعلى الأول لا 
يشرع فى الغيبه لفقد الشرط. و على الثانى تشرع) و ينبغى أن يراد بالإذن الإذن الخاص لشخص معين لا مطلق الاذن لاشتراط 
الفقيه حال الغيبه و يراد بالوجوب الحتمى لينتفى على انتفائه أصل الوجوبء و يراد بقوله: «و على الثانى تشرع» عدم الامتناع إذا 
دل الدليل لعدم المنافى» و قال فى رد ما استند اليه ابن إدريس على الحرمه بأن من شرط انعقاد الجمعه الإمام أو من نصبه الإمام 
للصلاه» و هو منتفء فتنتفى الصلاه ببطلان انتفاء الشرط: «فان الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الامام» و 
لهذا يمضى أحكامه و تجب مساعدته على إقامه الحدود و القضاء بين الناسء لا يقال: الفقيه منصوب للحكم و الإفتاء» و الصلاه 
أمر خارج عنهماء لأنا نقول: هذا فى غايه السقوطء لأسن الفقيه منصوب من قبلهم (عليهم السلام) حاكما كما نطقت به 
الأخبار(١)و‏ قريبا من هذا أجاب المصنف و غيره). 


قلت: و كأنه منه و مما دل على اشتراط الإمام أو نائبه ممن عرفته سابقا مفصلا من الإجماع و غيره» وقع فيما وقع من دعوى 
اختصاص التخيير عند القائل به بالفقيه» لكن قد عرفت فيما مضى أن العمده فى إثبات التخيير فى زمن الغيبه النصوص 
المستفيضه أو المتواتره على اختلاءف كيفيه دلالتهاء ولا إشاره فى شى ء منها إلى اشتراط الفقيه» بل ظاهرها خلافه ظهورا كاد 
يكون كالصريحء بل منها ما هو دال على ذلك كخبر 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صفات القاضى من كتاب القضاء. 


5-2 زدلة ص: للحا 


عبد الملكك (1)و غيره قبل نصب الفقيه الذى علمناه من مقبوله ابن حنظله(1)بل لم يعلم تأخر أخبار التخير عن الصادق (عليه 
السلام) أيضاء و دعوى تقدم النصب و أنه كان ثابتا زمن النبى (صلى الله عليه و آله) أيضا فى حيز المنع» بل ظاهر 


قوله (عليه السلام): «فانى قد جعلته» 

كون النصب منه (عليه السلام)» نعم الظاهر إرادته عموم النصب فى سائر أزمنه قصور اليد فلا يحتاج إلى نصب آخر ممن تأخر 
عنه» على أن النصب من إمام الزمان روحى له الفداء متحقق» كما رواه 

إسحاق بن يعقوب ()عنه (عليه السلام) فى جواب كتاب له سأله فيه عن أشياء أشكلت عليه» فقال له: «و أما الحوادث الواقعه 
فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثناء فإنهم حجتى عليكم و أنا حجه الله عليكم) 


و الإجماع قولا وفعلا على مضمونه؛ و كأنه لم يعثر على هذا الخبر فى كشف اللثام فأنكر ورود النصب من صاحب الزمان (عليه 


و على كل حال فالتخبير الثابت فى النصوص حاصل قبل النصب المزبور قطعاء ضروره ظهورها فى أن ذلكك حكم شرعى زمن 
قصور اليد» و قد عرفت منع قدم النصب من 


النبى (صلى الله عليه و آله) و إن أرسل فى الفقيه (عاعنه (صلى الله عليه و آله) «اللهم ارحم خلفائى فقيل له من خلفاؤوك؟ فقال: 
الذين يأتون بعدى يروون حديثى و سنتى' 

إذ هو- مع إرساله و احتماله الإشاره إلى خصوص الأثمه (عليهم السلام) أو إلى من نصبوه- لا دلاله فيه على النصب كما هو 
كك 

و أما ما دل على الاشتراط المزبور الذى عمدته الإجماع المعتضد بالشواهد التى ذكرناها فهو منزل بقرينه كلامهم فى حكمها 
زمن الغيبه على اشتراطه فى العينيه» كما هو 

.7 الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 

1- 7 الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صفات القاضى- الحديث ١‏ من كتاب القضاء. 


*- ”# الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صفات القاضى- الحديث ٠١‏ من كتاب القضاء. 
ع الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صفات القاضى- الحديث 8 من كتاب القضاء. 


5-2 زدلة ص: 5 


الأقوى على ما عرفت سابقاء أو الصحه زمن الظهور خاصه؛ فنصبه (عليه السلام) نائبا فى زمن الغيبه- بعد تسليم أنه غير مختص 
فى التسجيل بالحلالل و الحرام كما هو الظاهر من المقبوله(١)خصوصا‏ مع التعبير بقاضيا فى خبر أبى خديجه(؟)المتحد معها 
موردا على وجه يظن أو يقطع باتحاد المراد منهما- لا ينافى ثبوت التخيير لغيره أيضا بإطلاق الإذن» بل لعله هو المستند له فى 
التخيير أيضا بناء» على أعميه النيابه من الاذن» كما عساه يظهر من الذكرى حيث أنه بعد أن حكى الإجماع على اشتراط الجمعه 
بالسلطان العادل أو نائبه قال: «و يشترط فى النائب أمور تسعه- إلى أن قال-: التاسع إذن الامام (عليه السلام) له كما كان (صلى 
الله عليه و آله) يأذن لأثئمه الجمعات و أمير المؤمنين (عليه السلام) بعده» و إن كان للنظر فيه مجالء إلا أنه على كل حال لا دلاله 


فى النيابه زمن الغيبه على 
تقييد ما دل بإطلاقه على التخيير لغيره أيضا. 


و دعوى إلغاء ثمره النيابه حينئذ لأن الفرض أنه تخبيرى بالنسبه إليه أيضا للإجماع على عدم الوجوب العينى عليه يدفعها أولا أنه 
ليس الغرض من النيابه خصوص الجمعه حتى تلحظ لها ثمره خاصه؛ و ثانيا بإمكان جعل الثمره وجوب السعى إلى ما يعقده من 
الجمعه من رأس فرسخين بخلا-ف غيره لو عقد بناء على ما قلناه سابقاء و من الغريب دعواه عدم العلم بالخلاف فى اشتراط 
السلطان أو نائبه بين زمن الحضور و الغيبه إلا أن الإجماع على عدم العينيه على نائب الغيبه» مع أنا لم نعرف أحدا قبله صرح 
بذلك. بل فى كشف اللثام «هل يشترط فعلها بامامه الفقيه المستجمع لشرائط الإفتاء أم لا يشترط فى إمامها إلا شروط إمام 
الجماعه؟ صريح المفيد و الحلى العدم» و قد سمعت كلامهماء و أطلق الشيخ و ابنا سعيد» و ليس فى التذكره و اللمعه و الدروس 


١ - ١‏ الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صفات القاضى- الحديث ١‏ من كتاب القضاء. 
7-1 الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صفات القاضى- الحديث / من كتاب القضاء. 


2 زدلة ص: لذلا 


ظاهر المختلفء قال: لأن الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام (ع) و لهذا يمضى أحكامه و يجب مساعدته على إقامه الحدود و 
القضاء بين الناس» و فى الخلا-ف» ثم حكى عبارته المتقدمه سابقاء قلت: يمكن إراده المتفقهه من الفقهاء نحو ما سمعته من 
عباره المقنعه و إحدى عبارتى النهايه» بل ينبغى الجزم به فى نحو عباره التذكره التى قد سمعت الاستدلال فيها فى العباره الثانيه 
على عدم الوجوب بانتفاء الشرط الذى هو السلطان أو نائبه نحو ما سمعته من المعتبر» بل لعل عبارتى الدروس و اللمعه كذلكك 
أيضا بقرينه مافى الذكرى من الاعتماد فى الجواز زمن الغيبه على أن ذلكك: أى السلطان أو نائبه شرط مع الإمكان لا مطلقاء 
بمعنى أن الاذن العام حينئذ موجود فلا حاجه إلى إذن خاص لشخص أو أشخاص بأعيانهم» بل لعل مراد المختلف الرد على ابن 
إدريس حيث ادعى الحرمه لانتفاء الشرط الذى هو السلطان أو نائبه و لو بالإيجاب الجزئى» خصوصا مع ملاحظه كلامه فى باقى 
كتبه و عدم تعرضه لاشتراط الفقيه فى الجوازء بل جعل المدار كغيره من الأصحاب على إمكان الاجتماع و الخطبتين» بل عنونوا 
المسأله بذلكء بل قد سمعت عباره الخلاف المصرحه بالاذن لأهل السواد. و ما فى الغنيه قد عرفت الحال فيه سابقاء فما أدرى 
أين الإجماع الذى ذكره؛ و لقد أجاد ثانى الشهيدين فى رسالته المصنوعه فى المسأله فى شده الإنكار عليه فى هذه الدعوىء بل 
ربما وقع منه سوء أدب معه. بل ظاهره أو صريحه الإجماع على خلاف الدعوى المزبوره» و هو فى محله؛ كما أنه يمكن منع ما 
ادعاه من الإجماع على نفى العينيه عليه بعد فرض أنه من النواب فيهاء ضروره أن الأصحاب نفوها لعدم النائب فيها لا أنه مع 
وجوده لا تجب. فرقا بين زمن الظهور و الغيبه» و من هنا كان خيره المحدث المتبحر الشيخ حسين بن عصفور فى رسالته وجوبها 
عينا عليه» و ظاهرها الحرمه على غيره» قال: «و القول بالتخبير له كما وقع لمتأخرى 


2 زدلة ص: ١‏ 


أصحابنا دون زمن حضورهم من التحكمات البارده» و هو كذلكك إلا أن ما ذهب إليه أيضا مثله فى البروده» لما عرفت فيما 


تقدم سابقا مما يدل على نفيها عينا و ثبوتها تخييرا من غير فرق بين الفقيه و غيره فى ذلكك؛ بل يمكن دعوى إجماع من لم يحرم 
عدا من عرفت عليه فلاحظ و تأملء و الله أعلم. 


[فى حكم ما لو مات الإمام فى أثناء الصلاه] 


و كيف كان فلو مات الإمام فى أثناء الصلاه لم تبطل إجماعا بقسميه و جاز أن يتقدم الجماعه بنفسه أو بتقديمهم له من يتم بهم 
الصلاه منهم كما فى غير الجمعه. لكن إذا كان جامعا للشرائط التى منها هنا كونه مأذونا حيث تكون الأذن معتبره» و فى وجوب 
لعلاية" نه الأعدام يترود كماغن التيا يداهو انميق الأول فول منزلته و من وجوب تعيين الامام» و قال فى التذكره: «لو 
استناب لم يجب على المأمومين استثناف نيه القدوه لأ-نه خليفه. و الغرض من الاستخلاف تنزيل الخليفه منزله الأول و إدامه 
الجمعه» و هو أحد وجهى الشافعىء و فيه إشكال ينشأ من وجوب تعيين الامام فيجب استئناف نيه القدوه؛ و فى الآخر يشترط 
لأنهم انفردوا بخروج الامام من الصلاه و كذا لو لم يستنب الامام وقدم المأمومون إماما» وقد يحتمل كلامه الفرق بين 
استخلاف الامام و تقدمه أو تقديم المأمومين له» و الأقوى التجديد فى الجميع؛ و على كل حال فالجواز لا ريب فيه؛ بل الظاهر 
وجوب تقدمه و تقديمه للتمكن من تحصيل الشرط مع النهى عن إبطال العمل. 


و دعوى أن الجماعه شرط فيها فى الابتداء دون الاستدامه كما جزم به فى المداركك لا شاهد لها إلا القياس على بعض الصور 
على تقدير تسليمها لإجماع و نحوه. بل ظاهر ما دل (١)على‏ الشرطيه عدم الفرق فيها بين الابتداء و الاستدامهء لأنها اسم 
للمجموع؛ قال فى المحكى عن المنتهى: «إن لم يستخلفوا و نووا الانفراد فهل يتمون الجمعه أو ظهرا 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه. 


2 زدلة ص: ع١‏ 


أو تبطل؟ لم أجد لأصحابنا نصا فيه(1) , و الوجه وجوب الاستخلاف, فمع عدمه تبطل الجمعه) و فى التحرير «و لو مات الإمام 
أو أغمى عليه أو أحدث و لم يستخلف استخلف المأمومون غيره ليتم بهم» و لو لم يستخلفوا و نوى الجميع الانفراد ففى بطلان 
الجمعه نظر؛ و المراد من ذلك عدم القطع عند الأصحاب بأن الجماعه شرط فى الابتداء دون الاستدامه, و أنه فرق واضح بين 
الجمعه و غيرها من الفرائض فى ذلكك. ضروره صحه فعلها فرادى» فمع عروض العارض للإمام فى الأثناء تصح حينئذ فرادى 
بخلاف الجمعه كما تسمع التصريح, به من الذكرى فى بحث العدد. بل حكى عنها و عن الجعفريه و 


شرحها و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الميسيه و المسالكك التصريح بوجوب التقديم أو التقدم فى الفرضء بل لعله المراد من 
خبر على بن جعفر(؟)سأل أخاه (عليه السلام) «عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال: لا صلاه لهم إلا 
بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقى منهاء و قد تم صلاتهم) 

إذ الظاهر الاتفاق على عدم البطلان فى غير الجمعه إذا لم يتموا صلاتهم بإمام. 

نعم قد يقال بعدم اشتراط الاذن هناء فيكفى صلاحيه الإمامه لا طلاق ما دل عليه مع عدم ما يقتضى اشتراطها فى مثل الفرض» و 
لأنها جمحه اتعقدت منشحه فب إكماليهاء: و الأذن شرط فى الانداء دون الأثناى و على الشرطظيةه فالييه بطلاتها جمعده كما 
إذا لم يوجد صالح للإمامه أصلاء لما عرفت من قاعده انتفاء المشروط بانتفاء شرطه و عدم الشاهد على الدعوى المزبوره» لكن 


فى بطلانها و إتمامها ظهرا وجهان ينشئان من احتمال التنويع و عدم الدليل على الانقلاب أو جواز القلب» فما قصد لم يحصلء و 
ما حصل لم يكن مقصودا من أول الأمرء و احتمال الفرديه و أن المنوى صلاه الظهر فهو أشبه 


١-1‏ و فى النسخه الأصليه «نصا فيه نصاء. 
؟- ؟ الوسائل- الباب- الا- من أبواب صلاه الجماعه- الحديث .١‏ 


2 زدلة ص: ١50‏ 
شىء بالقصر و الإتمام. 


ولا-فرق فيما ذكرنا بين وقوع ذلكك فى الركعه الأسولى أو الثانيه» لأن إدراك الركعه بمنزله إدراكك الكل إنما هو بالنسبه إلى 
الوقت» و من ذلكك كله ظهر لكك ما فى التذكره. قال: «لو لم يستنب الإمام أو مات أو أغمى عليه فان كان بعد ركعه استناب 
المأمون و قدموا من يتم بهم الصلاه؛ و للواجد منهم أن يتقدم؛ بل هو أولىء لأن الإمام قد خرج و المأمومون فى الصلاه؛ و به 
قال الشافعى» و فيه إشكال ينشأ من اشتراط الإمام أو إذنه عندناء و من كونها جمعه انعقدت صحيحه فيجب إكمالهاء و الاذن 
شرط فى الابتداء لا فى الإكمالء فإن قلنا بالأول احتمل أن يتموها جمعه فرادى كما لو لم يبق إلا واحدء و أن يتموها ظهرا لعدم 
الشرطء و هو الجماعه مع العدد و إن كان فى الأولى قبل الركوع احتمل إتمامها ظهراء إذ لم يدرك أحد منهم ركعه فلم 
يدركوا الصلاه» و جمعه لانعقادها صحيحه.؛ فيكمل كما لو بقى الامام» و كلا الوجهين للشافعى» إذ هو كما ترى فيه نظر من 


وجوهة. 
[فى حكم ما لو أحدث الإمام فى أثناء الصلاه] 


و كذالا تبطل الصلاه قطعا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاه من إغماء أو حدث للأصل و غيره؛ لكن فى التذكره «لو أحدث 
الإمام فى صلاه الجمعه أو غيرها أو خرج بسبب آخر جاز أن يستخلف غيره ليتم بهم الصلاه عند علمائناا و فى كشف اللثام «و 
لو أحدث جاز أن يستخلف من يتم بهم إجماعا كما فى التذكره و المنتهى» و قال أبو حنيفه: إن تعمد الحدث بطلت صلاتهم) 
قلت: قد يظهر هته الفرق بين الموت :و تخوه و الحدث و تحوه بالاستغلاق فى الغاق ذو الأنولء و لغله لخروجه عن قابلية 
التكليفء فلا يصح استخلافه الذى هو بمنزله التوكيل بخلافه فى الحدث و نحوه. و فيه أنه اعتبار لا يصاح لأن يكون مدركا 
لمثله» و المتجه أنه إن كان للمنصوب إذن فى النصب جاز و إلا فلاء كما أن المتجه بناء على ما عرفت وجوب تحصيل الجماعه 
الجامعه 


2 زدلة ص: 04 


للشرائط التى منها الاذن حيث يعتبر فى إتمام الصلاه» فان لم يمكن ففى بطلان الصلاه أو إتمامها ظهرا ما عرفته سابقاء إذ لا فرق 
بين الحدث و غيره» و إطلاق ما دل على الصحه مع عروض ذلكك للإمام مقيد بما دل على اعتبار ما ذكرنا فى الجمعه؛ أو أن 
أقصاه التعارض من وجه. و لا ريب فى أن الترجيح لما ذكرنا ما لم يحصل إجماع بخلافه, و الظاهر عدمه كما لا يخفى على من 
لاحظ كلمات الأصحاب فى المقام؛ و عرف ما فيها من التشويش. 


نعم لا يشترط فى إمام الإتمام أن يكون قد سمع الخطبتين بعد فرض تلبسه للإطلاق» و ليس هو كغير المتلبس أصلا الذى لو 
جوزنا إمامته فى الإتمام كما عن المنتهى استلزم جواز عقد جمعه بعد جمعه؛ بل قد يستلزم فى بعض صوره حصول الجمعه له 
بلا عدد. بخلاف المتلبس الذى أقصاه حصول ركعه من الجمعه بلا عدد, و لا بأس به كالمأموم المسبوق بركعه؛ و به صرح فى 
التذكرهء لكن 


يصنع؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعه و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه) 


قال (عليه السلام) أيضا فى خبر معاويه بن شريح (0: «إذ أحدث الامام و هو فى الصلاه فلا ينبغى أن يتقدم إلا من شهد الإقامه) 
نحو 
قوله (عليه السلام) فى خبر معاويه بن ميسره(02: «لا ينبغى للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامه) 


إلا أن الظاهر إراده الكراهه من ذلكك بقرينه باقى النصوص (06)المستفيضه المعتبره المفتى بمضمونها فى صحه استنابه المسبوق 


نعم ظاهر القواعد و التذكره هنا عدم جواز دخول غير المتلبس فى الائتمام بالإمام الثانى فضلا عن الإمامه؛ و أنه يتعين عليه الظهر 


إذا لم يتمكن من جمعه صحيحه؛ لكن 


.١ من أبواب صلاه الجماعه- الحديث‎ -6١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب صلاه الجماعه- الحديث ؟.‎ -5١ ؟- ” الوسائل- الباب-‎ 
.” من أبواب صلاه الجماعه- الحديث‎ -8١ الوسائل- الباب-‎ ” 
من أبواب صلاه الجماعه.‎ -8٠ ع- ع الوسائل- الباب-‎ 


١ 2‏ ص:/او١‏ 
هو لا يخلو من إشكالء لأنها جمعه مشروعه؛ و لذا صرح غير واحد بالدخول فيهاء و لو كان 


المأموم فى الجمعه ممن يصلى الظهر معهمء ففى جواز استخلافه لإتمام الجمعه و إن كان هو يصلى ظهرا إشكال أقر به العدم» و 
قال فى كشف اللثام: «الإمام الثانى يجوز أن يكون مسبوقا إذا أدرك الجمعه بإدراكك الإمام الأول قبل الركوع أو فيه» أما إذا لم 
يدرك الجمعه ففيه تردد كما فى التذكرهء و استقرب الجواز فى المنتهى و التحرير و لا يجوز أن يكون ممن لم يدخل معهم 
فى الصلاه لأ-نه عقد جمعه بعد جمعه أو اتباع للإمام المأمومين» و جوزه فى المنتهى» قلت: قال فى التذكره: «لا يشترط فى 
المستخلف أن يكون قد سمع الخطبه أو أحرم مع الامام؛ سواء أحدث الإمام فى الركعه الأولى أو الثانيه قبل الركوع- إلى أن 
قال-: و قال الشافعى: إن استخلف بعد الخطبه قبل أن يحرم فى الصلاه جاز أن يستخلف من حضرها و سمعهاء ولا يجوز أن 
يستخلف من لم يسمعهاء و إن أحدث بعد التحريمه فإن كان فى الركعه الأولى جاز أن يستخلف من أحرم معه قبل حدثه سواء 
كان دخل معه قبل الركوع أو بعده و إن لم يكن سمع الخطبه؛ لأ-نه بدخوله معه فى الصلاه ثبت له حكمهاء و لا يجوز أن 
يستخلف من لم يدخل معه. لأنه يكون مبتدئا للجمعه و لا يجوز عقد جمعه بعد جمعه. بخلاف المسبوقء لأنه متبع لا مبتدء» و 
إن أحدث فى الثانيه جاز له أن يستخلف من دخل معه قبل الركوع أو فيه و يتمون بعد الجمعه. و هل يتم هو الجمعه أو الظهر؟ 
قال أكثر أصحابه: بالأولء و هو جيد عندناء لأسنه أدركك الجمعه بإدراكه راكعاء و إن استخلف من دخل معه قبل الركوع قال 
أكثر أصحابه: لا يجوزء لأن فرضه الظهر فلا يجوز أن يكون إماما فى الجمعه. و قال بعضهم: يجوز كالمسبوق و المسافر يأتم 
بالمقيم» و عندى فى ذلكك ترددء و كذا التردد لو استناب من يبتدئ بالظهر» و فى التحرير «الأقرب جواز استخلاف من فاتته 
الجمعه و يصلى هو الظهر) و لم تحضرنى عباره المنتهى» و فى الجميع ما لا يخفى» ضروره اشتراط 


2 زدلة ص: ١3‏ 


صحه صلاه الجمعه بإمام يصلى جمعه من غير فرق بين الابتداء و الاستدامه» و جواز كون المأموم يصلى ظهرا و الامام جمعه لا 
يقتضى بجواز العكس قطعاء و إلا لجاز ابتداء» و هو مقطوع بفساده» هذاء و طريق الاحتياط فى أكثر صور المسأله لا ينبغى تركه. 


و الله أعلم. 
[الشرط الثانى العدد] 


الشرط الثانى العدد إجماعا بقسميه و نصوصا! !)نعم لا يعتبر فيه أزيد من سبعه أحدهم الامام؛ و لا يكفى فيه الأقل من خمسه 
إجماعا فى المقامين بقسميه و نصوصا(")بل الظاهر اتفاق الأصحاب عدا الحلبى فى المحكى عن إشارته على عدم توقف صحه 
العقد على الأزيد من الخمسه. و إن اختلفوا فى وجوبه عينا بها و عدمه كما أشار إليه المصنف بقوله و هو خمسه. الامام 
أحدهم, و قيل سبعه 

إذ المراد شرط التعيين» فالأشهر نقلا-و تحصيلا الأول بل فى جامع المقاصد و عن غيره أنه المشهورء و الشيخ و بنو حمزه و 
زهره و البراج و الكيدرى على ما حكى عن الأخيرين على الثانى» بل نقل عن الصدوق و الكاتب و الرائع و فى الجواهر عن 
شيخه على ما قيل» و استحسنه فى الذكرى و مال إليه فى المداركك و حكى عن ظاهر رساله صاحب المعالم» و فى كشف اللثام 
أنه أقرب, و اختاره فى شرح المفاتيح و منظومه الطباطبائى و لعله هو لا الأول أشبه لأ-نه هو الذى تجتمع به نصوص المقام 
مفهوما و منطوقاء ففى 


صحيح عمر بن يزيد100إذا كانوا سبعه يوم الجمعه فليصلوا فى جماعه) 
وفى 


خبر محمد بن مسلم (5)عن الباقر (عليه السلام) «تجب الجمعه على سبعه نفر من المسلمين» و لا تجب على أقلء منهم الامام و 


قاضيه) 


إلى آخره. 


صديع زراره(0)عنه (عليه السلام) أيضا «على من تجب الجمعه؟ فقال: تجب على سبعه نفر من المسلمين: و لا جمعه لأقل من 
خمسه أحدهم الإمام) 


إلى الوه بل الاخير 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه. 

؟- 7 الوسائل- الباب- ؟7- من أبواب صلاه الجمعه 

” الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .٠١‏ 
عع الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 4. 
ه- ه الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 6. 


عالامن ةا 

عند التأمل كالصريح فى ذلكك, و فى 

صحيح منصور(١)«يجمع‏ القوم إذا كانوا خمسه فما زاد» فان كانوا أقل من خمسه فلا جمعه لهم 
بل لعل المراد بالأمر :فيه يناء على أن مغله يقيد الوجوت :ما ذكره أخيرا له التعبيزتء كت 

قول الصادق (عليه السلام) فى خبر ابن أبى يعفور(3: «لا تكون جمعه ما لم يكن القوم خمسه) 
0 


قول أبى جعفر (عليه السلام) فى حسن زراره30: «لا تكون الخطبه و الجمعه و صلاه ركعتين على أقل من خمسه رهط الامام و 


اربعه) 


ضروره كون المراد من منطوق نفى الانعقاد للأقل من خمسه. فيكون مفهومه ثبوته لهم و احتمال إراده نفى الوجوب منه» و 
عدم الصحه يستفاد من الأصلء, فيكون مفهومه ثبوته فى الخمسه. و الأصل فيه التعيين يدفعه أن المراد بعد تسليمه نفيه تعيينا و 
تخييرا» فيكفى فى الثانى» اللهم إلا أن يدعى ظهور المنطوق فى الأول» فيكون هو الثابت فى المفهوم؛ لكنه كما ترى لا يصلح 
محارقيا الخليرن الحافيل من شير 


و صحيح البقباق (؟)عن الصادق (عليه السلام) «إذا كان قوم فى قريه صلوا الجمعه أربع ركعات» فان كان لهم من يخطب بهم 


الخبر(0)فى صلاه العيدين (إذا كان القوم خمسه أو سبعه فإنهم يجمعون الصلاه كما يصنعون يوم الجمعه) 


إذ لا وجه للترديد المزبور إلا بالجمع المذكور لانتفاء الحمل على الندب هنا كما فى غيره مما ظاهره التخيير بين الأقل و الأكثر. 
كك 


قوله (عليه السلام) فى خبر أَبى العباس (2): «أدنى ما يجزى فى الجمعه سبعه أو خمسه أدناه) 


أى أدتى المجرى فى العيتية الأول» وو فى اللتخبير الثانىء |3 التمال إرادة أن المجرى فى العيثيه سيعه أو خمسة يذفعه أنه لا وجه 
للترديد حينئذ إلا ما يقال من أن ذلكك لندره مصر لا يكون فيها (فيه خ ل) سبعه؛ فذكرها 


.,/ من أبواب صلاه الجمعه الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
8 الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه الحديث‎ 7-1 


“- " الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه الحديث ؟. 
ع- ع الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث 68. 
ه- ه الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث ". 
ع- ء الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه الحديث .١‏ 


ج ١لا‏ ص: لل 


فظهر من ذلكك أنه بناء على التعيين بالخمس تخلو نصوص السبعه جميعها عن الثمره بل فيها إيهام خلاف الواقع» و قد عرفت أن 
فيها الصحيح و غيره؛ مضافا إلى انسياق ذلكك من نفى الوجوب عن الأقل من السبعه فى خبر محمد بن مسلم (١)الظاهر‏ فى إراده 
العينى و مفهوم غيره» و من الأمر بالتجميع للخمسه مؤيدا بأنه وارد فى مقام توهم الحظر و بإمكان منع ظهور الأمر فى العينى؛ بل 
هو لمطلق الوجوب. و العينيه تستفاد من اتحاد المأمور به و أصاله عدم البدليه» و من الغريب ما عن مختلف الفاضل من الاقتصار 
على خبر ابن مسلم من أخبار السبعه» و قال: إن فى الطريق الحكم بن مسكين و لا يحضرنى الآن حاله؛ فنحن نمنع صحه السند» و 
نعارضه بما تقدم من الأخبار و يبقى عموم الأخبار سالما عن المعارضء و فيه أن معظم أخبار الخمسه بل جميعها إنما تدل على 
السقوط عما دون الخمسه. و هو لا يقتضى الوجوب العينى» مع أن أخبار السبعه كثيره كما عرفت. 


و مثله المصنف فى المعتبر فى الاقتصار على الخبر المزيور, و قال: «نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسه لأنها أكثر ورودا و 
نقله و مطابقه لدلاله القرآن- إلى أن قال-: و لو قال: الأخبار بالخمسه لا تتضمن الوجوب و ليس البحث فى الجواز بل فى 
الوجوبء و روايه محمد بن مسلم تتضمن سقوط الوجوب عمن قل ععددهم عن السبعه فكانت أدل على موضع النزاع قلنا: ما 
ذكرته و إن كان ترجيحا لكن روايتنا داله على الجوازء و مع الجواز يجب 


لقوله تعالى (1؟)قَاسْعَوَا فلو عمل بروايه محمد بن 


.4 الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
8 ؟- ” سوره الجمعه- الآيه‎ 


١ 2‏ ص: لمي 


مسلم لزم تقييد الأمر المطلق المتيقن بخبر الواحد, و لا كذا مع العمل بالأخبار التى تلونا على أنه لا يمكن العمل بروايه محمد بن 
مسلم, لأمنه أحصى السبعه بمن ليس حضورهم شرطاء فسقط اعتبارها؛ و فيه مضافا إلى ما عرفت أن الجواز إنما يستلزم أحد 
الوجوبين و لا يعين العينى» و إن أراد تعين الحضور إذا انعقدت فليس مما نحن فيه» و إطلادق الأسمر مسلم لكن لا خلاف فى 
تقييده بعدد» و لا يقين بعد تناقض القولين» ضروره أن القائل بالسبعه يقول بالخمسه تخييرا لا عيناء و إحصاء السبعه بهؤلاء للتنبيه 
على الاختصاص بالإمام كما عرفته سابقا. 


و نحوهما ما فى المحكى عن المنتهى من أن الأممر بالسبعه لا ينفى الوجوب عن الأقل إلا-من حيث دليل الخطاب أو مفهوم 
الشرطء و كلاهما لا يعارضان النصء و النص فى خبر ابن مسلم على أنها لا تجب على الأقل مبنى على الغالب, إذ من المستبعد 
انفكاك المصر من العدد الذى ذكره من الحاكم و غيره» و إذ كان الحكم إنما هو على الغالب» إلى أن قال: و هذا التأويل و إن 
كان بعيدا إلا أنه أولى من الاسقاطء قلت: قد عرفت أنه لا مقتضى للإسقاط كى يحتاج إلى هذا التأويل أو إلى ما فى التذكره 
من أن أقل من السبعه قد يكون أقل 

من الخمسه. فيحمل عليه جمعا بين الأدله» إذ هو كما ترى لا يخفى مرجوحيته بالنسبه إلى ما ذكرناه من الجمع من وجوه. 

نعم قد يقال: إن جميع النصوص المزبوره صادره منهم (عليهم السلام) زمن قصور اليد الذى قد عرفت كون التحقيق فيه التخيير 
حتى مع السبعه فما زاد» فحينئذ لا يتجه ما ذكرناه من الجمع بينها إلا إذا لم يكن المراد مما فيها طلب الوقوع» بل هو أشبه شىء 


بالحكم الوضعى أو الاخبار: أى الحكم كذا حال وجود الإمام أو المنصوبء إلا أن الانصاف عدم خلوه عن البعدء فلا يبعد 
حملها جميعا على إراده التخيير مع اختلاف أفراده فى الفضلء و حينئذ يكون حكم العدد حال ظهور السلطنه متروكا أو مستفادا 


١ 2‏ ص: 5٠١7‏ 
من ذلكك بتجشم» فتأمل جيداء» و الله أعلم بحقيقه الحال. 


و كيف كان ف لو انفضوا جميعهم و ليس غيرهم فى أثناء الخطبه أو بعدها قبل التلبس بالصلاه سقط الوجوب إذا لم يعودوا و 
كان الانفضاض لعذر بلا خلاف أجده فيه» كما اعترف به فى كشف اللثام لفوات الشرطه نعم لو عادوا صلوا إن كان تفرقهم 
بعد الخطبه و لم يطل الفصلء بل فى التذكره و غيرها و إن طالء للإطلاق و أصاله عدم اشتراط الموالاه» و المراد من كونهما 
عوض الركعتين مجرد وجوبهماء لكن عنه فى موضع من النهايه استشكاله؛ و لعله لأصاله الشغل و معهوديه غيره الذى ينصرف 
إليه الإطلا.ق» و هو لا يخلو من قوه.» خصوصا فى بعض الأفراد» و خصوصا على قاعده شرطيه المشكوكك. و الاحتياط لا ينبغى 
تركه. 


أما لو عاد غيرهم مع الإمام أعاد الخطبه كما صرح به فى المداركك و غيرهاء لظهور النصوص فى الصلاه فى المخطوبين» و لا 
إطلاق يعتد به فى الصحه. فلا مقتضى لها حينئذ لكن عن الموجز و كشف الالتباس أنه بناء على عدم اشتراط الموالاه لا فرق 
بين عود السامعين و غيرهم, و لعله لا طلاق الأدله» لكن قد يمنع وجوده على وجه يصلح لتناول هذا الفرد. بل قد يظهر من الأدله 
خلافه» بل 


قال الصادق (عليه السلام) فى خبر ابن سنان(1١):‏ «الجمعه لا تكون إلا لمن أدركك الخطبتين» 


و سقوطهما عن المسبوق بعقد الجمعه بالعدد السامعين لا يقضى به قطعا كما هو واضح. و نحوه لو تلفق العائدون من الأولين و 
غيرهم؛ و لو كان الانفضاض فى الأثناء أعاد من رأس إن فات صدق مسمى الخطبهء لعدم حصول الامتثال؛ و إلا بنى لحصوله. 
إذ ليس فى الأأدله ما يقضى بأزيد من اعتبار مسمى الخطبه و كون الواقع منها ما فيه التوالى فلا يعجدى غيره و إن حصل به 
مسماها لا يقيد الإطلاق» فيتمها حينئذ و يجتزى, و المرجع فى بقاء الاسم العرف. بل فى 
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التذكره لو انفضوا قبل الإتيان بأركان الخطبه و سكت ثم عادوا أتم الخطبه سواء طال 


الفصل أولاء لحصول مسمى الخطبه؛ و ليس لها حرمه الصلاه. و لأنه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتهاء و هو قول أبى إسحاق» و 
تمنع اشتراط الموالاه» و قال الشافعى: إن طال الفصل استأنف الخطبه, و إلا فلاء و عنه أنه مع طول الفصل يصلى أربعا إن لم يعد 
الخطبه لبطلانهاء و لا يأمن الانفضاض فى الإعاده و الصلاه» فيصلى ظهراء و الظاهر أن مراده قبل الإتيان بتمام أركان الخطبه 
لقوله فى المحكى عن نهايته: و لو انفضوا فى الأثناء فالمأتى به حال غيبتهم غير محسوب. فان عادوا قبل طول الفصل جاز البناء» 
و كذا إن طال» لكن عن موضع آخر منها الاشكال فى الأخير. 


و على كل حال ينبغى تقييد الطول بما إذا لم يمض معه مسمى الخطبه عرفا كما عرفت و فى القواعد و موضع آخر من التذكره 
«لو انفضوا فى خلال الخطبه أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا ‏ الواجب منها؛ و فى الذكرى «لو انفضوا فى أثناء الخطبه 
سقطتء فلو عادوا أعادها من رأس إن كانوا لم يسمعوا أركانهاء و لو سمعوا بنى سواء طال الفصل أم لاء لحصول مسمى الخطبه 
ولم يثبت اشتراط الموالاه إلا أن نقول: هى كالصلاه فيعيدهاء و يشكل بأنه لا يؤمن انفضاضهم ثانيا لو اشتغل بالإعاده» فيصير 
ذلك عذراء فى ترك الجمعه) و قد فهم منها فى كشف اللثام و جامع المقاصد البناء على ما سمعوه من البعضء و منه ينقدح 
إمكان إرادته فى عبارتى القواعد و التذكره على معنى أنهم إن لم يسمعوا تمام الواجب أعاد ما لم يسمعوه؛ و كذا المحكى عن 
الجعفريه و شرحهاء و لو عادوا بعد انفضاضهم أعاد الخطيب الخطبه بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها قبل الانفضاض و إن 
سمعوا الواجب منها أجزأ ذلكك سواء طال الفصل أم لان إذ الأصل عدم اشتراط الموالاه بين الخطبه ليسمعواء و المحكى عن 
الروض و لو عادوا أعادها من رأس إن لم يكونوا سمعوا أركانهاء و إلا بنى و إن طال الفصلء فيتفق الجميع حينشذ على عدم 
اشتراط الموالاه. 


2 زدلة ص: ع" 


لكن الانصاف عدم خلو هذه العبارات عن الاجمالء و التحقيق ما قدمناه من كون المدار على بقاء الاسم» و لو كان العائد غير 
الأولين استأنف الخطبه من رأس بلا خلاف ولا إشكالء لكن عن النهايه أنه أقرب» و يحتمل بل الظاهر أن غير الأقرب الاجتزاء 
بسماع الأأولين ما مضى منها كما سمعته من الموجز و كشفه فى جميع الخطبه؛ و لاريب فى ضعفه فيهما و إن حكى عنهما 
الموافقه فى المقام» هذا. 


ولا يخفى أن المستفاد من كلامهم فى المقام أن العدد شرط فى الواجب من الخطبه كالصلاه» بل فى الذكرى لم أقف فيه على 
مخالف مناء و عليه عمل الناس فى الأعصار و الأمصارء و خلاف أبى حنيفه ملحق بالإجماع و مسبوق به أعنى الإجماع الفعلى 
من المسلمين» و به صرح الشيخ و الفاضل و الشهيد فى البيان» لكن الشيخ فى الخلاف بعد أن جعله شرطا فيها استدل عليه 
بالاحتياط» ففهم منه الشهيد فى البيان أنه جعله احتياطاء بل ظهر مما ذكرنا اعتبار العدد المخصوص فيهما جميعا على وجه لا 
يجزى قيام الغير مع انفضاض بعضهم فى الأثناء» نعم ذلكك معتبر فى الواجب منها دون المستحب إجماعا فى التذكره. كما أن 
فيها وفى الذكرى الإجماع على عدم قدح انفضاض الزائد على العدد كما هو واضح من غير فرق بين أثناء الخطبه و كمالها. 


و أما لو كان انفضاض العدد المعتبر بعد أن دخلوا فى الصلاه و لو بالتكبير وجب الإتمام و لو لم يبق إلا واحد لأنه شرط فى 
الابتداء عندنا دون الاستدامه كما فى كشف اللثام» بل نسبه فيه إلى الشيخ و من بعده» كما عن بعضهم نفى الخلاف فيه؛ و لعله 
كذلكك فيما أجدهء لكن عن الأستاذ الأكبر أن الظاهر من الأخبار اشتراط الاستدامه و عدم اختصاص العدد بابتداء الصلاه» بل 
هو معتبر فى الصلاه التى هى اسم للمجموع. فان كان إجماع وإلا-أشكل الأممرء قلت: تحصيل الإجماع فئ المقام فى غابه 
الصعوبه؛ لأن أول من صرح به الشيخ فى الخلاف معترفا 


2 زدلة ص: كين 


بأنه لا نص فيه لأصحابناء لكن قال: إن الذى يقتضيه مذهبهم عدم بطلان الجمعه سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى 
إلا الإمام» نعم يمكن دعوى ظهور نصوص العدد و لو بمعونه هذه الشهره العظيمه فى اعتبار ذلكك فى عقد الجمعه؛ بل لا ينكر 
قابليتها لإراده ذلك, فتحمل حينئذ عليه» و يبقى استصحاب حكم الجمعه للمتلبس بحاله» مؤيدا بالنهى (١)عن‏ إبطال العمل. 


لكن ظاهر الأصحاب فى المقام بل صريح الشيخ و جماعه ذلكك و إن بقى الإمام وحده؛ بل صرح آخرون به فيما لو بقى مأموم 
وحده. وقد يشكل بأن عدم اعتبار العدد فى الاستدامه لا يقضى بعدم اعتبار الجماعه فيها أيضاء فالمتجه وجوب اعتبارها مع 
الإمكان و لو باستخلاف إمام جديد منهم إذا كان المنفض الامام» و البطلان مع عدمه. إلا بناء على أن فوات الجماعه اضطرارا 
غير قادح و أن المسبوق و نحوه مما هو مستفاد من الأدله لا خصوصيه له. وفيه بحثء و حينئذ يمككن حمل المتن و ما شابهه 
على إراده بقاء واحد مع الامام لتحصيل مسمى الجماعه كما احتمله المحقق الثانى فى فوائده على الكتاب و إن استضعفه بل 
يمكن أن يكون هو مقتضى التدبر فى عباره البيان» لأنه قال فيه: «و بعد التلبس بالصلاه يجب الإتمام و لو كان واحدا- ثم قال 
فى شرط الجماعه-: و لو عرض للإمام مخرج من الصلاه قدموا من يتم بهم فان لم يكن فيهم صالح للإمامه فالأقرب السقوط: و 
فى الخلااف لك و قضيه المذهب الإتمام) و ظاهره بقرينه نقل ما فى الخلاف إراده سقوط الجمعه؛ و ما يقال- من أنه لا منافاه 
لعدم دلاله وجوب الإتمام مع الواحد على عدم اعتبار الصلاحيه للإمامه مع التعدد- غريب الحكم إلا أن يشترط الصلاحيه فى 
الواحد أيضاء و هو أغربء فلا ريب أن المتجه فيها ما ذكرناء و لعل كلمات الأصحاب فى المقام مساقه لعدم اعتبار استمرار 
العدد. و هو مسأله أخرى غير الجماعه؛ فتأمل جيداء إلا أنه يسهل 
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الخطب قوه عدم اعتبار الجماعه فيها عندنا مع الاضطرار» هذا. 


و ظاهر المصنف و غيره بل صرح به بعضهم اشتراط الصحه مع الانفضاض بتلبس العدد المعتبر و لو بالتكبير» أما إذا انفضوا قبله 
بعد تلبس الامام فلا جمعه لعدم الشرط فى الابتداء فضلا عن الاستدامه. لكن قد يظهر من معتبر المصنف الصحه فيه أيضاء بل 
هو صريح الشافيه» و استوجهه فى المداركك كما أنه استظهره فى كشف اللثام» بل لعل ذلكك مقتضى دليلهم على الصحه بعد 
التلبسء لكن لا يخفى عليكك ضعف ذلك بملاحظه نصوص العدد. كك 


قوله (عليه السلام): «لا جمعه لأقل من خمسه) 


و نحوه؛ و أوضح منه فسادا لو لم يدخل أحد منهم معه. لفوات الجماعه حينئذ التى فرضها الله فيهاء فالتحقيق أن الجمعه للإمام 
تستقر بدخول العدد معه كما هو واضح. و افتتاحه لها على ذلكك بتخيل لحوق الشرط لا يصيرها كذلكك و إن فات. و ما أبعد ما 
بين ذلكك و بين ما فى التذكره و المحكى عن النهايه من اشتراط الصحه باتمامهم ركعه؛ فإن انفضوا قبلها فلا جمعه» لكن احتمل 
فى الأخير تحقق الركعه بإدراكك الركوع. 


و على كل حال فلا دليل عليه سوى مفهوم 

قوله (عليه السلام)(1): «من أدركك ركعه من الجمعه فقد أدرك الجمعه) 
بل و 

قوله (عليه السلام)(1): «من أدرك ركعه من الجمعه أضاف إليها أخرى) 
إذ عدم الإضافه مستلزم للبطلان» و 

قوله (صلى الله عليه و آله)0): «من أدركك ركعه من الصلاه فقد أدركها» 


وهو كما ترى أجنبى عن المقام» بل هو نقله حجه للشافعى و مالك فى المحكى من منتهاه؛ و أجاب عنه بأن الباقى بعد 
الانفضاض مدرك ركعه بل الكلء و إنما لا يكون مدركا لو اشترط فى الإدراكك بقاء العدد. و هو أول المسأله. 


.68 الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
8 ؟- ؟ الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ 
من أبواب المواقيت- الحديث ؟ من كتاب الصلاه.‎ -٠ الوسائل- الباب-‎ © -* 


2 زدلة ص: 7١,17‏ 


ثم إن الظاهر البطلان حيث تبطل الجمعه. لعدم النيه» لكن احتمل الفاضل العدول إلى الظهرء لانعقادها صحيحه فجاز العدول 
كما يعدل عن اللاحقه إلى السابقه» و ضعفه واضحء و ربما تسمع له تتمه فيما يأتى إن شاء الله و الله أعلم. 


[الشرط الثالث الخطبتان] 


الشرط الثالث الخطبتان عوض الركعتين إجماعا بقسميه» و نصوصا( 0قولا و فعلاء وما عن 


الكافى- حيث قال: «و خطبته فى أول الوقت مقصوره على حمد الله و الثناء عليه بما هو أهله و الصلاه على محمد (صلى الله عليه 
و آله) و المصطفين من آله (عليهم السلام) و الوعظ»- يمكن إرادته ما يشمل الخطبتين كك بعض النصوص (")قال فى المحكى 
عن المنتهى: «الخطبه شرط فى الجمعه؛ و هو قول عامه أهل العلم لا نعرف فيه مخالفا إلا الحسن البصرى- و استدل عليه بأخبار 
الخطبتين» ثم قال-: و لا يكفى الخطبه الواحده بل لا بد من الخطبتين» فلو أخل بواحده منهما فلا جمعه له ذهب إليه علماؤنا 
أجمع) كما أنه فى التذكره حكى الاجتزاء بخطبه عن مالكك و الأوزاعى و إسحاق و أبى توووابن السديه أحمد قن زوانه 
أصحاب الرأى. لكن فى البيان «و لا تجزى الجمعه بغير خطبه» و الحسن البصرى محجوج بالإجماعء و لا تكفى الواحده؛ و قول 
النعمان مدفوع بالشهره» و يمكن أن يريد بها بين العامه و الخاصه على وجه يجامع إجماع الخاصه. 


و على كل حال فالخطبه بالضم من القول و الكلام كما فى مختصر النهايه» و الخطبه خطبه المنبر و النكاح لا غير فى الغريبين» و 
فى المجمل «الخطاب كل كلام بينكك و بين الآخرء و لذلكك سميت الخطبه) و فى الصحاح «خاطبه بالكلام مخاطبه و خطابا و 
خطبت على الأمر خطبه بالضم- إلى أن قال-: و خطب بالضم خطابه بالفتح صار خطيبا؛ و كيف كان فالظاهر عدم ثبوت الحقيقه 
الشرعيه فيها و إن كان الأقوى أنها فى اللغه و لو 
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على جهه النقل فيها اسم لكلا-م مخصوص. و اعتبار النيه فيها كما فى جامع المقاصد و الروضه و عن حاشيه الإرشاد و نهايه 
الأحكام و الغريه و الروض أعم من ثبوت الحقيقه الشرعيه فيهاء ضروره ابتنائه على أصالتها فى كل مأمور به من غير مدخليه لهاء 
على أنه يمكن منعه باحتمال كون الأمر من حيث أنها شرط صحه الجمعه. و مثله يمنع أصاله العباده فيه» على أن المحكى عن 
الروض التوقف فى كون النيه فيها شرطا أو واجباء و لعل غيره كذلككء فينتفى كونها عباده» لمعلوميه اشتراطها بهاء بل لعل ظاهر 
تركك الأكثر التعرض لها فيها عدم اعتبارها مطلقاء فتأمل جيدا. 


وعلى كل حال ف يجب شرعا هنا فى كل واحده منهما الحمد لله أى التحميد بلا خلاف أجده فيه بل فى الخلاف و الغنيه و 
ظاهر كشف الحق و غيره الإجماع عليه كما أنه اتفقت عليه النصوص (21)القوليه و الفعليه عدا 


خبر العيون (؟)و إنما جعلت خطبتين لأنه تكون واحده للثناء على الله و التمجيد و التقديس لله عز و جل و الأخرى للحوائج و 
الأعذار و الأنذار و الذعاء و لما يريد) 


إلى آخره و يمكن كون المراد المقصد الأصلى فيها ذلكك و إن ذكر التحميد و نحوه فى ابتدائهاء بل الأولى الاقتصار على لفظ 
«الحمد لله) كما فى صحيح ابن مسلم (1)و خطبتى أمير المؤمنين (عليه السلام)(2)بل فى التذكره و يجب فى كل خطبه منهما 
حمد الله تعالى» و يتعين «الحمد لله عند علمائنا أجمع و استدل بالتأسى لأن النبى (صلى الله عليه و آله) داوم عليه» و بالاحتياط. 


وب 
قول الصادق (عليه السلام)20): «يحمد الله) 


ثم قال: «إذا 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١0‏ من أبواب صلاه الجمعه. 

؟- ؟ الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 68. 

“- ” فروع الكافى- ج ١‏ ص 577 من الطبع الحديث١‏ باب تهيئه الإمام للجمعه و خطبته و الإنصات؛ الحديث 8. 
ع- ع الفقيه ج ١‏ ص 778- الرقم 1727 من طبعه النجف. 

ه- ه الوسائل- الباب- -7١0‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 


2 زدلة ص: الل 


عرفت هذا فهل يجزيه لو قال: الحمد للرحمن أو لرب العالمين؟ إشكال ينشأ من التنصيص على لفظ الله تعالى» و من المساواه 
فى الاختصاص به) بل عنه فى نهايه الأحكام أن الأقرب إجزاء «الحمد للرحمن» و لعله لاختصاصه بنفسه كلفظ الجلاله» بخلاف 
«رب العالمين» و كان مراده بمعقد الإجماع لفظ التحميدء لكن قد عرفت أن الأولى الاقتصار على لفظ الجلاله؛ و لا ينافيه ما فى 


موثق سماعه(١)«يحمد‏ الله) 
بعد انصرافه إلى اللفظ المزبور كالتسبيح» بل يمكن حمل خبر العيون (7)عليه أيضا. 


نعم لا يبعد اعتبار الثناء عليه زياده على ذلكك كما فى موثق سماعه بل و صحيح ابن مسلم و خطبتى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
و معقد إجماع الخلاف و الغنيه و ظاهر كشف الحقء بل هو فى عباره جماعه من الأصحابء إلا أنها تحتمل كمعقد الإجماعات 
و موثق سماعه إراده تفسير الحمد به. لكنه لا تخلو من بعد. 


و منه ينقدح حينئذ قوه المحافظه على لفظ الحمد و لا يجزى عنه الثناء» و فى كشف اللثام أن المراد بهما واحدء أو الثناء هو 
الوصف بما هو أهله؛ و الحمد هو الإتيان بلفظه أو الشكر, أما التمجيد المذكور فى خبر العيون و المحكى عن المصباح و السرائر 
مع الثناء فالظاهر اتحاده معه, اللهم إلا أن يراد منه خصوص التعظيم بخلاف الثناء» لكنه كما ترى. 


و أما الصلاه على النبى محمد و آله عليهم السلام فخيره الأكثر نقلا و تحصيلا وجوبهاء بل هو من معقد إجماع الخلاف و الغنيه 
والتذكره و غيرهاء بل لا خلاف فيه فيما أجد فى الثانيه» فتركه فيها فى 


إحدى ()الخطبتين المرويتين عن أمير المؤمنين (عليه السلام) يمكن كونه من الراوى» مع أن فيها «اللهم اغفر لنا و للمؤمنين و 
المؤمنات الأحياء منهم و الأموات الذين توفيتهم على دينكك و مله نبيكك (صلى الله عليه و آله») 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -7١0‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 
؟- ؟ الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 68. 


*-” روضه الكافى ص -١78‏ الرقم 195 المطبوعه عام /ا/ا١.‏ 


51 ص:‎ ١ 5-2 


فيمكن اكتفاؤه بهذه الصلاه عن الخطبه و الذكر فتأمل» نعم خيره المصنف فى النافع و المعتبر و المحكى عن السيد و موضع من 
السرائر عدم وجوبها فى الأولى ل موثق سماعه الآنى (١)لكن‏ قد يقيد بصحيح ابن مسلم و خطبتى أمير المؤمنين (عليه السلام) و 
معقد الإجماع السابق» بل الأولى الإتيان بخصوص لفظ الصلاه لذلكك أيضا كما عن الشهيدين و الكركى و غيرهم التصريح به. 


و أما الوعظ فوجوبه خيره الأكثر نقلا و تحصيلاء بل هو من معقد إجماع الخلاف و الغنيه و ظاهر كشف الحقء و به مع صحيح 
ابن مسلم (7)و إحدى ()خطبتى أمير المؤمنين (عليه السلام) يقيد ما يظهر من موثق سماعه من عدم الوعظ فى الثانيه كإحدى 
(؟)خطبتى أمير المؤمنين (عليه السلام)» بل اعتمد عليه فى النافع و المعتبر» بل فى كشف اللثام أن السيد لم يذكره فى شىء 
منهماء لكن هو حكى 


عن مصباح السيد مرسلا «أنه يحمد الله و يمجده و يثنى عليه و يشهد لمحمد (صلى الله عليه و آله) بالرساله و يوشحها بالقرآن و 
يعظء و فى الثانيه الحمد و الاستغفار و الصلاه على النبى و عليهم (صلوات الله عليهم أجمعين) و يدعو لأئمه المسلمين و لنفسه و 
للمؤمنين). 


الحمد و الصلاه على النبى (صلى الله عليه و آله) و الوعظ موضع وفاق بين علمائنا و أكثر العامه» و ذلكك لعدم تحقق الخطبه 
بدونه عرفا- لا يخلو من خلل كما عرفت, فلاحظ و تأمل. 


.7 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -7١0 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 

؟- 7 فروع الكافى- ج ١‏ ص 577 من الطبع الحديث« باب تهيئه الإمام للجمعه و خطته و الإنصات» 8. 
“'- ” الفقيه ج ١‏ ص 77/8- الرقم ١7187‏ من طبعه النجف. 

*-ع روضه الكافى ص 178- الرقم 195 المطبوعه عام /ا/ا١.‏ 


ج لان ١؟‏ 
و الظاهر عدم تعيين لفظ حتى الوصيه بتقوى الله» بل عن بعضهم نفى الخلاف فيه» للأصل و اختلاف الخطب المأثوره» و ما فى 
خبر سماعه «يوصى بتقوى اللَّه) 

وفى 

صحيح ابن مسلم فى الخطبتين و فى خطبتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الأولى منهما «أوصيكم عباد الله بتقوى الله 


لا يقضى بالتعيين» و لذا لم يأت به فى الخطبه الثانيه من خطبتى أمير المؤمنين (عليه السلام)» نعم عن نهايه الأحكام «أنه لا يكفى 
الاقتصار على التحذير من الا-غترار بالدنيا و زخارفها» لأنه قد يتناهى به المنكرون للمعاد» بل لا بد من الحمل على طاعه الله و 
المنع عن المعاصى؛ و لا ريب فى أنه أحوط و إن كان لا يخلو من منع, و لعله اليه أومأ فى المدارك بقوله: «يجزى كل ما 
اشتمل على الوصيه بتقوى الله و الحث على الطاعات و التحذير عن المعاصى و الاغترار بالدنيا و ما شاكل ذلكك) لكن قد يؤيده 
مافى موثق سماعه من الأمر بالوصيه بتقوى الله» نعم يكفى ١أَطِيعُوا‏ اللّه* كما عنه فيها و فى التذكره التصريح به هذاء و فى 
المدارك «و فى الاجتزاء بالآيه المشتمله على الوعظ عنهما وجهانء أقربهما ذلك- قال-: و كذا الكلام فى الآيه المشتمله على 
التحميد و نحوه من أجزاء الخطبه) و فيه إمكان الفرق بظهور بعض نصوص المقام (١)فى‏ أن المراد بذكر القرآن فى الخطبه 
الوعظ بخلاف التحميد؛ بل الأقوى عدم الاجتزاء مطلقاء لأصاله عدم التداخلء فتأمل. 


و أما وجوب قراءه سوره خفيفه فيهما فهو المشهور بين الأصحابء لكن فى كشف اللثام «لم أظفر له بدليل إلا ما فى التذكره و 
نهايه الأحكام من أنهما بدل من الركعتين» فتجب فيهما كما تجب فيهماء و ضعفه ظاهرا قلت: و موثق سماعه و صحيح ابن مسلم 
و خطبتا أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما يظهر منها قراءتها فى الأولى و تتميمه بعدم القول بالفصل يمكن منعه أولا بما ذهب اليه 
المصنف فى النافع و المعتبر من العمل 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١0‏ من أبواب صلاه الجمعه. 


2 زدلة ص: ناض 


بموثق سماعه؛ و عكسه ثانيا بظهور الجميع عدا الموثق فى عدم وجوب آيه فى الثانيه و لا قائل بوجوب سوره معها فى الأولى. 
و إن كان هو الذى يقتضيه الجمع بين النصوص الفعليه و القوليه. 


و على كل حال فالقول بعدم القراءه أصلا- كما عن الكافى و خطبته فى أول الوقت مقصوره على حمد الله و الثناء عليه بما هو 
أهله» و الصلاه على محمد (صلى الله عليه و آله) و المصطفين من 


آله (عليهم السلام) و وعظ و زجرء و الإشاره على ما حضرنى من نسخه كشف اللثام» و قصرهما على حمد الله و الثناء عليه بما 
هو أهله و الصلاه على نبيه و آله (عليهم السلام) و المواعظ المرغبه فى ثوابه المرهبه من عقابه» و خلوها مما سوى ذلكك- لا 
ريب فى ضعفه؛ بل فى كشف اللثام بعد عباره الكافى «أن لفظ «مقصوره» صريح فى عدم دخول القرآن فيها لا فى عدم وجوبهاء 
فقد تجب بينهما كما سمعت و بعدهما) قلت: قد حكى غيره عن الإشاره زياده على ما سمعته منها و الفصل بينهما بجلسه و قراءه 
سوره خفيفه و فى الغنيه (صعد المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله سبحانه و الثناء عليه و الصلاه على محمد و آله 
(صلوات الله عليهم) و الوعظ و الزجر يفصل بينهما بجلسه و يقرأ سوره خفيفه من القرآن- إلى أن قال-: كل ذلكك بدليل 
الإجماع» و فى النهايه «ينبغى أن يخطب الخطبتين و يفصل بينهما بجلسه و يقرأ سوره خفيفه و يحمد الله فى خطبته و يصلى على 
النبى و آله (صلوات الله عليهم) و يدعو لأئمه المسلمين و يدعو أيضا للمؤمنين و يعظ و يزجر و ينذر و يخوف» وعن الاقتصاد 
«أقل ما يخطب به أربعه أشياء: الحمد لله و الصلاه على النبى و آله (عليهم السلام) و الوعظ و قراءه سوره خفيفه من القرآن بين 
الخطبتين» و نحو ذلكك فى البينيه المحكى عن الإصباح أيضاء و صحيح محمد بن مسلم و خطبتا أمير المؤمنين (عليه السلام) 
صريحه فى فعلها قبل الجلوس. و أنها من جمله الخطبه» بل عقبها أمير المؤمنين (عليه السلام) فى إحدى خطبتيه بالصلاه على 
محمد و آله (عليهم السلام) 


2 زدلة ص: 71١7‏ 


و الدعاء للمؤمنين و نحو ذلكك و أطال فيه» و يمكن إراده توشيح الخطبه بالسوره من البينيه فلا مخالفه حينئذ» كما أن ما عن ابن 
سعيد «و أن يخطب خطبتين قائما إلا من عذر متطهرا فاصلا بينهما يجلسه و سوره خفيفتين تشتملان على حمد الله و الثناء و 
الصلاه على محمد و آله (عليهم السلام) و الوعظ و قراءه سوره خفيفه من القرآن» لم أعرف له شاهدا إن أراد سوره للفصل غير 
السورتين. 


نعم فى الفقيه «خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) فى يوم الجمعه فقال: الحمد لله- إلى أن قال-: إن أحسن الحديث و أبلغ 
الموعظه كتاب الله عز و جلء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله هو الفتاح العليم» بسم الله الرحمن الرحيمء ثم يبدأ بعد الحمد 
بقل هو الله أحد أو بقل يا أيها الكافرون أو بإذا زلزلت الأرض زلزالها أو بألهاكم التكاثر أو بالعصرء و كان مما يداوم عليه قل 
هو الله أحد» و فى كشف اللثام بعد الحمد يعنى فاتحه الكتاب» و ليس فى مصباح الشيخ بعد الحمد» قلت: و مقتضاه حينئذ قراءه 
سورتين فى الخطبه الأولىء إلا أن الظاهر كونهما من الخطبه لا إحداهما للفصل الذى له الجلوسء فما ذكره ابن سعيد لا مستند 
له اللهم إلا أن يكون فهمه من 


حسن ابن مسلم (١)١يخرج‏ الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب. و لا يصلى الناس ما دام 
الامام على المنبر» ثم يقعد على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحدء ثم يقوم فيفتتح خطبه) 


ويمكن إرادته الفصل بسوره الخطبه بمعنى الإتيان بها فى آخرهاء فيوافق حينئذ غيره ممن عرفت كما أن ما فى الخلاف «أقل ما 
تكون الخطبه أن يحمد الله و يثنى عليه و يصلى على النبى و آله (عليهم السلام) و يقرأ شيئا و يعظ الناسء فهذه أربعه أشياء لا بد 
منهاء و إن أخل بشىء لم يجزه؛ و ما زاد عليه مستحبء دليلنا إجماع الفرقه» يمكن إرادته السوره من الشى ء» فيوافق ما فى 


." من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١0 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


2 زدلة ص: ع" 


وجوب أربعه أشياء فى الخطبه: حمد الله تعالى و الثناء عليه و الصلاه على النبى و آله (عليهم السلام) و الوعظ و قراءه شى ء من 
القرآن» و إلا لم نعرف له موافقا عليه فضلا عن كونه مجمعا عليه عدا ما سمعته من مصباح السيدء مع أن التوشيح قد يقضى 
بالآيه الكامله. 


نعم فى الذكرى و المقاصد العليه و المفاتيح و الماحوزيه قراءه ما تيسر على ما حكى عن بعضهاء كما أنه لا شاهد له سوى 
غير منقوان بن علق :33ل :أنه مع الننى لأصلى الله خلية و 1[ه) يقرأ غلى المتبر وإثاذوا. يا مالك ننه 


ولا دلاله فيه على ذلكك بوجه. إذ يمكن أنه سمعه يقرأ فى أثناء الموعظه. لكن فى جامع المقاصد و عن غيره أن الشيخ فى 
الخلاف و أكثر المتأخرين اختاروا الاجتزاء بالآيه التامه. و اختاره هو فى جمله من كتبه و الشهيدان فى البيان و الروضه و العلامه 
الطباطبائى فى منظومته: 


و كأنه هو الذى أشار إليه المصنف بقوله و قيل يجزى و لو آيه واحده مما يتم بها فائدتها و هو لا يخلو من وجه. لا مكان حمل 
السوزه فى النصوص السابقه على أجذ الأقراةء للاكتفاء بها فى الخطبه الثانية» و لأ قائل بالفرق المزبوره وهو و إن كان يمكن 
معارضته بالعكس كما أومأنا اليه سابقا فى الجمله إلا أنه قد يترجح بإمكان حمل السوره فى الأولى على أحد الأفراد بخلاف 
الا-جتزاء بالآديه فى الثانيه فى صحيح ابن مسلم و خطبتى أمير المؤمنين (عليه السلام)» خصوصا الأخيرتين اللتين هما نقل قوله 
(عليه السلام)» و احتمال تركك الراوى له بعيد إن لم يكن مقطوعا بعدمه. مضافا إلى إجماعى الخلاف و كشف الحق بناء على 
إراده ذلك منهماء هذاء و لكن فى جامع المقاصد أن المراد بالآيه التامه الفائده ما يستقل بإفاده معنى يعتد به بالنسبه إلى مقصود 
الخطبه» سواء تضمنت وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصصاء فلا يجزى نحو قوله تعالى(0)١مُدْهامّتان)‏ 


١-١‏ صحيح مسلم ج “اص ”1 و فيه صفوان بن يعلى عن أبيه» إلخ. 
7-1 سوره الزخرف- الآيه /ا/. 


“- # سوره الرحمن- الآيه ع8. 


١ 2‏ ص: 5١6‏ 
ولا نحو(!)فَأَلْقِيَ السَّحَرَهُ ساجِدِينَ» و لا بأس به. 
وقد ظهر لكك من ذلكك كله تفصيل الحال فى الأمور الأربعه و لكن فى روايه سماعه 


الموثقه(1؟)عن أبى عبد الله (عليه السلام) «ينبغى للإمام الذى يخطب بالناس يوم الجمعه أن يلبس عمامه فى الشتاء و الصيف و 


يتردى ببرد يمنيه أو عدنى و يخطب و هو قائم 


ثم يحمد الله و يثنى عليه ثم يوصى بتقوى الله ثم يقرأ سوره خفيفه من القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله و يثنى عليه و يصلى 
على النبى و آله (صلوات الله عليهم أجمعين) و على أئمه المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات فإذا فرغ من هذا قام المؤذن 
فأقام الصلاه و صلى بالناس» إلى آخرها. و عليها اعتمد فى النافع و المعتبر» و قد عرفت ما يقتضى ثبوت بعض ما زاد عليهاء لكن 
ظاهره و ظاهر صحيح ابن مسلم إيجاب الصلاه على الأئمه (عليهم السلام) فى الثانيه» بل فى الثانى منهما ذكرهم (عليهم السلام) 
تفصيلاء كما أن ظاهر الموثق المزبور» و خطبتى أمير المؤمنين (عليه السلام) إيجاب الاستغفار للمسلمين و المسلمات فى الثانيه» 
و صحيح ابن مسلم فى الأولى» فمقتضى الجمع بين النصوص ذلك فيهما معاء إلا أن ندره الفتوى بها و ما سمعته من إجماع 
الشيخ و غيره على الا-جتزاء بدونه و سوق النصوص للأعم من الواجب و المندوب و نحو ذلكك مما لا يخفى يمنع من الجرأه 
على الوجوب. و إن كان الوجوب فى الجمله ظاهر ما سمعته 


من مصباح السيد و نهايه الشيخ و النافع و المعتبر و غيرهاء بل ربما استظهر من موضع من السرائر أيضاء لقوله: «قام الإمام متوكثا 
على مافى يده فابتداً بالخطبه الأولى معلنا بالتحميد لله تعالى و التمجيد و الثناء بآلائه و شاهدا لمحمد (صلى الله عليه و آله) 


١ -١‏ سوره الشعراء- الآيه ه؟. 
7-١‏ ذكر صدرها فى الوسائل- فى الباب- -١8‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ١‏ و ذيلها فى الباب 18 منها- الحديث ؟. 


5-2 زدلة ص: 7١8‏ 


بالرساله و حسن الإبلا-غ و الإنذار» و يوشح خطبته بالقرآن و مواعظه و آدابه» ثم يجلس جلسه خفيفه» ثم يقوم فيفتتح الخطبه 
الثانيه بالحمد لله و الاستغفار و الصلاه على النبى و آله (عليهم السلام) و يثنى عليهم بما هم أهله و يدعو لأثمه المسلمين؛ و 
يسأل الله تعالى أن يعلى كلمه المؤمنين و يسأل الله لنفسه و للمؤمنين حوائج الدنيا و الآدخره؛ و يكون آخر كلامه إِنَّ الله يمر 
بالْعَدْلٍ وَ الإخسان وَ إِيتاءِ ذى الْقَْبى وَ يَنْهى عن الْمَخْشاءٍ وَ الْمُمْكرِ وَ الْبغْ يَعِطُكحْ لَعَلّكمْ تَذَّكَرُونَ(1)إلا- أن الظاهر إرادته 
الندب من ذلكك لقوله فيها قبل ذلكك: 


«أقل ما تكون الخطبه أربعه أصناف: حمد الله و الصلاه على النبى و آله (عليهم السلام) و الوعظ و الزجر و قراءه سوره خفيفه» و 
ذكره الزجر مع عدها أربعه لا يريد به وجوبه بالخصوص زياده على الوعظ كغيره؛ من العبارات السابقه» خصوصا عباره الإشاره. 
و إن كان الأحوط الجمع بين الترغيب و الترهيب. 


بل الأسحوط المحافظه على جميع ما يستفاد من نصوص المقام صحيح ابن مسلم و موثق سماعه و خطبتى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) إلا ما علم كونه ندباء و لعل منه الشهاده بالتوحيد التى يمكن تحصيل الإجماع على عدم وجوبها فضلا عن المنقول» بل 
و الشهاده بالرساله و إن ظهر من المرتضى وجوبها كما سمعت. 


و المشهور كما عن الذخيره اعتبار عربيتهماء و فى المدارك «منع أكثر الأصحاب من إجزاء الخطبه بغير العربيه للتأسى» و هو 
حسن» قلت: قد يفرق فيهما بين الحمد و الصلاه و بين الوعظ» فيجوز بغيرها اختيارا مع فهم العدد, بخلافهما لظهور الأدله فى 
إراده اللفظ فيهما و المعنى فيه» و إن كان الواقع منه (عليه السلام) العربيه فيه أيضاء لكن لعله لأنه (عليه السلام) عربى يتكلم 
بلسانه لا لوجوبه؛ و على الاشتراط لو لم يفهم 
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2 زدلة ص: 7١17‏ 


العدد العربيه و لا أمكن تعلمها فالأ.قوى كما عن الفاضل و الشهيدين و الكركى الاجتزاء بالعجميه؛ لأن مقصود الخطبه لا يتم 
بدون فهم معانيهاء فما عن الروض بل هو ظاهر المنظومه أيضا من وجوب العربيه مطلقا كما ترى» و إن أيده فى الحدائق بمنع 
كون العله فى الخطبه التفهيم بل هو حكمه. و بأن البلدان التى فتحت من العجم و الروم و عين فيها الأئمه لم ينقل الترجمه لهم 
و لو وقع لنقل» إذ فيه أن الأصل فيما ظاهره العله الأول» و يمكن حضور العدد الذى يفهم فى البلدان المزبوره. نعم قد يحتمل 
كما فى المداركك سقوط الجمعه حينئذ» لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه. مع أن فيه أنه يكفى فيها الإطلاقات مع عدم 
صلاحيه دليل الاشتراط لشمول الفرضء و التحقيق ما عرفت. 

و أما ترتيب أجزاء الخطبه بتقديم الحمد ثم الصلاه ثم الوعظ ثم القرآن ففى الذكرى و غيرها وجوبه؛ بل عن بعضهم نسبته إلى 
المشهورء فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب, و لا ريب فى أنه أحوطء بل قد يستفاد بعضه من موثق سماعه و غيره. 
لكن فى المداركق وغن الروض أن فى تعييئه نظراء و عر المتتهى عدة:مق المستحبات و أنه قال: 


فلو عكس ففى الإ-جزاء نظر» أقربه الثبوت» قلت: هو لا يخلو من قوه فى البعض» بل من وجه فى الجميع و إن كان الأسولى 
المحافظه على ما فى النصوص ضاما إليها ما يقتضيه المقام مما ينبغى إعلام الناس به و قد سمعت موثق سماعه؛ أما 


صحيح ابن مسلم (1١)فهو‏ «الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه؛ و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالناء من 
يهد الله فلا مضل له. و من يضلل فلا هادى له. و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له. و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. 
انتجبه لولايته و اختصه برسالته و أكرمه بالنبوه أمينا على غيبه» و رحمه للعالمين» و صلى الله على محمد و آله و عليهم 
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2 زدلة ص: 75١18‏ 


السلام» أوصيكم عباد الله بتقوى الله» و أخوفكم من عقابه» فان الله ينجى من اتقاه بمفازتهم, لا يمسهم السوء و لا هم يحزنون» و 
يكرم من خافه. يقيهم شر ما خافواء و يلقيهم نضره و سروراء و أرغبكم فى كرامه الله الدائمه و أخوفكم عقابه الذى لا انقطاع له 
ولانجاه لمن استوجبه. فلا تغرنكم الدنيا و لا تركنوا إليهاء فإنها دار غرور كتب الله عليها و على أهلها الفناء» فتزودوا منها الذى 
أكرمكم الله به من التقوى و العمل الصالح. فإنه لا يصل إلى الله من أعمال العباد إلا-ما خلص منهاء و لا يتقبل الله إلا من 
المتقين» و قد أخبركم الله عن منازل من آمن و عمل صالحاء و عن منازل من كفر و عمل فى غير سبيله؛ و قال «ذلتكك يَوْمٌ 


5 
: ه 


مَجمُوحٌ لَه النَّاسْء وَ ذلك يَوْمٌّ مَشهُودٌ وَ ما نُوََّرْه إلا لأجل مَغِْدُودٍ يَوْمَ يَأتِ لا تكلم نَفْسٌ إلا بإذْنه فَمِنْهُمْ شَّقِيٌ وَ سيد فَأمَا 
الَّذِينَ شَّمُوا فى النّار لَهُمْ فيها زَِيرٌ وَ شَّهِيقٌ خالِدِينَ فيها ما دامَتٍ السّماواتٌ وَ الْأَرْض إلا ما شاءَ رَبُك. إِنَّ ربك فََالَ لِما يُرِيدُ 
5 أكا الذوق شعِذوا ففى العلد خالورق فيها ها دافك الكتماوات و الأقض. لاما شا رتك عطاة حي مك 3و 3 2 لاسأل الله الذى 
جمعنا لهذا الجمع أن يباركك لنا فى يومنا هذاء و أن يرحمنا جميعاء إنه على كل شىء قدير إن كتاب الله 


أصدق الحديث, و أحسن القصصء قال الله تعالى (و إذا َرَىٌ الْقَدَآنٌ فَاسْتَمعُوا لَهُ وَ أَنْصُِوا لَعلَكمْ يُوَحَمُونٌ(1)فاسمعوا طاعه الله 
و أنصتوا ابتغاء رحمته؛ ثم اقرأ سوره من القرآنء و ادع ربكك, و صل على النبى و سلم., و ادع للمؤمنين و المؤمنات ثم تجلس 
قدر ما تمكن هنيئه» ثم تقوم و تقول: الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من 
شرور أنفسنا و من سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له. و من يضلل الله فلا هادى له. و أشهد أن لا إله إلا الله وحده 


.١٠١ إلى‎ ٠١0 سوره هود عليه السلام- الآيه‎ ١ -١ 


لاك ووه الأعر ات لانن لدي 


2 زدلة ص: اح 


لا شريكك له. و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون. و جعله 
رحمه للعالمين بشيرا و نذيرا و داعيا إلى الله باذنه و سراجا منيراء من يطع الله و رسوله فهقد رشدء و من يعصهما فقد غوى. 
أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذى ينفع بطاعته من أطاعه؛ و الذى يضر بمعصيته من عصاه. الذى إليه معادكم و عليه حسابكمء 
فان التقوى وصيه الله فيكم و فى الذين من قبلكمء قال الله تعالى: 


«وَ لََدُ وَصَّيْمَا الَذِينَ أونُوا الكتاب مِنْ قَيلكم وَ إِياكم أن انّقُوا الله وَ إِنْ تكفْرُوا فَإِنَّ لِلَهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْضِ وَ كان 
الله غَيكَااا) 


حميداً ) انتفعوا بموعظه الله و ألزموا كتابه. فإنه أبلغ الموعظه و خير الأمور فى المعاد عاقبه» و لقد اتخذ الله الحجه, فلا يهلكك من 
هلكك إلا عن بينه» و لا يحيى من حى إلا عن بينه» و قد بلغ رسول الله (صلى الله عليه و آله) الذى أرسل به فألزموا وصيته و ما 
تركك فيكم من بعده من الثقلين كتاب الله و أهل بيته (عليهم السلام) الذين لا يضل من تمسكك بهماء و لا يهتدى من تركهماء 
اللهم صل على محمد عبدك و رسولكك سيد المرسلين و إمام المتقين و رسول رب العالمين» ثم تقول: اللهم صل على على 
أمير المؤمنين و وصى رسول رب العالمين» ثم تسمى الأثمه (عليهم السلام) حتى تنتهى إلى صاحبككء ثم تقول: اللهم افتح له 
فتحا يسيرا و انصره نصرا عزيزاء اللهم أظهر به دينكك و سنه نبيكك (صلى الله عليه و آله) حتى لا يستخفى بشى ء من الحق مخافه 
أحد من الخلقء اللهم إنا نرغب إليكك فى دوله كريمه تعز بها الإسلام و أهله. و تذل بها النفاق و أهله. و تجعلنا فيها من الدعاه 
إلى طاعتكك و القاده إلى سبيلككء و ترزقنا فيها كرامه الدنيا و الآخره. اللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه و ما قصرنا عنه فعلمناه» 
ثم يدعو الله على عدوه و يسأل لنفسه و أصحابه» ثم يرفعون أيديهم فيسألون الله حوائجهم كلها حتى إذا فرغ من ذلكك قال: 


اللهم استجب لناء و يكون آخر 
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2 زدلة ص: ”3 


كلامه أن يقول إِنَّ الله يمر بالِْدْلٍ وَ الإخسانٍ وَ إيتاء ذى الْقَوْبىء وَ يَنْهى عن الْمَحْشاءِ وَ الْمنكر وَ الْبَفْى يَعِظكم لَعَلَكُمْ تَذَّكرُونَ 
(١)ثم‏ تقول: اللهم اجعلنا ممن تذكر فتنفعه الذكرىء ثم ينزل). 


وأما 


خطبتا أمير المؤمنين (عليه السلام) فالأولى (1)«الحمد لله أهل الحمد و وليه و منتهى الحمد و محله البدى ء البديع الأجل الأعظم 
الأعز الأ-كرم المتوحد بالكبرياء؛ و المتفرد بالآلا-ء القاهر بعزه» و المتسلط بقهره الممتنع بقوته؛ و المتعالى فوق كل شىء 
بجبروته؛ المحمود بامتنانه و بإحسانه» المتفضل بعطائه و جزيل فوائده. المتوسع برزقه المسبغ بنعمته» نحمده على آلائه و تظاهر 
نعمائه حمدا يزن عظمه جلاله و يملأ قدر آلاثه و كبريائه» و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له الذى كان فى أوليته 
متقادماء و فى ديموميته مسيطراء خضع الخلائق بوحدانيته و ربوبيته وقديم أزليته» ودانوا الدوام أبديته و أشهد أن محمدا 
(صلى الله عليه و آله) عبده و رسوله و خيرته من خلقه: اختاره بعلمه» و اصطفاه لوحيه» و ائتمنه على سرهء و ارتضاه لخلقه؛ و 
انتدبه لعظيم أمره و لضياء معالم دينه و مناهج سبيله و مفتاح وحيه» و سببا لباب رحمته؛ ابتعثه على حين فتره من الرسلء» و هدأه 
من العلم» و اختلا.ف من الملل» و ضلال عن الحق, و جهاله بالرب» و كفر بالبعث و الوعد, أرسله إلى الناس أجمعين رحمه 
للعالمين بكتاب كريم قد فضله و فصله و بينه 


و أوضحه و أعزه و حفظه من أن يأتيه الباطل مِنْ َئْن دَدَيْهِ وَ لا مِنْ حَلَفِه زيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ ضرب للناس فيه الأمثال» و 
صرف فيه الآيات لعلهم يعقلون» أحل فيه الحلال» و حرم فيه الحرام» و شرع فيه الدين لعباده عذرا و نذرا لئلا يكون للناس على 
الله حجه بعد الرسل» و يكون بلاغا لقوم عابدين» فبلغ رسالته و جاهد فى 
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2 زدلة ص: "5 


سبيله و عبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه و آله و سلم تسليما كثيراء أوصيكم عباد الله و أوصى نفسى بتقوى الله الذى ابتدأ 
الأمور بعلمه؛ و اليه يصير غدا معادهاء و بيده فناؤها و فناؤكم؛ و تصرم أيامكم و فناء آجالكم و انقطاع مدتكمء فكأن قد زالت 
عن قليل عنا و عنكم كما زالت عن من كان قبلكم» فاجعلوا عباد الله اجتهاد كم فى هذه الدنيا التزود من يومها القصير ليوم 
الدخره الطويلء فإنها داره عملء و الآخره دار القرار و الجزاء. فتجافوا عنهاء فان المغتر من اغتر بهاء لن تعدو الدنيا إذا تناهت 
إليها أمنيه أهل الرغبه فيها المحبين لها المطمئنين إليها المفتونين بها أن تكونوا كما قال الله تعالى «كماءٍ أَنْرَلْناةُ مِنّ السّماءِ 
فَاخْتَلْطَ به تبات دض ما يكل النَّاسٌ وَ الأنُعامً) الآبه(1)مع أنه لم يصب امرئ منكم فى هذه الدنيا خيره 


إلا أورثته غيره» و لا- يصبح فيها فى جناح أمن إلا و هو يخاف فيها نزول جائحه أو تغير نعمه أو زوال عافيه» مع أن الموت من 
وراء ذلكك و هو المطلع و الوقوف بين يدى الحكم العدل» تجزى كل نفس بما عملتء ليجزى الذين أساءوا بما عملواء و يجزى 
الذين أحسنوا بالحسنىء فاتقوا الله تعالى و سارعوا إلى رضوان الله و العمل بطاعته و التقرب اليه بكل ما فيه الرضاء فإنه قريب 
مجيبء جعلنا الله و إياكم ممن يعمل بمحابه و يجتنب سخطه. و إن أحسن القصص و أبلغ الموعظه و أنفع التذكر كتاب الله 
تعالى؛ قال الله تعالى (إذا قَرَىٌ الْقُوَآنٌ قاس تَمِعُوا لََهُ وَ أَنصدثُوا َعلَكمْ وحم ونَ(1)أستعيذه بالله من الشيطان الرجيمء يشم الله 
الرخمن الرَحِيم وَ الْعَضدر إِنَّ الْإنْسانَ لَفَى حشر إلا الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِنُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوا بالْحَقَّ وَ تَواصَوًا بالصّثر- «إنَّ الله وَ 
فافيكلة بق لو على الوهزنا انها اررق راض لوا عل و يثهرا #دزيما,#االليع سل عاق مسححندى آل محمد و باركة على 


محمد و آل محمدء و تحنن على 


16 سوره يونس عليه السلام- الآيه‎ ١ -١ 
الل سوزة الأعراف الك ا‎ 


# #اسورة الأحزاب اليه 82 


2 زدلة ص: خض 


محمد و آل محمد و سلم على محمد و آل محمد كأفضل ما صليت و باركت و ترحمت و تحننت و 


سلمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنكك حميد مجيدء اللهم أعط محمدا الوسيله و الشرف و الفضيله و المنزله الكريمه اللهم 
اجعل محمدا و آل محمد أعظم الخلائق كلهم شرفا يوم القيامه» و أقربهم منكك مقعداء و أوجههم عندكك يوم القيامه جاهاء و 
أفضلهم عندك منزله و نصيباء اللهم أعط محمدا (صلى الله عليه و آله) أشرف المقام و حباء السلام و شفاعه الإسلام اللهم و 
ألحقنا به غير خزايا و لا ناكثين و لا نادمين و لا مبدلين إله الحق آمين ثم جلس قليلاء ثم قام فقال: الحمد لله أحق من خشى و 
حمدء و أفضل من اتقى و عبد, و أولى من عظم و مجدء نحمده لعظيم غنائه و جزيل عطائه و تظاهر نعمائه و حسن بلائه» و 
نؤمن بهداه الذى لا يخبو ضياؤه. ولا يهمد سناؤه. و لا يوهن عراؤه. و نعوذ بالله من سوء كل الريب و ظلم الفتن» و نستغفره من 
مكاسب الذنوبء و نستعصمه من مساوى الأعمال و مكاره الآمال و الهجوم فى الأهوال و مشاركه أهل الريب و الرضا بما يعمل 
الفجار فى الأسرض بغير الحق, اللهم اغفر لنا و للمؤمنين و المؤمنات الأحياء منهم و الأ-موات الذين توفيتهم على دينكك و مله 
نبيكك صلى الله عليه و آله اللهم تقبل حسناتهم و تجاوز عن سيئاتهم و أدخل عليهم الرحمه و المغفره و الرضوان, و اغفر للأحياء 
من المؤمنين و المؤمنات الذين وحدوك و صدقوا رسلكء و تمسكوا بدينكك و عملوا بفرائضك و اقتدوا بنبيك. وسنوا 
سنتككء و أحلوا حلالكك, و حرموا حرامكك, و خافوا عقابكك و رجوا ثوابكك. و والوا أوليائكك؛ وعادوا أعدائك. اللهم اقبل 
حسناتهم و تجاوز عن سيئاتهم» و أدخلهم برحمتكك فى عبادكك الصالحين إله الحق آمين). 


و الثانيه(10)«الحمد لله الولى الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب» و خالق الخلق» و منزل القطرء و مدبر أمر الدنيا 


والاأعردهو وارك المساوات و الارضن 


١ -١‏ الفقيه ج ١‏ ص 778- الرقم 1787 من طبعه النجف. 


2 زدلة ص: إرففض 


الذى عظم شأنه. فلا شىء مثله» تواضع كل شىء لعظمته» و ذل كل شىء لعزته» و استسلم كل شىء لقدرته» و قر كل شىء 
قراره لهيبته» و خضع كل شىء لملكته (١)و‏ ربوبيته الذى يمسكك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه» و أن تقوم الساعه إلا 
بأمره.ى أن يحدث فق السماوات و الأرقن شن ع إلا بعلم تحمده على ها كانهو ستعيتة مق أمرثا على ها يكوق» و تستعفرواو 
سعيد و و نشيد أن له اله لذ الابوحده لأشريك انلك التلركنه و سد الناداسيى شان الأرفى: و السناواكه القهان الكير 
المتعال ذو الجلا-ل و الإ-كرام» ديان يوم الدين» رب آبائنا الأولين» و نشهد أن محمدا (صلى الله عليه و آله) عبده و رسوله 
أرسله بالحق داعيا إلى الحق» و شاهدا على الخلق» 


فبلغ رسالات ربه كما أمره لا متعديا و لا مقصراء و جاهد فى الله أعداءه لا وانيا و لا ناكلا و نصح له فى عباده صابرا محتسباء 
فقبضه الله اليه و قد رضى عمله؛ و تقبل سعيه؛ و غفر ذنبه صلى الله عليه و آله و سلمء أوصيكم عباد الله بتقوى الله» و اغتنام ما 
استطعتم عملا به من طاعته فى هذه الأيام الخاليه» و بالرفض لهذه الدنيا التاركه لكم و إن لم تكونوا تحبون تركهاء و المبليه لكم 
و إن كنتم تحبون تجديدهاء فإنما مثلكم و مثلها كركب سلكوا سبيلا فكأن قد قطعوه؛ و أفضوا إلى علم فكأن قد بلغوه» و كم 
عسى المجرى إلى الغايه أن يجرى إليها حتى يبلغهاء و كم عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه؛ و طالب حثيث فى الدنيا 
يحدوه حتى يفارقهاء فلا تتنافسوا فى عز الدنيا و فخرهاء و لا تعجبوا بزينتها و نعيمهاء و لا تجزعوا من ضرائها و بؤسهاء فان عز 
الدنيا و فخرها إلى انقطاع, و إن زينتها و نعيمها إلى زوال» و إن ضرها و بؤسها إلى نفاد» و كل مده منها إلى منتهى و كل حى 
منها إلى فناء و بلاء» أو ليس لكم فى آثار الأولين و فى آبائكم الماضين معتبر 


١ -١‏ هكذا فى النسخه الأصليه و فى هامشها؛ لملكوته؛ و فى الفقيهه لمملكته) و الجميع بمعنى العز و السلطنه. 


2 زدلة ص: ع" 


ا ل ل ل ا ل ل تباركك و تعالى 
او خرامٌ عَلى قري أمْلّكناها نه لا يْجعُوتٌَ(1)و قال كل نَفْس ذَاِقهُ اموت وَ إِنّما ون ورك يَوْءَ الْقِيامَه فَمَنْ رُخزح 
عن الَارِ وَ أَدْخِلَ الْجَنهَ قد دفان ا الفاة 6 الدّئْيا إَِّا متاح الْعُور)(1) و لستم ترون إلى أهل الدنيا و هم عدون و يدون على 
أحوال شتى» فميت يبكى» و آخر يعزى» و صريع يتلوى» و عائد و معودء و آخر بنفسه يجود. و طالب الدنيا و الموت يطلبه و 
غافل و ليس بمغفول عنه؛ و على أثر الماضين يمضى الباقى» و الحمد لله رب العالمين رب السماوات السبع و رب الأرضين 
السبع» و رب العرش العظيم الذى يبقى و يفنى ما سواه و اليه يؤول الخلق و يرجع الأسمرء ألا أن هذا اليوم يوم جعله الله لكم 
عيداء و هو سيد أيامكمء و أفضل أعيادكم, و قد أمركم الله فى كتابه بالسعى فيه إلى ذكره. فلتعظم رغبتكم فيه» و لتخلص نيتكم 
فيه» و أكثروا فيه التضرع و الدعاء و مسأله الرحمه و الغفران» فان الله عز و جل يستجيب لكل مؤمن دعاه؛ و يورد النار من عصاه 
و كل مستكبر عن عبادته» قال الله عز و جل «لأْحُونى أَشكَجب لكخ. إن الّذِينَ يَسِمَكبرُونٌ عَنْ عِبادَتى مَمِدْخُلُونٌ جهنم 
داخرينَ)0)و فيه ساعه مباركه لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئا إلا أعطاه. و الجمعه واجبه على كل مؤمن إلا على الصبى و 
المريض و المجنون و الشيخ الكبير و الأعمى و المسافر و المرأه و العبد 


المملوكك و من كان على رأس فرسخينء غفر الله لى و لكم سالف ذنوبنا فيما خلا من أعمارناء و عصمنا و إياكم من اقتراف 


الآثام بقيه أيام دهرناء إن 


.40 سوره الأنبياء ع- الآيه‎ ١ -١ 
.187 سوره آل عمران- الآيه‎ 7-١ 


“ب “ا سورة المؤمة د اليه 29 


2 زدلة ص: عرض 


أحسن الحديث و أبلغ المواعظ كتاب الله عز و جلء أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء إن الله هو الفتاح العليم» بسم الله الرحمن 
الرحيم. ثم يبدأ بعد الحمد بقل هو الله أحد أو بقل يا أيها الكافرون أو بإذا زلزلت الأرض زنزالها أو بألهاكم التكاثر أو بالعصرء 
و كان مما يدوم عليه قل هو الله أحدء ثم يجلس جلسه خفيفه» ثم يقوم فيقول: الحمد لله نحمده و نستعينه و نؤمن به و نتوكل 
عليه» و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا-شريكك لهء و أن محمدا عبده و رسوله صلوات الله عليه و آله و سلامه و مغفرته و 
رضوانه؛ اللهم صل على محمد عبدك و رسولك و نبيكك صلاه ناميه تامه زاكيه ترفع بها درجته» و تبين بها فضله؛ و صل على 
محمد و آل محمدء و بارك على محمد و آل محمد كما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم» إنكك حميد 
مجيدء اللهم عذب كفره أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلكء و يجحدون آياتك, و يكذبون رسلك. اللهم خالف بين 
كلمتهم, و ألق الرعب فى قلوبهم, و أنزل عليهم رجزك و نقمتكك و بأسكك الذى لا ترده عن القوم المجرمينء اللهم انصر 
جيوش المسلمين و سراياهم و مرابطيهم فى مشارق الأأرض و مغاربها إنكك على كل شى ء قديرء اللهم اغفر للمؤمنين و 
المؤمنات و المسلمين و المسلمات. اللهم اجعل التقوى زادهم, و الايمان و الحكمه فى قلوبهم و أوزعهم أن يشكروا نعمتكك 
التى أنعمت عليهم, و أن يوفوا بعهدك الذى عاهدتهم اليه» إله الحق و خالق الخلقء اللهم اغفر لمن توفى من المؤمنين و 
المؤسات و التسلمين والمسلنات» و لمق هر للدحق بهم من يعدهع متهي تك انك العزير الحكيم راث اله انو يال ذلا 
الإخسانٍ وَ إيتاء ذى الْقبِى» وَ يَنْهى عَن الْمَحْساءِ وَ الْمَْكرِ وَ الْبْي» بعكم لَعلَكُمْ نَذَّكرُونَ؛1)اذكروا الله يذكركم فإنه ذاكر 


الْنار). 


.4٠ سوره النحل- الآيه‎ ١ -١ 


2 زدلة ص: مر 


و كيف كان ففى المبسوط و النهايه و الخلاف و المعتبر و الذخيره و الكفايه و الشافيه و المنظومه على ما عن بعضها أنه يجوز 
إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت بل ربما حكى عن الناهلى» بل قيل: إنه يلوح أو يظهر من الآبى و الشهيدين» قلت: 
فى ذكرى أولهما بل فى الخلاف الإجماع عليه» بل فى 


الأمولين أنه ينبغى» بل فى الوسيله يجبء بل فى كشف اللثام أنه يحتمله الإصباح و المهذب و المقنعه و فقه القرآن للراوندى. 
قلت: لعل احتمالها إراده الجواز أظهر خصوصا فى مثل المقنعه التى هى نصب عين الشيخ, مع أنه ادعى الإجماع كما عرفت» و 
قيل و القائل المعظم فى الذكرىء و الأشهر فى التذكره؛ و المشهور فيما عن الروض لا يصح إلا بعد الزوال بل فى ظاهر الغنيه 
الإجماع عليه. و فى المحكى عن السرائر هو الذى تقتضيه أصول المذهب. و يعضده الاعتبار و العمل فى جميع الأعصار و 
حاشيه المداركك للأستاذ الأكبر أنه الموافق لطريقه المسلمين فى الأعصار و الأمصارء لأنهما بعد الأذان للصلاه كتابا(١)بل‏ و سنه 
كك 


خبر حريز عن ابن مسلم (5)أنه سأله عن الجمعه فقال: «أذان و إقامه يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب» 


وموثق سماعه(0)المتقدم, و لا أذان للصلاه قبل وقتهاء وقد عرفت أن وقت هذه الصلاه الزوال» كما عرفت سابقا أنه لا أذان قبل 
الوقت و إن جاز قبل الفجر أذان» و لبدليتهما عن الركعتين» و لتظافر النصوص (5)باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشكك فيه 
قبل الفريضه. و لا يكونان بين الخطبتين و الصلاه اتفاقا فهما قبلهماء و للاحتياط و للتأسى. 


لكن قد يمنع وجوب إيقاعهما بعد الأذان» و الآيه غير داله عليه قطعاء بل 


.4 سوره الجمعه- الآيه‎ ١ -١ 

؟- ؟ الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ". 
” الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 7. 
- 5 الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صلاه الجمعه. 


2 زدلة ص: /3 


الظاهر الاتفاق على عدم الوجوب. و به يخرج عن ظاهر الخبرين المضمر أولهماء بل جزم فى الذخيره بمنع عدم مشروعيه الأذان 
هنا قبل الزوال و إن أطنب فى الحدائق فى رده كما أنه يمنع ظهور أدله البدليه فيما يشمل ما نحن فيه؛ و الحكم بأنه فى صلاه 
حالهما لعله لأسنه لانتظار الصلاه؛ و من انتظرها كان بحكم المصلى كما صرح به فى خبر العيون (١)و‏ استحباب الركعتين بعد 
فرض تسليم الاتفاق المزبور يمكن تقيبده بما إذا لم يخطب قبل الزوال» بل ربما احتمل كونه ليس تقيبداء و أنه بتقديم الخطبتين 
اختار التركء و على كل حال إنما يصلح ردا للقائل بوجوبه أو استحبابه فى وجه لا جوازه؛ فتأمل» و الاحتياط ليس بواجب 
عندناء و المروى فى 


صحيح ابن سنان (31)عن الصادق (عليه السلام) الذى قد يظهر من المقنعه شهرته أو معلوميته عكس ذلككء قال: «كان رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) يصلى الجمعه حين تزول الشمس قدر شراككء و يخطب فى الظل الأول فيقول جبرائيل: يا محمد قد زالت 
الشمن فانزل وصل). 


بل قد يظهر منه دلاله النصوص (©0الموقته لصلاه الجمعه أو الظهر يوم الجمعه بالزوال ضروره كون المراد منها نفس الركعتين» 
ولعله هذا قال المصنئ: إنه أشهر فى الروايات» و تأويل الصلاه بها و ما فى معناها أعنى الخطبه لكونها بدلا عن الركعتين 
خلاسف الظاهر كتأويل ما فى الصحيح (5ابالتأهب لها كما فى التذكره؛ و تأويل الظل الأول بأول الفى ء كما عن المنتهى» و 
تأويله بما قبل المثل من الفى ء و الزوال بالزوال عن المثل كما عن المختلف مع أن الأخير كما فى الذكرى و كشف اللثام و 
غيرهما يستلزم إيقاع الصلاه بعد خروج وقتها عنده» قلت: إلا أن يأول الزوال بالقرب منه. أو يريد مثل 


." الوسائل- الباب- #8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
.68 ؟-؟" الوسائل- الباب- 8- من أبوات صلاه الجمعه- الحديث‎ 
الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه.‎ ”" -“ 

ع- ع الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 6. 


2 زدلة ص: لك 


الباقى من الظل الأول لا-ذى الظل؛ لكن على كل حال هو خلاف ظاهر الخبر المزبور إن لم يكن صريحه» خصوصا ما فيه من 
إخبار جبرئيل (عليه السلام)» و لا ينافيه ما فى صدره من قدر الشركء إذ لعل زوال الشمس الذى هو ميلها عن دائره نصف النهار 
لا يتحقق إلا بذلك. و الظاهر إراده عرض الشراكء إذ هو المناسب حينئذ لاخبار مثل جبرئيل بالزوال» فتأمل. 


و كيف كان فقد ظهر أن الأول أظهرى إن كان خاكت الأشير: خصضوضًا بعد اعتضاده بالإجماع المزبور, اللهم إلا أن يقال: 
المراد من الصحيح أنه كان (عليه السلام) إذا أراد تطويل الخطبه للإنذار و الإبشار و التبليغ و التذكير كان يشرع فيها قبل الزوال 
و لم ينوها خطبه الصلاه» حتى إذا زالت الشمس كان بالواجب منها للصلاه ثم ينزل فيصلى و قد زا 


لت بقدر شراكء و لا بعد فى توقبت الصلاه بأول الزوال مع وجوب تأخر مقدماتها عنه» بل هو من الشيوع بمكان» و خصوصا 
الخطبه التى هى الجزء منهاء لكن لا داعى إلى شى ء من ذلككء نعم لا ريب فى عدم وجوب ذلكك لمعارضه التأسى بما سمعت 
من الأدله السابقه التى سيقت لنفى الجوازء و قد عرفت ما فيه إلا أنه لا ينكر ظهورها فى نفى الوجوبء مضافا إلى إطلاق الأدل 
و الله أعلم. 

و المشهور نقلا-و تحصيلا أنه يجب أن تكون الخطبه مقدمه على الصلاه شهره عظيمه لا بأس بدعوى الإجماع معهاء بل فى 
كشف اللثام استظهار دعواه» كما فى المحكى عن المنتهى نفى العلم بالمخالف فيه» بل عن مجمع البرهان نفى الخلاف للسيره 
القطعيه و التأسى بفعل النبى (صلى الله عليه و آله) المعلوم بالنصوص (1)و السيره القطعيه على وجه يقتضى الوجوبء مضافا إلى 


مضمر ابن مسلم و موثق سماعه المتقدمين و غيرهما من النصوص المشتمله على بيان الكيفيه التى هى إن لم تدل على الشرطيه 
فلاريب فى استفاده 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب صلاه الجمعه و المستدركك الباب 1 منها. 


اج ١‏ ص: 7794 

كون المعروف منها ذلكك بحيث تنصرف إليه الإطلاقات» فلا مقتضى حينئذ لصحه غيره. 

و من العجيب اعتبار الصدوق فى الفقيه و المقنع و الهدايه و العيون و العلل تأخيرهما فى الصحه 
مرسلا(١)عن‏ الصادق (عليه السلام) «إن أول من قدم الخطبه على الصلاه يوم الجمعه عثمان'» 


و عليه نزل نصوص التقديم» و هو من العجائب, و يمكن كون أصل الخبر قدم الصلاه على الخطبه أو العيد بدل الجمعه كما هو 
المعروف بدعته فيه» أو كان العيد يوم الجمعه فعبر به عنه أو غير ذلكك ممالا ينكر ارتكابه فى مثل الخبر المزبورء لشذوذه و 
مخالفته المعلوم من المذهب بل الضرورى منه بل من الدين. 

بل قد عرفت أن الواجب التقديم فضلا عن الجواز و أنه شرط مع ذلكك فلو بدأ بالصلاه لم تصح الجمعه لما سمعته؛ و ما عن 
بعض متأخرى المتأخرين من التوقف فى الشرطيه أو فيها و فى الوجوب إن لم يكن إجماعا فى غير محله قطعاء بل لا فرق كما 
فى جامع المقاصد بين العامد و الناسى» نعم قد يقال بالاجتزاء خصوصا فى الناسى بإعاده الصلاه فقط بعد الخطبتين مع بقاء 
الوقت» ضروره حصول الترتيب به» مع أنه يمكن منعه فى العامد المشرع فى ابتداء النيه» فتأمل جيداء و الله أعلم. 

و يجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدره إجماعا فى الخلادى و التذكره و جامع المقاصد و الغريه و إرشاد 
الجعفريه و الروض و ظاهر كشف الحق و المداركك على ما عن بعضها إن لم يكن محصلاء و استدل عليه جماعه ى 

قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح معاويه10): «إن أول من خطب و هو جالس معاويه- إلى أن قال-: 

الخطبه و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسه لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل بين الخطبتين» 


وفيه نظرء و الأولى الاستدلال عليه بالبدليه عن الركعتين؛ و بإطلاق الأمر 


." من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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2 زدلة ص: عرف 


بالقيام فى موثق سماعه و مضمر ابن مسلم السابقين و غيرهماء و بإطلادق الألمر بالجلوس بين الخطبتين فى صحيح عمر بن 
يزيد(1)و غيره من النصوص. إذ الأصل فى الواجب كونه مطلقاء ولا يتم حينئذ إلا بالقيام» فيجب فيها جميعهاء لعدم القول 
بالفصلء على أنه المنساق من الجلوس بينهماء وب 


خبر أبى بصير(1)أنه سأل «عن الجمعه كيف يخطب الامام؟ قال: ييخطب قاثماء إن الله يقول و كو كك قائما :23 


بل قد يستفاد منه حينئذ هنا صحه الاستدلال على الوجوب بالتأسىء و من المعلوم أن فعله (عليه السلام) و فعل أمير المؤمنين 
(عليه السلام) و الحسن و الصحابه القيام فيهما. 


بن سه ترقت الى وحرب اللشراقيده فيه و زه قد محناض تيه يبل افن سداق #الواة كن ولايها ممحصير فى الينه ليه المزتوو 3:4 
موكيا انحو لك مكل الظرن و الم يفيك اسعدامه الى و الأفمة طبهم الفيحلفك و السام ) غليها بل نوما كان القن بنخلافها ذا 
طالت الخطبه بالوعظ و نحوه. 


أما مع العجز و لو بمستند فقد صرح جماعه بجواز الجلوس حينئذء بل هو المشهور على الظاهر بل قيل: إن ظاهر هم الإجماع 
عليه» بل ربما ظهر ذلكك أيضا من المدارك فيما تسمعه؛ بل عن الشيخ نجيب الدين أن شيخه المدقق صاحب المعالم ادعى 
الإجماع على ذلك, و كأنه كذلك مع تعذر الاستخلاف. كما أنه الأقوى مطلقاء لظهور ما دل على الشرطيه فى حال الاختيار 
فيبقى الإطلاق حينئذ سالماء و لأنه قد يشعر به صحيح عمر بن يزيد(2)السابق باعتبار عدم الإنكار فيه على معاويه؛ و ذكره حكم 
الخطبه فى حال القيام الذى قد يشعر بأن لها حالا آخر غيره؛ و هو ما حكاه عن معاويه؛ و لأولويه الصلاه منهما فى اعتبار القيام و 
قد قام الجلوس مقامه مع العجزء بل مقتضى بدليتهما عن الر كعتين 


.” من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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2 زدلة ص: أفرف 


الأخيرتين جريان ذلك فيهماء بل يجرى جميع ما عرفته فى الصلاه من التجدد فى الأثناء و من قيام الاضطجاع و نحو ذلكك 
فيهماء اللهم إلا أن يفرق بأن اللازم هنا مراعاه بدليتهما عن ركعتى الإمام» فلا يجوز حينئذ الجلوس فيهماء 


بل يتعين حينئذ الاستخلاف. و لعله لذا جعل الاستنابه أولى فى المحكى عن نهايه الأحكام و الموجز و كشفه و إن جوز فيها 
الجلوسء و جامع المقاصد و الغريه و إرشاد الجعفريه أحوط, بل فى التذكره هل يجب الاستنابه حينئذ؟ إشكال, لكن لا ريب 
أن الأ.قوى الأول لما عرفت؛ مع عدم ثبوت البدليه على الوجه المزبور, نعم لا ريب أن الاستخلاف أحوط لكن فيهما وفى 
الصلاه؛ و إن كان الأقوى جوازه فيهما فقط مع الاضطرار» لعدم ما يصلح للشرطيه المقتضيه لسقوط الجمعه و تقييد الإطلاقات 
أما مع الاختيار فيشكك فى حصول البراءه بعد ظهور موارد النصوص فى الاتحاد, فلا وثوق و لا اطمئنان بإراده مثله من الإطلاق» 
وليس ذا من التقييد كى ينافى ما سمعته حال الاضطرار؛ كما أن ظهور المورد فى النصوص فى الاتحاد ليس تقييدا ليحمل عليه 
إطلاق غيرهما كما توهمه فى الحدائق, فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع فى مقامات عديده تقع من الأصحاب. و ربما شدد النكير 
عليهم غفله عن حقيقه الحال فى الإطلاقات و كيفيه إفادتها. 


وقد اعترف الفاضل فى المحكى عن منتهاه هنا بظهور عبارات الأصحاب فى اتحاد المتولى للخطبه و الإمامه قال: «الذى يظهر 
من عبارات الأصحاب أن المتولى للخطبه هو الامام؛ فلا يجوز أن يخطب واحد و يصلى آخرء و لم أقف فيه على نص صريح 
لهم لكن الأقرب ذلكك إلا لضروره؛ و قال فى الذكرى: «لو غاير الامام الخطيب ففى الجواز نظرء من مخالفته لما عليه السلف؛ و 
من انفصال كل عن الأخرىء و لأ-ن غايه الخطبتين أن يكونا كركعتين» و يجوز الاقتداء بإمامين فى صلاه واحده؛ و ذهب 
الراوندى فى أحكام القرآن إلى الأولء و لعله الأقرب إلا لضروره» و كأنه أشار 


2 زدلة ص: زفرفا 


بالوجه الثانى من النظر إلى ما عن نهايه الفاضل من جواز التعدد. و عن الجعفريه و إرشادها موافقته عليه» و فى جامع المقاصد 
أن فيه قوه للأمرين المزبورينء و فيه أن الانفصال أعم من جواز الاستخلافء كما أن عدمه أعم من عدم جوازه» ضروره إمكان 
القول به حتى على عدم الانفصال» لعدم توجه الخطاب بالجمعه إلى واحد بخصوصه بل إلى مجموع العدد» فالعمده حينئذ فى 
نفى الشرطيه الإطلاقات التى عرفت ضعف التعويل عليها فى الفرض» خصوصا بعد ما سمعته من المنتهى» و عن المصابيح أن 
المشهور المنع» و جواز الاقتداء بإمامين فى صلاه الجمعه يمكن منعه فى الاختيار أيضاء و لو سلم فهو الدليل بخصوصه لا لمثل 
هذه الإطلاقات التى لا يجسر فى البراءه عن الشغل بهاء و أولى منه منعا التعدد فى نفس الخطبه و إن كان مقتضى ما ذكروه من 
التعليل جوازه أيضاء فتأمل جيداء هذا. 


وفى المدارك أنه «لو خطب جالسا مع القدره بطلت صلاه من علم به من المأمومين؛ أما من لم يعلم بحاله فقد قطع الأصحاب 
بصحه صلاته و إن رأوه جالساء بناء على الظاهر من أن قعوده للعجز و إن تجدد العلم بعد الصلاه كما لو بان أن الامام محدث, و 
هو مشكل لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. و خروج المحدث بنص خاص لا يقتضى إلحاق غيره به) و نحوه عن مصابيح 
الظلام» قلت: يمكن أن يستفاد مما ورد فى المحدث و غيره أن المعتبر فى صحه صلاه المأموم صحه صلاه الإمام ظاهراء فلا 
يقدح حينئذ تبين فسادها بعد ذلككء لاقتضاء الأمر الاجزاءء و هو الأقوىء و احتمال أن البطلان هنا لفوات الشرط بالنسبه إلى 
المأمومين لاعتبار صحه الخطبه فى صلاتهم لا فى صلاه الإمام خاصه يدفعه أن الظاهر عدم زياده مدخليتها فى صلاتهم عن 
مدخليه صلاته فيهاء فإذا اجتزى بالظاهر فيها ففى الخطبه بطريق أولىء على أن اقتضاء الأمر الإجزاء هنا لا ينكرء 


2 زدلة ص: ارفرفا 


لظهور الأدله فى البناء على الظاهر هنا فى كل ما يتعلق بالغير» فمن الغريب عدم تمسكك سيد المدارك به فى المقام» مع أن 
مذهبه فى الاجزاء معلوم فى تخيل الأمرء فتأمل جيداء و الله أعلم. 


و كيف كان فى جب الفصل بين الخطبتين بجلسه على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلاء بل فى ظاهر الغنيه الإجماع عليه 
كما أن فى المحكى عن المنتهى «هو الظاهر من عبارات الأصحاب و الأخبار» و كشف الرموز «أن كلام الأصحاب يدل على 
الوجوب' و الرياض «الأشهر بل عليه عامه من تأخر مع عدم ظهور قائل بالاستحباب صريحا بين الطائفه) قلت: و لعله كذلكك إذ 
لم أجد إلا ما فى النهايه و عن المهذب من أنه ينبغى» و فى النافع و عن التنقيح التردد» و أن الوجوب أحوط. و فى المعتبر 
اختمال الاستحباب» لأنن فعل النبى (صلى الله عليه.و آله) كما يحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أنه للانستراحه» و تحوه عن 
المنتهى» لكن قد يريد الأولان الوجوب من اللفظ المزبور؛ بل هو مراد الأول قطعاء لأنه عطفه على معلوم الوجوبء و عطف عليه 
ماهو كذلك فقال: و ينبغى أن يخطب الخطبتين و يفصل بينهما بجلسه و يقرأ سوره خفيفه» و الدليل غير منحصر بفعل النبى 
(صلى الله عليه و آله) كى يناقش فيه بما عرفتء و بأنه أعم من الوجوب. و اشتراط التأسى بمعرفه الوجه و إدخاله فى الكيفيه و 
نحو ذلكك مما يمكن دفعه» بل هو الأأمر به فى النصوص المستفيضه التى تقدم شطر منهاء و احتمال إراده مطلق الفصل من 
الجلوس فيها كما عساه يومى اليه صحيح معاويه(1)لا ينافى ظهور كونه بالجلوس من غيره؛ فلا إشكال حينئذ فى شرطيته فضلا 


عن وحو ده 


بل الظاهر المصنف و غيره وجوب أن تكون الجلسه خفيفه و هو كذ لكك إذا فات بالطول التوالى المعتبر الذى يمكن استفادته 
من النص و الفتوىء» فتبطل الخطبه الماضيه 


.١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


2 زدلة ص: ع 


حينئذ قطعاء و التردد فيه من ثانى الشهيدين فى المحكى عن روضه فى غير محله» بل قد يقال بوجوب الخفه و إن لم يفت 
الموالاه لظاهر 


صحيح معاويه فى المقام و خبره فى العيد(١)و‏ صحيح محمد بن مسلم (5)المشتمل على الخطبه و غيرها و إن اختلفت فى التعبير 
بالقليل و الهنيئه و الخفيفه و قدر الفصل و نحو ذلك و فى حسن ابن مسلم ()تقديرها بمقدار قراءه قل هو الله أحدء و ظاهر 
جماعه حمله على الندب» و هو كذلكك. لا جزاء الأقل و صدق الخفه بالأزيد» و على كل حال فوجوب الخفه متجه» لكن فى 
الروض أنه لو أطالها بما لا يخل بالموالاه لم يضر و هو لا يخلو من وجه. و فى وجوب الطمأنينه فى هذا الجلوس ما سمعته فى 
القيام و إن صرح به فى المدارك أيضاء كما أنه عن جماعه أنه لا يتكلم حاله» للنهى عنه فى الصحيح المزبور» لكن المحتمل 
كما فى المداركك و غيرها إراده النهى عن التكلم بشى ء من الخطبه حاله» و طريق الاحتياط غير خفى. 


ولو عجز عن القعود فعن جماعه أنه يفصل بسكته. و فى التذكره فإن قدر على الاضطجاع فإشكالء أقربه الفصل بالسكته أيضا 
مع احتمال الفضل بالضجعه. قلت: 


كان منشأه بدليه الاضطجاع عن الجلوس فى الصلاه» و هو كما ترى تخريجء كما أنه قد يناقش فى تعيين السكته بأنه لا دليل 
عليه» فالمتجه وجوب ما يحصل به الفصل به أو بغيره كما أومأ اليه صحيح معاويه المتقدم سابقاء و منه يعلم ما فى المحكى عن 
المنتهى و 


نهايه الأحكام و الموجز و كشفه و الروض و غيرها من أنه لو خطب جالسا تعين الفصل بالسكته؛ و فى التذكره احتمال الضجعه. 
و ضعفه فى المدارك. و نفاها فى المحكى عن النهايه» و قد 


.١ من أبواب صلاه العبد- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.8 ؟- ؟ فروع الكافى- ج ١ص ”555 من الطبع الحديث١ باب تهيئه الإمام للجمعه و خطبته و الإنصات»‎ 
." الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ” 


١ 2‏ ص: غارفا 
عرفت قوه كون المدار على ما يتحقق به الفصلء و الله أعلم. 


و هل الطهاره شرط فيهما؟ فيه تردد ينشأ من التأسى المعتضد بالعمل فى سائر الأعصار كما عن نهايه الأحكام؛ و الاحتياط فى 
البراءه عن الشغل اليقينى» و وجوب الموالاه بينهما و بين الصلاه» و كونهما ذكرا هو شرط فى الصلاه. و بدليتهما من الركعتين 
فيكونان بحكمهماء و لوجوب الطهاره عند فعلهما بقدرهما فكذا فى بدلهماء و 


مرسل الفقيه 0')عن أمينا المؤهنية (عليه السلام) «لا ‏ كلام و الامام يخطبء. و لا التفات إلا كما يحل فى الصلاه؛ و إنما جعلت 
الجمعه ركعتين لأجل الخطبتين» جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهى صلاه حتى ينزل الامام) 


و رواه فى كشف اللثام عن الصدوق «فهما») لكن لم نتحققه (كاو 
قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح ابن سنان (7)«إنما جعلت الجمعه ركعتين لأجل الخطبتين» فهى صلاه حتى ينزل الآمام) 


لعود الضمير عليهما و إن أفرد للمطابقه للخبر» و تعذر الحقيقه يوجب إراده المماثله فى الأحكام أو الظاهره إلا ما أخرجه الدليل» 
و من الأصل بناء على جريانه فى نحو ذلككء و الإطلاق» و كونهما ذكراء و ذكر الله حسن على كل حال مع ضعف ما تقدم كما 


و من هنا قال المصنف هنا و فى النافع و المعتبر الأشبه أنها غير شرط وفاقا للسرائر و كشف الرموز و القواعد و المختلف و 
التبصره و الذخيره و الشافيه و ظاهر تركه فى النهايه و الجملين و الغنيه و الإشاره و المراسم على ما حكى عن بعضها لما عرفت» 
وعدم وجوب التأسى فيما لم يعلم وجهه و وجود الإطلاقاتء و الأمر بالصلاه كصلاته 


١ -١‏ الفقيه ج ١‏ ص 188- الرقم 718: من طبعه النجف. 
-١‏ 7 روى فى الوسائل فى الباب ١1‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ١‏ عن الفقيه و المقنع بلفظه فهما صلاه» و لكن الموجود 


فى الفقيه و المقنع١‏ فهى صلاة). 
*- ”# الوسائل- الباب- #- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 6. 


2 زدلة ص: مف 


(صلى الله عليه و آله) منزل على كيفيه نفس الصلاه و العمل بعد تسليمه أعم من الوجوب فضلا عن الشرطيه؛ و الاحتياط 
معارض بأصاله البراءه حتى على القول بالوضع للصحيح فى وجه. على أن الإطلاق كاف. مع أن التحقيق الوضع للأعم خصوصا 
فى الفساد من جهه الشرطء على أن الخطبه ليست عباده فى وجه؛ و ليست مجمله بل لا حقيقه شرعيه فيهاء فيصح التمسكك حينئذ 
بإطلاقها و إن كانت هى شرطا للصلاه الصحيحه المجمله لو قلنا به كما حقق ذلك كله فى محله. و وجوب الموالاه بعد تسليمه 
لا يدل على الشرطيه ضروره إمكان فرضها مع عدم الخلل بها فيما لو بقى من غسله مثلا جزء من 


جانبه الأيسر أو كان فرضه التيمم أو نحو ذلك مما لا تفوت به الموالاه» و اشتراط شرط الصلاه و المقدم عليها بالطهاره ممنوع و 
إن كان ذكراء كمنع اقتضاء البدليه ذلك, و الطهاره إنما تجب بقدر الركعتين عند فعلهماء و المرسل غير حجه عندناء مع أنه 
يحتمل كالصحيح إراده تنزيلهما منزله الصلاه لنزولهما (لتنزلهما خ ل) منزله الركعتين و حكم الصلاه فى الثواب بالنسبه إلى 
الحاضرين» كما كشفه 


الرضا (عليه السلام) فى المروى عنه ل١)فى‏ العلل و العيون بسند معتبر قال: «إنما صارت صلاه الجمعه إذا كانت مع الامام 
ركعتين و إذا كانت بغير إمام ركعتين و ركعتين لأ-ن الناس يتخطون إلى الجمعه من بعد فأحب الله عز و جل أن يخفف عنهم 
لموضع التعب الذى صاروا اليهء و لأن الإمام يحبسهم للخطبه و هم منتظرون للصلاه» و من انتظر الصلاه فهو فى الصلاه». 


و إراده معامله الحاضرين لهما معامله الصلاه فى التوجه و عدم الكلام كما أومأ إليه 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما أرسله عنه فى الدعائم (7)قال: «يستقبل الناس الامام عند الخطبه بوجوههم, و يصغون اليه و لا 


يتكلمون بل يستمعون فهم فى الصلاه) 


1 الوسائل- الباب- وت من أنوات صلاه الجمعه- الحديث‎ ١-١ 


؟- 7 دعائم الإسلام ج ١‏ ص 7٠١‏ المطبوعه بمصر عام .1"/٠‏ 


اج ١‏ صض: /ا؟ 

و ربما كان فى مرسل الفقيه (١)إيماء‏ إلى ذلكك أيضاء بل يقوى الظن بقرينه ما سمعته من الخبرين )أن الخبر0 )و 
الصحيح (5)«فهم فى صلاه حتى ينزل الامام) 

و التحريف من النساخ. 


و حينئذ لا بد من إراده ذلكك و نحوه. لأنه لا قائل باشتراط الطهاره بالنسبه إليهم كما اعترف به ثانى الشهيدين» قال فى المحكى 
فن مشالكه: «ظاهر الأصحات أنها: 


أى الطهاره مختصه بالخطيب دون المأمومين» و الروض «لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم» بل عن جماعه نقل ذلكك عنه 
ساكتين عليه بل قد يناقش فيه على النسخه المزبوره أيضا بنحو ذلكك. ضروره ظهور كون المراد بقرينه قوله: «حتى ينزل الامام» 
الحكم بكونها صلاه بالنسبه للمأمومين» و قد عرفت عدم الاشتراط بالنسبه إليهم؛ بل فى كشف اللثام تبعا للمختلف احتمال كون 
الفاء تعليليه: أى قامت الخطبتان مقام الركعتين لأنهما صلاه: أى دعاء كما أنهما دعاه؛ قال: «و حمل الصلاه على الدعاء الذى هو 
معناه الحقيقى لغه أولى من حملها على المجاز الشرعى الذى هو التشبيه بالصلاه و إن كان قد يناقش فيه بأن الدعاء فى لسان 
المتشرعه مجاز شرعى أيضا. 


نعم قد يحتمل فيهما التشبيه فى اقتضائهما وجوب الركعتين خاصه بقرينه التفريع فان 


قيامهما مقام ركعتين لا يستلزم أزيد من ذلككء بل فى المختلف «كما يحتمل عود الضمير إلى الخطبتين لمكان القرب كذا 
حمل عنودة إلن الجبعة لأجل الوعدهوو تكون الفائده فى التقيبد بنزول الامام أن الجمعه إنما تكون صلاه معتدا بها مع 
الخطبه» و إنما تحصل الخطبه بنزول الامام» فالحكم بكونها صلاه إنما يتم مع نزول الامام» و أشكله 


١ -١‏ الفقيه ج ١‏ ص 189 الرقم 1778 المطبوع فى النجف. 
-١‏ ” المتقدمين فى ص 77"8. 

*- ” الفقيه ج ١‏ ص 188- الرقم 1778 المطبوع فى النجف. 
عع الوسائل- الباب- #- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 6. 


2 زدلة ص: كرف 


الشهيد فى المحكى عن غايه المراد بأن «حتى» للغايه» و لا معنى للغايه هناء و لو قيل بأن «حتى» تعليليه مثل أسلمت حتى أدخل 
الجنه كان وجهاء و بأن الحكم على الجمعه بالصلاه تأكيد و على الخطبتين تأسيس. و الحمل عليه أولى» و بأن صدر الحديث 
ظاهر فى الحكم على الخطبتين لأنه تعليل لقصر الجمعه على الركعتين مع أنها بدل. 


و فى كشف اللثام «قد توجه الغايه بكون المعنى فهى صلاه حتى ينزل» ثم هى صلاه حتى يسلمء أى صلاه الجمعه صلاه الظهر 
انقسمت قسمينء فأحدهما الخطبتان و الآخر الركعتان» فإنما يدل على نزول الخطبتين منزله الركعتين» و هو لا يقتضى اشتراطهما 
بما يشترطان بهء و عيفد يكون الأول تأسيسا أيضاء و لا يخالف الظاهر» قلت: لكن لا ينطبق على ما ذكره المختلق من فائذة 
التقييد» ضروره ظهوره فى كون القيد للجمعه على معنى أن فريضه الجمعه إلى نزول الامام تكون صلاه و قبله خطبتين» إلا أن 
هذا لما كان من قبيل بيان الواضحات ذكر الفائده المزبوره للتقييد المذكور التى مرجعها إلى 


قول الصادق (عليه السلام) فى خبر أبى العباس(1): «لا جمعه إلا بخطبه؛ و إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين» 
و به يندفع التأكيد و مخالفته الظاهر» و من الغريب قوله: 
«و لو قيل» إلى آخره. ضروره عدم انطباق ما نحن فيه على ما ذكره من المثال. 


و كيف كان فلا ريب فى ضعف الظن بإراده المساواه فى الأحكام, و يؤيده عدم تعرضهم لباقى ما يعتبر فى الصلاه من الأحكام 
الكثيره فيهاء بل فى المعتبر- بعد منع البدليه و احتمال أن التخفيف لمكان التطويل- قال: «ثم من المعلوم أنه ليس حكمهما 
حكم الركعتين بدلاله سقوط اعتبار القبله» و عدم اشتراط طهاره الثوب, و عدم البطلان بكلام المتخاطب فى أثنائها» و عدم 
افتقار إلى التسليم» و ظاهره أن ذلكك كله من المسلمات» لكن فى كشف اللثام «أن ما جعلها من المسلمات لا نعرفها كذلكك إلا 
الأول 


.4 الوسائل- الباب- ات من أبوات صلاه الجمعه- الحديث‎ ١-١ 


2 زدلة ص: 4 


و الأخيرا قلت: لم نعرف أحدا ممن تقدم على المصنف اشترط شيئا منهاء و إطلاق اشتراط الطهاره فى الخلاف و المحكى عن 
المبسوط و الإصباح و وجوبها فى الوسيله منصرف إلى الطهاره الحدثيه. لأنها هى الحقيقه 


المتشرعيه أو الشرعيه كما نص على وجوبها فى الذكرى و الدروسء لكن فى التذكره عن الشيخ اشتراط الطهاره من الحدث و 
الخبث» و عن النهايه شرط بعض علمائنا طهاره الحدث و البدن و الثوب و المكان من الخبث اتباعا لما جرت السنه عليه فى 
الأعصارء إلا أنه لم نتحققه نعم فى المنتهى و البيان و الميسيه و المسالك و الروضه على ما عن بعضها وجوب الطهاره من 
الخبث» و هو صريح المنظومه و شرح المفاتيح أو كصريحهماء و فى المفاتيح عن جامع الشرائع و الإيضاح و حواشى الشهيد و 
الموجز و كشفه و رساله صاحب المعالم و شرحها و الماحوذيه و وجوب الطهاره من دون تنصيص على الشرطيه و لا على 
الشكو قد هرفك العيراك إظلاقية إلى الدت: 


وقد بان لكك كله ندره القائل باشتراط الطهاره من الخبث و إن كان هو مقتضى دليلهم» بل مقتضاه إثبات أحكام كثيره» 
خصوصا إذا جعلوا حكمها حكم الصلاه بالنسبه إلى المأمومين أيضاء كما أنه بأن القائل باعتبارها مع ضعف دليله. 


أما الكلام فلم أجد من أبطل الخطبه به فى الأثناء» بل ربما كان فى خبر العلل و العيون (١)شهاده‏ على عدمه باعتبار اشتماله على 
بيان الحكمه فى الجمعه من أن الامام يخبرهم بما ورد عليه من الآفاق و بما يريده منهم و نحو ذلكك, هذا. 

وفى التذكره فإن خطب فى المسجد شرطت الطهاره من الخبث و الحدث الأكبر إجماعاه و كذا ماعن إرشاد الجعفريه» و 
مرادهما المتعدى أو مطلقا بناء على ما عرفته فى كتاب الطهاره» و على كل حال فالشرط إما للكون فى المسجد كما فى المعتبر» 


أو للخطبه 


.68 ذكر صدره فى الوسائل- فى- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ”و ذيله فى الباب 58 منها- الحديث‎ ١ -١ 





2 زدلة ص: رض 


لأنه مأمور بالخروجء و الخطبه ضده. لكون اللبث شرطهاء لكونها صلاه كما فى الخبر(١)و‏ لكنه لا يكون إجماعيا للخلاف فى 
كونها صلاه بمعنى شبهها من كل وجهء و للخلاف فى النهى عن ضد المأمور بهء على أن حرمه شرطها الذى هو ليس عباده لا 
يقضى بفسادهاء إلا أن يدعى أن الشرط المحلل منه» و فيه منع» فتأمل جيداء و لو أحدث بعد الفراغ منهما قبل الصلاه استخلف 
كما عن المبسوط و المنتهىء بل عن الأخير و كذا لو أحدث فى أثنائها كما هو الشأن لو أحدث فى الصلاه؛ و لا يخلو الإطلاق 
من نظرء و الله أعلم. 


و يجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا كما صرح به الفاضل و الشهيدان و العليان على ما حكى عن الميسى 
منهما و غيرهم. لأنه المتيقن فى براءه الذمه من الشغل اليقينى بعد الشكك فى تناول الإطلاقات لغيره» لمعهوديه الاستماع فى سائر 
الأعصار و الأمصار فضلا عن خصوص النبى و آله (صلوات الله عليهم أجمعين) و قد 


روى (1)«أنه (صلى الله عليه و آله) كان إذا خطب يرفع صوته كأنه منذر جيش'» 


بل يمكن منع صدق الخطبه بدونه» بل هو كذلكك فى الوعظ منها الذى هو أحد واجباتهاء بل لا ينكر ظهور «خطبهم» و «يخطب 
بهم) فى النصوص السابقه فيه» و لإمكان دعوى دلاله وجوب الاستماع على القول به عليه» و لغير ذلكك. 


لكن مع هذا كله قال المصنف و تبعه غيره و فيه تردد لضعف هذه الأدله عن قطع الأصل و الإطلاقاتء إلا أنه كما ترى. نعم قد 


يقال بعدم الظهور فيها بحيث تسقط الجمعه بتعذره لصمم فى العدد أو لمانع من ريح و نحوه؛ و لم يمكن تحصيل مكان لا مانع 


قشيتل' إطلاق الومعوس سال تعر يا سسحدحة قيها وسراو لم شيم لاقن 


1 صحيح مسلم ج ”اص‎ ١-١ 
1١١ صحيح مسلم ج "ا ص‎ ” -١ 


2 زدلة ص: أفرف 


التذكره: «لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ و لكن كانوا كلهم أو بعضهم صما فالأقرب الاجزاء كما لو سمعوا و لم يفهموا؛ قال: «و لا 
تسقط الجمعه و لا الخطبه و إن كانوا كلهم صما و تبعه عليه جماعه؛ و فى كشف اللثام «لأن الميسور لا يسقط بالمعسور, و لأن 
الوجوب إن سلم فالشرطيه ممنوعه؛ و إن سلمت فعمومها للضروره ممنوع)» لكن فى المداركك «احتمال سقوط الجمعه إذا كان 
المانع حاصلا للعدد المعتبر» لعدم ثبوت التعبد بالصلاه على هذا الوجها. 


قلت: و لأن قاعده الميسور معارضه بما دل على الانتقال إلى الظهر بتعذر الجمعه الصادق بتعذر بعض ما يعتبر فيهاء و التعارض و 
إن كان من وجه لكن لا ترجيح أو هو لهاء خصوصا مع الاعتضاد بقاعده الشرطيه» فلا أقل حينئذ من الاحتياط بالجمع بين 
الفرضين و ربما يأتى فى الإصغاء ماله نفع فى المقام» خصوصا بعد ما عرفت من الاستدلال بوجوب الاستماع على وجوب 


الاسماعء بل قد ينقدح منه وجوب إسماع الزائد على العدد ممن حضر و لا مشقه فى إسماعه؛ بل هو مقتضى الاستدلال ب 
قوله (عليه السلام)10): «إذا لم يكن من يخطب بهما 


بل و بالتأسى و نحو ذلككء و الاكتفاء بخطبه العدد لو لم يحضر غيرهم لا ينافى الوجوب مع الحضور و عدم تعذر الاسماع أو 
تعسره. و لو قيل: 


الأقل؛ و 
قوله (عليه السلام)50): «متى اجتمع سبعه أمهم بعضهم و خطبهما) 


إنما المراد منه بيان الوجوب إذا لم يكن إلاا لسبعه؛ اللهم إلا أن يدعى أن المراد وجود السبعه مقتض للوجوب و لو كانوا فى 
ضمن المائه» فيدل حينئذ على إجزاء خطبهم و لو حضر معهم غيرهم, فتأمل جيدا. 


.١ الوسائل- الباب- "- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
.6 الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ” -" 


2 زدلة ص: زفف 


و كيف كان فلا ريب أن الأحوط إسماع الحاضرين مع عدم المشقه. كما أن الأحوط الجمع بين الفرضين لو كان المانع من 
الاسماع من جهه الإمام كبحه الصوت و نحوها بل هو أشد احتياطا من تعذر السماع بالصمم و نحوه لحصول المنشأيه فيه دونه 
خصوصا إذا كانت بحه الصوت خلقه له. و الله أعلم. 


[الشرط الرابع الجماعه] 


الشرط الرابع الجماعه فلا تصح ابتداء فرادى إجماعا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين كما اعترف به فى المعتبر و التذكره و 


قوله (عليه السلام) فى صحيوع زراره(0١)منها:‏ «(صلاه واحده فرضها الله فق جماعه») 


و غيره (7)لكن سمعت فيما تقدم أن ظاهر الخلاف الاكتفاء بتكبير الامام و إن انفضوا بعده و لم يكبرواء كما أنكك سمعت أيضا 
أنها شرط فى الابتداء لا الاستدامه و به صرح بعضهم هناء لكن فى الذكرى «لو بان أن الامام محدث فان كان العدد لا يتم بدونه 
فالأقرب أنه لا جمعه لهم, لانتفاء الشرطه و إن كان العدد حاصلا من غيره صحت صلاتهم عندناء لما سيأتى إن شاء الله فى باب 
الجماعه؛ و ربما افترق الحكم هناء لأن الجماعه شرط فى الجمعه و لم يحصل فى نفس الأمر بخلاف باقى الصلوات» فإن القدوه 


إذا 


فاتت فيها يكون قد صلى منفرداء و صلاه المنفرد هناكك صحيحه بخلاف الجمعه أما لو ظهر فسق الامام فهو أسهلء لأن صلاته 
صحيحه فى نفسها بخلاف المحدث. و وجه المساواه ارتباط صلاه كل منهم بالإمام» و إذا لم يكن أهلا فلا ارتباط» و لا نسلم 
أن صلاته صحيحه لفقد الشرط» و فى المداركك بعد أن حكى ذلكك عنها إلى قوله: «أما» قال: 


الا يخفى ضعف هذا الفرق» لمنع صحه الصلاه هنا على تقدير الانفراد» لعدم إتيان المأموم بالقراءه التى هى من وظائف المنفرد. 
و بالجمله فالصلاتان مشتركتان فى الصحه 


.١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه.‎ 7 -1 


2 زدلة ص: إرففا 


ظاهرا و عدم استجماعهما الشرائط المعتبره فى نفس الأمرء فما ذهب إليه أولا من الصحه غير بعيد. بل لو قيل بالصحه مطلقا و إن 
لم يكن العدد حاصلا من غيره أمكن, لصدق الامتثال و إطلاق 


قول أبى جعفر (عليه السلام) فى صحيح زراره(1)و قد سأله عن قوم صلى بهم إمامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم 
يعيدونها؟: رلا إعاده عليهم؛ تمث صلاتهم» و عليه هو الإعاده. و ليس عليه أن يعلمهم» هذا عنه موضوع). 


قلت: قد يعتذر الشهيد عن القراءه لو فات محلها بأن تركها كان لعذر فهى كالمنسيهء فلا تقدح فى الصحه على تقدير الانفراد. 
نعم تظهر الثمره لو بان ذلكك فى محل القراءه و إن كان 


بعد أن فعلهاء كما أنه يتجه على كلام الشهيد البطلان لو كان المأموم قد زاد ركوعا للمتابعه فظهر حدث الامام و نحو ذلكك من 
الأحكام التى يبعد على الشهيد التزامها» خصوصا مع ما قيل من ظهور أدله الجماعه فى الائتمام بذى الصلاه الصحيحه ظاهراء و 
أنه هو المنساق فى كل ما كان المتعارف فى طريقه الظاهر من الصلاه و العداله و نحوهماء ولا تنافى بين واقعيه الاثتمام و 
ظاهريه صحه الصلاه» بل قد عرفت فيما سبق أنه لا إشكال عندهم حتى عند الشهيد فى عدم بطلان الجمعه بموت الإمام فى 
الأثناء مع أنه قد انكشف عدم خطابه بالصلاه من أول الأمر, و أنه إنما كان أمرا ظاهرياء فلا فرق عند التأمل بينه و بين من ظهر 
حدثه فى تبين عدم الصلاه من أول الأمرء و لا إشكال فى حصول ما مضى من الصلاه جماعه؛ بل قد يقال به فيما لو ظهر إقدام 
الامام على الصلاه بغير وضوءء لكفايه الظاهر عند المأمومين» بل إن لم ينعقد الإجماع أمكن القول بالصحه على هذا التقدير فيما 
لو صلى بظن الطهاره و كان عالما بعدمهاء لكفايه الظاهر عندهمء كل ذلكك لظهور الأمر فى الاجزاء هناء خصوصا إذا خرج ما 
فى 


.8 الوسائل- الباب- 8"- من أبواب صلاه الجماعه- الحديث‎ ١ -١ 


2 زدلة ص: عع" 


النصوص (1١)من‏ الحكم بالصحه فيما لو بان حدثه أو فسقه أو كفره أو مات فى الأثناء أو أحدث فيه مؤيدا لذلكك. فتأمل فإن 
ذلك كله لا يخلو من بحث كما تسمعه فى الجماعه إن شاء الله. 


و لكن عليه فالإشكال فى اعتبار إتمام ما بقى من صلاتهم جماعه؛ فيقدمون من يأتمون به فيه و عدمه؛ و قد عرفت فيما مضى 
البحث فيه المبنى على اشتراطها فى الابتداء و الاستدامه أو فى الأول خاصه. كما أنه تقدم ما يظهر منه اعتبار العدد فيهما و عدمه 
من غير فرق بين تبين فساد صلاتهم من أول الأمر و بين الخلل فى الأثناء» لكفايه التلبس ظاهرا أيضا فيه فالحكم بالبطلان فى 
عباره الذكرى إن لم يتم العدد إلا به لا يخلو من منافاه لما سبقء اللهم إلا أن يخص ذلكك بما إذا لم يظهر الفساد من أول الأمرى 
فلا حظ و تأمل. 


و على كل حال فالجماعه شرط فى صحتهاء و لا ريب فى توقفها من المأمومين على نيه الاقتداء» و احتمال الاكتفاء بوجوبه فى 
الجمعه عن نيته فى غايه الضعف بل البطلان» ضروره كون الاقتداء من العبادات المتوقفه على النيه» أما وجوب نيه الإمامه فتردد 
فيها فى الذكرى و المحكى عن موضع من نهايه الأحكام؛ و لعله من وجوب نيه كل واجب و من حصول الإمامه إذا اقتدى به 
ثم استقرب الأول فى الذكرى و الدروس و البيان و حاشيه الإرشاد و شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر و غيرهاء كالمحكى عن نهايه 
الأحكام و الجعفريه و شرحيهاء لكن لا يخلو من نظرء إذ هو واجب شرطىء فيكفى فيه حصوله و إن لم ينوه» كما أن وجوبه من 
باب المقدمه لا يقتضى أزيد من ذلكك. و لعله لذا كان خيره جماعه من متأخرى الأصحاب العدم, و هو فى غايه القوه» لكن 
الكضباط لا يدع تركه. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- ”و /#و اع و 8# من أبواب صلاه الجماعه. 


2 زدلة ص: حرف 


و كيف كان ف ان حضر إمام الأصل (عليه السلام) كان أعرف بما قيل هنا من أنه وجب عليه الحضور لوجوب الجمعه عليه؛ و 
على الناس التقديم و وجب عليه التقدم لعدم جواز ائتمامه بغيره» 


و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى خبر حماد(1): «إذا قدم الخليفه مصرا من الأمصار جمع بالناس» ليس ذلكك لأحد غيره) 


بل الظاهر بطلان جمعه الغير لو سبق بناء على عدم اشتراط الاذن نعم إن منعه مانع من الحضور جاز أن يستنيب لعقد الجمعه؛ و 
فى وجوبه عليه نظرء نعم يجب عليه الاستخلاف لو كان فى الأثناء و قلنا باشتراط الجماعه استدامه فيها و إنها متوقفه على إذنه 
أيضاء مع أنه يمكن القول بعدم الوجوب أيضاء لأن أقصاه بطلان صلاتهم جمعه و يتعين عليهم الظهر, و ليس فى الأدله ما يدل 
على وجوب حفظ صحتها لهم عليه و الأمر سهل بعد الاستغناء عن تحقيق ذلكك بغيبته أو حضوره؛ نسأل الله تعجيل فرجه و أن 
يوفقنا للزوم طاعتهء و الله أعلم. 


[الشرط الخامس أن لا يكون هناك جمعه أخرى و بينهما دون ثلاثه أميال] 


الشرط الخامس أن لا يكون هناكك جمعه أخرى و بينهما دون ثلاثه أميال إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا أو متواترا و نصوصا 
كك 
قول أبى جعفر (عليه السلام) فى حسن ابن مسلم (): «يكون بين الجمعتين ثلاثه أمثال لا 


يكون جمعه إلا فيما بينه و بين ثلا-ثه أميال؛ و ليس يكون جمعه إلا بخطبه؛ و إذا كان بين الجماعتين ثلاثه أميال فلا بأس أن 


يجمع هؤلاء. و يجمع هؤلاءا 


فى موثقه (*)«إذا كان بين الجماعتين ثلا-ثه أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء. ولا يكون بين الجماعتين أقل من 
ثلاثه أميال» 


ولاافرق عندنا بين المصر و المصرينء و فصل النهر العظيم كدجله و عدمه؛ و الجسر و عدمه. و كبر البلد و عدمه. بل و لا فرق 
بين جمعه الحضور و الغيبه» بل لعل 


.١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -٠١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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الوسائل- الباب- /!- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟.‎ ” -* 


2 زدلة ص: مرف 


الثانيه أظهر اندراجا فى معاقد الإجماعات, بل و النصوص الصادره فى الزمن المساوى لهاء لكن فى المحكى عن الموجز و لا 
تتعدد جمعه فى دون الفرسخ إلا بندبها حال الغيبه» و هو غريبء و كأنه توهمه من عباره الدروس فى صلاه العيدء قال: «و 
يشترط فيها الاتحاد كالجمعه إذا كانتا واجبتين» فتنعقد فى الفرسخ الواجبه مع المندوبه و المندوبتان فصاعدا» و من المعلوم أن 
مرجع الضمير فيها العيدان لا الجمعه و العيد» و فى كشف اللثام «لعل المراد من عباره الموجز أن العامه إذا صلوها و أراد 
المؤمنون إقامتها عندهم زمن الغيبه جازت لهم و إن لم يبعدوا عن جمعتهم 


ثم إن الظاهر من النص و الفتوى اعتبار ذلكك بين تمام الجماعتين» بل هو كصريح الأول منهماء بل منه يعلم أن المراد بالجمعه 
الجماعه» بل هو المنساق منه نفسه من غير فرق بين المسجد و غيره» إذ دعوى انصراف محل الجمعه من المسجد أو الموضع 
المعد لها من لفظ الجمعه واضحه المنع» خصوصا بعد التعبير بالجماعه؛ و خصوصا إذا كان المصلى فى المسجد مقدار العدد 
المعتبر مع فرض طول مسافته؛ فما فى جامع المقاصد «يعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت فيه؛ و إلا فمن نهايه المصلى» لا يخلو 
من نظرء ثم قال: «فلو خرج بعض المصلين عن المسجد أو كان بعضهم فى الصحراء بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الآخر النصاب 
دون من سواه ولا يتم به العدد فيحتمل صحه جمعه إمامه. لانعقادها بشرائطها من العدد و الوحده بالإضافه إلى ما هو معتبر فى 
صحتهاء و يجى ء فى جمعته مع الجمعه الأخرى اعتبار السبق و عدمه. و يحتمل اعتبار ذلكك فى الجمعتين, لانتفاء البعد المعتبر 
بينهماء ولا أعرف فى ذلكك تصريحا للأصحابء و للنظر فيه مجال» قلت: 


لعل النتحه على كلامة صخ الجمعتين» ضروره فرضن تحقق المسافة نين المشجد :وبين الجمعة الأخرى, 


2 زدلة ص: فض 


نعم تأتى الاحتمالاءت الثلا-ثه فيما لو صليت فى غيره و كانت المسافه متحققه بين الامام و العدد و بين الجمعه الأخرى و غير 
متحققه بالنسبه إلى باقى المأمومين أو بعضهم.ء و إن اقتصر فى كشف اللثام على اختصاص البطلان بالقريبين و احتمال صحه 
الجمعتين» و فى المدارك على الأول و بطلان الجمعتين» ثم قال: و الأقرب الأول عكس المحكى عن الذخيره و مجمع البرهان 
من البطلا-ن فيهما معاء و هو المتجه بناء على ما ذكرناء و لعله اليه يرجع ما عن مصابيح الظلام للأستاذ الأكبر من أن المعتبر 
الصدق العرفىء و الظاهر أن يكون بين مجموع هؤلاء و مجموع هؤلاء ثلاثه أميال. 


ثم إنه بناء على ما ذكرنا يمكن جعل المدار على الجماعتين و إن كان حصولها تدريجيا فلو عقدوا جمعتين مقترنتين مثلا و كان 
بينهما المسافه حال العقد ثم تكاملت إحداهما بحيث ارتفع المسافه بينها و بين الأخرى بطلا معاء لعدم المسافه بين الجماعتين 
الصادق على ذلك و إن كان حصوله فى الأثناء» و سبق الصحه المراعى ببقاء الشرط غير مجدء مع احتمال اختصاص البطلان 
بالمتكاملين القريبين» فتأمل جيدا. 


و كيف كان فان اتفقتا أى اقترن الجمعتان بطلتا قطعا كما عن جماعه. بل لا خلاف معتد به أجده فيه» لامتناع الحكم بصحتهما 
معا لما عرفت سابقا من اشتراط الوحده نصا و إجماعاء و لا أولويه لإحداهماء فلم يبق إلا الحكم ببطلانهما معا من غير فرق بين 
علم كل فريق بالآخر و عدمه؛ لكن ربما أشكله بعض متأخرى المتأخرين بعد الاعتراف أنه مقتضى إطلاق الأصحاب بأن الإتيان 
بالمأمور به ثابت لكل من الفريقين فى الثانى» لاستحاله تكليف الغافل» و عدم ثبوت شرطيه الوحده على هذا الوجه؛ و ليس 
للروايات التى هى مستند الحكم دلاله واضحه على انسحاب الحكم فى الصوره المذكوره إلا بتكلفء و فيه أنه لا تكلف فيه بناء 
على ما سلف من أن الأحكام الوضعيه المستفاده من الأوامر و النواهى لا تتقيد بما يقيد به الحكم التكليفى كما حقق فى محله. 
مضافا إلى 


2 زدلة ص: را 


إطلاق الفتاوى و معاقد الإجماعاتء على أن الظاهر من الخبر المزبورر(١)النفى‏ لا النهى هناء فلا إشكال حينئذ أصلاء بل ربما 
قبل: إن مقتضى النص بطلان الجمعتين مطلقا إلا ما خرج بالدليل» و إن كان قد يناقش فيه بظهور النص فى إراده نفى الصحه 
عن مجموعهما الجامع لصحه إحداهماء إلا أنه لما لم يكن فى صوره الاقتران إماره على صحه خصوص إحداهما اتجه الحكم 
ببطلانهماء أى عدم إجزاء كل منهما فى الفراغ عن يقين الشغل» بخلاف ما لو سبق إحداهماء فإن استصحاب الصحه إماره على 
صحتهاء لا أن الحكم بصحتها للإجماع, و إلا كان مقتضى إطلاق الخبر بطلانها أيضاء و لعل التأمل فى كلام الأصحاب و فيما 
ذكروه من دليل البطلان فى صوره الاقتران و الصحه للسابقه يرشد إلى ما ذكرناه» فتأمل جيداء و يتحقق الاقتران عند علمائنا و 
أكثر العامه كما فى 


المداركك و شرح المفاتيح باستوائهما فى التكبير» و اعتبر بعضهم الشروع فى الخطبه التى هى ليست من الصلاه حقيقه عندناء و 
آخر الفراغ المقتضى جواز عقد جمعه بعد أخرى إذا علم السبق بالإسراع فى القراءه و الاقتصار على أقل الواجبء و هو غير جائز 
اتفاقا منا. 


و حينئذ ف ان سبقت إحداهما و لو بتكبيره الإحرام عندنا كما فى كشف اللثام بطلت المتأخره لأن الأولى قد انعقدت صحيحه 
جامعه للشرائط و لم يثبت إبطال المتأخره لهاء إذ الخبران (5)كما عرفت إنما يدلان على نفى الصحه عنهما معا لا كل منهماء 
فترجيح السابقه حينئذ باستصحاب صحتها و موافقتها لظاهر الأوامر فى محله؛ مضافا إلى ما فى التذكره من الإجماع ظاهرا أو 
صريحا على صحتها و بطلان اللاحقه الذى يشهد لصحته تتبع كلام الأصحابء بل لا فرق فيه بين علم المصلين عند عقدها أن 


اللاحقه ستوقع و عدمه, أو أن جمعه تعقد هناكك إما لاحقه أو غيرها و عدمه. و لا بين 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /ا- من أبواب صلاه الجمعه. 
1- 7 الوسائل- الباب- ل/ا- من أبواب صلاه الجمعه. 


2 زدلة ص: احرف 


علم مصلى اللاحقه أن جمعه سبقتها أو تعقد هناكك و عدمهه. ولا بين تعذر الاجتماع و التباعد عليهما أو على أحدهما علم به 
الخرون أولا-و عدمه. كما اعترف به فى كشف اللثام إلا أنه قال: «و قد يحتمل البطلان إذا علموا بأن جمعه تعقد هناكك إما 
لاحقه أو غيرها مع جهل مصليها بالحال أو تعذر 


الاجتماع و التباعد عليهم مع إمكان إعلام الأولين لهم أو الاجتماع إليهم أو تباعدهم بناء على وجوب أحد الأمور عليهم و النهى 
عن صلاتهم كما صلوها و قد يمنعان للأصل» أو على وجوب عقد صلاه عليهم يخرجون بها عن العهده. و لما علموا أن هناكك 
جمعه تنعقد هناكك مع احتمال سبقها فهم شاكون فى صحه صلاتهم و استجماعها الشرائط عند عقدهاء فلا يصح منهم نيتها و 
التقرب مع التمكن من الاجتماع أو التباعد» و احتملت صحه اللاحقه إذا لم يعلموا عند العقد أن جمعه أخرى تعقد هناكك أو لم 
يتمكنوا من الاجتماع أو التباعد و استعلام الحالء لامتناع تكليف الغافل و المعذور بما غفل عنه أو تعذر عليه» و وجوب الجمعه 
ما لم يعلموا المانع). 


قلت: قد عرفت ما يظهر منه ضعف الاحتمال الأخير؛ و أن الحكم الوضعى الذى هو البطلان غير مقيد بشى ء من ذلكك على 
تفديرق الثفى و التهى عو أنا الاحمال الأول فأضله كنات الشهيدية ف المحكى عو روضة وامقاضذده فاته اغثير فن افتسه 
السابقه عدم علم كل من الفريقين بصلاه الأسخرىء و إلا-لم تصح صلاه كل منهمء للنهى عن الا-نفراد بالصلاه عن الأخرى 
المقتضى للفساد, و قد سبقه اليه المحقق الثانى لكن بطريق السؤال قال: فان قيل: كيف يحكم بصحه صلاه السابقه مع أن كل 
واحد من الفريقين منهى عن الا-نفراد بالصلاه عن الفريق الآ-خرء و النهى يدل على الفساد قلنا: لا إشكال مع جهل كل منهما 
بالآخر, أما مع العلم فيمكن أن يقال: النهى عن أمر خارج عن الصلاه لا نفسها و لا جزئهاء و الوحده و إن كانت شرطا إلا أنه مع 
تحقق السبق يتحقق الشرط و يشكل بأن المقارنه مبطله قطعاء فإذا شرع فى الصلاه معرضا بها للإبطال كانت باطله» 


2 زدلة ص: هنا 


إما للنهى عنها حينئذ» أو لعدم الجزم بنيتهاء فعلى هذا لو شرع فى وقت يقطع بالسبق فلا إشكالء و منه اعترض فى المداركك على 
جده بأن للمانع أن يمنع تعلق النهى بالسابقه مع العلم بالسبق, أما مع احتمال السبق و عدمه فيتجه ما ذكره» لعدم جزم كل منهما 
بالنيه لكون صلاته فى معرض البطلان» و نحوه عن الذخيره حيث نفى تعلق النهى بالسابقه قال: لأن النهى إنما وقع عن التعدد» و 
هو غير حاصل من السابقه. نعم يمكن أن يعتبر فى صحه السابقه العلم بالسبق أو الظن عند تعذر العلم بأن يعلم أو يظن انتفاء 
جمعه أخرى مقارنه لها أو سابقه عليهاء إذ مع احتمال السبق و عدمه لا يحصل العلم بامتثال التكليف. لا يقال: هذا مبنى على أن 
النهى عن الشى ء هل يقتضى الاجتناب عما يشكك فى كونه فردا له أم لاء و على الأول صح اعتبار العلم و الظن المذكورء لأن 
النهى إنما وقع عن الصلاه اللا-حقه و المقارنه» فيجب التحرز عما جاز فيه أحد الأمرين؛ و على الثانى يكفى فى صحه الصلاه 
عدم العلم بكونها لاحقه أو مقارنه مع أن الراجح الأخير, لأنا نقول: 


المستند فى اعتبار العلم أو الظن حصول الأمر بجمعه لا تكون مقارنه و لا لاحقه» و امتثال هذا التكليف يستدعى العلم أو الظن 


والظتاهز أن المستفاة.هة الأخبار اتدال فلن وعبوب هته الجمه أنه مق تحتف مان محي أن دكون نيما المسسافة 
المذكوره؛ فالتكليف بوجوب اعتبار المسافه بين الجمعتين أو اعتبار السبق إنما يتحقق إذا حصل العلم بوجود جمعه أخرى كما 
هو شأن الأمر المعلق بالشرطء فالمأمور به صلاه جمعه يراعى فيها هذه الشرطيه؛ و على هذا لا يلزم فى امتثال التكليف العلم أو 
الظن بانتفاء جمعه أخرى سابقه أو مقارنه» نعم يعتبر العلم أو الظن بعدم السبق أو المقارنه. أو حصول المسافه عند العلم بحصول 
جمعه أخرى لا مطلقاء و بالجمله لا يتضح دلاله الأخبار على أكثر من ذلككء فتدبر. 


2 زدلة ص: إدرهكن 


ثم قال: و يبقى الإشكال أيضا فى صوره يظن الفريق الأول حصول جمعه متأخره مع عدم علم أصحابها بالجمعه المتقدمه و 
حينئذ فالحكم بصحه السابقه لا يصفو عن كدر الاشكالء و قد أطنب الأستاذ الأكبر فى شرح المفاتيح و المحكى من حاشيته 
على المداركك فى الانتصار لما سمعته عن الروضء و المناقشه للذخيره و المدارك مدعيا أنه مراد الأصحاب فقال: ما حاصله أن 
البعد بثلاثه أميال شرط فى الواقع. فإذا صلى الفريقان فى الأدون على التعاقب مع علم كل من الفريقين بصلاه الآخر فلا بد فى 
صحه السابقه من علم أصحابها بالسبق» و لا يكفى الظنء لعدم الدليل على حجيته؛ بل الأصل و العمومات قاضيان بعدمهاء و 
العلم بالسبق مع البعد فى الجمله من المحالات العاديه» و لا يمكن تحققه إلا فى صوره صدور كل واحد من الفريقين بمحضر 
من الآخرء و حينئذ فدخول السابقين فى الصلاه حرام؛ لكونه مفوتا للواجب الذى هو تحصيل الوحده فى الجمعه فيما دون ثلاثه 
أميال» لأن السابقين و اللاحقين مخاطبون بتحصيل الوحده التى هى شرطء و هى واجبه» كما هم مخاطبون بإتيان الجمعه و ليس 
الخطاب مختصا بفريق دون آخرء فإذا بادر فريق فربما لم يتيسر للآخر الدخول معهم, فتصير المبادره منشأ لتركك الفريضه. فتجب 
على السابقين تركك السبق حتى يتفق أولئكك معهم؛ و تحصل الوحده التى قد خوطبوا بها جميعاء قولكم: إن إمام الفريق اللاحق 
يصير فاسقا جوابه أن إمام السابقين كذلكك لعدم امتثاله الأمر بالوحده. فإن قلت: لعل كل فريق لا يعتقد بإمام الفريق الآخر, لأنا 
نقول: إن كان كل فريق منهم يحكم ببطلا-ن صلاه الآدخر خرجت المسأله عن فرضهاء لأأن ما نحن فيه إنما هو وقوع جمعتين 
صحيحتين عند الجميع لولا السبق و اللحوق و لذا لم يتعين صحه صلاه فريق منهم إلا بالسبق» نعم لو كان إمام الأصل موجودا 
تعين على الجميع الحضور عنده؛ و هو أيضا خلاف الفرضء و كذا يخرج عن الفرض ما إذا أراد السابقون تحصيل الوحده و 
الإطاعه إلا أن الفريق الآخر يمنعونهم من ذلكك 


ج 01 ص: 565 
فإن الصحه على هذا الفرض ليست من جهه السبق» بل لو كانوا هم اللاحقين لصحت صلاتهم أيضا. 


فظهر أن نظر الفقهاء ليس إلى هذه الصوره؛ بل مرادهم من سبق إحداهما تحقق السبق بعد الدخول فى الصلاه؛ و أنه يشترط 
حينئذ عدم العلم بجمعه أخرى, و لا يجب تحصيل العلم بعدم جمعه أخرىء بل يكفى العلم الشرعى بالعدم؛ و هو الاستصحاب» 
فعلى هذا يتعين ما فى الروض. و يعلم يقينا أنه هو مراد الفقهاء. و ليس مرادهم أنهم حين الدخول علموا سبقهم؛ لأن الدخول 
حرام كما عرفت» ولا يكفى عند الفقهاء عدم العلم بالسبق كما فى المدارك كما كفى عندهم عدم العلم بجمعه أخرى. لأنه 
يلزم على ذلكك أن حصول العلم بجمعه أخرى غير مضر ما لم يحصل العلم بالسبق» و يلزمه صحه الجمعات المتعدده الكثيره فى 
مكان واحدء إذ بعد العلم بالسبق يحصل جمعه صحيحه. فلا يصلون أخرىء فتأملء مع أن الشروط معتبره عندهم فى أول 
الصلاه. و أنه لا تبرأ الذمه إذا وقع الاشتباه فى السبق, و أيضا لو كان عدم العلم كافيا فى الصحه تكون الجمعتان صحيحتين 
قطعاء و إلا فكيف يكفى عدم العلم بالسبق مع أنهم حكموا بفساد الجمعتين من جهه عدم العلم بالسابقه» و اختلفوا فيما يلزمهم 
إعادته هل هو الظهر أو الجمعه أو الجميع. 


قلت: يمكن أن يكون إطلاق الأصحاب صحه السابقه مبنيا على ما إذا لم يحصل ما ينافى نيه القربه» بل المراد من حيث السبق و 
اللحوق مع اجتماع باقى الشرائط» فما كان فاسدا حينئذ من جهه أخرى خارج عن محل النزاع» فلا جهه حينئذ للتقييد بما سمعت 
ولا للإيراد بأن اجتماع أهل الفرسخ لجمعه واحده واجب على الجميع» و لا لغير ذلكك مما سمعتء أو يكون مبنيا على عدم 
شرطيه السبق فى صحتها و إن كانت هى التى يحكم بصحتها باعتبار حصول الاماره الشرعيه على صحتها ظاهراء ضروره انعقادها 
صحيحه بوقوعها امتثالا للأوامر المطلقه بها جامعه للشرائط فاقده للموانع» فيكون حينئذ مقتضى 


2 زدلة ص: إرذذكلا 


الصحه فيها محققا و المانع غير معلوم» فلا يصح حينئذ انعقاد الثانيه» لعدم اجتماع جمعتين صحيحتين فى المكان المفروض» 
فليس اشتراط السبق فيها حينئذ على حسب الشرائط الثابته بنص خاص حتى يحتاج إلى إحرازها فى نيه التقرب التى يكفى فيها 
ظاهر الأ.مر و عدم العلم بسبق جمعه أخرىء و لا منافاه بين توقف الحكم بصحه الجمعه المخصوصه على العلم بسبقها و بين 
صحه الإقدام على التلبس بها لظاهر الأسمر و عدم العلم بسبق أخرى, و كأنه لا مفر للخصم مما ذكرنا فيما لو فرض مانع من 
حضور كل من الجماعتين مع الأ-خرى و من تباعدهاء و احتمال التزامه بسقوط الجمعه حينئذ يدفعه أنه إسقاط للفرض بلا 
مقتضء بل ظاهر الإطلاقات و غيرها خلافه» فلا مناص حينئذ فى هذا الحال عن صلاه الجمعه و جمع الظهر معها إذا لم يتبين له 
الحال» و ندره الاقتران تدفعه مع أصاله عدمه أيضاء فتأمل جيدا. 


و أولى من ذلك فى الصحه ما لو علم بسبق جمعته. إذ دعوى نهيه عن التلبس و وجوب اجتماعه مع الأخرى, و تواطئهم على 
الجمعه. سواء كانوا عالمين بالجمعه أولاء معذورين فى عدم المجىء أو التباعد أولا لا دليل عليها من نص أو إجماعء؛ و نفى 
الصحه عن مجموع الجمعتين فى الخبرين المزبورين (1)أعم من ذلك قطعاء بل لو أريد منه النهى كان مختصا بالمتأخر, لأنه به 
يحصل تعدد الجمعتين» فيجب حينئذ عليهم السعى إليهاء و مع فرض المانع تعين الظهر و مع عدم علم كل منهم بالسبق فالأصل 
براءه الذمه من تعين حضور أحدهم مع الآدخر لأأن الفرض التساوىء و يقين البراءه يحصل بجمع الظهر مع الجمعه. و وجوب 
تحصيل الجمعه الصحيحه أولا يحصل بالمبادره إلى فعلهاء لأصاله عدم جمعه فى وقت الفعل» فهى صحيحه بحسب الظاهر حتى 
يعلم وقوع جمعه أخرىء فيحتاج حينئذ إلى معرفه السبق» فان لم يعرف صلى الظهر كما ستعرف الحال مفصلاء فظهر أن 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /ا- من أبواب صلاه الجمعه. 


اج ١ل‏ ص: 5815 
إطلاق الأصحاب فى محله؛ و أن له التلبس بالجمعه مع العلم بأن هناك جمعه تقع فضلا عما لو لم يعلم. 


ثم إن تعين السابقه منهما اختصت بالحكم بالصحهه. و إلا فلاء و ليس لكل منهم التمسكك بالأصل فى صحه صلاته بالخصوص 
حيث لم يعلم السابقه بعينها و إن كان لا يقدح العلم ببطلان إحداهما فى إجراء الأصل بالنسبه إلى تكليف كل منهماء كالصلاه 
فى الثوب المشتركء إلا أن من الواضح عدم صلاحيه الأصل لتعيين السابقه» ضروره اقتضاء أصاله تأخر كل منهما عن الأخرى 
الاقتران» إلا أنه لما كان هو حادثا أيضا فالأصل عدمه. و لذا لم يحكم به أحد من الأصحاب عند الاشتباه. على أن الفرض هنا 
سبق إحداهماء كما أنهم لم يلتفتوا أيضا هنا إلى العلم بالتاريخ و الجهلء و أن مجهول التاريخ يحكم بتأخره عن معلوم التاريخ» 
لما أوضحناه فى محله من أن الأصل لا يصلح لإثبات صفه التقدم على آخر و التأخر عنه. إذ هو يقضى بتأخر الشى ء فى نفسه لا 
عن آخر بالخصوص ففى المقام الذى فرض فيه معلوميه سبق إحداهما لا على التعيين لا يصلح الأصل لاستخراجه؛ و يبقى 
مجملا و لا يحكم ببراءه ذمه أحد منهما بالخصوص. 


نعم لا يسقط الحكم الذى لا يعتبر فيه التعيين» كعدم صحه عقد جمعه أخرى فى هذا المكان» ضروره ابتنائه على حصول جمعه 
صحيحه» و الفرض حصولهاء فالواجب حينئذ عليهم إعاده الجمعه مع بقاء الوقت و إمكان التباعد عن ذلك المكان بمقدار 
المسافه و مع عدم التمكن يعيدون ظهراء و اليه أشار المصنف بقوله و لو لم يتحقق السابقه و لو لاشتباهها بعد المعلوميه أعادا معا 
ظهرا بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلاء بل عن غايه المرام نفى الخلاف عنه؛ و لعله كذلكك بين من تأخر عن الشيخ 
و يحيى بن سعيدء إلا أنه ينبغى تقييده بما عرفت من عدم إمكان التباعد» كما أنه ينبغى تقييد إطلاق الشيخ و يحيى بن سعيد 


إعاده الجمعه فيه بما عرفت» إذ دعوى وجوبها 


2 زدلة ص: إحزوكلنا 


عليهما و لو فى ذلك المكان المخصوص باعتبار أنه لما لم تتشخص السابقه و لم تجز عن أحدهما على التعيين كانت كالباطله- 
و لأن الأسمر بصلاه الجمعه عام؛ و سقوطها بهذه الصلاه غير معلوم؛ و لأ-ن المانع من فعل كل منهم إعاده الجمعه معلوميه 
المسبوقيه» و لم يتحقق عند أحد منهما- واضحه البطلان بل اجتهاد فى مقابله النص» و أوضح منها بطلانا وجوب إعاده الظهر و 
الجمعه عليهما كما عن مجمع البرهان و شرح الأستاذء بل لم أجد من احتمله هناء نعم هو خيره الفاضل فى جمله من كتبه و 
الكركى و المحكى عن فخر الإسلام و أبى العباس و غيرهم فيما إذا لم يعلم السبق و الاقتران» لأن الواقع فى نفس الأمر إن كان 
هو السبق فالفرض هو الظهرء و إن كان الاقتران فالفرض هو الجمعه. فلو أتوا بإحداهما دون الأخرى لم تتحقق البراءه بذلك؛ و 
فيه أنه لا يجب مثل هذا الاحتياط» ضروره استصحاب الشغل بالجمعه؛ و إطلاق الأمر بهاء فيعيدون حينئذ جمعه و يجتزون بهاء 
لصدق الامتثال» كما هو خيره المبسوط و جامع الشرائع و المنتهى و التحرير و الإرشاد و الدروس و الذكرى و البيان و الذخيره و 
المسالكك و الروضه و المقاصد العليه و الميسيه و غيرها على ما حكى عن بعضها محتجين بما يرجع حاصله إلى ما ذكرنا من أن 
ما فعلاه لتردده بين الصحه و البطلا-ن كان كالباطل؛ و الأصل البراءه من الفريضتين و ما فى كشف اللثام- من أنه كما يتردد ما 
فعلاءه فكذا ما يفعلانه» فكما أن ما فعلاه كالباطل فهو كالمبطل- يدفعه أن الجمعه الثانيه لا يحكم ببطلانها إلا مع العلم بصلاه 
جمعه صحيحه. و لم يعلم هناء فهى صحيحه بمقتضى ظاهر الشرعء فتكون مجزيه؛ و لا يجب الاحتياط للاحتمالء و إلا لم يكن 
لاضن «البر اود مور 


نعم بناء على ندره احتمال الاقتران بحيث لا يعبأ به أو فرض كونه كذلكك كانت من المسأله السابقه» و عليه بنى احتمال الاجتزاء 
بالظهر فى التذكره. و مثله لا يعد قولا- فى المسأله. و لذا أنكر وجود قائل به فى المداركك و إن كان ربما استظهر من عباره 
المتن» 


2 زدلة ص: 0ك 


لعدم اشتراط صدق السالبه بوجود الموضوعء بل عن المنتهى حكايته بلفظ القيلء إلا أنه علله بالندره المزبوره» بل حكى عن 
المختلف و إن كنت لم أتحققه. كما أنه لا يخفى ضعف ما يحتج به له مضافا إلى الندره المزبوره التى مرجعها إلى النزاع فى 
الموضوع, من حصول الشكك فى شرط إقامه الجمعه و هو عدم سبق أخرىء فلا يجزى حينئذ إعادتهاء ضروره أن ذلكك مانع لا 
شرطهء فيكفى أصاله عدمه فى تحقيقه كما هو واضح فلا ريب حينئذ فى الاجتزاء بإعاده الجمعه مجتمعين أو متباعدين بالفرسخ» 
ولا يحتاج إلى تغيير الامام بناء على ما ذكرنا استصحابا لشغل ذمه الجميع» بل الظاهر كونه كذلك لو قلنا بوجوب الفرضين 
عليهماء ضروره الاكتفاء بالوجوب المقدمى فى صحه الائتمام؛ لكن فى التذكره «و يتولى إمامه الجمعه من غير القبيلين أو 
يفترقان بفرسخ» و فى كشف اللثام «قلت: لأن كلا منهم يحتمل كون صلاته لغواء لصحه جمعته فلا تصح صلاه المؤتمين به و 
لذا لا يجتمعان على ظهر بإمام منهماء بل إما أن يجتمعا على ظهر بإمام من غيرهماء أو على ظهرين بإماميهماء و لا يأتم أحد 
منهما بإمام الآخر أو ينفردواء و لا يكفى إذا اجتمعا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما كما يوهمه ظاهر العباره» بل لا بد من 
افتراق كل منهما عما أقيمت فيه الأوليان بفرسخ) و فيه ما عرفت من أن احتمال لغو الصلاه بعد الوجوب المقدمى المشترك بين 
الامام و المأموم غير قادح» نعم ما ذكره أخيرا جيد إذا كان المراد الاحتياط فى رفع مطلق الاحتمالء إلا أن إعاده الظهر مع هذا 


الفرض من التباعد فى غايه الغرابه» للقطع حينئذ بحصول جمعه صحيحه معه, فتأمل جيدا. 


و يتحقق السبق بالتكبير قطعاء لأنه العاقد للصلاه» و كل جمعه انعقدت بعد أخرى فى فرسخ باطله لكن عن نهايه الأحكام «أن 
الاعتبار إنما هو بتمام التكبير حتى لو سبقت إحداهما بهمزه التكبير و الأخرى بالراء فالصحيحه هى التى سبقت بالراء» 
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لأنها التى تقدم تكبيرها» و فى كشف اللثام «لأن انعقاد الصلاه بتمام التكبير كما يفيده الأخبار» قلت: قد عرفت أنه ليس فى شى 
ء من النصوص تعليق الصحه على سبق الانعقاد كى يكون المدار عليه» بل مبناها حصول وصف الصحه للأولى» و هو يتحقق 
بالشروع بها متقدمه على الأخرى و إن كانت صحه إجزاء التكبير مراعاه بإتمامه على وجه الكشفء فلا يبعد أن يكون المدار 
عليه كما احتمله جماعه و كذا لا يبعد أن يكون المدار على سبق الامام من غير حاجه إلى سبق العدد, أما بناء على ما سمعته من 
الخلاف فى الانعقاد جمعه و إن انفضوا بعد تكبيره فواضح, و أما على غيره فتكبير العدد إنما هو كاشف عن الانعقاد» و احتمال 
عدم الانعقاد قبله ضعيفء و منه يظهر ضعف احتمال اعتبار سبقهم أيضا كما وقع من غير واحد على وجه لم يظهر منهم ترجيح 
الأول عليه فتأمل. 


وقد ظهر لك من ذلك كله حال جميع صور الاجتماع الذى ذكر فى جامع المقاصد تصور موضوعه باجتماع نائب الإمام فى 
بلد واحد أو بلدين» بل باجتماع الامام و نائبه كذلك, و لا محذور فى ذلك لإمكان عدم علم أحدهما بصاحبه أو اعتقادهما 
بلوغ المسافه الخد المعتبر ثم يظهر خلافه و لو علم النائبان عدم البلوغ ثم أقدما على الصلاه كذلكك لم يقدح فى عدالتهما بوجه 
ما لم يظهر إقدامهما على معصيه تخل بهاء قلت: لا حاجه إلى مراعاه النيابه فى هذا الزمان بناء على العينيه بل و على التخيير» و لا 
يتوهم تعين فعل الظهر على الثانى مع العلم بقيام جمعه أخرى فيما دون الفرسخ, للأصل و إطلاق دليل التخيير» نعم لا يجتزى 
بالجمعه التى بادر إليها إذا لم يتبين له سبقهاء استصحابا للشغل» فيفعل الظهر حينئذ تحصيلا لليقين و الله أعلم. 


[النظر الثانى فيمن تجب عليه] 


اشاره 


النظر الثانى فيمن تجب عليه الجمعه بحيث يجب عليه السعى إليها و يراعى فيه سبعه شروط: التكليف و الذكوريه و الحريه و 
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و أن لا يكون هما وفى 


صحيح زراره(١)منها‏ صلاه واحده فرضها الله فى جماعه» و هى الجمعه» و وضعها عن تسعه عن الصغير و الكبير و المجنون و 
المسافن و العيد و المرأه و المريقى و الأعمى ومن كان على رأس فرسخيد) 


وفى 


خطبه أمير المؤمنين (عليه السلام)(1)«الجمعه واجبه على كل مؤمن إلا الصبى و المريض و المجنون و الشيخ الكبير و الأعمى و 
المسافر و المرأه و العبد المملوكك و من كان على رأس فرسخين» 


وفى 


صحيح ابن مسلم (0)«منها صلاه واجبه. على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسه: المريض و المملوك و المسافر و المرأه و الصبى' 


خبر منصور بن يعقوب («الجمعه واجبه على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسه: المرأه و المملوك و المسافر و المريض و 
الصبى» 


النبوى (8)«الجمعه حق واجب على كل مسلم إلا أربعه: عبد مملوكك أو امرأه أو صبى أو مريض'» 


إلى غير ذلكك من النصوص التى لا ضرر فى النقيصه فيها و الزياده فى المستثنى بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر أو 
تكلف تداخل بعضها فى بعضء على أنه لا خلاف فى أكثرها أو جميعها بل عن المنتهى و غيره الإجماع على اشتراط البلوغ» بل 
لعله من ضروريات المذهب أو الدين كالعقلء فلا تجب على غير البالغ و المجنون المستمر جنونه إلى فواتهاء نعم تصح من 
المميز بناء على 


الصحيح من شرعيه عباداته» و ستعرف كيفيه صحتها منه و حكمه لو بلغ فى الأثناء. 


وفى المعتبر و المنتهى و التذكره و إرشاد الجعفريه و الذخيره على ما حكى عن بعضها الإجماع على اشتراط الذكوره؛ بل فى 
الأول منها إجماع العلماء؛ كما عن الثانى «لا تجب على المرأه» و هو قول كل من يحفظ عنه العلم» نعم قد يقال بأن الظاهر من 
النصوص سقوطها عن المرأه؛ و لعله المراد من الفتاوى و معاقد الإجماعاتء قال فى التذكره: 


.١ من أبواب صلاه الجمعه الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


7-1 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث 68. 

*- ” الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث .١18‏ 
عع الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث .١18‏ 
ه- ه الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث 58. 
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«الذكوره شرط فلا تجب على المرأه إجماعا» و لعله مراد غيره أيضاء فيتجه حينئذ وجوبها على الخنثى المشكل سواء قلنا 
بالواسطه فى الواقع أو لاء للعموم الذى يدخل فيه المشتبه صدق الخاص عليه؛ بناء على عدم كونه مقسما للعام» و أنه لم يؤخذ 
فى مفهومه عدم الخاص كى يكون مجملا بالنسبه إلى الفرضء فيتمسكك فيه بأصاله البراءه» على أنه لو سلم أمكن الوجوب مع 
الظهر هنا أيضاء لتوقف يقين البراءه على الجمع. و دعوى أصاله الظهر غير مسموعه كما أوضحناه سابقاء لكن عن شرح الأستاذ 
الأكبر «أن المعروف بين الأصحاب عدم وجوبها على الخنثى, لاحتمال كونه امرأه» و الأصل براءه الذمه و عدم التكليف حتى 
يثبتء و لا ثبوت مع الاحتمال» و شمول كل مسلم للخنثى محل تأمل» لعدم تبادره من إطلاق لفظ مسلم و إن قلنا بأن العام 
اللغوى يشمل الأفراد النادره لأنه يشمل ما علم أنه فرد لا ما يحتملء و هذا و إن كان يقتضى عدم وجوب الظهر أيضاء لاحتمال 
كونه رجلا إلا أن الظهر هو الأصلء لأن الجمعه مشروطه بالذكوره و غيرهاء و الشكك فى الشرط يوجب الشكك فى المشروطء» و 
الظهر واجب على المكلفين إلا من اجتمع فيه شرائط الجمعه و لأن الواجب أولا كان الظهر ثم تغير إلى الجمعه بالنسبه إلى من 
اجتمع فيه شرائطهاء و الظاهر أن الممسوح مثل الخنثى» و فيه ما لا يخفى خصوصا بعد ما سمعت من لفظ الناس و نحوه فى 
النصوصء و شرطيه الذكوره لا مدركك لها إلا معقد الإجماع المنقول الذى لا ظن بإراده الزائد على ما فى النصوص من السقوط 
عن المرأه فيه» فتأمل جيدا. 


و أما الحريه فعليها إجماع العلماء فى المعتبر و التذكره؛ و الإجماع فى المحكى عن المنتهى» و لعل المراد أنها لا تجب على 
العبد كما فى النصوص السابقه» و هو معقد الإجماع أيضا فى الثلاثه المزبوره و الذكرى و كشف الالتباس و الروض على ما 
حكى عن بعضهاء قال فى التذكره: «الحريه شرط فى الوجوبء فلا تجب على العبد عند علمائنا أجمع؛ 
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و به قال عامه العلماء» و قال فى الذكرى: الأمر الخامس الحريه؛ فلا تجب على العبد بإجماعناء و لعل غيرهم كذلكك, فلا تسقط 
عن المبعض حينئذ» لعدم صدق العبد حينئذ عليه فيبقى مندرجا تحت الأدله السابقه؛ نعم لو قلنا باشتراط الحريه فى الوجوب 
أمكن حينئذ السقوط عنه. لعدم صدق الحر عليه» لكن قد عرفت أنه لا مقتضى لذلك إلا معقد الإجماع المزبور الذى يقوى فى 
الظن إراده عدم الوجوب على العبد منهء كما هو المراد من معقد الإجماع المتقدم؛ و يومى اليه زياده على ذلكك ذكر المبعض 
مسأله أخرى غير ما حكوا الإجماع عليه و تسمع إن شاء الله تمام الكلام فى ذلكك. 


و أما الحضر فعليه الإجماع فى المعتبر و نهايه الأحكام و الذكرى و مصابيح الظلام على ما حكى عن بعضهاء بل عن الأخير أنه 
ضرورىء و فى التذكره «الإقامه أو حكمها شرط فى الجمعه. فلا تجب على المسافر عند عامه العلماء» و قد سمعت أن الموجود 
فى النصوص المسافر و المنساق إلى الذهن منه السفر الشرعى و إن لم نقل بثبوت الحقيقه الشرعيه له. و لا يتوقف صدقه على 
وجوب التقصير عليه قطعاء فتسقط عنه فى مواضع التخيبر و إن تعين عليه التمام فيها بنذر و نحوه؛ و احتمال أن سقوط الجمعه 
عن المسافر لأسن فرضه التقصيرء و لا تقصير فى الجمعه التى أقيم فيها الخطبتان بدل الركعتين» فتتعين الجمعه حينئذ لا طلاق 
الأدله كما ترى لا يصلح مستندا شرعياء فما فى التذكره- من وجوب الجمعه فى المواضع الأربعه كما هو محتمل المحكى عن 
النهايه- لا يخلو من نظرء اللهم إلا أن يريد وجوبها من حيث صدق حضورها عليه؛ إذ الفرض أن تخييره فى القصر و الإتمام إنما 
يكون إذا كان فيهاء فمع فرض انعقاد جمعه فيها حال تخييره صدق عليه حضور الجمعه. فتجب من هذه الجهه لا أنها تجب عليه 
من حيث مشروعيه التمام له» إذ قد عرفت أنه لا ينافى صدق السفر عليه مع ذلككء و أنه ليس من القواطع كالإقامه و ما فى 
حكمهاء على أن احتمال التخيير بين الجمعه و عدمها كما فى الدروس أولى بناء على 
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التلاحظه المزتوزهة قلزيت أن الأقوى نما ذكزنا بالنسبه إلى الحيكيه المريورة. 


نعم الظاهر خروج المقيم و من فى حكمه و كثير السفر و العاصى بسفره و نحوهم عن المسافر شرعا لا-عرفاء فتجب الجمعه 
عليهم؛ و فى المتردد ثلاثين وجهان لكن عن صريح جماعه أن المراد بالحضر ما قابل السفر الشرعى فيدخل فيه ناوى الإقامه 
عشرا و المقيم ثلا-ثين يوماء و عن المنتهى الإجماع عليه و عنه أيضا لم أقف على قول لعلمائنا على اشتراط الطاعه فى السفر 
لسقوط الجمعه. إلا أنه قرب الاشتراط» كما عن نهايه الأحكام و الذكرى و جامع المقاصد و كشف الالتباس و الميسيه و الروض 
وغيرها أن فى حكم الحضر سفر العاصى و كثير السفرء و فى التذكره لو نوى الإقامه عشرا تنعقد به عندنا قولا واحداء ولا يخفى 
عليكك أن المدار فى السقوط السفر الشرعى؛ و فى الوجوب ما يقطع حكمه من حضر و نحوه كما يعرف ذلكك مفصلا فى بحث 
المسافر. 


و فى التذكره وعن المنتهى نسبه السلامه من العمى إلى علمائناء و المعتبر و الذكرى إلى الأصحابء و عن مصابيح الظلاسم 
الإجماع عليه» و لا يقدح فيه عدم ذكره فى المراسم كما قيل» كما أنه لا فرق فى إطلاق النص و الفتوى بين ما يشق معه الحضور 
و عدمه كما صرح به بعضهم. و فى المعتبر و عن المنتهى و مصابيح الظلام الإجماع على السلامه من المرضء و لا ينافيه عدم 
ذكره فى المحكى عن المراسم و الأ-لفيه و اللمعه و الموجز الحاوى و كشف الالتباس؛ كما أن مقتضى الإطلاق ما صرح به فى 
التذكره و غيرها من عدم الفرق فيه بين ما يشق الحضور معه مشقه لا تتحمل عاده و عدمه؛ و زياده المرض بالحضور أم لاء لكن 
عن إشاره السبق «المرض المانع من الحركه» نحو ما عن فوائد الشرائع و إرشاد الجعفريه و المقاصد العليه و شرح نجيب الدين 
«المرض الذى يتعذر معه الحضور» و عن المسالكك و الروض و الميسيه «المشقه التى لا يحتمل مثلها عاده أو خوف زياده مرض 
أو بطء برء» و الجميع كما ترى تقييدا للنص و غيره بلا دليل» اللهم إلا أن يدعى أنه 
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المتبادر من المريض. 


و أما العرج فعن المنتهى و ظاهر الغنيه الإجماع عليه» لكن فى التذكره تقيبد معقد الإجماع بما إذا بلغ حد الإقعاد» بل عن صريح 
جماعه و ظاهر آخرين أنه إذا لم يكن مقعدا يجب عليه الحضورء لكن فى التذكره و عن نهايه الأحكام «أن الوجه السقوط مع 
المشقه, و العدم بدونها» و عن فوائد الشرائع و الروضه و عن غيرها «العرج البالغ حد الإقعاد. أو مشقه السعى إليها بحيث لا 
يتحمل مثله عاده) و فى المعتبر نسبه اشتراطه إلى الشيخ؛ ثم قال: إن كان يريد به المقعد فهو أعذر من المريض. لأنه ممنوع من 
السعى فلا يتناوله الأمر بالسعى, و إن لم يرد ذلكك فهو فى موضع المنع» و استحسنه فى المحكى عن التنقيح» لكن قال فى مفتاح 
الكرامه: إن اقتصاره على نسبته للشيخ لا وجه له لأنه قد ذكره المفيد فيما عندنا من نسخ المقنعه» و قد ذكر ذلكك أيضا عن 
نسخها فى كشف اللثام» فقول المحقق و الفاضل و الشهيد و غيرهم أنه لم يذكره المفيد يجوز أن يكون توهما من التهذيب» و 
قد ذكره صاحب الوسيله و الغنيه و السرائر و إشاره السبق و جامع الشرائع و ظاهر الغنيه الإجماع عليه» نعم لم يذكره الصدوق فى 
الهدايه و السيد فى الجمل و الديلمى فى المراسم و صاحب المعالم فى رسالته و تلميذه» و لعله أدرج فى المفاتيح و الماحوزيه 
تحت قولهماء كل ما يؤدى معه التكليف إلى الحرج؛ و 


عن مصباح السيد أنه قال: «و قد روى (للأن العرج عذر). 


قلت: خلا-صه الكلام فيما لا إطلاق نص فيه أنه إن حصل ما يصلح لسقوط التكليف من ضرر أو مشقه لا تتحمل و نحوها مما 
يندرج به تحت العسر و الحرج أو أهميه واجب آخر مع التعارض و نحوها توجه السقوط. و إلا فلاء و أما احتمال كون المدار 
على مطلق صدق العذر و إن لم يصل إلى ذلكك بدعوى ظهور فحوى إطلاق الأعذار 


١ السعدر25ك- البان- اعامن أبوات عيلاه الجمعه- الحدديك‎ ١-3 
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المنصوبه فى ذلك ففيه ما لا يخفى» خصوصا بعد تأكيد وجوب صلاه الجمعه بما سمعت فى الكتاب 


والسنه. و من ذلكك ظهر لكك ما عن المبسوط يجوز ترك الجمعه لعذر فى نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه فى الدينء مثله أن 
يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه و تجهيزه؛ أو ما يقوم مقامه و إن قيل إن نحوه ما فى المختلف و التذكره و 
نهايه الأحكام و الموجز و الدروس و الذكرى و كشف الالتباس و المسالكك و الروض و غيرهاء بل عن المنتهى و نهايه الأحكام 
و كشف الالتباس «لو مرض له قريب و خاف موته جاز له الاعتناء و تركك الجمعه. و لو لم يكن قريبا و كان معتنيا به جاز له 
تركك الجمعه إذا لم يقم غيره مقامه) بل فى الأخيرتين «لا فرق فى المريض بين قريبه أو ضيفه أو زوجته أو عبده مع الحاجه إليه 
نعم عن المنتهى «لو كان عليه دين يمنعه الحضور و هو غير متمكن سقطت عنه. و لو تمكن لم يكن عذراء و لو كان عليه حد 
قذف أو شراب أو غيرهما لم يجز له الاستتار عن الإمام لأ-جله و ترك الجمعه) لكن عن نهايه الأحكام و كشف الالتباس و 
الروض و المسالكك «لو كان عليه حد قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز الاستتار و تركك الجمعه؛ و عنها أيضا «إذا اشتغل بجهاز 
ميت أو مريضء أو حبس بباطل أو حق عجز عنه؛ أو خاف على نفسه أو ماله أو بعض اخوانه لو حضر ظالما أو لصا أو مطرا أو 
وحلا شديدا أو حرا أو بردا شديدين أو ضربا أو شتما) قيل: 


و نحو ذلكك و إن لم يذكر فيها الجميع التذكره و كشف الالتباس و إرشاد الجعفريه و الروض و المسالكك و الموجز و مجمع 
البرهان» و عن إرشاد الجعفريه «لا فرق فى المال بين الجليل و الحقير) و فى الذكرى «أن من له خبزا يخاف احتراقه كذلك» و 


عن السرائر روى (١)«أن‏ من يخاف ظلما يجرى على نفسه أو ماله هو أيضا معذور فى الإخلال بها و كذلكك من كان متشاغلا 


بجهاز ميت أو تعليل الوالد و من يجرى مجراه من ذوى 


16 سنن البيهقى ج ' ص‎ ١ -١ 


١ 2‏ ص: عم 
الحرهات الأكيده عه أن رناخر عنهاة 


و نحوه عن السيدء و عن ابن الجنيد «من كان فى حق لزمه القيام بها كجهاز الميت أو تعليل الوالد أو من يجب حقه و لا يسعه 
التأخر عنه» إلى غير ذلك و قد عرفت الضابطه. 


نعم قد يخرج من ذلك المطر لما فى 
صحيح عبد الرحمن (١)الا‏ بأس أن تدع الجمعه فى المطرا 


وفى التذكره «لاخلاف فيه) وبه صرح الشهيد و غيره» قيل: و ألحق به الفاضل و من تأخر عنه الوحلء و عن المنتهى «أن 
السقوط مع المطر المانع و الوحل الذى يشق معه المشى قول أكثر أهل العلم» و أما سقوطها عن الكبير الذى يتعذر عليه 


حضورها أو يتعسر أو 


يشق مشقه لا تتحمل عاده فهو من الواضحات المستغنيه عن صريح إجماع التذكره على سقوطها عن الذى لا حراكك به. كظاهر 
المحكى عن الغنيه» بل و إجماع مصابيح الظلام على اللهم الذى فسره فى المحكى عن الكركى بالشيخ الفانى» و فى المقاصد 
العليه بالشيخ الكبير العاجز عن الحضورء أو الذى يمكنه ذلكك بمشقه شديده لا يتحمل مثلها عاده؛ إنما الكلام فى الكبير الذى 
لم يبلغ ذلككء فان مقتضى إطلاق النص و معقد ظاهر إجماع المحكى عن المعتبر و المنتهى السقوطء لكن قيل: إن فى الجمل و 
العقود و المبسوط و الوسيله و الغنيه و السرائر و إشاره السبق و نهايه الأحكام التقييد بالذى لا حراك به. و فى المراسم و جامع 
الشرائع و التبصره و كفايه الطالبين لابن المتوج و البيان و الألفيه و اللمعه نحو ما فى الكتابء و فى التحرير و القواعد و الموجز و 
كشف الالتباس و شرح نجيب الدين «البالغ حد العجز» و فى الإرشاد «المزمن» و فى الذكرى و الميسيه و الروض و الشافيه و 
غيرها «البالغ حد العجز أو المشقه الشديده بواسطه الكبر؛ و لم أعرف الوجه فى التقيبيد بذلكك فى خصوص هذا العذر مع أن 
النصوص أطلقت فيه 


.١ الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 


2 زدلة ص: أحوف 


كغيره من الأعذارء فالمتجه التقيبد فيها جميعها أو الإطلاق, و أن المعتبر وجودها لما فيه من الحرج على الصنفء فلا يجدى 
قدره بعض الأشخاص. و لعله لذا حكى عن الصدوق فى الهدايه و السيد فى الجمل و المفيد فى المقنعه و الشيخ فى النهايه 
الإطلاق من دون تقييد بما سمعت» و وجهه ما عرفت» و فى كشف اللثام «أنه لم يذكره ابن سعيد و لا الحلبى صريحاء و إنما 
ذكرا السليم و قد يبعد شموله للسلامه منها» قلت: قد حكى غيره عن الجامع أنه ذكره كما سمعت. على أنه لا بعد فيه مع إراده 
المقعد و نحوه من الشيخ, إذ لا ريب فى عدم صدق السليم عليه؛ و الله أعلم. 


و كذا يعتبر أن لا يكون بينه و بين الجمعه أزيد من فرسخين فان كان سقطت إجماعا بقسميه و نصوصاء و هى الحجه على ما 
عن الحسن من وجوب الحضور على من إذا غدا من أهله بعد صلاه الغداه أدركك الجمعه الذى يرجع اليه أو يقرب منه ما عن 
ابن الجنيد من وجوب السعى على من يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهاره إن لم يرجعها إليهما بإراده مقدار الفرسخين 
فمادون من ذلك كك 


قول أبى جعفر (عليه السلام)(1): «الجمعه واجبه على من إن صلى الغداه فى أهله أدرك الجمعه. و كان رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) إنما يصلى العصر فى وقت الظهر فى سائر الأيام كى إذا قضوا الصلاه مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) رجعوا إلى 
رحالهم قبل الليل» و ذلك سنه إلى يوم القيامه) 


المراد منه ذلكك بشهاده 

قوله (عليه السلام) فى حسن ابن مسلم لامع زراره» و أرسله عنه (ع) فى دعائم الإسلام (00: «تجب الجمعه على من كان منها 
على فرسخين إذا كان الامام عدلا» 

الظاهر فى سقوطها عمن زاد على ذلكك كما صرح به 

الرضا (عليه السلام) فى المروى ()عن العلل و العيون «إنما تجب الجمعه على من كان منها 

.١ الوسائل- الباب- 6- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 

.8 الوسائل- الباب- 5- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ 7-١ 


+-” المستا ركك- الباب- ع من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 
عع الوسائل- الباب- ع من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 3 


2 زدلة ص: 1 


على فرسخين لا أكثر من ذلكك. لأن ما يقصر فيه الصلاه بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا و بريد جائياء و البريد أربعه فراسخ» فوجبت 


الصادق (عليه السلام) فى حسن ابن مسلم (١)«تجب‏ الجمعه على من كان منها على رأس فرسخينء فإذا زاد على ذلكك فليس 
عليه شى ء) 


و رواه فى المعتبر و الذكرى عنه» و عن حريز عن الصادق (عليه السلام)» و ربما كان النهار تسع ساعات و المشى على تؤده؛ إذ 
من المعلوم عدم الدواب عند جميعهم, و إن أبيت عن ذلك كله فحمله على الندب متعين» لقوه المعارض الذى منه ما سمعت 
من الصحيح و الحسن مضافا إلى غيرهما مما ستعرف. 


إنناالحك ف الوسوت على مو كاوفل رانس فيكو فالمقهور بن الأفسات قل وميه 


شهره عظيمه بل لا أجد فيها خلافا بين المتأخرين الوجوبء بل فى الخلاف و الغنيه و شرح نجيب الدين و ظاهر المنتهى و 
حمزه من العدم و اختصاص الوجوب على من كان دونهماء بل عن أمالى الأول منهما أنه من دين الإماميه» لما مضى من 


قوله (عليه السلام) فى صحيح زراره و حسنه (5)«وضعها عن تسعه- إلى قوله (عليه السلام) و من كان على رأس فرسخين» 


وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الخطبه0)مثل ذلككء و لا يخفى ضعفه عن المقاومه من وجوه فيمكن حمله- كفتوى 
الصدوق سيما مع وصفه بدين الإماميه و لم نجد له موافقا إلا ابن حمزه. و أما ابن إدريس فالمحكى عن سرائره مضطرب»ء بل هو 
إلى ووو أل عه إلى غيرفت فلن إداده ]لز اقدننمم الفر يكيو تنما والكوق علديما فى قن زيادة و تقتصيدتفن الأذرزاد 


.68 الوسائل- الباب- 6- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
.١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١ ؟- ” الوسائل- الباب-‎ 
.68 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ #” -* 


١ 2‏ ص: ا 
النادره التى لا يحمل عليها الإطلاق» لا أقل من الشكك فيشمله إطلاق ما دل على وجوب الجمعه. و الأمر سهلء هذا. 
و فى الروضه فى شرح قوله فى اللمعه: «و تسقط عمن بعد بأزيد من فرسخين» قال: «و الحال أنه يتعذر عليه إقامتها عنده أو فيما 


دون فرسخ» قيل: و قضيه ذلك أنه لا يجب عليه السعى فى تحصيل الجمعه أزيد من فرسخ., أما لو كانت متعدده قائمه لزمه 
الحضور إلى فرسخين؛ و هذا التفصيل ليس له أثر فى كتب الأصحاب: و الموافق له أن يقول أو فيما دون أزيد من فرسخين» 
قلت: يمكن أن يريد التعذر عنده أو فيما دون فرسخ من مكانه الذى هو فيه بالنسبه إلى الجمعه المعقودهء ضروره أن تمكنه من 
عقده فى الأزيد من ذلكك موجب لعقد الجمعتين فى الأقل من فرسخ» و هو غير جائز» فسقوط السعى عنه حينئذ إلى الجمعه 
المعقوده لكون المفروض بعده عنها بأزيد من فرسخين» و سقوط غيرها عنه لتعذره عليه بحيث لا ينعقد جمعتان فى أقل من 
فرسخ, بل ينبغى الجزم بإرادته ذلكك و إن قصرت عبارته» إذ احتمال عدم وجوب العقد فى الزائد عن فرسخ مع أنه مما لا نص و 
لا فتوى به و عدم انعقاد الجمعتين فى الأقل من فرسخ لا يقتضيه قطعاء فتأمل جيدا. 


و كيف كان ففى التذكره و عن نهايه الأحكام و كشف الالتباس و ظاهر إشاره السبق تحديد البعد المزبور من منزله و الجامع لا 
بين البلدين» بل عن الأولين فلو كان بين البلدين أقل من فرسخين و بين منزله و الجامع أزيد من فرسخين فالأقرب السقوط لأنه 
المفهوم من كلام الباقر و الصادق (عليهما السلام)» قلت: يمكن أن يكون المدار على مكان البدن و مكان المصلين فعلا لا 
البلدين و لا المنزل و لا الجامع و نحوه؛ و انسياق الوطن من النصوص إنما هو لغلبه كونه فيه» و لعل ذلك هو الظاهر من المتن و 
غيره ممن عبر كعبارته» بل هو الظاهر من النصوص. قال فى كشف اللثام: و إنما تعتبر المسافه 


2 زدلة ص: 2/1 


بين الموضع الذى هو فيه و موضع الصلاه. لا البلدين و لا مكانه و الجامع كما فى التذكره و نهايه الأحكام, فلو كان بينه و بين 
بعض الجماعه أقل من فرسخين و بينه و بين الآخرين أزيد وجب عليه الحضور. فإنه المفهوم من كونه منها على رأس فرسخين 
أو أكثر» و هو جيد جداء بل قد يؤيده ما ستعرف من الإجماع على وجوبها عينا على البعيد بالقدر المزبور لو كان حاضراء و ما 
هو إلا-لعدم صدق البعد المزبور؛ و لو كان المعتبر الوطن كان كغيره من ذوى الأعذار الذين ستسمع الخلاف فيهم لو كانوا 
حاضرين» بل كان المتجه وجوب الجمعه على من كان موطنه غير بعيد عنها بالبعد المزبور لكن كان هو بعيدا بأزيد من فرسخين 
و إن كثر ما لم يكن مسافراء و هو معلوم البطلانء و الله أعلم و كل هؤلاء عدا المجنون و من لم تكن عبادته من الصبيان شرعيه 
إذا اتفق منهم أو تكلفوا الحضور للجمعه المنعقده بغيرهم صحت منهم و أجزأتهم عن الظهر بلا خلاف أجده فيه» بل فى 
المدارك أنه مقطوع به فى كلام الأصحابء بل فى المحكى عن المنتهى «لا خلاف فى إجزائها للمسافر و العبد» و فى كشف 
اللشام «لا خلا-ف فى جواز صلاه النساء الجمعه إذا أمن الافتتان و الافتضاح و أذن لهن من عليهن استئذانه و إذا صلينها كانت 
أحد الواجبين تخييرا؛ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه مضافا إلى ما تسمعه من الإجماعات و غيرها مما يدل على الوجوب و 
الانعقاد المستلزمين للاجزاء ضروره؛ و 


قال أبو جعفر (عليه السلام) فى خبر سماعه(١)المروى‏ عن الأمالى و ثواب الأعمال و المجالس «أيما مسافر صلى الجمعه رغبه 
فيها و حبا لها أعطاه الله عز و جل أجر مائه جمعه للمقيم) 


وقد حكى الإجماع على عدم وقوع الجمعه مندوبه» بل متى جازت أجزأت و كانت أحد الفردين» بل يمكن تحصيل الإجماع 
عليه» كما أنه يمكن القطع به 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 


2 زدلة ص: الول 
من ملاحظه النخصوص»ء و 


قال أبو الحسن (عليه السلام) فى خبر أبى همام(1): «إذا صلت المرأه فى المسجد مع الامام يوم الجمعه الجمعه ركعتين فقد 
نقصت صلاتهاء و إن صلت فى المسجد أربعا نقصت صلاتهاء لتصل فى بيتها أربعا أفضل» 


و النقصان بالصاد كالصريح فى الاجزاء؛ و فى المحكى عن نهايه الأحكام أن صلاه الجمعه أكمل فى المعنى و إن كانت أقصر 
فى الصوره. فإذا أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم فلأن يجزى أصحاب العذر أولىء و أخبار السقوط(؟)عن هؤلاء المتقدمه 
سابقا إن قلنا إن ظاهرها الرخصه فى التركك على وجه يجوز لهم الفعل كانت حينئذ داله على المطلوب لا منافيه له» و إن قلنا إنها 


مع ضم بعضها إلى بعض و خبر 


حفص (ثأاو اتفاق الأصحاب و غير ذلكك ظاهره فى إراده سقوط السعى إليها لا الجمعه نفسها فالاطلاقات حينئذ داله على 
وجوبها عينا فضلا عن إجزائهاء على أنه لو سلم ظهورها فى سقوط نفس الجمعه عنهم على وجه لا يندرجون فى إطلاقات 
الوجوب فى هذا الحال كان الإجماع المزبور كافيا فى إثبات المشروعيه» على أن الإطلاقات غير منحصره فيما يدل على الوجوب 
المنافى للسقوط المزبورء بل فيها ما لا ينافيه كما لا يخفى على من لاحظها. 


ومن ذلكك كله يظهر لكك ضعف ما فى كشف اللثام من احتمال العزيمه فى السقوط المذكور فيما عدا البعيد منهم؛ و ما فى 
المدارك من أن ظاهر المصنف فى المعتبر عدم جواز الجمعه للمرأه» و هو متجه لولا روايه أبى همام المتقدمه» على أن ما نسبه 
إلى ظاهر المعتبر لم نتحققه بل لعل الظاهر خلافه؛ و إنما فيه نفى الوجوب عليها كما لا يخفى على من لاحظه؛ نعم قد يحتمل 
ذلك فى خصوص المسافر» ل 


قول الصادق (عليه السلام) فى 
١ -١‏ الوسائل- الباب- 77- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 


1- 7 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه. 
” الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 


2 زدلة ص: 018 


صحيح ربعى و الفضيل(1): «ليس فى السفر جمعه و لا فطر و لا أضحى') 


فى صحيح ابن مسلم (5)«صلوا فى السفر صلاه الجمعه جماعه بغير خطبه) 


فى صحيحه ()أيضا «سألته عن صلاه الجمعه فى السفر فقال: يصنعون كما يصنعون فى الظهر فى غير يوم الجمعه و لا يجهر 
الامام فيها بالقراءه» و إنما يجهر إذا كانت خطبه) 


و نحوه صحيح جميل (ع)لكن يمكن إراده الرخصه من الأسمر الوارد فى مقام توهم الحظر و نفى التعيين من الصحيح الأسول؛ و 
إراده عقد جمعه للمسافرين بناء على عدم جوازه كما ستسمع لا دخولهم تبعاء و الحمل على التقيه بقرينه النهى عن الجهر و غير 
ذلك. 


و على كل حال فلا ينبغى التأمل فى أصل المشروعيه. بل الأقوى الوجوب عينا على المكلفين منهم لو حضروها مطلقا وفاقا 
لصريح التهذيب و النهايه و الكافى و الغنيه و السرائر و نهايه الأحكام و غيرها على ما حكى عن بعضهاء بل هو كالصريح ممن 
علق الوجوب على حضورهم؛ ضروره إراده الوجوب عيناء إذ احتمال التخييرى كما فى كشف اللثام دفعا لاحتمال العزيمه و عدم 
الانعقاد فى غايه الضعفء بل واضح الفساد. ضروره ثبوت ذلكك لهم قبل الحضور فلا ريب حينئذ فى أن ذلك هو المشهور بل 
فى ظاهر الغنيه أو صريحها الإجماع عليه» و فى التذكره «و لا يشترط أى فى العدد الصحه و لا زوال الموانع من المطر و الخوف» 
فلو حضر المريض أو المحبوس لعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم و انعقدت 


إجماعا؛ و فى المداركك «لا خلاف فى وجوبها على البعيد مع الحضور» و فى المحكى عن المنتهى «أنه تجب على المريض و 
تنعقد به إذا حضر عند أكثر أهل العلم) و فيه أيضا «أنه لا خلاف فيه فى الأعرجء و كذا من بعد بأزيد من فرسخين» و فى جامع 
المقاصد «لو حضر أحد هؤلاء فى موضع إقامه الجمعه وجبت عليه و انعقدت به 


.١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١14 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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2 زدلة ص: م88 


بحيث يعتبر فى العدد بغير خلاف فى غير المسافر» لكن قال: «و ينبغى أن يستثنى المريض إذا شق عليه الانتظار مشقه شديده؛ و 
لو لزم زياده المرض فبطريق أولىء و كذا الهم» ثم حكى الخلاف فى الانعقاد فى العبد» كما أنه بعد بأوراق جزم بعدم الوجوب 
على المرأه أيضاء و فى المفاتيح «الذين وضع الله عنهم الجمعه متى حضروها لزمهم الدخول فيها كما ورد النص فى بعضهم 
معللاء و الظاهر أنه لا خلاف فى ذلكك فيما سوى المرأه» و فى الرياض «أما وجوبها على من عدا الصبى و المجنون و المرأه فهو 
المشهور على الظاهر المصرح به فى كلا-م بعض» و عن ظاهر الغنيه الإجماع عليه مطلقا كما هو ظاهر الإيضاح و شرح القواعد 
للمحقق الثانى لكن فيمن عدا العبد و المسافر» و المنتهى فى المريض خاصه. و صريحه فى الأعرجء و إن كان لا يخفى عليك ما 
فيه بعد ما سمعتء بل لا أجد فيه خلافا محققا معتدا به فيما عدا المرأه و المسافر و العبد» و ما عن مهذب القاضى «و يجب 
صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها و تجزيهم إذا دخلوا فيها و صلوها عن صلاه الظهر) و فى شرح جمل العلم و العمل 
له أيضا «و جميع من ذكرنا سقوطها عنهم فأولوا العقد إذا دخلوا فيها وجبت عليهم بالدخول فيها و أجزأتهم صلاتها عن صلاه 
الظهر» يمكن إرادته الحضور من الدخول فيها لا نفس الفعل و إن احتمله فى كشف اللثام. 


و أما ما عن المبسوط و الإصباح من أنهم إن حضروا الجمعه و تم بهم العدد وجبت عليهم فظاهر الدلاله على المطلوب» ضروره 
أولويه الوجوب عليهم مع الانعقاد بغيرهم منه و من هنا يعلم أن مراده بما حكى عنه أيضا فيه من أن أقسام الناس فى الجمعه 


خمسه: 


الحاضر و من هو بحكمه. و من لا تجب عليه و لا تنعقد به و هو الصبى و المجنون و العبد و المسافر و المرأه لكن يجوز لهم 
فعلها إلا المجنون» و من 


2 زدلة ص: غوف 


تنعقد به ولا تجب عليه» و هو المريض و الأعمى و الأعرج و من كان على أكثر من فرسخين, و من تجب عليه و لا تنعقد به و 
هو الكافر لأ.نه مخاطب بالفروع عندناء و من اختلف فيه عدم وجوب السعى إليها لا عدم وجوبها عينا لو حضروهاء خصوصا 
بقرينه ذكره من كان على أكثر من فرسخين الذى لا تأمل فى الوجوب عليه مع الحضور بل لعله خارج عن موضوع المستثنى بناء 
على ما سمعت من إراده مكانه لا رحله» بل لا خلاف معتد به محقق أجده فى المرأه من غير المصنف و أول الشهيدين و ثانى 
المحققين و بعض من تأخر عنهمء بل المصرح به أو كالمصرح به فى التهذيب و النهايه و الكافى و الغنيه و الإشاره و السرائر و 
التحرير و المنتهى الوجوب عليها لو حضرت على ما حكى عن بعضهاء بل هو ظاهر غيرها أيضاء بل هو من معقد إجماع الغنيه 
أيضاء بل فى كشف اللثام عن معتبر المصنف و تذكره الفاضل التردد فيه لا الخلافء لكن الذى وجدته فى الأول بعد أن حكى 
عن الشيخ الاحتجاج على الوجوب الشامل للمرأه ب خبر حفص (1)الذى ستسمعه. قال: و ما تضمنه من الوجوب على المرأه 
مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصارء فلا عبره بالروايه» إلا أنه من الغرائب» ضروره أن العكس مظنه اتفاق فقهاء الأمصار لا عدم 
الوجوبء و يقرب منه ما فى المداركك من أن الحق انتفاء الوجوب العينى قطعا بالنسبه إلى كل من سقط عنه الحضور, و أما 
الوجوب التخييرى فهو تابع لجواز الفعل» فمتى ثبت الجواز ثبت الوجوب. و متى انتفى انتفى» و نحوهما ما عن مبسوط الشيخ من 
نفى الخلا-ف عن عدم الوجوب على المسافر و العبد مع أنا لم نجد موافقا له على ذلكك سوى ما عن الوسيله و الإصباح مع 
احتمالهما عدم وجوب الحضورء و 


لعله مراده بقرينه نفى الخلاف». خصوصا و هو ممن قد صرح بالوجوب 


.١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


2 زدلة ص: إرذفا 


عليهما فى التهذيب و النهايه على ما حكى عن أولهما كالكافى و السرائر و الغنيه و الإرشاد و التلخيص و النافع و شرحه و الجامع 
و غيرها على ما حكى عن بعضها. 


و من ذلكك كله بان لكك ضعف الخلاف فى الجميع؛ فما فى فوائد الشرائع و حاشيه الإرشاد- من أن أكثر الأصحاب على عدم 
وجوبها على المسافر و الإجماع على عدمه فى العبد- من الغرائب» بل مما ذكرنا يظهر لكك الخلل فى جمله من المصنفات» بل 
منه بان لكك أنه لا وجه للقدح فى الاستدلال بخبر حفص على المطلوب بالجهاله فى سنده بعد انجباره بما عرفت» مع أن حفصا 
و إن كان عامى المذهب لكن له كتاب معتمد «ست» و عن الشيخ فى العده «أنه عملت الطائفه بما رواه حفص عن أثمتنا ولم 
ينكروه؛ و لم يكن عندهم خلافه» بل أمارات متعدده تشهد بصحه الخبر المزبورا 


قال فيه: «سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبى ليلى عن الجمعه هل تجب على المرأه و العبد و المسافر؟ فقال ابن أبى ليلى: 


لا تجب الجمعه على واحد منهم و لا الخائفء فقال الرجل: فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعه مع الامام فصلاها معه هل 
تجزيه تلك الصلاه عن ظهر يومه؟ فقال: نعم» فقال له الرجل: فكيف يجزى ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه؟ و قد قلت: 
إن الجمعه لا تجب عليه و من لم تجب عليه الجمعه فالفرض عليه أن يصلى أربعاء و يلزمكك فيه معنى أن الله فرض عليه أربعا 
فكيف أجزأ عنه ركعتان, مع ما يلزمكك أن من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرضه الله عليه» فما كان عند ابن أبى 
ليلى فيها جواب و طلب اليه أن يفسرها له فأبى» ثم سألته أنا عن ذلكك ففسرها لى» فقال: الجواب عن ذلكك أن الله عز و جل 
فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات و رخص للمرأه و المسافر و العبد أن لا يأتوهاء فلما حضروها سقطت الرخصه و لزمهم 
الفرض الأول؛ فمن أجل ذلكك أجزأ عنهم» فقلت: عمن هذا؟ فقال: عن مولانا أبى عبد الله (عليه السلام)). 


بل منه يعلم أن المراد سقوط السعى من نصوص الرخصه و إن عبر فى بعضها 


2 زدلة ص: عا" 


بسقوط الجمعه إلا أن المراد منه عدم الوجوب عينا فى هذا الحال؛ فلا يجب عليهم السعى بل هو مقتضى ضم بعضها إلى بعض 
واشتمالها على من كان على رأس فرسخين, و احتمال أن المراد الرخصه مطلقا المقتضيه للتخيير و لو حال الحضور يدفعه 
اشتمال أكثرها على المجنون الذى لا يصلح فيه ذلك نعم يجامع غيره فى صدق عدم وجوب السعىء و حينئذ فإطلاق ما دل 
على وجوب الجمعه صالح لتناول هذه الأفراد فى حال الحضورء على أنه لو كان المراد سقوطها مطلقا أمكن الإشكال فى أصل 
الاجزاء إلا بدعوى ظهور نصوص السقوط فى ذلككء. أو دعوى الاستناد إلى إطلاقات لا تقتضى الوجوبء. ولا داعى إلى هذا 
التكلفء و فى 


قرب الاسناد للحميرى عن عبد الله بن الحسن عن جده عن على ابن جعفر(1 )أنه سأل أخاه (عليه السلام) «عن النساء هل عليهن 
من صلاه العيدين و الجمعه ما على الرجال؟ فقال: نعم) 


و خبر أبى همام (5)المتقدم يراد منه أفضليه اختيار الصلاه فى البيت» فلا ينافى الوجوب العينى لو حضرتء و نصوص المسافر 
السابقه لا بد من حملها على ما إذا لم يكن قد حضر الجمعه أيضاء فاتضح بحمد الله وجه الوجوب عينا على الجميع عدا الصبى و 
المجنون. 


بل قد يقال بالوجوب الشرطى فى الأول بمعنى أنه لا يشرع منه صلاه الظهرء لأن الثابت فى حقه ما يصح من البالغ فى ذلكك 
الحال» و الفرض عدم صحه غير الجمعه» نعم سقط عنه السعى إليها بالنصوصء فيشرع منه الظهر كغيره من البالغين ممن تسقط 
عنهم مع عدم الحضورء أما معه فليس من البالغ من تسقط عنه كما أنه ليس فى الأدله ما يقضى بمشروعيه الظهر له فى هذا 
الحالء و أخبار السقوط أعم من ذلكك كما عرفتء أما الانعقاد بهم ففى كشف اللثام «كأنه لا خلاف فيه فيمن عدا المسافر و 
العبد و المرأه 


.7 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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١ 2‏ ص: 1/6" 
ور كلس كاين الذي اعرف ونان مسي ترام يق اترغز لوا وشية الاي 


ممن تنعقد بهم مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه- إلى أن قال-: و لعلهم أدرجوه فى المريض أو جعلوا صلاته لأنه لا حراكك به 
مما لا-عبره بها لعدم الركوع و السجود فيها إلا إيماء» و فى المداركك «اتفق الأصحاب على الانعقاد بالعبد (بالبعيد خ ل) و 
المريض و الأ-عمى و المحبوس بعذر المطر و نحوه مع الحضور كما نقله جماعه و فى التذكره و عن المنتهى ما سمعته» و فى 
الخلاف «تنعقد بالمريض بلا خلاف» وفى الرياض «لا خلاف ظاهرا فى انعقادها فيمن عدا العبد و المسافر» و فى ظاهر الغنيه أو 
صريحها الإجماع على الانعقاد بالمسافر و العبد» و فى الذكرى «الظاهر أن الاتفاق واقع على صحتها بجماعه المسافرين و إجزائها 
عن الظهر) و لعله الظاهر من كشف اللثام أيضا. 


قلت: قد صرح بانعقادها بالمسافر و العبد» مضافا إلى ما عرفت فى الخلاف و السرائر و المعتبر و المنتهى و الإرشاد و التلخيص و 
غيرها على ما حكى عن بعضهاء و هو الأقوىء خصوصا بناء على أن الساقط عنهم السعى إليها لا الجمعه مطلقاء فيشملهم حينئذ 
نصوص الانعقاد بالسبعه و نحوهم, بل مقتضاها حينئذ تعين العقد عليهم, إلا أنه قد يقوى فى النظر تخبيرهم فى ذلكك للأصل» و 
ظهور خبر حفص فى حضور الجمعه المنعقده بغيرهم» و ظهور نص السبعه مثلا فى إرادته من حيث العدد لا أى عدد كانء بل 
قد ينقدح من ذلكك الإشكال فى أصل العقد بهم لعدم دليل صالح عليه و الوجوب حال الحضور أعم من العقد. 


و كيف كان فأصل العقد بهم على التخيير أو التعيين جائز» خلافا للمبسوط و الوسيله و الإصباح و المختلف كما حكى عنهاء بل 
عن الأول نفى الخلاف عنه و لعله للأصل المقطوع بالإطلاق, و لأن الاعتداد بالعبد يوجب التصرف فى ملكك الغير بغير إذنه» و 
هو قبيح» و لا فارق من الأصحاب بينه و بين المسافر لتساويهما فى العله مع أنها لو 


2 زدلة ص: 0" 


انعقدت بالمسافر لزم تعينها عليه. لأن العدد إن اجتمعوا مسافرين انعقدت بهم, و إذا انعقدت وجبت,ء و الإجماع على خلافه؛ كما 
أنها لو انعقدت بالعبد لانعقدت بهم منفردين؛ و لأنهما ليسا من أهل فرضها كالصبى: فلا تنعقد به. و الأول مع أنه لا يتم مع 
الا.ذن يمكن منع اعتبارها فى الفرائضء فللعبد صلاه الفريضه أول وقتها أينما أدركته إذا لم تخل بحق للمولىء و لم ينهه. و 
الانعقاد أعم من الوجوب عينا الذى يمكن تسليم الإجماع على نفيه فيهماء أما عدم الجواز منفردين فمنعه واضحء بل قد عرفت 
ظهور الاتفاق من الذكرى و كشف اللثام عليه مؤيدا بما عساه يظهر من الأصحابء إذ لا فرق بين إتمام العدد بهم و بين كونهم 
تمام العدد» فما أطنب به الأستاذ الأكبر فى شرح المفاتيح من عدم الجواز للمسافرين منفردين لا يخلو من نظر. 


و على كل حال فلا تلا-زم بين الانعقاد بهم و الوجوب عيناء نعم ربما ادعى لزوم الوجوب عينا للانعقاد مع أنه لا يخلو من نظر 
أيضاء ضروره إمكان اختصاصه بحضور الجمعه المعقوده بغيرهم» لصدق حضور الجمعه حينئذ كالامرأه» فإنه يجب عليها عينا لو 
حضرت ولا تنعقد بهاء و الفرق بينهما و بين الصبى واضح. إذ هما من أهل وجوبها إذا حضراء بخلافه لعدم التكليفء و خلاصه 
البحث أنه منصوص الوضع عن هؤلاء المتقدمين؛ منها ما تضمن نفى السعى و نحوه؛ و منها ما تضمن سقوط الجمعه؛ ولا تنافى 
بينهماء بل الأول منهما لازم للثانى» نعم كان المتجه السقوط عنهم مطلقا و إن حضروا عملا بالإطلاق, إلا أن خبر حفص و ما 
سمعته سابقا ظهر منه بقاء هذا الحال مندرجا تحت إطلاق الأدله؛ أما غيره من الأحوال فعلى إطلاق السقوطء و منه حينئذ عقدهم 
الجمعه بأنفسهم, فلا دليل حينئذ على وجوبه عليهم» ضروره تقييد إطلاق الوجوب بما دل على السقوطه بل لولا ظهور الاتفاق 
المتقدم المتمم بعدم القول (القائل خ ل) بالفصل و بعض الإطلاقات الداله على المشروعيه كقوله: «إنى لأحب) و نحوه. 


2 زدلة ص: وض 


و احتمال استفاده الرخصه من أخبار السقوط و غير ذلك مما سمعته سابقا لأشكل الحكم بالجواز فضلا عن الوجوب عينا كما 
فى المدارك؛ بل جزم بعدمه الأستاذ الأكبر فى شرح المفاتيح فى جماعه المسافرين مؤيدا له بالنصوص السابقه المتضمنه أن 
صلاه السفر الظهر التى قد عرفت المراد منهاء إلا أنه لا يخفى ضعفه. 


كما أنه لا يخفى عدم الفرق بين إتمام العدد بهم و بين كونهم بعض العدد إلا فى الوجوب عينا على الحاضر معهم من غير ذوى 
الأعذار مع الاتفاق على العقد, و لكن و مع ذلكك كله فالاحتياط لا ينبغى تركهء بل هو كاللا-زم؛ إذ من المحتمل عكس 
الاستدلال السابق بدعوى تحكيم إطلاءق ما دل على وجوب الجمعه خرج منه ما احتاج إلى السعىء فيبقى غيره تحت الإطلاق 
المزبور» فيجب مع حضور المعقوده أو مع التمكن من العقد, فتأمل جيدا. 


ولو ضر ذووا الأعذار ثم تباعدوا ففى صحه الظهر منهم قبل فوات الجمعه كما إذا لم يحضروا إشكال, أقواه السقوط و إن 
أثمواء ثم لا ريب فى صدق حضور الجمعه إذا وجدوا بعد العقد بل و فى حال الشروع بالإقامه بل و فى حال الشروع بالخطبتين 
بل و عند التهيؤء بل قد يقوى ذلكك و إن كان قبل الزوال بيسيرء و المدار فيه على العرف و مع الشكك فإطلاق السقوط محكم 
كما عرفت. فتأمل جيدا. 


هذا كله فى غير المرأه و الصبى للإجماع على عدم الانعقاد بالأولى فى التذكره و غيرهاء بل يمكن تحصيله مع اختصاص الرهط 
والنفر و القوم بل و الخمسه و السبعه لتذكير المميز فى نصوص العقد بغيرهاء لكن فى كشف اللثام «فى نسخه للغنيه عندنا و قد 
قرأها المحقق الطوسى على الشيخ معين الدين المصرى و تنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين كالنساء» و كتب المصرى 
على الحاشيه الصواب إلا النساء» قلت: كما هو الموجود فيما حضرنى من نسختهاء و أما الصبى ففى كشف اللثام كأنه لا خلاف 


فى حدم 


2 زدلة ص: 1" 


انعقاد جمعه البالغين به و بالمجنون عندناء و عن الشافعى قول بالانعقاد بالصبى المميزء و فى المبسوط نفى الخلاف عن العدم منا 
و من العامه» قلت: و إن قلنا بشرعيه عياده الصبى و انعقاد الجماعه فى غيرها به إلا أنه لا يخفى انسياق نصوص من تنعقد به إلى 
غيره» كما هو واضحء نعم قد يقال على إشكال بانعقاد جمعه لغير البالغين فى مثل أزمنه التخيير» لعموم ما دل على مشروعيه سائر 
عبادات البالغين» و منها الجمعه, و الإجماع إنما هو على عدم انعقاد جمعه البالغين» به بأن يكون مكملا للعدد, فتأمل جيداء اللهم 
إلا أن يكون الأطفال يشاركون البالغين فى عباداتهم ما لم تشترط بشرط لا يمكن حصوله لغير البالغين كالعداله التى هى شرط 
فى الإمامه. و وقوعها فى غير الجمعه إن ثبت بإجماع و نحوه و إلا كان ممنوعاء و الاستناد فيه إلى بعض النصوص الظاهره(١)فى‏ 
جواز إمامه غير البالغ استناد إلى المؤل الذى هو غير حجه. ضروره ظهورها فى إمامته للبالغين و على كل حال بناء على الجواز 
اعتبار ما يشبه العداله فى إمامه الطفل بأن يكون متجنبا كبائر البالغين و الإصرار على صغائرهم و كل ما يجب على الولى منعه منه 
مما فيه فساد النظام وجه قوىء و الله أعلم. 


ومن ذلك كله ظهر لكك ما فى قول المصنف جوابا للشرط السابق وجبت عليهم الجمعه و انعقدت بهم سوى من خرج عن 
التكليف و المرأه. و فى العبد تردد و ما له و عليه و وجه تردده سواء كان فى العقد أو الوجوب أو فيهما. 


كما أنه بان لكك منه من تجب عليه و تنعقد به» و من تجب عليه و لا تنعقد به» و بالعكس لكن بمعنى عدم وجوب الحضورء و 
من لا تجب عليه و لا تنعقد به و أما من تجب عليه ولا تنعقد به إذا حضر ف الكافر و الملحق به فإنها لم تصح منه و لم تنعقد 


به و إن كانت واجبه عليه عندنا كما هو واضحء و أوضح منه عندنا ما فى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب صلاه الجماعه- الحديث ”و8 


2 زدلة ص: 7/4" 


المتن و غيره من أنها تجب أى الجمعه على أهل السواد أى القرى كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشرائط إذ لا خلاف 
أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه» كما أن النصوص داله عليه عموما و خصوصاء كك خبر الفضل بن عبد الملكك (١)عن‏ 
الصادق (عليه السلام)» و مفهوم قول أحدهما (عليهما السلام) فى خبر ابن مسلم (1)و غيرهما من النصوص المتقدمه فى 
الأبحاث السابقهء:و كأن ذكر المضنق وغيره له لخلاق أبن حيفة فيه الذي اثقى منه 


الصادق (عليه السلام) فى ضعيف حفص بن غياث (0)«ليس على أهل القرى جمعه. و لا خروج فى العيدين) 
كضعيف طلحه بن زيد()عنه عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) «لا جمعه إلا فى مصر تقام فيه الحدودا 


و فى كشف اللثام «احتمال الأول أنه ليس عليهم ذلكء لأن العامه يرون السقوط عنهم فالعامه من أهل القرى لا يفعلون» و ليس 
على المؤمنين منهم تقيه» قلت: و أولى منه احتمال كون ذلكك لفقد اجتماع الشرائط التى منها وجود النائب الذى لم يتعارف 
وجوده فى كل قريه قريه «و احتمال الثانى أن الجمعه لا تقبل أولا تكمل إذا أخل بإقامه الحدود» قلت: و أولى منه إراده الكنايه 
بذلكك عن ظهور اليد و السلطنه» و الأمر سهل بعد ما عرفت. 


و كذا تجب على ساكنى الخيم كأهل الباديه إذا كانوا قاطنين مستكملين الشرائط للعموم المعتضد بظاهر الفتاوى التى يمكن 
تحصيل الإجماع منها سوى ما عن المبسوط «لا تجب على الباديه لأنه لا دليل عليه و لو قلنا إنها تجب عليهم إذا حضر العدد 
لكان قويا» و ما استظهره الفاضل و الشهيد من ابن أبى عقيل كما قيل «إن الجمعه فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام فى 
المطر الذى هو فيه» و حضورها مع أمرائه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- "- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 
"١‏ ” الوسائل- الباب- ”- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 
*- ” الوسائل- الباب- ”- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 6. 
ع- 8 الوسائل- الباب- - من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ". 


2 زدلة ص: ا 


فى الأمصار و القرى النائيه عنه) مع أنه لا ظهور معتد به فى عباره الثانى منهما فى شرطيه المصر و القريه؛ و الأول بعد تسليم 
الظهور متردد كما حكاه عنه فى كشف اللثام» قال: 


من عدم الدليل و من عموم الأخبار» و هو كما ترى؛ ضروره أن العموم أحد الأدله. 


تكون من ثياب» بل من أربعه أعواد ثم تسقف بالثمام » و الجمع خيمات و خيم» و عن القاموس «الخيمه كل بيت مستدير أو 
ثلاثه أعواد أو أربعه يلقى عليها الثمام و يستظل بها فى الحرء و كل بيت بنى من عيدان الشجر؛ و كيف كان فالظاهر إراده الأعمء 
كما أن الظاهر إراده عدم السفر و نحوه من القطن فى المتن الذى عبر عنه غيره بالاستيطان» بل نسب إلى قطع الأكثر» لكن فى 
التذكره «لا يشترط استيطانهم شتاء و صيفا فى منزل واحد» و لعله ليس خلافاء فالأولى إناطه وجوب الجمعه عليهم بصلاتهم 
تماماء فتأمل» و فى التذكره «و لو استوطنوا منزلا ثم سافروا عنه إلى مسافه بعد عشره أيام فصاعدا لم تجب عليهم الجمعه فى 
المسافه و المقصد معاء و لو أقاموا دون عشره أيام ثم سافروا عنه إلى المسافه فالوجه وجوبها عليهم فى المسافه و المقصد 
لوجوب الإتمام عليهم» و إن كان فيه إشكال ينشأ من مفهوم 


كل بيت مستدير أو ثلاثه أعواد أو أربعه يلقى عليها الثمام و يستظل بها فى الحر و كل بيت بنى من عيدان الشجر؛ و كيف كان 
فالظاهر إراده الأعم» كما أن الظاهر إراده عدم السفر و نحوه من القطن فى المتن الذى عبر عنه غيره بالاستيطان» بل نسب إلى 
قطع الأكثرء لكن فى التذكره «لا يشترط استيطانهم شتاء و صيفا فى منزل واحد؛ و لعله ليس خلافاء فالأولى إناطه وجوب الجمعه 
عليهم بصلاتهم تماماء فتأمل» و فى التذكره «و لو استوطنوا منزلا ثم سافروا عنه إلى مسافه بعد عشره أيام فصاعدا لم تجب عليهم 
الجمعه فى المسافه و المقصد معاء و لو أقاموا دون عشره أيام ثم سافروا عنه إلى المسافه فالوجه وجوبها عليهم فى المسافه و 
المقصد لوجوب الإتمام عليهم» و إن كان فيه إشكال ينشأ من مفهوم(١)‏ 


الاستيطان هل المراد منه المقام أو ما يجب فيه التمام» فتأمل جيداء و الله أعلم. 
[فهنا مسائل] 

اشاره 

و كيف كان ف هنا مسائل» 

[المسأله الأولى من انعتق بعضه لااتجب عليه الجمعه] 


الأولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعه للأصلء و لا-شتراط الحريه» و استصحاب السقوط و التكليف بالظهر بل لو هاياه 


مولاه لم تجب عليه الجمعه و لو اتفقت فى يوم نفسه على الأظهر الأشهر بل المشهور كما عن الجواهر المضيئه» و قول أكثر أهل 
العلم كما عن المنتهى؛ بل اقتصر غير واحد على 


١ -١‏ بالثاء المثلثه هو ورق الشجر. 


2 زدلة ص: 51 


نسبه الخلاف إلى المبسوطه بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين» نعم عن المبسوط الوجوب. لأنه ملكك نفسه فى ذلكك اليوم؛ و 
وافقه الجزائرى فى شافيته» و استحسنه فى موضع من المدارك. قال الشهيد: و يلزمه مثله فى المكاتب و خصوصا المطلق؛ و هو 
بعيد لأن مثله فى شغل شاغلء إذ هو مدفوع فى يوم نفسه إلى الجد فى 


الكسب لنصفه الحر فإلزامه بالجمع حرج عليه» قلت: مضى عن المبسوط و غيره السقوط بمثل التجهيز و المطرء و قد لا يقصر 
عنهما ما ذكرء فلا نلزمه بها و فى موضع آخر من المدارك بعد أن حكى عن المبسوط ما سمعت قال: و هو توجيه ضعيفء و 
الحق أنه إن ثبت اشتراط الحريه انتفى الوجوب على المبعض مطلقاء و إن قلنا باستثناء العبد خاصه ممن تجب عليه الجمعه كما 


هو مقتضى الأخبار اتجه القول بوجوبها عليه مطلقا. 


قلت: يمكن استفاده اشتراطها من معاقد بعض الإجماعات المعتضده بالفتاوى و إن كان فيه ما عرفتء كما أنه يمكن القول 
بالسقوط للاستصحاب و إن لم يثبت اشتراط الحريه» و الاستصحاب الخاص مقدم على العام بعد تسليم اندراجه فيه» و أنه لم 
يرجع العام بالتخصيص إلى ما لا يندرج فيه ذلكك كما لم يندرج فى الخاصء و عدم صدق اسم العبد عليه لا ينافى ثبوت الحكم 
عليه من حيث الاستصحاب بعد عدم الظهور من لفظه فى اشتراط رقيه الجمله فى السقوط. و ليس ذا من تغير الموضوع. بل هو 
أشبه شى ء بتغير الأحوالء و لعله من هنا اتفق الأصحاب على الظاهر على السقوط فى غير يومه بل عدا من عرفت عليه مطلقاء إذ 
احتمال أنه من جهه بقائه تحت أمر السيد مع أنه مندفع فى فرض المهاياه و فى فرض الاذن و فى غير ذلكك يدفعه أنه لا يحتاج 
إلى الاذن مع اندراجه فى العمومات. بل لا أثر للنهى كغيرها من الواجبات العينيه» و على كل حال فالقول بالسقوط لا يخلو من 
قوه» إلا أن الاحتياط مع إمكانه لا ينبغى تركه» و قد ظهر لكك من ذلكك الحال فى الانعقاد و عدمه على تقدير الوجوب و إن لم 
نقل بانعقادها بالعبدء 


“١ 2‏ صس: 58١‏ 
لكن فى الذكرى أن فيه الوجهين السابقين. 


و كذالا تجب على المكاتب و المدبر قطعا. لصدق اسم العبد و المملوكك من غير فرق بين |/ فروظا و الماك الذي لم زوه 
شيئاء و إلا كان من المبعض. و الله أعلم. 


[المسأله الثانيه من سقطت عنه الجمعه و لم يحضرها يجوز أن يصلى الظهر فى أول وقتها] 


المسأله الثانيه من سقطت عنه الجمعه و لم يحضرها يجوز أن يصلى الظهر فى أول وقتها و لا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت 
الجمعه. بل لا يستحب بل يستحب التقديم كغيره من الأيام بلا خلاف أجده فى شىء من ذلككء كما لا إشكال فيه و لو حضر 
الجمعه بعد ذلكك لم تجب عليه لصدق الامتثال حتى لو صلح للخطاب بهاء كما لو أعتق العبد أو برئ المريض أو زال العرج و 
نحو ذلككء لقاعده الأجزاء التى لا وجه معتد به لدفعها باحتمال انكشاف كونه من أهل الجمعه و أن ذلكك كان حكما ظاهرياء 
نعم استثنى من ذلك الصبى إذا صلى الظهر ثم بلغ فى وقت الجمعه. فإنها تجب عليه كما يجب عليه على ما فى الذكرى إعاده 
الظهر فى غير يوم الجمعه لو كان قد صلاها أولا© لتعلق الخطاب به بعد البلوغ بناء على ذلككء و قد تقدم البحث فيه فى 
المواقيت» فلاحظ و تأمل. 


و كذا الخنثى المشكل لو وضحت ذكوريته بعد ما صلى الظهر أعادها جمعه لأنه قد تبين أنها فرضه لا الظهرء و قاعده الاجزاء 
غير جاريه فيه على ما هو التحقيق فيها. 


[المسأله الثالثه إذا زالت الشمس لم يجز السفر] 


المسأله الثالئه إذا زالت الشمس لم يجز السفر و نحوه قبل أدائها لتعين الجمعه عليه بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن القطب 
الراوندى من الكراهه؛ و لا-ريب فى ضعفه» بل يمكن إراده الحرمه منها كما يومى اليه عدم تعارف نقل خلافه» بل حكى 
الإجماع عليه غير واحد بل يمكن تحصيله و هو الحجه بعد ظهور الآبه(0)و ما شابهها من النصوص ()فى الأمر بتركك سائر 
المنافيات لفعلهاء ضروره عدم الخصوصيه للسعى 


.4 سوره الجمعه- الآيه‎ ١ -١ 
؟"- ” الوسائل- الباب- 7ه- من أبواب صلاه الجمعه.‎ 


2 زدلة ص: و7 


و البيع و نحوهما فى الترككء و خصوصا مع ملاحظه مجموع الآيه و الاتفاق المزبور معها و ما تسمعه؛ فليس الحرمه حينئذ مبنيه 
على مسأله الضد التى على القول بها تكون دليلا آخر بناء على إراده مطلق المفوت من الضد لا خصوص المنافى عقلا و لو من 
الشرع كالصلاه بالنسبه إلى إزاله النجاسه إن قلنا بحرمه إبطالها فى هذا الحال أيضاء و حرمه السفر بأول وقتها و إن لم نقل 
بتضيقها فيه. لأنه مانع من إقامتها فى دوامه؛ ففيه إسقاط 


للواجب بعد حصول سببه و فى الذكرى و لأن التضيق غير معلوم؛ فان الناس تابعون للإمام» و وقت فعله غير معلوم. 
كما أن 


قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى نهج البلاغه00): «لا تسافر يوم جمعه حتى تشهد الصلاه إلا ناضلا فى سبيل الله أو فى أمر 


تعذر به) 


النبوى (7)«من سافر من دار إقامته يوم الجمعه دعت عليه الملائكه لا يصحب فى سفره و لا يعان على حاجته) 


قول الصادق (عليه السلام)00: «إذا أردت الشخوص فى يوم عيد فانفجر الصبح و أنت فى البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلكك 
العد) 


بناء على أولويه حرمه السفر بعد الزوال يوم الجمعه منها بعد الفجر فى العيد» و غيرها من النصوص التى سمعتها فى الكراهه قبل 
الزوال دليل آخر و لو بالانجبار سندا و دلاله بما سمعتء و إن كان مع ذلكك لا يخلو من نظر إلا أنا فى غنيه عنه بما عرفت» كما 
أن به يستغنى عن إثبات الحرمه بالنهى عن الضد كى يرد عليه منع الاقتضاء أولاء و أنه يلزم من تحريمه عدمه ثانياء إذ لا مقتضى 
لتحريم السفر إلا استلزامه لفوات الجمعه كما هو 


المفروضء و متى حرم السفر لم تسقط الجمعه؛ لأنه سفر معصيه. فلا يحرم السفر, لانتفاء المقتضىء فيؤدى 
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وجوده إلى عدمه فيبطل» و إن كان قد يدفع الأخير بأن هذا السفر و إن لم يكن مفوتا لخطاب الجمعه لكنه مفوت لفعلها كما هو 
مبنى الاستدلال على الظاهر فيحرم لذلككء و من هنا كان المتجه الجواز فيما إذا أمكنه فعلها فى السفرء كما لو سافر على جهه 
الجمعه أو عن جمعه إلى جمعه أخرى بين يديه يعلم إدراكهاء للأصلء و عدم فوات الغرضء إذ المكلف به صلاه الجمعه لا 
جمعه خاصه. و ظهور الأدله فى حرمه المفوت المندرج فيه السفر غالبا الذى ينصرف إليه إطلاءق النبوى و غيره بناء على 
الاستدلال بهء نعم الظاهر عدم الرخصه فى التركك لهذا السفرء استصحابا للوجوب الحاكم على إطلاق الرخصه للمسافر» بل ظاهر 
تلك النصوص سبق السفر على تعلق الجمعه لا العكس. 


و منه ينقدح عدم السقوط بتجدد سائر الأعذار من العرج و نحوه بعد تعلق الوجوبء فدعوى أن تجويز السفر فى الفرض مما 
يقتضى وجوده عدمه- لأنه على تقدير الجواز مقتض لحرمان الجمعه فيكون محرماء و إذا حرم لا يكون مفوتاء لأنه سفر معصيه 
فيجوز حينئذ» فيفوت فيحرم- واضحه الدفع حينئذ لما عرفت من وجوب الجمعه عليه عيناء و أنه غير مندرج فى أدله الوضع عن 
المسافر» قال بعض المحققين: و إلا لكان السفر جائزا له» و كانت الجمعه موضوعه عنه؛ و لا إثم عليه فى شى ء منهماء و هو 
مخالف للإجماع, و فيه أنه يمكن القول بالحرمه عليه لا طلاق النهى و نحوه و إن كان لو أثم فسافر يندرج فى الوضع كمن 
أراق الماء» و ليس ذا من سفر المعصيه الذى يثبت معه وجوب الجمعه. بل المراد به المحرم من غير جهه الجمعه. نحو ما لو نذر 
أن لا يفعل ما ينافى الصوم فأراد السفرء بل لو قلنا بوجوب الجمعه و الصوم و أن سفر المعصيه شامل لهما أمكن أن يقال إن 
المراد أنه لو لم يكن التحريم لزم الفوات» فثبوت الجمعه من حيث التحريم بسبب الفوات لا ينافى تعليل عدم الجواز بأن جوازه 
يستلزم فوات الجمعه؛ إذ هو ثابت على تقدير الحرمه أيضا كما فى كل عله و معلول» و من هنا حكى عن بعض المحققين تقرير 


١ 2‏ ص: 7516 
الدعوى المزبوره بأنه يلزم تحريم السفر من فرض جوازهء و عدم إمكان الصلاه من فرض إمكانها. 


ومن ذلك كله يظهر لكك ما فى كشف اللثام من الجواب عن الدعوى المزبوره بالنقض. و أن الحرمه على تقديرها أيضا مما 
يستلزم وجودها عدمهاء إذ لو حرم لم يمنع فلا يكون محرماء لأن المحرم المفوت. و فيه ما عرفت إلا أنا فى غنيه عن ذلكك كله 
بما سمعتء نعم قد يمنع اقتضاء الجواز الحرمان, إذ أقصاه جواز التركك لا حرمه الفعل» فمع فرض الصلاه جمعه فى الطريق لم 
يكن عليه إثم بوجه من الوجوه. لعدم الدليل على حرمه ما يقتضى نقل الوجوب من العينى إلى التخييرى مع عدم اختيار التركك 
بعد الانتقال» و نيه الوجوب على جهه التعيين لم يثبت وجوبهاء نعم لو اختار التركك أثم بعدم امتثال التكليف حال الحضور و لو 
بالفعل حال السفر الذى كان يقوم مقامه و يجزى عنه و الحاصل أن جواز التركك من حيث السفر لا ينافى الوجوب من حيث 
العارضء و هو امتثال التكليف الأول و مثله لا يعد تقييدا لأدله الوضع فى حال السفرء فتأمل جيدا فإنه ربما دق. و كيف كان 


فالآقوى جواز السفر المزبور و وجوب الجمعه خلافا لثانى الشهيدين و سبطه و بعض من تأخر عنهما. 


ثم الظاهر أن اعتبار الزوال فى المتن و غيره فى الحرمه إنما هو بالنسبه إلى من يجب عليه السعى قبله كالحاضر فى محلهاء أما من 
كان بعيدا عنها بفرسخين فما دون بحيث لا يمكنه الوصول إليها إلا قبل الزوال فإنه يجب عليه السعى مثله إليها قطعاء و حينئذ 
فالظاهر حرمه السفر و غيره مما يمنع فعلها عليه أيضا قبله» إلا أن الظاهر اختصاص ذلكك فى وقت الضيقء لعدم الوجوب قبله. فلا 
بأس بالسفر و غيره فيه» لكن فى المداركك «أنه لو قيل باختصاص تحريم السفر بما بعد الزوال و أن وجوب السعى إلى الجمعه 
قبله للبعيد إنما يثبت مع عدم إنشاء المكلف سفرا مسقطا للوجوب لم يكن بعيدا من الصواب) 


2 زدلة ص: 1 


وفيه أن ما دل على وجوب السعى عام و مقدم على إنشاء السفر» فيستصحب حتى يثبت خلافه» و هو السقوط. و لم يعلم, إذ 
على تقدير تسليم عموم يشمل الفرد النادر يمكن أن يقال إن الخاص مقدم عليه كما أن تعليق الأمر بالسعى على النداء فى الآيه 


و من ذلكك كله يظهر لكك ما فى الذكرى قال: «لو كان بين يدى المسافر جمعه أخرى يعلم إدراكها ففى جواز السفر بعد الزوال 
و انتفاء كراهته قبله نظرء من إطلاق النهى و أنه مخاطب بهذه الجمعه» و من حصول الغرض. و يحتمل أن يقال إن كانت الجمعه 
فى محل الترخص لم يجزء لأسن فيه إسقاطا لوجوب الجمعه؛ و حضورها فيما بعد تجديد للوجوب. إلا أن يقال يتعين عليه 
الحضور و إن كان مسافراء لأأن إباحه سفره مشروطه بفعل الجمعه. و مثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عن الجمعه فخرج 
مسافرا فى صوب الجمعه فإنه يمكن أن يقال يجب عليه الحضور عينا و إن صار فى محل الترخصء لأنه لولاه لحرم عليه السفر» و 
يلزم من هذين تخصيص قاعده عدم الوجوب العينى على المسافر» و يحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا من المسافه» لوجوب 
قطعه على كل تقدير إما عينا كما فى هذه الصوره؛ أو تخييرا كما فى الصوره الأولى؛ و يجرى مجرى الملكك فى أثناء المسافه؛ و 
يلزم من هذا خروج قطعه من السفر عن اسمه بغير موجب مشهورء و إن كانت قبل محل الترخص كموضع يرى الجدار أو يسمع 
الأذان إن أمكن هذا الفرض جاز) قلت: إمكانه واضح فيما إذا كان السفر على جهه الجمعه, و لا ينبغى الشكك فى الجواز فى 
مثله» لعدم صدق السفر و لو شرعا قبل قطعه؛ نعم يصعب فرضه فيما إذا كان السفر من جمعه إلى أخرى. 


و على كل حال فلا ريب فى الجوازء أما إذا كانت خارجه عنه فالبحث السابق آت فى المقامء إذ لا فرق بين كون السفر إلى 


جهه جمعه أو من جمعه إلى أخرى. إذ 


2 زدلة ص: 7/1 


المراد إمكان تحصيل الجمعه فى سفره كما هو واضحء و قد عرفت إمكان كونه ليس من التخصيص على تقدير الوجوبء أو أنه 
لا بأس به و أما احتمال عدم عده من المسافه فلا-ريب فى ضعفه. ضروره أن الوجوب عليه لا ينافى ذلكك و إن تكلف له 
الأستاذ الأكبر فى شرحه» هذا كله فى غير الواجب المضيق من السفر و المضطر اليه على وجه تسقط له الجمعه كما أومأ اليه خبر 
النهج (1)أما المندوب فكالمباح. 


نعم قد يقال بزوال الكراهه عنه التى أشار إليها المصنف بقوله و يكره بعد طلوع الفجر و نحوه غيره» بل لا خلاف أجده فيه» بل 
عن التذكره نسبته إلى علمائنا و أكثر أهل العلم» بل عن الخلاف و الغنيه و غيرهما الإجماع عليه و 


قال الهادى (عليه السلام)(1)فى خبر السرى: «يكره السفر و السعى فى الحوائج يوم الجمعه بكره من أجل الصلاه؛ فأما بعد 
الصلاه فجائز يتبركك به» 


عن الرضا (عليه السلام) فى المحكى عن الكفعمى ()١ما‏ يؤمن من يسافر يوم الجمعه قبل الصلاه أن لا يحفظه الله و لا يخلفه فى 
أهله و لا يرزقه من فضله» 


النبوى (5)المروى عن رساله ثانى الشهيدين «من سافر يوم الجمعه دعا عليه ملكان أن لا يصاحب فى سفره ولا يقضى له 


حاجته) 


سعيد يسأل عنه حتى قدم قوم فأخبروه أن رجله انكسرتء فقال سعيد: إنى كنت لأظن أنه يصيبه ذلكك» و روى «أن جبارا كان 
يخرج فى يوم الجمعه لا يمنعه مكان الجمعه من الخروج فخسف به و ببغلته» فخرج الناس و قد دحيت بغلته فلم يبق منها إلا 


أذناها و ذنبها» و روى «أن قوما خرجوا فى 
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سفر حتى حضرت الجمعه فاضطرم عليهم خباؤهم نارا من غير نار يرونها» فلا بأس حينئذ بإراده الأعم منها و من الحرمه من 
إطلاق المنع فى بعض الأخبار السابقه» فما عن بعض العامه من التحريم ضعيف و إن احتمله فى المفاتيح, أما قبل الفجر فلا ريب 


في عدم 


الكراهه للأصلء» بل فى التذكره الإجماع عليه؛ و الله أعلم. 
[المسأله الرابعه الإصغاء إلى الخطبه هل هو واجب؟ فيه تردد] 


المسأله الرابعه الإصغاء إلى الخطبه هل هو واجب؟ فيه تردد كما عن التحرير و الإيضاح و ظاهر غايه المراد و الخراسانى و 
الكاشانى و الماحوزى ينشأ من انتفاء فائده الخطبه بدونه خصوصا الوعظ منها الذى لا قائل بالفصل بينه و بين غيره» و لو سلم 
فيجب مقدمه بناء على عدم الترتيب فى أجزاء الخطبه؛ و الأ-مر بالإنصات للقرآنء و لا قائل بالفصلء بل عن الفاضل ذكروا فى 
التفسير أن الآيه وردت فى الخطبه و سميت قرآنا لاشتمالها عليه» و 


قوله (عليه السلام): «يخطب بهم 
بل و 

قوله (عليه السلام): «فهى صلاه) 

قال فى كشف اللثام لدلالتهما على أن الحاضرين كالمقتدين فى الصلاه» فيجب عليهم الاستماع للآيه» و 

قول أمير المؤمنين (عليه السلام) المروى (١)فى‏ الدعائم: «يستقبل الناس الامام عند الخطبه بوجوهم, و يصغون اليه) 


و فحوى النصوص الآتيه الآمره بالصمت حال الخطبه و الناهيه عن الكلام» و كونه مقدمه للسماع الذى يمكن دعوى عدم الشكك 


لم يضمحل إراده معنى التخاطب منها عليه» و استبعاد وجوب الاسماع دون الاستماع. 
ومن الأصل و 


قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح ابن مسلم (1): «إذا خطب الامام يوم الجمعه فلا ينبغى لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من 
الخطبه» 


بناء على 
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استلزام كراهه الكلا-م المستفاده من لفظ «لا ينبغى» حتى ادعى الشهيد أنه نص فيها لعدم وجوب الإصغاء؛ لعدم حصوله معه 
غالباء أو لعدم (١)اعتبار‏ عدم الكلام فى مفهومه؛ و الإطلاقات» ضروره عدم مدخليه الإصغاء فى صدق الخطبه حتى الوعظ منها 
إذ هو أمر زائد على السماع الذى يمكن حصوله بدونه. كما أنه من الواضح عدم انحصار فائده الخطبه فى الإصغاء» خصوصا غير 
الوعظ. قيل: و لذا لا تسقط الجمعه و لا الخطبه لو كانوا كلهم صماء قلت: فضلا عن غير المصغين الذين يمكن سماعهم سماعا 
يفهمون به و إن لم يكونوا مصغينء و نمنع وجوب الإنصات فى حال الخطبه بالسيره التى هى فوق الإجماعء؛ و عن تفسير ابن 
عباس «أنها فى الصلاه المكتوبه) و 


فى تفسير على ابن إبراهيم «أنها فى صلاه الإمام الذى يؤتم بها 


و التبيان «أن فيها أقوالا: الأول أنها فى صلاه الإمام» فعلى المقتدين به الإنصات. و الثانى أنها فى الصلاه فإنهم كانوا يتكلمون 
فيها فنسخء و الثالث أنها فى خطبه الامام» و الرابع أنها فى الصلاه و الخطبه- قال-: و أقوى الأقوال الأول لأنه لا حال يجب فيها 
الإنصات لقراءه القرآن إلا حال قراءه الإمام فى الصلاه» فان على المأموم الإنصات لذلك و الاستماع له فأما خارج الصلاه فلا 
خلاف أنه لا يجب الإنصات و الاستماعء وعق أبى غبد الله (علية السلام)50)أنه فى حال الصلاه و غيرهاء و ذلكك على وجه 


الاستحباب» قيل: و نحوه أي فى نفى الخلاف فقه القرآن للراوندى. 


قلت: بل الظاهر عدم وجوبه فى الصلاه أيضاء للسيره و إطلاق الأدله و الخطبه بهم و كونهما صلاه أعم من الإصغاء قطعاء بل قد 
يقضى الثانى منهما بعدم وجوب الإصغاء كالصلاه» على أن مقتضاه كغيره عدم الفرق فى ذلكك بين الواجب منها و المندوب 


١ -١‏ الظاهر أن لفظهه لعدم» زائده بل مخله بالمقصود. 
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و بين العدد المعتبر و غيرهم؛ بل ظاهره البطلان بدونه لأنه الأصل فى كل ما أمر به فى العباده المركبه» مع أنكك ستعرف الحال 
فى جميع ذلكء مضافا إلى ما سمعته سابقا فى بيان المراد من كونهما صلاهء و خبر الدعائم لا جابر له و محتمل للندبء و الأمر 


قال بالوجوب و من قال بالندب قال بالكراهه فى حين المنع. 


فبان لكك من ذلكك كله وجها التردد و منشأ القولين» إذ الأول خيره الأكثر على ما قيل» بل فى الذكرى أنه المشهورء و اختاره بنو 
حمزه و إدريس و سعيد و الراوندى فى موضع من فقه القرآنء و الكيدرى فى ظاهر الإصباح, و الفاضل فى جمله من كتبه كأول 
الشهيدين؛ و ابن فهد و المقداد و الكركى و الميسى و الأستاذ الأكبر فى الشرح على ما نقل عن بعضهم.ء و فى المنظومه أنه 
الحزم؛ بل حكى عن البزنطى و المفيد و المرتضى و إن كنا لم نتحققه؛ و الثانى خيره المبسوط و التبيان و موضع من فقه القرآن 
و النافع و المعتبر و المنتهى و التبصره و مجمع البرهان و ظاهر الغنيه و كشف الالتباس و الذخيره على ما حكى عن بعضهاء و لا 
ريب أن الأول أحوط إن لم يكن أقوى. خصوصا فى الوعظ إلا أن الظاهر كون وجوبه مقدمه للسماع لا تعبدا لنفسه؛ فلو فرض 
حصوله له بلا إصغاء لم يكن عليه إثم. 


كما أن الظاهر وجوب ذلكك للواجب من الخطبه خاصه للأصلء و عدم زياده السماع على القول و إن كان لا مانع منه. إلا أنه لا 
مقتضى له إلا ظواهر من النصوص و الفتاوى لا وثوق بإراده الوجوب منهاء و لا جابر لها بالنسبه إلى ذلكك سندا و دلاله» فما فى 
مصابيح الظلام- من أن الظاهر وجوب الإصغاء و حرمه الكلام من أول الخطبه إلى آخرها لا فى أقل الواجب من الخطبه خاصه 
كما هو ظاهر الروايات- لا يخلو من نظر و إن قيل: إنه مع ذلكك ظاهر الأصحابء و به صرح فى المبسوط فقال: و موضع 


2 زدلة ص: دض 


الإنصات من وقت أخذ الإمام فى الخطبه إلى أن يفرغ من الصلاه؛ إذ يمكن منع ظهور كلام الأصحاب فى ذلك, خصوصا مع 
قولهم بعدم وجوب إسماع غير الواجب من الخطبه» و الشيخ فى المبسوط ممن يقول بندب الإصغاء, و لا بأس به حينئذ و كذا 
الظاهر اختصاص الوجوب بالقريب السامعء أما البعيد و الأصم فإن شاء اسكتاء و إن شاء اقرءاء و إن شاءا ذكراء نعم عن المنتهى 
«هل الإنصات يعنى إنصات البعيد أفضل أم الذكر؟ فيه نظر؛ بل عن نهايه الأحكام احتمال وجوب الأنصاب عليهماء لثلا يرتفع 
اللفظ فيمنع غيرهما السماعء؛ لكنه كما ترى بعد تسليم وجوب ذلك عليهما لذلكك خروج عن محل النزاع؛ فلا ريب فى عدم 
الوجوب المبحوث فيه عليهماء بل فى التذكره «أن الأقرب وجوب الإصغاء على العدد خاصه- ثم قال-: و الأقرب حرمه الكلام 
إن لم يسمع العدد, و إلا فالكراهيه» لكن قال أيضا: «التحريم إن قلنا به على السامعين يتعلق بالعدد, و أما الزائد فلاء و للشافعى 
قولان» و الأقرب عموم التحريم إن قلنا به» إذ لو حضر فوق العدد بصفه الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معين منهم حتى 
يحرم الكلام عليهم خاصه؛ نحو ما عن المختلف و إرشاد الجعفريه و مصابيح الظلام «لا تخصيص لأحد بكونه من الخمسه دون 
غيره) إلا أنه ناقشه فى كشف اللثام بأنه لا ينفى كفائيه الوجوبء و هو كذلك لو كان ظاهر الأدله الوجوب على العدد خاصه؛ و 
فى جامع المقاصد «فان قيل وجوب الإصغاء و تحريم الكلام إما بالنسبه إلى جميع المصلين فلا وجه له. لأن استماع الخطبه 
يكفى فيه العدد. و لهذا لو انفردوا أجزأوا أو البعض و هو باطلء إذ لا ترجيحء قلنا الوجوب على الجميع لعدم الأولويه» و يكفى 
العدد فى الصحه. فلا محذور» و ظاهره اختصاص الشرطى خاصه بالعدد. و تبعه عليه ثانى الشهيدين فى المحكى عن روضه و 
مسالكه. و فيه أولا أن الإجماع فى التحرير و المحكى عن النهايه على عدم البطلان بالكلام» بل ظاهر الأول أن الإصغاء كذلكك 


2 زدلة ص: دلا 


أيضاء قال: قيل: الإصغاء واجب و الكلام حرام؛ و عندى فيه إشكال لكن لا تبطل الجمعه معه إجماعاء و ثانيا أنه ليس فى الأدله 
ما يشهد للتفصيل المزبور» و مجرد إمكانه لا يصلح مدركا للقول به» فالمتجه حينئذ التعميم» و لكنه غير مبطل للإجماع المزبور و 
غيره» هذا. 


و المراد بالإصغاء التوجه لاستماع الكلام» قال فى الصحاح: «أصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعكك نحوه) قيل: و به فسره المحقق 
الثانى و جماعه؛ و عن القاموس «الإصغاء الاستماع مع تركك الكلام)» و به فسره الفاضل فى نهايته و الشهيد الثانى و غيره فهو 
حينئذ أخص من الاستماعء و على الأول مرادف له؛ و عن الطبرسى «الإنصات السكوت» و عن ابن الأعرابى «أنصت و نصت و 
انتصت استمع الحديث و سكت و عن الغريبين «الإنصات سكوت المستمع'» وفى المحكى عن كنز العرفان «استدل أصحابنا و 
الحنفيه على سقوط القراءه عن المأموم بقوله جل شأنه (1)اقَاسجَمِعُوا لَه وَ أنْصُِوا فإن الإنصات لا يتم إلا بالسكوت- و قال قبل 
ذلك-: إن استمع بمعنى سمع. و الإنصات توطين النفس على السماع مع السكوت» و ظاهره الفرق بين الاستماع و الإنصات» و 
الظاهر أنهما بمعنى» و ليس ترك الكلام داخلا فى حقيقه أحدهما كالاصغاء. 


نعم لا تحصل غالبا إلا بتركك الكلا-م المشغل للبال المنافى للتوجه. و ربما يومى اليه ذكر المصنف التردد فى الكلا-م بعد 
الإصغاءء فقال و كذا التردد فى تحريم الكلا-م فى أثنائها أى الخطبه لكن ليس بمبطل للجمعه إجماعا فى التحرير و جامع 
المقاصد و المحكى عن النهايه» بل فى الأخير «أن الخلاف فى الإثم و عدمه» قلت: المشهور كما فى الذكرى و كشف الالتباس 
«حرمه الكلام على السامع» بل عن الخلاف «الإجماع على تحريمه على المستمعين» و عن الكافى «على المؤتمين» و فى الوسيله 
«تحريمه على 


11 متؤون الأعر في" الك لوق 


2 زدلة ص: إرذكا 


الخطيب و من حضر؛ كالمحكى عن موضع من فقه القرآن» بل ربما حكى عن المفيد أيضا و ظاهر الذكرى بل صريحها تحريمه 
على الخطيب و المستمعين» قيل: و ذلكك صريح المقتصر و المهذبء و عن الميسيه على الخطيب و غيره؛ و 


ثانى المحققين و الشهيدين على المؤتمين و الخطيب, بل فى الروضه «يحرم الكلا-م مطلقا سواء سمعوا الخطبه أولا- و عن 
الإصباح «ليس لأحد أن يتكلم» و جامع الشرائع «يحرم عندها» و الدروس «فى أثنائهاا. 


و كيف كان فيدل على التحريم- مضافا إلى ما سمعته فى وجوب الإصغاء بناء على تلازمهما و أن من قال بالوجوب هناكك قال 
بالتحريم هناء و من قال بالاستحباب فيه قال بالكراهه هنا كما ادعاه فى الرياض» بل قد عرفت ما يقضى باعتبار عدم الكلام فى 
مفهوم الإصغاءء و إلى ما دل (١)على‏ أن الخطبه صلاه» خصوصا 


المرسل (')عن أمير المؤمنين (عليه السلام) رلا كلام و الامام يخطب» و لا التفات إلا كما يحل فى الصلاه» 
إلى آخره- 


ماعن جامع البزنطى صاحب الرضا (عليه السلام) المعلوم أن كلادمه منه و من آبائه (عليه السلام) «إذا قام الامام يخطب فقد 


المرسل 00«إذا قلت لصاحبكك أنصت يوم الجمعه فقد لغوت» 


الآخر()«من تكلم يوم الجمعه و الامام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا» 


الآخر(8)«إن أبا الدرداء سأل أبيا عن سوره تبارك متى أنزلت و النبى (صلى الله عليه و آله) يخطب فلم يجبه؛ ثم قال 


.6 الوسائل- الباب- #- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
من طبعه النجف.‎ ١778 ص 188- الرقم‎ ١ الفقيه ج‎ 7-١ 

. صحيح مسلم ج "اص‎ ١-1 

ع- 8 المستدركم- الباب- -١١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 2 


ه- 6 سنن البيهقى ج '' ص 3٠‏ وفيها( سوره البراءه» بدل( سوره تباركك). 


2 ال“ ص: 598 
له: ليس لكك من صلاتكك إلا ما لغوت فأخبر النبى (صلى الله عليه و آله) فقال: صدق أبى» 
و مفهوم 


صحيح ابن مسلم (١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) «لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبه يوم الجمعه ما بينه و بين 
أن تقام الصلاه» 


وفحوى 


صحيحه الآخر(1)«سألته عن الجمعه فقال: أذان و إقامه يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلى الناس ما دام 


ما رواه الصدوق ()فى مناهى النبى (صلى الله عليه و آله) «أنه نهى عن الكلام يوم الجمعه و الامام يخطب فمن فعل ذلكك فقد 


لغى» و من لغى فلا جمعه له) 
والمروى عن 


قرب الاسناد عن أَبى البخترى (5)عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا (عليه السلام) كان يكره رد السلام و الامام 
يخطب» 


وحن 

على (عليه السلام)(8)ايكره الكلام يوم الجمعه و الامام يخطب. و فى الفطر و الأضحى و الاستسقاء) 

بناء على إراده الحرمه من الكراهه» و 

فى الدعائم (ع)عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) «إذا قام الامام يخطب فقد وجب على الناس الصمت» 
وحن 

على (عليه السلام)(/0:لا كلام و الامام يخطب ولا التفات إلا بما يحل فى الصلاه) 


وعن 


جعفر بن محمد (عليهما السلام)(6)١لا-‏ كلا-م حتى يفرغ الامام من الخطبه. فإذا فرغ منها فتكلم ما بينكك و بين افتتاح الصلاه إن 


شكّت). 


إلى غير ذلكك من النصوص إلا أنها جميعها ظاهره أو صريحه فى السامعين حتى نصوص الحكم بأنها صلاه بقرينه قوله (عليه 
السلام) فيها: «حتى ينزل الامام» فالقول بحرمه الكلام عليه حينئذ كما ترى» خصوصا بعد ما 


روى «أنه (صلى الله عليه و آله) سأل قتله 


." من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١5 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
." ؟- ؟ الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ 
.6 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١5 الوسائل- الباب-‎ ” 
.68 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١5 الوسائل- الباب-‎ 5 - 
.8 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١5 ه- ه الوسائل- الباب-‎ 
.5 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١7 ثم المستدركك- الباب-‎ - 
." من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١7 ا المستدركك- الباب-‎ - 
.6 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١7 المستدركك- الباب-‎ 8-8 


١ 2‏ ص: 16 
ابن أبى الحقيق و هو يبخطب(1)) 


ودان رجلا سأله (صلى الله عليه و آله) خاطبا يوم الجمعه متى الساعه؟ فقال (صلى الله عليه و آله): ما أعددت لها؟ فقال: حب 
الله و رسوله (صلى الله عليه و آله)» فقال: 


ولعله لذا صرح جماعه كما هو ظاهر قصر الحرمه على غيره من آخرين بعدم الحرمه عليه إلا إذا فاتت به هيئه الخطبه» بل عن 
كشف الالتباس أنه المشهورء بل قد يظهر منهما جواز الكلا-م لغيره كإقراره (صلى الله عليه و آله) وعدم إنكاره على رجل 
استسقاه فى جمعه و هو يخطب و سأله الرفع فى جمعه أخرى و هو يخطب (2او لفظ ١لا‏ ينبغى» فى الصحيح المزبور كلفظ 
الكراهه بل لا يخفى على سالم حاسه الشم أنه تفوح روائح الكراهه من الأخبار 


المزبوره» بل كراهه رد السلام الذى هو واجب فى الصلاه لا بد من حملها على عدم الرد الواجب أو غير ذلككء على أن الإجماع 
فى المحكى عن التذكره على جواز تحذير الأعمى من الوقوع فى بثر أو نهى شخص عن منكرء بل فيه و المحكى عن النهايه و 
غايه المراد أن محل الخلا-ف فى كلام لا يتعلق به غرض مهمء بل عدم الفرق فى النصوص بين الواجب من أجزاء الخطبه و 
المندوب و بين الكلام المفوت لاستماع المقصود و غيره و نحو ذلكك أوضح شى ء على ما ذكرناء كما أن النهى فى المرسل و 
غيره عن الالتفات الذى لم أعرف أحدا ذكره شاهد آخر. 


نعم عن المرتضى (رحمه الله) فى المصباح أنه حرم من الأفعال فيها ما لا يجوز مثله فى الصلاه؛ و حكى عن الإشاره موافقته على 
ذلك, لكن ظاهر الأصحاب خلافه؛ بل كاد يكون صريح اقتصارهم على تركك الكلام و نحوه؛ و هو مضعف آخر للحكم بأنها 
صلاه, و التزام التقيبد كما ترى» بل قد يضعف ما عن البزنطى و الدعائم من وجوب 


ات استق البيقىح #احن 112 
7-١‏ ذكر صدره فى سنن البيهقى ج “اص 73١١‏ و تمامه فى صحيح البخارى ج / ص 54 و صحيح مسلم ج / ص "؟ و لكن لم 
يذكر فيهما أنه سأله ص فى حال الخطبه. 


2 زدلة ص: لا 


الصمت باستازامه زياده الخطبه على الصلاه» ضروره جواز الذكر و القرآن و نحوهما فيها بخلافها فيجب فيها الصمت. بل التزام 
حرمه ذلك و إن لم يكن مفوتا للاستماع أو لاستماع المقصود من الخطبه من الغرائبء على أنه ليس فى شى ء من النصوص 
الفرق بين العدد و السامعين و الحاضرين نحو ما سمعته فى الإصغاءء بل قد ظهر من بعضها البطلان بذلككء وقد عرفت أنه 
خلاسف الإجماع.؛ و فى التذكره «الأأقرب الأول أى الحرمه إن لم يسمع العدد, و إلا الثانى- ثم قال-: التحريم إن قلنا به. على 
السامعين يتعلق بالعدد, أما الزائد فلاء و للشافعى قولانء و الأقرب التحريم و إن قلنا به» إذ لو حضر فوق العدد بصفه الكمال لم 
يمكن القول بانعقادها بمعين منهم حتى يحرم عليهم خاصه و عن النهايه «يجوز المداخل فى أثناء الخطبه أن يتكلم ما لم يأخذ 
لنفسه مكانا؛ و عنها أيضا «هل يحرم الكلام على من عدا العدد؟ إشكال» إلى غير ذلك مما لا يخفى» و من هنا تردد فى الحرمه 
جماعه؛ بل خيره المبسوط و المعتبر و التبيان و موضع من الخلاف و فقه القرآن و المنتهى و ظاهر الغنيه على ما قيل عدمهاء بل 
ربما كان ظاهر الأخير الإجماع عليه. كما أن فى الخلاف «لا خلاف فى أنه مكروه» و كيف كان فالأقوى دوران الحرمه فيه على 
تقويت ما يجب سماعه من الخطبه. هذا كله فى أثناء الخطبه؛ أما حال الجلوس بين الخطبتين فالأقوى عدم الحرمه أيضا كما 
تقدم سابقاء و الله أعلم. 


[المسأله الخامسه يعتبر فى إمام الجمعه كمال العقل و الايمان و العداله و طهاره المولد و الذكوره] 


المسأله الخامسه يعتبر فى إمام الجمعه كمال العقل و الايمان و العداله و طهاره المولد و الذكوره كما تسمع الكلام فيه مفصلا 
فى الجماعه؛ إذ الظاهر عدم الفرق بين الجمعه و غيرها فى ذلكء نعم ستعرف جواز إمامه النساء بعضهن لبعض لا للرجال و لا 
للمختلطين إلا أنكك قد عرفت فيما سبق عدم انعقاد الجمعه» بهن» فلا يجوز إمامتهن فيها حينئذ بحال كما هو واضح و يجوز أن 
يكون عبدا بناء على انعقادها به» لجواز 


2 زدلة ص: / 7 


إمامته فيها حينئذ و فى غيرها كما تعرف ذلك مفصلا فى بحث الجماعه؛ بل و تعرف ما ذكره المصنف هنا فى قوله و هل يجوز 
أن يكون أبرص أو أجذم؟ فيه تردد و أن الأشبه الجواز فيها و فى غيرهاء نعم قال و كذا الأعمى أى فى التردد فى إمامته و أن 
الأشبه الجواز و لم يذكره فى الجماعه, و على كل حال فلا ريب أن الأشبه ما ذكره فيها فضلا عن غيرها من الفرائضء وفاقا 
للمبسوط و التحرير و المنتهى و الذكرى و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و غيرها على ما حكى عن 
بعضهاء بل عن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم» و غايه المرام و الذخيره أنه المشهورء و عن جماعه المنتهى لا بأس بإمامه 
الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده و يوجهه إلى القبله» و هو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس أنه قال 
ما حاجتهم اليه و فى جماعه المعتبر نسبته إلى علمائناء و الدروس أنه المعروف من المذهب.ء و التذكره «يجوز أن يكون الأعمى 
إماما لمثله و للبصراء بلا خلاف بين العلماء» و لكن فى بحث إمام الجمعه منها «اشترط أكثر علمائنا كون الامام سليما من الجذام 
و البرص و العمى» ل 


قول الصادق (عليه السلام)(1): «خمسه لا يؤمن الناس على كل حال: المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابى» 


و الأعمى لا يتمكن من الا-حتراز عن النجاسات غالباء و لأمنه ناقص فلا يصاح لهذا المنصب الجليلء و قال بعض أصحابنا 
المتأخرين: يجوزء و اختلفت الشافعيه فى أن البصير أولى أو يتساويان» و عن نهايه الأحكام «أنه اشترط فى إمام الجمعه السلامه 
من العمى لتعذر احترازه عن النجاسات غالبا؛ و قال فى إمام الجماعه: «فى كراهه إمامه الأعمى إشكال أقربه المنع» ل 


قول الصادق (عليه السلام)10): «لا بأس بأن يصلى الأعمى بالقوم و إن كانوا هم الذين 


.8 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١18 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١ من أبواب صلاه الجماعه- الحديث‎ -7١ الوسائل- الباب-‎ 3-1 


قول على (عليه السلام)(1): «لا يؤم الأعمى فى الصحراء إلا أن يوجه إلى القبله) 
و لأنه فاقد حاسه لا يختل بها شى ء من شرائط الصلاه فأشبه الأصمء نعم البصير أولى لتوقيه 


من النجاسات»؛ و فى التذكره «هل البصير أولى؟ يحتمل ذلكك,. لأنه يتوقى النجاسات,. و الأعمى لا يتمكن من ذلكك,. و يحتمل 
العكس لأنه أخشع فى صلاته من البصير, لأنه لا يشغله بصره عن الصلاه؛ و كلاهما للشافعيه» و نص الشافعى على التساوى» و هو 
أولى؛ لأن النبى (صلى الله عليه و آله) قدم الأعمى كما قدم البصير» و استدل فيها و فى المحكى عن المنتهى على جواز إمامته 
مع ما ذكره فى النهايه بأنه استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس و كان أعمى (1) 


قال: قال السبعى: غزا النبى (صلى الله عليه و آله) ثلاث عشر غزوه كل ذلكك يقدم ابن أم مكتوم يصلى بالناس» 


بعموم (يؤمكم أقر ؤكم)20. 
وقد ظهر من ذلكك كله دليل الجوازء مضافا إلى ما 


فى الحسن (5,أن زراره سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاه خلف الأعمى فقال: «نعم إذا كان له من يسدده و كان أفضلهم) 


المرسل(2)فى الفقيه عن الصادقين (عليهما السلام) رلا بأس أن يوم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءه و أفقههم) 


حسن الحلبى (2)عن الصادق (عليه السلام) «فى الأعمى يؤم القوم و هو على غير القبله قال: يعيد و لا يعيدون فإنهم قد تجروا/ 
وقد ائتم ابن مسلم بأبى بصي ر(/ا)و 
قول على (عليه السلام) فى خبر الشعبى(08): ١لا‏ يؤم الأعمى فى البريه) 


مطلق يقيده ما سمعت. 


ثم إن الجميع كما ترى لا فرق فيها بين الجمعه و الجماعه؛ فما عن الخلاف و نهايه 


./ من أبواب صلاه الجماعه الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.//١ ص‎ ٠ ؟- 7 سنن البيهقى ج‎ 

*- " سئن البيهقى ج “اص 58. 

عع الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث 2. 
ه- ه الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث ”. 
ع- ء الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث 8. 
-, الوسائل- الباب- -١1/‏ من أبواب السجود- الحديث .١‏ 
8-8 الوسائل- الباب- -7١١‏ من أبواب صلاه الجماعه الحديث ؟. 


2 زدلة ص: الحا 


الأحكام و الموجز- من اشتراط السلامه من العمى هناء و عن ظاهر غايه المرام نسبته إلى النهايه و ابن إدريس» بل قد سمعت 
نسبته فى التذكره كالمحكى عن التلخيص إلى الأكثرء بل نسب الجواز فى الأول إلى بعض المتأخرين- فى غايه الضعفء بل فى 
كشف اللثام و المحكى عن غايه المراد أنى لم أجده فى الخلا.فء و فى مفتاح الكرامه «أنى قد تتبعت الخلاف فى الجمعه و 
الجماعه و القضاء و الشهادات و نحو ذلكك مما يحتمل فيه ذكر ذلكك و لو بالعرض فلم أجد ذلكك» بل عن الروض «أن القائل 
بعدم الجواز غير معلوم فضلا عن الأكثريه) قيل و نحوه ما فى الذكرى و مجمع البرهان» و مع 


ذلك كله فليس فى الأدله ما يصلح معارضا للإطلاقات فضلا عما سمعتء إذ خبر السكونى (١)ظاهر‏ فى الجواز من غير فرق بين 
الجمعه و غيرهاء و إن كان هو مقتضى الجمع بين عبارتى التذكره و النهايه» و عدم وجوب الحضور عليه لا ينافى صحه الانعقاد 
به و كونه إماما فيها لو حضرء و عدم التحرز عن النجاسات و كونه ناقصا عن هذا المنصب الجليل لا يصلح مثله لا ثبات حكم 
لشوعئ: 


نعم قد يقال بالكراهه كما عن النفليه و الفوائد المليه» بل ربما حكى عن المبسوط و إن كان لم نتحققه, مع أن ظاهر المحكى 
عن جماعه نهايه الأحكام منع الكراهه التى قد عرفت التسامح فيهاء قال: «إن فى كراهه إمامته إشكال أقربه المنع- إلى أن قال-: 


نعم البصير أولى» و قد سمعت ما فى التذكره من أولويه العكس فى أحد وجهى الشافعيه و بالجمله لا ينبغى التأمل فى الجواز, و 


الله أعلم. 
[المسأله السادسه فى وجوب الجمعه على المسافر الذى نوى الإقامه] 


المسأله السادسه قد عرفت فيما تقدم أن المسافر إذا نوى الإقامه فى بلد عشره أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعه لأنه بحكم 


الحاضر حينئذ و كذا إذا لم ينو الإقامه و مضى عليه ثلاثون يوما فى مصر واحد بناء على أنه من القواطع للسفر لا أن 


.7 من أبواب صلاه الجماعه- الحديث‎ -7١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


١ 9‏ ص: ل 


الحكم فيه التمام و إن كان مسافرا كالمكارى و نحوه كما تعرفه إن شاء الله فى محله. و الله أعلم. 
[المسأله السابعه الأذان الثالث المسمى بالثانى يوم الجمعه] 


المسأله السابعه الأذان الثالث المسمى ب الثانى يوم الجمعه فى جمله من عبارات الأصحابء بل هو فى معقد ما يحكى من ظاهر 
إجماع التذكره بدعه كما فى النص و الفتوى» ففى 


خبر حفص بن غياث (١)عن‏ جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «الأذان الثالث يوم الجمعه بدعه) 


والمشبادر إرادة الحرمة متها كما نسهة إلى الأكثر فى المحكى عن إرشاد الجعقرية و إلى عامه المتأخرين فى المدارككة 
خصوصا بعد ما 


روى زراره و محمد بن مسلم و الفضيل فى الصحيح (7)عن الصادقين (عليهما السلام) «أنهما قالا: ألاو إن كل بدعه ضلاله» و 


و خصوضا بعد ظهور اراده التعريض لما أبدعه عثمان أو معاويه من أذان ثان للجمعه كما سمعته سابقا فى الأذان بل منه مضافا 
إلى الفتاوى يعلم عدم إراده الأذان للعصر من 


الثالث فى الخبر المزبور كما أوضحتاه سابقا فى بحث الأذان. 


و على كل حال فما فى المعتبر و المحكى عن المبسوط و الإصباح و الخلافء لما تسمعه من عبارته- و اليه أشار المصنف بقوله 
و قيل إنه مكروه للأصل» و ضعف الخبرء و عموم البدعه للحرام و غيره» و حسن الذكر و الدعاء إلى المعروف و تكريرهماء قال 
المحقق إلا أنه من حيث لم يفعله النبى (صلى الله عليه و آله) و لم يأمر به كان أحق بوصف الكراهه- فى غايه الضعفء لانقطاع 
الأصلء و عدم قدح الضعف بعد الانجباره و منع عموم البدعه خصوصا فى المقام و الأخير اجتهاد فى مقابله النصء و عدم فعل 
النبى (صلى الله عليه و آله) و أمره أعم من الكراهه و من ذلكك علم أن الأول أشبه لكن قد يظهر من جماعه لفظيه التزاع» و أن 
مراد من حرم ما إذا جاء به بقصد 


.١ الوسائل- الباب- 694- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 


7-7 ذكره فى الوسائل فى الباب 5٠‏ من أبواب الأمر و النهى- الحديث 0 عن محمد بن مسلم. 


١ 2‏ ص: الخو 


الوظيفه و الشرعيه. ضروره كونه حينئذ تشريعا محرماء و أن مراد من نفاها إذا فعله بقصد الذكر و التنبيه و الدعاء إلى الصلاه» و 
قد يناقش فيه بأنه لا وجه للكراهه حينئذ, و أنه من الممكن دعوى الحرمه هنا و إن لم يكن بقصد الوظيفه. لأنها صوره البدعه. 
فلا يبعد تحريمها لذلك. و لعل هذا هو المراد من النص و الفتوى لا التشريع الذى لا يخص الأذان فضلا عن الثالث منه. و قد 
تقدم نظائر للمسأله و يأتى. 


والمراد بكونه ثالثا بالنسبه للأذان و الإقامه لهاء و إطلاق الأذان على الإقامه معروفء أو يراد به بالنسبه إلى أذان الصبح فى يوم 
الجمعه أى الأذان الثالث فيه بدعه بل المشروع أذان للصبح و أذان لها خاصه. فإذا جىء بثالث لها كان بدعه» و على كل حال 
فالمراد به التعريض بما فى أيدى القوم, و أما تسميته ثانيا فى جمله من العبارات فعن السرائر و المهذب البارع و المقتصر و 
التنقيح و ظاهر المختلف باعتبار أنه يفعل بعد نزول الامام عن المنبرء قال فى الأول: «ثم ينزل الامام عن المنبر بعد فراغه من 
إكمال الخطبتين و يبتدئ المؤذن الذى بين يديه بالإقامه» و ينادى باقى المؤذنين و المكبرين الصلاه الصلاه» و لا يجوز الأذان 
بعد نزوله مضافا إلى الأذان الأول الذى عند الزوال» فهذا هو الأذان المنهى عنه» و يسميه بعض أصحابنا الأذان الثالث» و سماه 
ثالثا لانضمام الإقامه إليهماء فكأنها أذان آخر» و استغربه فى البيان و بعض من تأخر عنه؛ فقال: اختلفوا فى وقت الأذان فالمشهور 
أنه حال جلوس الامام على المنبر» و قال أبو الصلاح: قبل الصعود؛ و كلاهما مرويان» فلو جمع بينهما أمكن نسبه البدعه إلى 
الثانى زمانا و إلى غير الشرعى فينزل على القولين» قال: و زعم ابن إدريس أن المنهى عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب مضافا 
إلى الإقامه» و هو غريب. قال: و ليقم المؤذن الذى بين يدى الامامء و باقى المؤذنين ينادون الصلاه» و هو أغربء و فى الذكرى 
ينبغى أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر و الامام جالس» ل 


قول الباقر 


2 زدلة ص: ار 


(عليه السلام) فيما رواه عبد الله بن ميمون (1): «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا خرج إلى الجمعه قعد على المنبر حتى 
يفرغ المؤذنون» 


وبه أفتى ابن الجنيد و ابن أبى عقيل و الأ-كثرء و قال أبو الصلاح: إذاقالت القمون أج هرةتيه الأذافدى إذا قرطو من صيندد 
المنبر فخطب. و رواه 


محمد بن مسلم (؟)قال: «سألته عن الجمعه فقال: أذان و إقامه يخرج الامام بعد الأذان فيصعد على المنبر) 


و يتفرع على الخلا-ف أن الأمذان الثانى الموصوف بالبدعه أو الكراهه ما هوء و ابن إدريس يقول: الأذان المنهى عنه هو الأذان 
بعد نزوله مضافا إلى الأذان عند الزوال» و فى كشف اللثام يعنى أن الأذان المشروع للجمعه إما قبل صعود الامام المنبر أو بعده 
عند جلوسه عليه فالجمع بينهما بدعه أو مكروة :و على الأول فالبدعة أو المكروة الثاتى: عل الثاى الأول و سهى ثاننا 


بكل من الحالين و إن كان قد يرجح ما رواه عبد الله بن ميمون بقرب اتصاله بالصلاه» و بأنه المشهور 


نقلا إن لم يكن تحصيلاء بخلاف قول أبى الصلاحء و إن قيل إنه ظاهر الغنيه» بل ظاهرها الإجماع عليه» و على كل حال فلو 
حصل فى غيرهما كان مشروعا أيشا و إن كان هو خلاف الأفضلء و حينئذ فدعوى أن المراد بالثانى باعتبار الأحداث و إلا فهو 
مالم يكن بين يدى الخطيب سواء وقع أولا أو ثانيا بالزمان واضحه الضعفء لما عرفت من أن كيفيه الأذان الواقع فى عهده 
(صلى الله عليه و آله) غير شرط فى شرعيته قطعاء بل إجماعا حكاه ثانى المحققين» قال: «إذ لو وقع بعد صعود الخطيب أو لم 
يصعد منبرا بل خطب 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 
؟- ؟ الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ". 


9 حك ص: انا 
على الأرض لم يخرج بذلكك عن الشرعيه. فإذا فعل ثانيا كان هو المحدث؛ و قال أيضا: 


«و يعرف أنه المحدث من ظاهر الحال» و انضمام القرائن المستفاده من تتالى الأعصار التى شهدت بأن هذا هو المحدث فى زمن 
عثمان أو معاويه حتى أنه لو حاول أحد تركه قابلوه بالإنكار و المنع» و الاعتبار بتتخصيص يوم الجمعه بأذان آخر من دون سائر 
الأيام على تطاول المده من الأمور الداله على ذلككء و ما هذا شأنه لا يكون إلا بدعه). 


قلت: قد يقال: إنه مع قصد البدعى يتعين بقصده سواء كان أولا أو ثانياء و مع عدم العلم بقصده قيل يمكن اختصاصه بالثانى» 
لأصاله الصحه فى فعل المسلم معها أمكن فيكون محكوما بصحته؛ و يتوجه التحريم إلى الثانى» و فيه أنه جار فى كل منهماء و 
السبق لا يشخص. أما مع عدم القصد فى الواقع فقد يقال باختصاص الثانى بالبدعيه خصوصا إذا صادف الأول التوظيف الشرعى. 
و يمكن عدم سلامه كل من أذانيه إذا كان قصده من أول الأمر التثنيه و أنه جاء بالأول بعنوان الجزء أو كالجزء, و قد يظهر من 
المنتهى تشخص البدعى بمخالفته للموظف و إن كان أولا-قال فيما حكى عنه: «لا نعرف خلافا بين أهل العلم فى مشروعيه 
الأذان عقيب صعود الامام المنبر و لو سئل عن المحدث لقالوا: إنه الأول؛ و الثانى هو الذى فعله النبى (صلى الله عليه و آله) و إن 
لم يكن الوقت و المكان شرط إلا أنه بذلكك علما لما فعله و ممتازا عن غيره» و لو تغير المكان لقيل بتغير ذلكك أيضا) و مما 
ذكرنا يعرف ما فيه» بل قد يمنع اعتبار هذه النسبه العرفيه المبنيه على الظاهر» و فى الخلاف «لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد 
الآخرء و إن أتيا بذلكك موضعا واحدا كان أفضلء و لا ينبغى أن يزاد على ذلك,ء و قال الشافعى: المستحب أن يؤذن واحد بعد 
واحد و يجوز أن يكونوا أكثر من اثنين» فان كرر و خيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الأذان و صلىء دليلنا إجماع الفرقه 
على ما رووه أن الأذان الثالث بدعه؛ فدل ذلكك على جواز الاثنين و المنع عما زاد على ذلك و هو صريح فى 


39 ال صس: "١5‏ 

مغايره الثانى للثالث» فيكون مخالفا لظاهر إجماع الفرقه كما أومأ إليه فى المنظومه: 
ولا أذان ثالثا فى الجمعهفإنه نصا و فتوى بدعه 

وقد يسمى بالأذان الثانى و اختلفوا فيه على معانى 


ضروره ظهوره فى أن ذلك خلاف فى التسميه» وقد سمعت ما فى السرائر» و قال فى المعتبر: «الأذان الثانى بدعه؛ و بعض 
أصحابنا يسميه الثالث, لأن النبى (صلى الله عليه و آله) شرع للصلاه أذانا و إقامه. فالزياده ثالث؛ و سميناه ثانيا لأنه يقع عقيب 
الأ.ذان الأول» و ما بعده يكون إقامه. و التفاوت لفظى» إلى غير ذلكك, و قد تقدم تمام الكلام فى ذلكك و فى مشروعيه الأذان 
للعصرء و احتمال كونه المراد من الخبر فى مباحث الأذان» فلاحظ و تأملء و الله أعلم. 


[المسأله الثامنه يحرم البيع يوم الجمعه بعد الأذان] 


المسأله الثامنه يحرم البيع يوم الجمعه بعد الأ-ذان بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به فى المحكى عن جامع المقاصدء بل هو 
معقد إجماع التذكره و الغريه و المفاتيح و مصابيح الظلام على ما حكى عن بعضهاء و اليه يرجع ما عبر به جماعه من الحرمه 
وقت النداءء بل هو معقد ما يحكى من إجماع غايه المرام و الجواهرء بل لعل مراد الجميع الحرمه بعد الشروع فيه كما صرح به 
فى الشافعيه ناسبا له إلى الأصحاب, بل لعله المراد من معقد إجماع الخلاف على تحريمه بعده حين يقعد الامام على المنبر» و 
المنتهى «أنه مذهب علماء الأمصار» و التذكره «لا خلاف فيه بين العلماء» إلا أن الظاهر إراده الأذان من ذلكك بعد الزوال و إن 
جوزنا الخطبه قبل الزوال» ضروره أنه لا تلا-زم بين الجوازين نعم لو قلنا به حرم أيضاء قال فى التذكره: «لو جوزنا الخطبه قبل 
الزوال كما ذهب اليه بعض أصححابنا لم نسوغ الأسذان قبله مع احتماله» و متى يحرم البيع حينئذ إن قلنا بتقديم الأذان حرم البيع 
معهء لأن المقتضى و هو سماع الذكر موجود. و إلا فإشكال ينشأ من 
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تعليق التحريم بالنداء و من حصول الغايه» قلت: لعل الأقوى الثانى بناء على إراده الخطبتين من الذكرء كما أنه قد يقوى عدم 
توقف التحريم على فعل الأذان» بل المراد ترتب التحريم على الزوال كما عن الإرشاد و الموجز و الميسيه و الروض و المسالكك 
و مجمع البرهان لأنه السبب الموجب للصلاه؛ و النداء إعلام بدخول الوقتء فالعبره به» فلو تأخر الأذان عن أول الوقت لم يؤثر 
فى التحريم السابق» لوجود العله و وجوب السعى المترتب على دخول الوقت و إن كان فى الآيه مترتبا على الأذان» إذ لو فرض 
عدم الأذان لم يسقط وجوب السعىء فإن المندوب لا يكون شرطا للواجبء و يمككن تنزيل الشهره و الإجماعات على ذلكك. 
لكن إذا كانت الصلاه حين الزوال فيراد حينئذ حرمه المفوت من البيع للسعى سواء حصل النداء أو لاء و التعليق عليه فى الآيه 
جار مجرى الغالب باعتبار احتياجه للمساومه و نحوها مما يقتضى عدم السعىء فالمراد حينئذ عدم التشاغل بالتكسب و الاعراض 
ع الى كنا يوني اليددقولةة ضالق كلذ ركم غيدوى الله العاني:3عاود يعم عيمة من النيم مالم يكن مقو ناو إن كان يعد 
الزوال: 


و لعل مراد من علقه عليه ذلكك, إذ بدونه لا أعرف قائلا به من أصحابناء و إنما حكى عن أحمد و مالككء فما فى جامع المقاصد 
تبعا للتذكره و محتمل النهايه و ظاهر المعتبر- من التحريم تعبدا بالأذان و إن لم يكن مفوتاء بل هو مقتضى إطلاق باقى الفتاوى 
و معاقد الإجماعات» بل ربما كان كصريح بعضها- لا يخلو من نظرء إذ لا مستند له إلا إطلاق الآيه و معقد الإجماع المنساق إلى 
ذلك بالتبادر» فيكون الحاصل حينثذ بناء على ذلكك أنه لا فرق بين البيع و غيره مما ينافى السعى يحرم حيث يكون مفوتا و لو 
قبل الزوال كما إذا كان بعيدا عن الجمعه؛ و يجوز إذا لم يكن كذلك من غير فرق بين وقوع الأنذان و عدمه؛ فما صرح به 
جماعه بل قيل إنه المشهور بل عن المنتهى 
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و ظاهر التذكره الإجماع من عدم الحرمه قبل النداء بعد الزوال ضعيف إن لم ينزل على ما إذا لم يكن مفوتاء كما يومى اليه 
تعليل من ذكر كراهته منهم التى نسبها فى المحكى عن المنتهى إلى أكثر أهل العلم» و فى التذكره عندنا من أنه مناف للتشاغل 
عن التأهب للجمعه. و أن وقت الصلاه الزوال» و الخطبه 


الفى ء الأول فإذا زالت نزل و صلىء فإذا أخر فقد ترك الأفضلء و نحو ذلككء كما أنه ينزل ما ظاهره تعبديه التحريم و إن لم 
يكن مفوتا على المفوت بقرينه كلامهم فى وجه إلحاق غير البيع به» و كلامهم فى وجوب السعى و حرمه السفر و نحو ذلكك. بل 
قد يوهن إجماع الفاضل أنه ذكر التحريم فى المحكى عن النهايه احتمالات فقال: «لو لم يمنع البيع من سماع الخطبه و لا من 
التشاغل بالجمعه أو منع و لم نوجب السماع و لا-حرمنا الكلام احتمل التحريم للعموم» و بالجمله فالمدار على ما ذكرناه» فإن 
أمكن تنزيل الكلام عليه فمرحبا بالوفاق» و إلا كان محلا للنظرء لعدم دليل صالح عليه كما هو واضح. 


و منه ينقدح أنه إن باع أثم و كان البيع صحيحا على الأظهر الأشهرء بل هو المشهور نقلا و تحصيلاء بل عن إرشاد الجعفريه أن 
النهى عن أمر خارج؛ و هو تركك السعىء فلا مانع من الصحه حينئذ إجماعاء بل لا خلاف فيه أجده إلا ما يحكى عن الكاتب و 
الشيخ؛ قيل و تبعهما المقدس الأردبيلى و الأستاذ الأكبر» و فى كشف الرموز «أنه حسن إن قلنا إن النهى يدل على الفساد فى 
المعاملاءت» قلت: قد ذكرنا فى الأ-صول أن التحقيق عدم اقتضائه الفساد عقلا كالعباده» بل و لا عرفا إلا إذا كان متعلقا بنفس 
المعامله أو أحد أركانها أو وصفها اللا-زم» أما مثل المقام الذى لا ريب بناء على ما ذكرنا فى كون النهى عنه من جهه كونه 
مفوتا للواجب و مضادا له و مثله لا يفهم منه الفساد عرفا قطعا فلاء فما أطنبوا فيه فى المقام- من اقتضاء النهى الفساد و لو بعدم 
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اثاراج الحتهى غنم فى ذليل القيحه المصتصر قن آنه :«أع لقاو خعروت فى غتر يدل كما لا فقي على من كان غلى بصيرة فى 
المشأله: 


و مما ذكرنا يعلم أنه لا- فرق بين البيع و غيره من العقود و سائر المنافيات» بل لو لم يكن المدار على التنافى أمكن فهم المثاليه 
من البيع لغيره من عقود المعاوضات و القطع بعدم الخصوصيه كما اختاره جماعه و إن كان لا يخلو من نوع إشكالء اللهم إلا أن 
يدعى إراده مطلق النقل من لفظ البيع لا خصوص عقده. لعدم ثبوت الحقيقه الشرعيه فيه» و الانصاف أن دعوى القطع بإلغاء 
الخصوصيه ممكنه سواء قلنا بالتعبديه أو بالمنع من حيث المنافاه. 


ولو كان المتعاقدان ممن لا يجب عليه السعى جاز إجماعا بقسميه على وفق ما تقتضيه القواعد, نعم لو كان أحد المتعاقدين 
ممن لا يجب عليه السعى و الآخر يجب عليه كان البيع سائغا بالنظر اليه و حراما بالنظر إلى الآخر بلا إشكال فى الأخير و احتمال 
عدم حرمته باعتبار أن التحقيق عدم صدق البيع على الإيجاب أو القبول كما ترى أما الأول فقد اختاره فى المحكى عن الخلاف 
و المبسوط و المعتبر و التحرير للأصلء و حرمه أو مال إليه أكثر المتأخرين معللين له بالإعاده على الإثم؛ و أطال الأردبيلى فى 
المناقشه باندراج مثل الفرض تحت الإعانه» و لعله الأقوىء اللهم إلا أن يفرض كون قصده ذلكك. و حينئذ فالمحرم هو لا نفس 
الإيجاب أو القبول» وفى كشف 


اللشام قد لا تكون حرمه و لا كراهيه بأن لا تكون الجمعه على الطرف المتأخر بناء على أن الإتيان بلفظ الإيجاب مثلا حرام و إن 
لم يتم العقد, و هو جيدء و الله أعلم. 


[المسأله التاسعه فى تفصيل البحث عن المتحير فى حكم الجمعه] 


المسأله التاسعه التى أشبعنا الكلام فيهاء و هى إذا لم يكن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاه و أمكن الاجتماع و الخطبتان قيل 


يجوز أو يستحب أن يصلى 
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جمعه؛ و قيل لا يجوزء و قد قلنا إن الأول أظهر و من ذلكك زمن الغيبه» بل ظاهر جمله من العبارات فرض المسأله فيه» و إن كان 
قد يقال إنه لا فرق بينه و بين زمن الحضور الذى يفرض فيه حصول الفرض من غير فرق بين زمن السلطنه و غيره كما أومأنا إلى 
ذلك سابقاء نعم بقى الكلام فى فرض المتحير الذى استفرغ وسعه فلم يظهر من الأدله ما يصح العمل بهء و تفصيل البحث فيه 
أنه إما أن يكون تردده فى الوجوب العينى و الحرمه لا- غير بمعنى أنه قاطع بانتفاء ما سواهماء و التحقيق فيه الجمع بين الجمعه و 
الظهرء للعلم بأنه مشغول بأحدهماء فيتوقف يقين البراءه على ذلككء و المعارضه بتوقف يقين تركك الحرام على تركهما يدفعها 
أن الحرمه المدعاه إنما هى تشريعيه لا ذاتيه» و هى منتفيه مع الفعل احتياطاء نعم لو كانت ذاتيه أمكن حينئذ التعارض المزبور» و 
احتج إلى الترجيح بين مراعاه الواجب و المحرم كما هو محرر فى محله؛ و لو أن الحرمه التشريعيه تعارض الواجب الأصلى تعذر 
الاحتياط فى العباده إذا دار أمرها بين الوجوب و عدمه و هو معلوم الفساد نصا و فتوى و عقلاء كما أن دعوى ذاتيه الحرمه هنا 
كذلك؛ ضروره كونها ناشئه من احتمال عدم الأمر بها. 


و أوضح من ذلك فسادا دعوى تعين الظهر فى الفرض. للاكتفاء فى ثبوته بعدم ثبوت وجوب الجمعه. فهو فى الحقيقه الأصل 
حتى يثبت وجوب الجمعه؛ و لذا وقع البحث فى وجوبها لا وجوبه إذ ليس فى الأدله ما يقتضيهاء و البحث المزبور فيها خاصه 
لاستلزامه البحث فيه» فاستغنوا به عنه» و كون الواجب بالأصل الظهر ثم طرأ وجوب الجمعه لو سلم لا يجدى بعد أن تحقق 
الاخري على الخامرين البنا كتوق التكرييت. 


و يقرب من ذلكك فسادا دعوى سقوط الفرضين فى الفرضء لاستحاله التكليف بالمبهم» و لاستفاضه النصوص فى عدم وجوب 
غير المعلوم» إذ هو كأنه مخالف للضروره و المسلم استحاله التكليف بالمبهم من حيث إبهامه, أو المعين بعينه مع إبهامه من أحد 
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الفردين لا فى مثل الفرضء خصوصا مع كون الإبهام عارضيا ناشئا من العوارض. فالأصل و إطلاق أدله الوجوب كاف فى ثبوته 
فى هذا الحال» و فى كونه تبليغا يصح معه التكليف. كما يكشف ذلك عدم تقبيح العقل فرض وقوعه من الشارع مع المصلحه 
الداعيه الخ عدم بيان الخصوصيه للمكلف. 


ولا يذهب عليكك أن المقام ليس مما دار بين الوجوب و عدمه كى يتمسكك فيه بأصل البراءه و إن كان هو كذ لكك بالنسبه إلى 
كل من الفردين» بل هو من الشبهه المحصوره التى لا يشملها أدله أصل البراءه كما حرر فى محله, و لا ينافى ذلكك معلوميه تعين 
الظهر عليه لو أخر حتى فات وقت الجمعه؛ إذ أقصاه دوران الأمر بين فردين أحدهما مضيق و الآخر موسعء فلا يقين بالبراءه إلا 
بفعل المضيق فى وقته و الموسع على توسعته فلو أخر حتى فات وقت الجمعه و تعين عليه الظهر لم يحصل له اليقين بالبراءه من 
الشغل الحاصل بأول الزوال و إن كان يبرأ من الشغل بعد فوات وقت الجمعه بفعل الظهر. 


و إن كان تردده بين الوجوب التخبيرى و الحرمه قاطعا بنفى غيرهما فلا ريب فى أن الأحوط له التركء لأنه طريق السلامه فى 
الفرضء بل لا يجوز له الاقتصار على الجمعه قطعاء لعدم تيقن الفراغ بفعلها فى الفرضء بل قد يشكل أصل جواز الجمع بينها و 
بين الظهر بعدم ما يقتضى رفع حرمه التشريع التى يكفى فيها عدم ثبوت المقتضى حتى الاحتياط» فإنه بالتركك كما عرفت لا 
بالفعل» ففعلها حينئذ لا يمكن أن يكون له وجه تقرب ينوىء و احتمال الأمر بها تخييرا غير كاف كما هو واضح. 


و إن كان تردده بين العينى و التخييرى على الوجه السابق فلا إشكال فى أن الاحتياط بفعلهاء لأن به يقين البراءه فى الفرض» بل 
لا يجوز له الاقتصار على الظهر لعدم حصول يقين البراءه به» بل قد يشكل جواز فعل الظهر بما سمعته فى سابقه. 


وحن كان ترددة نين العش بن التكينى .و الدرية فالقلاه: أنه كالاول محن فيه 
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الجمع بينهما لنحو ما عرفته سابقاء و هذا هو الذى صنف فيه الفاضل «ملا رفيعا» رساله حاصلها وجوب الجمع المزبور للمقدمه 
المذكوره؛ و قد كتب بعض فضلاء عصره رساله فى رده؛ و قد أطال فيها إلا أنه ما أجاد. و حاصلها منع التكليف هنا بمعين 
يجب فعل الفرضين مقدمه له و أنه ليس كناسى خصوص الفائته باعتبار أن الإبهام فيه عارضى من قبل المكلف بخلاف الأول 
فإن الإبهام فيه من الشارع حينئذ, و مثله غير جائز عقلاو نقلا و خصوص الصلاه إلى أربع جهات للدليل؛ فالمتجه حينئذ 
سقوطهما معا إلا أن يثبت أصاله الظهرء أو أنها هى الواجبه ما لم يثبت الجمعه. فيتعين فعل الظهر و لا يجوز فعل الجمعه فضلا 
عن الوجوب, لعدم ثبوت مقتضى جوازهاء و معلوم أن العباده يحرم فعلها إذا كانت كذ لكك, و قد أكثر فيها من الكلام بما لا 
يرجع إلى محصل غير ذلك, و هو كما ترى كلام خال عن التحصيل ناش من عدم الفرق بين الحرمه التشريعيه و الذاتيه» و من 
عدم فهم المراد من أدله أصل البراءه» و أنه لا يشمل الشبهه المحصوره. و أن هذا الإبهام ليس من الشارع أولاء و غير قادح ثانيا 
كما أومأنا اليه سابقاء و من غريب ما وقع فيها ما ذكره فى آخرها فقال: «خاتمه يلزم على ما يراه من وجوب الجمع أن يجوز لهذا 
الفقيه أن يصلى الجمعه بالناس ثم يصلى بهم الظهر جماعه على أعين الناس» و هذا غريب لم يره عين و لم تسمعه أذن إلى الآن» 
و سيؤول الأسمر إلى ذلك على ما أرى من حالهم فتصير الخمس الضروريه يوم الجمعه ستا مؤداه بالجماعه» بل هكذا يتطرق 
التغبير إلى الأديان على مرور الأزمان. و العياذ بالله و هو المستعان» و هو كما ترى لا ينبغى صدوره من متعلم فضلا عن عالم؛ و 
قد حكيناه لتقيس باقى كلاءمه فى رسالته عليه بل الأقوى أن للمتحير الصلاه جماعه مع من يرى حرمتهاء و اختلاف وجهى 
الوجوب بالاحتياط و غيره غير مانع من الائتمام كما هو محرر فى محله. 


و إن كان تردده لعدم استفراغ الوسع فان قلنا إن مثله تكليفه الاحتياط اتجه حينئذ 
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وجوب ما عرفت عليه على التفصيل المتقدم, و إن قلنا إن تكليف مثله الرجوع إلى غيره كان من المقلدين حينئذ» و لعل التفصيل 
بين تارك الاستفراغ للتقصير و بينه لمانع شرعى فيحتاط الأول و يرجع إلى غيره الثانى لا يخلو من وجه. و لتحرير المسأله محل 
آخر. إذ هى لا تخص المقام؛ و المجتهد اجتهادا فاسدا للتقصير فى النظر و غيره كغير المجتهد, و لعل منه من ذهب إلى وجوبها 
عينا فى زمن الغيبه» فلا يجزيه صلاتها عن الظهر و من أداه اجتهاده إلى التحريم لا يشرع له الاحتياط بالجمع» مع احتماله لكون 
الحرمه تشريعيه ترتفع بالفعل بعنوان الاحتياط و إن كان مستحباء نعم لا يجوز للمجتهد العمل على خلاف مقتضى ظنه فى نحو 
الفرض لو كانت الحرمه المظنونه ذاتيه» كما أنه لا يجوز لمن كان رأيه الحرمه من المجتهدين الفعل بعنوان الاحتياط» ضروره 
أن الواجب عليه العمل برأيه» فمع فرض كونه الحرمه لا سبيل له إلى امتثال أوامر الاحتياط» فلا يسعه الجمع بينهماء إذ الاحتياط 
المندوب للمجتهد إنما هو إذا لم يكن منافياء كما إذا كان رأيه الوجوب التخييرى قاطعا بعدم العينيه أو الحرمه فإن له الاحتياط 
بالترك مثلا تخلصا من احتمال الحرمه؛ أو بالفعل تخلصا من الوجوب العينى» و مع احتمالهما مع ذلكك ينبغى ترجيح أحد 
طريقى الاحتياط بما يصلح مرجحا له. لا يقال: من كان رأيه عدم وجوب السوره فى الصلاه مثلا يصح له الاحتياط بالفعل» مع 
أن مرجع ظنيه عدم الوجوب إلى الحرمه التشريعيه لو فعل أيضا فالمقام مثله» إذ أقصى ظنيه الحرمه عدم ثبوت المشروعيه» فيصح 
له الفعل بعنوان الاحتياط الذى لا يعارض التشريع؛ لأنا نقول: يمكن الفرق بين المقامين بأن ما نحن فيه من العبادات المستقله 
التى لا يجوز فعلها بمجرد احتمال المشروعيه إذا كان المجتهد ظانا خلافهاء و هو مأمور بالعمل بظنه بخلاف نحو السوره التى من 
المعلوم عدم البأس فى قراءتها بأثناء الصلاه و إن لم تكن واجبه فيهاء فمن ظن عدم توقف الصحه عليها مثلا لا يمتنع فعلها 
حاط لاجتمال الحزقة غضروره:دورات الأمز 
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بين توقف الصحه عليها و بين جوازها و إن لم تكن الصحه موقوفه عليهاء فلا-ريب أن الاحتياط بالفعل متجه. بخلاف أصل 
العباده التى فرضنا الظن بحرمتهاء و مع ذلكك يمتنع نيه التقرب بالفعل كما هو واضح بأدنى تأمل, و لا أظنكك بعد الإحاطه بجميع 
ما ذكرنا تحتاج بعد إلى كلام آخرء و لا إلى ما أطنب به الأستاذ الأكبر باستقصاء الأصنافء و أنهم أربعه عشر صنفا أو أزيد 
باعتبار التقصير فى الاجتهاد و عدمه و نحو ذلك, و أن منهم من يجب عليه الجمع بين الفرضين بخلاف الآخر فلاحظ و تأمل» و 
الله هو العالم بحقيقه الحال. 


[المسأله العاشره إذا لم يتمكن المأموم من السجود بتمامه مع الإمام فى الأولى] 


المسأله العاشره إذا لم يتمكن المأموم من السجود بتمامه مع الإمام فى الأولى التى أدركك ركوعها معه انتظر و لم يسجد على 
الظهر كما عن قوم من العامه فإن أمكنه السجود بعد قيام الامام و إلحاق به قبل الركوع فعل و صح جمعته بلا خلاف أجله فيه 
بل يمكن تحصيل الإجماع عليه» بل عن كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه» و لا يقدح ذلك فى صلاته للحاجه و الضروره مع أن 
مثله وقع فى صلاه عسفان حيث سجد النبى (صلى الله عليه و آله) و بقى صف لم يسجد و السبب فى الجميع الحاجه؛ فلا بأس 
عليه حينئذ فى فوات المتابعه للعذر الذى هو كالنسيان أو أعظم منه و إلا يمكنه ذلكك حتى سجد الإمام للثانيه اقتصر على متابعته 
فى السجدتين من دون ركوع إجماعا كما عن نهايه الأحكاء: فلو تابعه بالركوع بطلت صلاته للزياده» خلافا لمالكك و الشافعى و 
على كل حال فمقتضاه أنه ليس له السجود قبله» لكن فى المحكى عن النهايه أيضا هل يجوز له أن يسجد قبل سجود الإمام؟ 
إشكال أقربه المنع؛ قال: لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به فأشبه المسبوق أى فى عدم جواز سبق إمامه فى سجوده مثلا و إن كان 
هو لأولى المأموم و ثانيه الامام» و وجه غير الأقرب فى الفرض أن السجود من المأموم إنما 


2 زدلة ص: اردافر 


هو للأنولى, فلا تجب عليه المتابعه فى سجود الإمام للثانيه» و على هذا يكون مراده بمعقد الإجماع المزبور على المتابعه عدم 
الركوع معه, فلا ينافيه حينئذ الإشكال المزبور» و قد يحتمل إراده النهايه الإشكال فى جواز سبق المأموم الإمام فى سجود الأولى 
إذا علم المزاحمه و عدم التمكن من السجود معه. لكنه كما ترى. 


و كيف كان يسجد معه السجدتين و ينوى بهما للأولى ثم يأتى بركعه ثانيه لنفسه و صحت جمعته عندنا بلا خلاف فيه بينناء بل 
فى الذكرى و المحكى عن المنتهى و المعتبر و التنقيح الإجماع عليه فان نوى بهما الثانيه قيل و القائل الشيخ فى النهايه و القاضى 
فى المهذب على ما حكى عنهما و المصنف فى باقى كتبه على ما حكى عن بعضها و الفاضل فى القواعد و غيرهم: تبطل 
الصلاه لأ-نه إن اكتفى بهما للأولى و أتى بالركعه الثانيه تامه خالف نيته» و إنما الأعمال بالنيات» و إن ألغاهما و أتى بسجدتين 
غيرهما للأولى و أتى بركعه أخرى تامه زاد فى الصلاه ركناء و إن اكتفى بهما و لم يأت بعدهما إلا بالتشهد و التسليم نقص من 
الركعه الأولى السجدتين و من الثانيه ما قبلهما و قيل و القائل المرتضى فى المصباح و الشيخ فى المبسوط و الخلاف و يحيى بن 
سعيد فى الجامع و غيرهم على ما حكى عنهم: لا تبطل بل يحذفهما و يسجد للأولى و يتم الثانيه بل فى الخلاف الإجماع عليه 
ل 


قل السادق (عليه النلام) فى غير بعص 3ك وو إن كاه يبر السحدايق فى الركفه الأرلق الى مجو عنه الأوالى و الناتيفوبى عليه 
أن يسجد سجدتين و ينوى أنهما للركعه الأولى» و عليه بعد ذلكك ركعه تامه يسجد فيها/ 


ولاريب أن الأول أظهر لما عرفتء و لقصور الخبر بالضعف و عدم الصراحه, إذ يجوز أن 


يكون قوله (عليه السلام): «و عليه أن يسجد» إلى آخره مستأنفا بمعنى أنه كان عليه أن ينويها للأولى, فإذا لم ينوهما لها بطات 
صلانه. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /ا- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 
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لكن فى الذكرى ليس ببعيد العمل بهذه الروايه» لاشتهارها بين الأصحابء و عدم وجود ما ينافيهاء و زياده السجود مغتفره فى 
المأموم كما لو سجد قبل إمامه. و هذا التخصيص يخرج الروايات الداله على الابطال عن الدلاله» و أما ضعف الراوى فلا يضر 
مع الاشتهارء على أن الشيخ قال فى الفهرست: إن كتاب حفص يعتمد عليه» و فيه أنه لا شهره محققه تصلح جابره على وجه 
يكون هذا الخبر مخصصا لما دل على البطلا-ن بالزياده التى هى غير مغتفره فى المأموم أيضاء بل فى الرياض تاره أن القائل به 
نادر» و أخرى أن الشهره على خلادفه ظاهره؛ و منه يعلم و هن الإجماع المزبور» و فى المحكى عن المبسوط أن فى البطلا-ن 
روايه. فهى حينئذ منافيه للخبر المزبور بل لعلها أرجح منه باعتضادها بالأخبار الداله على الإبطال بالزياده فى الفريضه المعتضده 
بعد العمل بالقاعده الاعتباريه فى وجه. فالمتجه حينئذ البطلان كما عرفت» بل عن الجماعه أنه كذلكك لو أهمل فلم ينو أنهما 
للشانيه أو الأمولى, لأن متابعه الإمام تصرفهما للثانيه» فيأتى المحذور المزبور لكن عن ابن إدريس و جماعه الصحه. لأن أجزاء 
الصلاه لا تفتقر إلى نيه» بل هى على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نيه مخالفه. و هو قوىء و ما عن المنتهى- من أنه ليس بجيدء 
لأأنه تابع لغيره» فلا بد من نيه تخرجه عن المتابعه فى كونها للثانيه» و عدم افتقار الأبعاض إلى نيه إنما هو إذا لم يقم الموجبء 
أما مع قيامه فلا- يدفعه أن وجوب المتابعه لا يصير المنوى له منويا للمأموم و إن كان فرضه غيره؛ مع أن الأصل صحه صلاته. 
نعم لو كان الخبر المزبور معتبرا اتجه القول بالصحه مع إعاده السجدتين» ضروره شموله لهذا الفرض إن لم يكن ظاهرا فيه. 


و لو سجد المأموم و لحق الامام رافعا رأسه من الركوع ففى القواعد «الأقرب أن له جلوسه حتى يسجد الامام و يسلم ثم ينهض 
إلى الثانيه» و له أن يعدل إلى الانفراد و على التقديرين يلحق الجمعه) و فى كشف اللثام «أن له استمراره على القيام أيضا حتى 
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يسلم الامام) و عن الإيضاح «أن فيه قولين آخرين: أحدهما المبادره إلى الا-نفراد لثلا يلزم مخالفه الإمام فى الأفعال» لتعذر 
المتابعه» و الثانى المتابعه ثم حذف ما فعل كمن تقدم الإمام فى ركوع أو سجود سهوا؛ و عن عميد الإسلام «أنه يحتمل ضعيفا 
فوات الجمعه. لأنه لم يحصل له مع الامام سجدتان فى الأولى» و لا شى ء من أفعال الثانيه؛ و الركعه إنما تتحقق بالسجدتين» و 
عن الفاضل احتماله فى النهايه» كما أن مقرب المحكى عن التحرير «الصبر إلى تسليم الامام» و عن المنتهى «أنه الذى يقتضيه 
المذهب و لم يحتمل فيهما العدول إلى الانفراد عاجلا» قلت: لعل وجهه عدم جواز الانفراد اختيارا مطلقا أو فى الجمعه. إلا أنه 
كما ترى ضعيف كضعف احتمال فوات الجمعه التى قد أدركت الركعه الأول منها بإدراكك الركوع. فالأقوى التخيير المزبور له. 
وقد يحتمل وجوب الركوع عليه منفردا ثم يلحق الامام بالسجودء بل لعله لا مناص عنه مع تمكنه من القراءه» بل قد يقال به و إن 
لم يتمكن منهاء لسقوطها للمتابعه أيضاء و لعل أخبار عبد الرحمن (1١)الآتيه‏ تشهد لذلكك أو بعضه كالفتاوى. 


ولو لم يتمكن من السجود فى ثانيه الإمام أيضا حتى قعد الامام للتشهد ففى القواعد «أن الأقوى فوات الجمعه) و لعله لأن الإمام 
أتم ركعتيه و لم يتم هو ركعه فإن تمام الركعه بتمام السجدتين» و عن المنتهى أنه فارق هذا الفرض ما تقدم, يعنى إذا قضى 
السجدتين و أدرك الإمام رافعا رأسه من الركوع, إذ هو فى الأول مأمور بالقضاء و اللحق به فأمكن أن يقال إنه أدرك الجمعه 
بخلاف هذاء و فيه أن الأمر بالقضاء و اللحق به لا يصيره مدركا لتمام الركعه معه قطعاء فليس حينئذ إلا حكم ذلك باعتبار ما دل 
على إدراكك الركعه بإدراكك الركوعء و هو مشتركك فى الفرضين. و لعله لذا نسبه فى الذكرى إلى قول مشعرا بنوع تردد فيه» بل 
عن نهايه الأحكام اختياره» لكن قال 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١!/‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ١١‏ و”وع. 
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فيها: «و إن لم يدركه حتى سلم فإشكال» و لعل وجه الفرق إدراكك السجود فى الأول حال صفه المأموميه بخلاف الثانى, و لذا 
حكى عن المنتهى أنه قال بعد ما سمعت: «أما لو لم يتمكن من السجود إلا بعد تسليم الامام فالوجه هاهنا فوات الجمعه قولا 
واحداء لأن ما يفعله بعد السلام لم يكن فى حكم صلاه الامام) و فيه ما عرفت إن لم ينعقد إجماع عليه و على تقدير الفوات هل 
يقلب نيته الى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب كما فى القواعد الثانى لتباين الصلاتين؛ و أصاله عدم العدول فيما لا نص فيهء خلافا 
للذكرىء فالأقوى الأول لاتحاد الصلاتين؛ و فيه منع و لجواز العدول من اللاحقه إذا تبين أن عليه سابقه مع التباين من كل وجه. 


فهنا أولى» و هو قياس بل مع الفارقء و لأن الأصل البراءه من الاستئناف؛ و هو معارض بقاعده الشغل. 


ولو زوحم فى ركوع الأ-ولى بعد أن أدرك الجماعه قبله ثم زال الزحام و الامام راكع فى الثانيه أو قبل ركوعه فيها لحقه فركع 
معه بنيه ركوع الأسولى؛ و سجد معه بنيه سجود الأولى» و تمت جمعته؛ و يأتى بالثانيه بعد تسليم الإمام؛ إذ هو يدرك الجمعه 
بإدراكك ركوع الثانيه» و ما زاد من الأولى ليس مانعا من الإدراك؛ و فى كشف اللثام أن له المبادره إلى الانفراد على ما مرء و له 
أن يركع و يسجد قبل ركوع الامام ان أمكنه بل يجب ان أمكنه إدراكك السجود أو ركوع الثانيه» ل 


صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (١)«فى‏ الرجل صلى فى جماعه يوم الجمعه فلما ركع الإمام ألجأه الناس الى جدار أو أسطوانه 
فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم فى الصف و لا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم. أ يركع ثم يسجد و يلحق بالصف و قد قام 
القوم أم كيف يصنع؟ قال: يركع و يسجد لا بأس بذلكك)(1) 


و خبره أيضا سأل الصادق (عليه السلام) «عن الرجل يكون فى المسجد إما فى يوم الجمعه و إما فى غير ذلكك فيزحمه الناس إما 
الى حائط و إما الى أسطوانه فلا يقدر 


.١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١7/ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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على أن يركع و لا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم, فهل يجوز أن يركع و يسجد وحده ثم يستوى مع الناس فى الصف؟ قال: لا 
بأس بذلكك» 


مؤيدين بأن وجوب المتابعه مع الاختيار لا مع الاضطرار» و من ذلكك ينقدح قوه ما ذكرناه سابقا من الاحتمال. 


و على كل حال فما عن المنتهى و التحرير- من التردد فيه من الخبرين» و من أنه لم يدركك الركعه مع الامام, و أن الامام انما 
جعل إماما ليؤتم به» مع ضعف الخبر الثانى لاشتراك محمد بن سليمان فى طريقه؛ و عدم نصوصيه الأول فى المقصود- فى غير 
محله لما عرفت» و حينئذ فإن لحقه قبل الركوع أو 


راكعا تبعه فى الركوع و تمت له الركعتان كما صرح به فى كشف اللثام؛ و ان لحقه و قد رفع رأسه من ركوع الثانيه فمن 
التذكره و النهايه أن فى إدراكه الجمعه اشكالاء من أنه لم يدركك مع الامام ركوعاء و من إدراكه ركعه تامه مع الامام حكماء و 
يؤيده الخبران كما عن المنتهى و الذكرىء قلت: فيقوى حينئذ أنه يركع ثم يلحق الإمام فى السجود. و لو لم يزل الزحام حتى 
رفع الإمام رأسه من ركوع الثانيه فعن التذكره و نهايه الأحكام أتمها ظهراء و عن المعتبر أنه الأشبه بالمذهبء لكن فى الثلاثه 
عدم التمكن حتى سجد الامام؛ قلت: يمكن القول بالركوع و السجود وحده و هو مأموم؛ و لعل الخبرين ظاهران فى ذلكك كما 
اعترف به فى كشف اللثام. 


هذا كله فى الزحام عن الركوع الأولى و سجودهاء و أما الزحام عن ركوع الثانيه أو سجودها فلا تفوت الجمعه به قطعا و ان لم 
يأت بهما إلا بعد التسليم» و ما أجود ما عن نهايه الأحكام من أن الزحام عذر كالنسيان و به 


صحيح عبد الرحمن (١)سأل‏ أبا الحسن (عليه السلام) «عن الرجل يصلى مع امام يقتدى به فركع الامام و سها الرجل و هو خلفه 
لم يركع حتى رفع الإمام رأسه و انحط للسجود, أ يركع ثم يلحق بالإمام 


.6 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١7/ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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و القوم فى سجود هم أو كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط و يتم صلاته معهم و لا شىء عليه) 


بل عنها أيضا «و كذا لو تأخر لمرض» ثم قال: «و لو بقى ذاهلا عن السجود حتى ركع الإمام فى الثانيه ثم تنبه فإنه كالمزحوم 
إلى مثل حكمهما فى العامد» قلت: قد يقوى فى خصوص الجمعه الأول باعتبار ظهور الأدله فى اشتراط صحتها بالجماعه التى لا 
ريب فى فواتها بتركك المتابعه» و عدم البطلان فى غيرها لعدم الاشتراط لا يقضى به فيهاء و المعذور ليس كغيره قطعا كما هو 
واضح بأدنى تأمل» بل قد يقال فى المعذور: ان جمعته صحيحه بعد انعقاد الاثتمام و ان فاتت المتابعه فى جميع الركوعات و 
السجوداتء و لعل الخبرين المزبورين يوميان الى ذلكك. و الله أعلم. 


[النظر الثالث فى آداب الجمعه] 


و أما آداب الجمعه ف منها الغسل و قد تقدم الكلام فيه مفصلا فى كتاب الطهاره و منها التنفل بعشرين ركعه زائدا على غيره 
من الأيام بأربع على المشهور نصا و فتوى؛ خلافا للمحكى عن الإسكافى فزاد ركعتين أخريين أيضاء فيكون المجموع اثنين و 
عشرين ركعه. قال: الذى يستحب عند أهل البيت (عليهم السلام) من نوافل الجمعه ست ضحوه. و ست ما بينها و بين انتصاف 
النهار» و ركعتا الزوال» و ثمان بين الفرضين» منها ركعتان نافله العصر» 


للصحيح (١)اعن‏ الصلاه يوم الجمعه كم هى من ركعه قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكره؛ و ست بعد ذلكك اثنتى عشره ركعه. 
وست ركعات بعد ذلكك ثمان عشر ركعه؛ و ركعتان بعد الزوال» فهذه عشرون ركعه. و ركعتان بعد العصرء فهذه ثنتان و 


عشرون ركعه») 


وهو كما ترى 


.8 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


2 زدلة ص: 1 


لا يوافق المحكى عنه فى الركعتين بعد العصرء و للصدوقين فلم يفرقا بينه و بين باقى الأيام إذا قدمت على الزوال أو أخرت عن 
ا لمكتو به 


للصحيح (١)«عن‏ صلاه النافله يوم الجمعه فقال: ست عشر ركعه قبل العصرء ثم قال: و كان على (عليه السلام) يقول: 


ما زاد فهو خير» و قال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات فى صدر النهار و ست ركعات فى نصف النهار و يصلى الظهر 
و يصلى معها أربعه ثم يصلى العصرا 


سأله (عليه السلام) سليمان بن خالد(5)أيضا عنها فقال: «ست ركعات قبل زوال الشمس» و 
ركعتان عند زوالهاء و القراءه فى الأولى بالجمعه و فى الثانيه بالمنافقين» و بعد الفريضه ثمان ركعات» 


و هما معالا ينافيان دليل الزياده» و لو سلم فهو أرجح منهما قطعا من وجوه؛ على أن المحكى عنهما من تفصيلها ينافى ذلكك. 
قالا «ست عند طلوع الشمسء و ست عند انبساطهاء و قبل المكتوبه ركعتان» و بعدها ستء و إن قدمت كلها قبل الزوال أو 
أخرت إلى بعد المكتوبه فهى ست عشره) و ظاهر هما الفرق بين التفريق و الجمع؛ قال فى الذكرى: يلوح من كلام ابنى بابويه ان 
النافله ست عشره لا غير كسائر الأيام و تفصيلهما السالف ينافيه و (إذ خ ل) هو عشرونء و يمكن حمله على أن العشرين وظيفه 
من فرق ذلكك التفريق» و الست عشره لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما بعده» فتأمل جيدا. 

و كيف كان فيجوز فعل الجميع قبل الزوال بل يستحب وفاقا للأ-كثر نقلا-فى كشف اللثام إن لم يكن تحصيلاء لتظافر 
الأخبار( )بإ يقاع فرض الظهر فيه أول الزوال» و الجمع فيه بين الفرضينء و نفى التنفل بعد العصر على وجه لا يرجح عليها غيرها 
مما يقتضى خلاف ذلكك. بل الرحمن فى جنبها قطعاء و 

قول الصادق (عليه السلام) 

.,/ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


3-1 الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 4. 
” الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صلاه الجمعه. 


2 زدلة ص: لمر 


فى خبر زريق (2): «إذا زالت الشمس يوم الجمعه فلا نافله») 


صحيح على بن يقطين (7)أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) «عن النافله التى تصلى يوم الجمعه قبل الجمعه أفضل أو بعدها قال: 
قبل الصلاه» 


و غيرها من النصوص التى سيمر عليكك بعضها إن شاء الله» و ما عن المنتهى من أن وقت النوافل يوم الجمعه قبل الزوال إجماعاء 
إذ يجوز فعلها فيه و فى غيره؛ و تقديم الطاعه أولى من تأخيرهاء خلافا لوالد الصدوق فجعل تأخيرها عن الفريضه أفضلء ل 


خبر عقبه بن مصعب (2)سأل الصادق (عليه السلام) «أيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعه أو أصليها بعد الفريضه؟ فقال: بل 
تصليها بعد الفريضه) 


خبر سليمان (5)سأله عن ذلكك أيضا فقال: «تصليها بعد الفريضه أفضل» 


و يمكن حملهما على ما إذا زالت الشمس و لم يتنفل؛ أو على أن التأخر لهما بالخصوص كان أفضل لعارضء و ظاهر المحكى 
عن المقنع التردد فى ذلككء قال: «تأخيرها أفضل من تقديمها فى روايه زراره بن أعين (2)و فى 


وقد عرفت أن الأرجح فتوى و نصا الأول» و لكن يستحب تفريقها فيه ست عند انبساط الشمسء و ست عند ارتفاعهاء و ست 
قبل الزوال» و ركعتان عند الزوال قبل تحققه وفاقا للأكثر كما فى كشف اللثام» ل 


قول أبى جعفر (عليه السلام) فى خبر أبى بصير(/)المروى عن كتاب حريز: «ست بعد طلوع الشمسء و ست قبل الزوال إذا 
عالت الافمس ور كها قل الروال 


)وو 
قول الكاظم (عليه السلام) 
١ -١‏ الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث 8. 


؟- ؟ الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ". 
*- ” الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث ". 


عع الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث .١‏ 
ه- ه الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث 8 
 -#‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الجمعه الحديث 4. 
7-, الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 18. 


2 زدلة ص: حور 


فى الصحيح ليعقوب بن يقطين (1): «إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعه فى غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار» و ستا قبل 
نصف النهارء و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعه) 


بناء على إراده الانبساط من الارتفاع فيه» ول 
صحيح سعد بن سعد(5)سأل الرضا (عليه السلام) «عن الصلاه يوم الجمعه كم هى من ركعه قبل الزوال؟ قال: 


ست ركعات بكره؛ و ست بعد ذلكك اثنتى عشره ركعه؛ و ست ركعات بعد ذلكك ثمان عشر ركعه. و ركعتان بعد الزوال» فهذه 


عشرون ركعه») 


اذا كروضو 31 كانت ارال الود من الجر ل تطارع العنمين أ وق لك كرافيه الال مما وبويه طزرع التس عتين إل 
تفسيرها بالانبساط» و 


قال الصادق (عليه السلام) فى خبر مراد بن خارجه00: «أما أنا فإذا كان يوم الجمعه و كانت الشمس من المشرق مقدارها من 
المغرب فى وقت العصر صليت ست ركعات») 


قال أبو جعفر (عليه السلام) فى خبر أبى بصير()الذى حكاه فى السرائر نقلا من كتاب حريز: «إن قدرت أن تصلى يوم الجمعه 
عشرين ركعه فافعل ست ركعات بعد طلوع الشمس» 


و لما كره التنفل بعد العصر و تظافرت الأخبار(ه)بأن وقت صلاه العصر يوم الجمعه وقت الظهر فى غيره» و روى (2)أن الأذان 
الثالث فيه بدعه, و كان التنفل قبلها يؤدى إلى انفضاض الجماعه رجحوا هذا الخبر على ما تضمن التنفل بين الصلاتين أو 
بعدهماء و لما تظافرت الأخبار0/0)بأن وقت الفريضه يوم 


الجمعه أول الزوال» و أنه لا نافله قبلها بعد الزوال لزمنا أن نحمل «بعد الزوال» فى الخبر على احتمال نسبه فى الذكرى إلى 
الأصحاب» قال: «المشهور 


.٠١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.8 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١١ ؟- 3 الوسائل- الباب-‎ 
.١17 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ " - 
.18 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١١ عع الوسائل- الباب-‎ 
ه- ه الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه.‎ 

#- 8 الوسائل- الباب- 84- من أبواب صلاه الجمعه. 


7-1 الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه. 


2 زدلة ص: فض 


صلاه ركعتين عند الزوال يستظهر بهما تحقق الزوال قاله الأصحاب» إلى آخره. 


قال أبو جعفر (عليه السلام) فى خبر عبد الرحمن بن عجلان(1): «إذا كنت شاكا فى الزوال فصل الركعتين» فإذا استيقنت الزوال 
فصل الفريضه» 


سأل الكاظم (عليه السلام) أخوه على بن جعفر(؟)فى الصحيح «عن ركعتى الزوال يوم الجمعه قبل الأذان أو بعده فقال: قبل 
الأذان» 


قال الرضا (عليه السلام) للبزنطى ()كما فى السرائر عن كتابه: «إذا قامت الشمس فصل ركعتين» و إذا زالت فصل الفريضه ساعه 


تزول» 


فما فى الرياض- بعد أن حكى الاستدلال المزبور بالصحيح المذكور قال: و فى بعض هذه المقدمات لتصحيح الاستدلال به 
إشكال كدعوى الأكثريه على تقديم الركعتين على الزوال» 


فإنه خيره العمانى خاصه كما يظهر من جماعه مدعين على استحباب تأخيرها عنه الشهره. و الصحيحه المتقدمه بذلكك صريحه- 
لا يخفى ما فيه خصوصا بعد قوه ما عرفت بالنسبه إلى الصحيحه. و الصحيحه المتقدمه بذلك صريحه- لا يخفى ما فيه خصوصا 
بعد قوه ما عرفت بالنسبه إلى الصحيحه. و أما ما فى 


خبر سليمان بن خالد()المحكى فى السرائر عن كتاب البزنطى سأل الصادق (عليه السلام) «أيما أفضل أقدم الركعتين يوم 
الجمعه أو أصليهما بعد الفريضه؟ قال: صلهما بعد الفريضه)» 


فيترجح ما سمعت عليه من وجوه. على أنه يجوز أن يكون سأله و قد زالت الشمس أو سأله عن فعلهما إذا تحقق الزوال و كان 


و على كل حال فما عن الحسن بن أبى عقيل- من الصلاه إذا تعالت الشمس ما بينها و بين الزوال أربع عشره ركعه و بين 
الفريضتين ستا كذلك فعله رسول الله (صلى الله عليه و آله) فإذا خاف الامام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر فى 


.١١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


؟- ؟ الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 
- " الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١18‏ 
عع الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١18‏ 


2 زدلة ص: إرفضن 


سائر الأيام صلى العصر بعد الفراغ من الجمعه و تنفل بعدها ست ركعات, كما روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان 
ريما يجمع بين صلاه الجمعه و العصر - لا مستند لجميع ما 


ذكره بحيث يكون صالحا لمعارضه ما سمعتء إذ هو 


خبر البزنطى (5')عن أبى الحسن (عليه السلام) «ست فى صدر النهار» و ست قبل الزوال» و ركعتان إذا زالت» و ست بعد الجمعه) 
و خبر أبى بصير فى الجمله20, و الجميع كما ترى لا يوافق جميع ما ذكره. على أنه يمكن إراده الانبساط من الارتفاع فى الأول 
كما عرفته سابقاء كما أنه يمكن إراده ابن أبى عقيل الانبساط من التعالى» فلا يكون مخالفا للأصحاب فى ذلكك,. بل ينحصر 
خلافه فى وظيفه فعل الست بين الفرضينء و الأمر سهل بعد كون الحكم ندبيا. 

و إلا فلو أخر النافله أجمع إلى بعد الزوال جاز» و لكن أفضل من ذلكك تقديمها موزعا لها على حسب ما عرفت» و يجوز غيره» 
قال الصادق (عليه السلام) فى خبر عمر بن حنظله(): «صلاه التطوع يوم الجمعه إن شئت من أول النهار و ما تريد أن تصليه يوم 
الجمعه فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار» أى النهار شئت قبل أن تزول الشمس» 


كما غرفت و حينئذ فق ان صلى بيخ الفرضيقخ ست ركعاث من التافلة جاز كما سمعتة مق ابن أبن 


عقيل و الأخبار السابقه. و عن ابن طاوس فى جمال الأسبوع لعل ذلك لمن لا يقدر على تقديمها لعذر, و أيده بأن الأدعيه 
الوارده بينها على التأخير و ردث الروايه انه يقولها مترسلا كعاده المستعجل بضرورات الأزمان؛ 


.٠١ من أبواب صلاه الجمعه الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.68 من أبواب صلاه الجمعه الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ” ١ 
.18 من أبواب صلاه الجمعه الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ” 
/ من أبواب صلاه الجمعه الحديث‎ -١١ عع الوسائل- الباب-‎ 


2 زدلة ص: عم 


و ألفاظها مختصره كأنها على قاعده من ضاق الوقت عليه؛ بل لا بأس بجعل ثمان بينهما كما تقدم فى خبر سليمان بن خالد» بل 
ظاهر ابن الجنيد أن ذلك هو الوظيفه كما سمعته سابقاء و أن خلافه مع الأصحاب فى ذلكك و فى زياده ركعتين» إذ الضحوه فى 
كلامه يمكن إراده الانبساط منها. 


قال فى كشف اللثام: «الضحوه ما بعد طلوع الشمس قبل الضحى كما فى العين و الصحاح و الديوان و المحيط و شمس العلوم و 
غيرهاء فلا يخالف المشهور إلا فى زياده ركعتين على العشرين؛ و هى موجوده فى خبر سعد بن سعد المتقدم؛ و فيه أنهما بعد 
العصرء و لا يأباه كلام أبى على؛ و أرسل الشيخ فى المصباح (١)عن‏ الرضا (عليه السلام) نحو ما رواه سعد و ليس فيه هاتان 
الركعتان» و فى تأخر ست عن الفريضه؛ و ستسمع جوازه» و لكن 


روى الحميرى فى قرب الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن أبى نصر(])عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: 
«النوافل يوم 


الجمعه ست ركعات بكره» و ست ركعات ضحوه.؛ و ركعتين إذا زالت الشمسء و ست ركعات بعد الجمعه) 


وهو يعظى إما كون الفحوه بمعق الضحى كماقى المهدب: أوبعده كمافي المفصل و السام أو فعل الست الأول قبل 
طلوع الشمس» انتهى لا يخلو بعضه من نظر. 


و كيف كان فهل الجميع نافله الظهرين, أو الجميع نافله اليوم؛ أو الأربع نافله اليوم: و الباقيه نافله الظهرين؟ أوجه؛ قطع ابن فهد 
ينوى بالجميع نافله الجمعه و أن ينويها بالأربع و ينوى نافله الظهر بثمان و نافله العصر بثمان» قلت: الأولى الاقتصار على نيه القربه 


من غير تعرض لشىء من ذلكك. 
ثم إن ظاهر النص و الفتوى عموم استحباب فعل النافله المزبوره لمن يصلى الجمعه 


.8 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.19 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ 7-1 


١ 2‏ ص: إحرض 
أو الظهر» و 


قال الرضا (عليه السلام) فى خبر الفضل(1) : «إنما زيد فى صلاه السنه يوم الجمعه أربع ركعات تعظيما لذلكك اليوم و تفرقه بينه 


و بين سائر الأيام) 
لكن عن نهايه الأحكام «أن السر فى العشرين أن الساقطه ركعتان» فيستحب الإتيان ببدلهماء 


و النافله الراتبه ضعف الفرائض» و مقتضاه اختصاص ذلكك بمن يصلى الجمعه. اللهم إلا أن يريد به بيان أصل الحكمه فيه. و الله 
أعلم. 


و منها أن يباكر المصلى إلى المسجد الأعظم الذى تصلى فيه الجمعه: أى يكون فيه بكره بلا خلاف أجده فيه لأنه مسارعه إلى 
الخيرةةو 


فيجلسون على أبواب المساجد على كراس من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأول و الثانى حتى يخرج الإمام؛ فإذا خرج 
الامام طووا صحفهم ولا يهبطون فى شىء من الأيام إلا يوم الجمعه) 


الجنه على قدر سبقكم إلى الجمعه) 


وفى 


خبر جابر()0إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يبكر إلى المسجد يوم الجمعه حين تكون الشمس قدر رمح. فإذا كان شهر رمضان 


عن النبى (صلى الله عليه و آله)(2)«من غسل و اغتسل و بكر و ابتكر و استمع و لم بلغ كفر ذلكك ما بين الجمعتين') 


عنه (صلى الله عليه و آله)(2)أيضا «من 


.١ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١ الوسائل- الباب- /71- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ 3-1 


*- ” الوسائل- الباب- 57- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 
ع- ع الوسائل- الباب- /71- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 

ه- 0 تيسير الوصول ج 7 ص 777 مع الاختلاف. 

ع- ء المستدركك- الباب- -7١‏ من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 8. 


2 زدلة ص: لخر 


اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكأنما قرب بدنه» و من راح فى الساعه الثانيه فكأنما قرب بقره» و من راح فى الساعه 
الثالثه فكأنما قرب كبشاء و من راح فى الساعه الرابعه فكأنما قرب دجاجه. و من راح فى الساعه الخامسه فكأنما قرب بيضه) 


و ظاهره توزيع الزمان من الفجر أو طلوع الشمس إلى الزوال خمس حصص.ء عبر عن كل حصه منها بساعه من غير فرق بين يوم 
الشتاء و الصيف و الخريف و الربيع» و لعل ذكر غسل الجنابه مما يؤيد إراده طلوع الفجر الثانى» لأنه هو الذى يغتسل من الجنابه 
فى تلكك الليله عنده. 


و فى المحكى عن التذكره «المراد بالساعه الأسولى هنا بعد الفجر, لما فيه من المبادره إلى الجامع المرغب فيه و إيقاع صلاه 
الصبح فيه و لأنه أول النهار» بل قد يظهر من نهايه الأحكام أنه لا خلاف فيه عندناء قال 


فيما حكى عنها: «الأ.قرب أنها يعنى الساعات من طلوع الفجر الثانى؛ لأ-نه أول اليوم شرعاء و قال بعض الجمهور: من طلوع 
الشمس لأنن أهل الحساب منه يحسبون اليوم و يقدرون الساعات, و قال بعضهم: من وقت الزوالء لأن الأمر بالحضور حينئذ 
يتوجه عليه و بعيد أن يكون الثواب فى وقت لم يتوجه عليه الأمر فيه أعظمء و لأن الرواح اسم للخروج بعد الزوال» و ليس بجيدء 
لاشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال و زياده؛ فزاد الثواب باعتباره» و ذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد 
الزوال- قال- و ليس المراد من الساعات الأربع و العشرون التى ينقسم اليوم و الليله عليهاء و إنما المراد ترتيب الدرجات و فضل 
الباق علق التق لد إذ لو كاق المراد الساغات المد كوره لاستوئ الشابق و"المسيوق إذا جاءا فى ساعه واحده على التساوئ 6 
لا-ختلف الأ-مر باليوم الشاتى و الصائفء و لفاتت الجمعه إن جاء فى الساعه الخامسه؛ و ناقشه فى كشف اللثام بأن الاختلاف و 
القوك عل الساعة المتعقيعه:و الأخباز متزله علي المعوجهة وقد قز السايق 


2 زدلة ص: ففرا 


و المسبوق فى إدراكك فضل من قرب بدنه مثلا و إن كان بدنه السابق أفضل و استحباب تأخير غسل الجمعه و إتيان الأهل فى 
الجمعه. و خبر جابر(١)قد‏ يؤيد أن اعتبار الساعات من طلوع الشمس. 


قلت: كأن مراده تنزيل أخبار الأربعه و العشرين على المعوجه: فلا تنافى حينئذ حمل الساعات هنا عليها كما تخليه الفاضل» لكن 
فيه أولا أنه لا دليل على أفضليه بدنه السابق فى تلكك الساعه. و ثانيا أنه لا يتم عليه ما هو ظاهر الخبر من حصر قسمه الزمان فى 
الخمسء فلعل ما ذكرناه من إراده الحصص المزبوره أولى» كما أن ما ذكره من التأييد للاعتبار من طلوع الشمس فيه ما لا 
يخفى» ضروره أن استحباب تأخير الغسل إلى ما قبل الزوال كما عرفته فى محله ينافى بظاهره أصل استحباب التبكير كما سمعت 
الكلام فيه مفصلا فى الأبحاث السالفه. فلاحظ و تأملء و الله أعلم. 


و على كل حال فيستحب له التبكير أو إتيان المسجد بعد أن يحلق رأسه و يقص أذظفاره أو حكها إن قصت يوم الخميس و يأخذ 
من شاربه لكن ليس شىء منهما شرطا فى استحبابه قطعاء و قيد الأول فى الرياض تبعا لكشف اللثام بالاعتياد حاكيا له عن 
التتذكره و النهايه» قال فى الثانى: و إلا غسل رأسه بالخطمى كذا فى التذكره و نهايه الأحكام؛ و بالجمله يستحب تنظيف الرأس 
بالحلق أو بالغسل أو بهماء و الغسل بالخطمى كل جمعه أمان من البرص و الجنون على ما فى خبر ابن بكير0(؟)عن الصادق (عليه 
السلام)» و ينفى الفقر و يزيد فى الرزق إذا جامع قص الأظفار و الشارب على ما فى خبر محمد بن طلحه()عنه (عليه السلام)؛ و 
فى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /1- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 
؟- ؟ الوسائل- الباب- 77- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 
٠‏ الوسائل- الباب- ##- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١18‏ 
- 5 الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ”. 


2 إدلة ص: رضن 
«إن من فعل الثلاثه يوم الجمعه كان كمن أعتق نسمه) 


وفيه أولا أنه لم نقف على ما يدل على أصل استحباب الحلق فضلا عن أن يكون مقيدا بالاعتياد سوى ما قيل من دخوله تحت 
التزيين الذى هو مطلق كالفتاوى, و نحوه إطلاءق غسل الرأس بالخطمى من دون تقيبد بعدم اعتياد الحلق» نعم لا بأس بتقييده 
بالاحتياج اليه كقص الأظفار و أخذ الشارب المطهرين له المؤمنين له من الجذام, و يزيدان فى الرزق» و الشارب على ما فى فقه 
اللغه للثعالبى «شعر الشفقه العليا؛ و عن مصباح الفيومى «الشعر الذى يسيل على الفم» و الديوان «شاربا الرجل ناحيتا سبلته» و عن 
العيخ (العازياةماطال صن اتحق السيلهو شه سمي شارى السفة: وسفن سن الندله كلها شارها واخذاة و لس كبو اماو 
نحوه عن تهذيب اللغه: و عن المحيط «الشاربان ما طال من ناحيتى السبله) و الأمر سهل بعد أن كفى العرف مئونه ذلكك كله. 


ومنها أن يكون على سكينه و وقار كما فى النص (1)و الفتوى. و المراد بهما إما واحد هو التأنى فى الحركه إلى المسجد كما 
روى ('اعن النبى (صلى الله عليه و آله) «إذا أقيمت الصلاه فلا تأتوها تسعونء و أتوها تمشون و عليكم السكينه) 


أو فى الحركات ذلك اليوم كما احتمله فى كشف اللثام» و إن كان هو كما ترىء أو المراد بأحدهما الاطمئنان ظاهرا و بالآخر 
قلباء أو التذلل و الاستكانه ظاهرا و باطناء كل ذلكك إما عند إتيان المسجد أو فى اليوم كما 


قال الصادق (عليه السلام) فى خبر هشام بن الحكم 120):و ليكن عليه فى ذلكك اليوم السكينه و الوقار) 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /- من أبواب أحكام المساجد- الحديث ١‏ و الباب /ا5 من أبواب صلاه الجمعه. 


” الوسائل- الباب- /ا- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ”. 


١ 2‏ ص: رضنا 
و أن يكون متطيبا لابسا أفضل ثيابه و أفخرها و أنظفها و أن يدعو أمام توجهه إلى المسجد بالمأثور فى 
عير أبئ حمزه الثمالى ل0اللهم من تهيأ و تعبأ» إلى آخره 


وغيره و أن يكون الخطيب بليغا مراعيا لما يقتضيه الحال بالعبارات الفصيحه الخاليه عن التعقيد و عن الابتذال لتكون موعظته 
جالبه للقلوب مؤثره فيهاء و يتوجه الناس إلى الإصغاء إليهاء و فى الذكرى «يستحب كونه بليغا بمعنى جمعه بين الفصاحه التى 
هى خلوص الكلادم من التعقيد و بين البلاغه» و هى بلوغه بعبارته كنه ما فى نفسه مع الا-حتراز عن الإيجاز المخل و التطويل 
الممل» وعن دلائل 


الإعجاز «أنه لا معنى لها إلا وصف الكلام بحسن الدلاله و تمامهاء فما كانت دلالته أتم يترجمها فى صوره هى أبهى و أزين و 
آنق و أعجب و أحق بأن يستولى على هوى النفوس.ء و ينال الحظ الأوفر من ميل القلوبء و أولى بأن يطلق لسان الحامد و يطيل 
رغم الحاسد- قال-: و لا جهه لاستكمال هذه الخصال غير أن يأتى المعنى من الجهه التى هى أصاح لتأديته» و يختار له اللفظ 
الذى هو أخص به و أكشف عنه و أتم له و أخرى بأن يكسبه نيلاء و يظهر به مزيه) و عن نهايه الأحكام «بحيث لا يكون مؤلفه 
من الكلمات المتبدله؛ لأنها لا تؤثر فى القلوبء ولا من الكلمات الغريبه الوحشيه. لعدم انتفاع أكثر الناس بهاء بل تكون قريبه 
من الأفهام ناصه على التخويف و الإنذار). 


و أن يكون مواظبا على الصلوات فى أول أوقاتها و على الاثتمار بما أمر به و الانزجار عما نهى عنه ليكون له وقع فى النفوس» 
فتكون موعظته أوقع فى القلوب. 


و يكره له أى الخطيب الكلاام فى أثناء الخطبه بغيرها إذا لم يكن مفوتا لهيئتها و سالبا لصدق المراد شرعا منهاء و إلا- حرم 


١ -١‏ التهذيب ج “ص 167- الرقم ١5‏ من طبعه النجف. 


5-2 زدلة ص: كرون 


والأتذار و الحمد و الشاح ضيق الوقت و انتظار المأمومين الذيق سامون ولأ يخلون غالبا غى حاجات ريما تفوت لطول 
المكثء بل ربما قيل بالحرمه» بل فى الذكرى «الظاهر أن تحريم الكلا-م مشتركك بين الخطيب و السامعين, أو الكراهيه إلا 
لضروره) و نحو منه غيره» بل كأنه مال إليه فى الرياضء و لعله للتنزيل منزله الصلاه فى الخبرين (١)السابقين‏ و إن كان فيه ما 
عرفت كما تقدم الكلام فى ذلك مفصلاء فلاحظ و تأملء و لا تغفل عما ذكرناه هناكك من النصوص المشتمله على وقوع الكلام 
منه (صلى الله عليه و آله) فى الأثناءء و الله أعلم. 


و يستحب أن يتعمم شاتيا كان أو قاضياء و يرتدى ببرده يمنيه للخبر(؟)و لأ-ن المعتم و المرتدى أو قر فى النفوس. و اليمينيه 
كبرده ضرب من برود اليمنء و الإضافه كما فى شجر أراكك. و بخصوصها 


قول الصادق (عليه السلام) فى خبر سماعه00: «و يرتدى ببرده نمشة أو عدنى) 
و أن يسلم على الناس أولا قبل الشروع فى الخطبه ل 
قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى مرفوع عمر بن جميع (5): «من السنه إذا صعد الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس) 


و إرسال الروايه غير قادح بعد العمل بها و كون الحكم استحبابياء و خصوصا بعد مشروعيه مطلقه و شهاده الاعتبار هنا بحسنه. 
فما عن الخلاف من عدم الاستحباب للأصل المقطوع بما 


عرفت فى غير محله؛ بل عن التذكره و نهايه الأحكام «التسليم مرتين: مره إذا دنا من المنبر سلم على من عنده؛ لاستحباب التسليم 
لكل واردء و أخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجه التى تلى موضع القعود و استقبل الناس 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 8 و الفقيه ج ١‏ ص 188- الرقم 1778 المطبوع فى النجف. 
؟- ؟ الوسائل- الباب- 76- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 
” الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 


ع- ع الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ١‏ وهو مرفوع عمرو بن جميع. 


2 زدلة ص: فور 


فسلم عليهم بأجمعهم» قال: و لا يسقط بالتسليم الأول؛ لأنه مختص بالقريب من المنبر و الثانى عام؛ و على كل شق يجب رده 
لأنه تحيه كما هو واضح. 


لأنه لا فائده لقيامه حال الأذان» و للتأسى» 


المنبر حتى يفرغ المؤذن'» 


ولا ينافيه 

حسن حريز عن محمد بن مسلم (0«يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب) 

017 

وقد تقدم الكلام مفصلا فى بحث القراءه فيما يتعلق بقوله هنا و إذا سبق لسان الإمام إلى قراءه سوره فليعدل إلى الجمعه؛ و كذا 
فى الثانيه يعدل إلى سوره المنافقين ما لم يتجاوز نصف السوره إلا فى سوره الجحد و التوحيد و كذا فى قوله: 

و يستحب الجهر بالظهر فى يوم الجمعه فلاحظ و تأمل. 

و من يصلى ظهرا منفردا و لا تجب عليه الجمعه فالأفضل إيقاعها فى المسجد الأعظم للعمومات؛ و خصوص تبكير جعفر (عليه 


السلام)(6)و إذا لم يكن إمام الجمعه ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام لأن 


أبا جعفر (عليه السلام) 


.508 من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 7 و سنن البيهقى ج “اص‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 

؟- ؟ الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ؟. 

” الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ". 

*- ع الوسائل- الباب- /71- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث ١‏ و فيه كان أبو جعفر ع يبكر. إلخ» كما تقدم فى ص 70". 


6 زدلة ص: زفرض 


سأل أبا بكر الحضرمى (١)عما‏ يصنعه يوم الجمعه؟ فقال: «أصلى فى منزلى ثم أخرج فأصلى معهم, فقال (عليه السلام): كذلكك 
أصنع أنا» 


ولو صلى معه ركعتين بنيه الظهر الرباعيه و أتمهما بعد تسليم الامام ظهرا كان أفضل كما كان على بن الحسين (عليهما السلام) 
يفعله على ما فى صحيح حمران (1)و فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما فى حسن زراره020)و فى 


صحيح حمران ()أيضا عن الصادق (عليه السلام) «إن فى كتاب على (عليه السلام) إذا صلوا الجمعه فصلوا معهم, و لا تقومن 
من مقعدككث حتى تصلى ركعتين أخريين» قال: فأكون قد صليت أربعا لنفسى لم أقتد بهم فقال: نعم) 


لكن قد يناقش فى ثبوت الأفضليه من ذلكك كله إلا أن الأمر سهل بعد التسامح, و قد تقدم الكلام سابقا عند البحث فى وجوب 
الجمعه فى جواز الاقتداء بهم فيها تقيه و الاعتداد بهاء فلاحظ و تأملء و الله أعلم بأحكامه؛ و له الشكر على توفيقه و إنعامه. 


[الفصل الثانى فى صلاه العيدين] 
اشاره 


الفصل الثانى فى صلاه العيدين الفطر و الأضحى من العود و إن كان الجمع أعياد على غير قياس ردا لجمع الأشياء إلى أصولهاء 


للزوم الياء فى مفرده؛ و للفرق بين جمعه و جمع عود الخشب 

[النظر يقع فيها و فى سننها] 

اشاره 

و على كل حال ف النظر يقع فيها و فى سننهاء 

[النظر الأول فى شروط صلاه العيدين] 

و هى واجبه على الأعيان إجماعا منا بقسميه؛ بل لعل المحكى منه متواتر كالنصوص (شابل فيها ما يظهر(2)منه أنه المراد من 
قوله 


." الوسائل- الباب- 794- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ ١ -١ 
.8 ؟- 3 الوسائل- الباب- 794- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث‎ 
الوسائل- الباب- 74- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث 5 و لكنه لا يطابق لما ذكره فى الجواهر.‎ ” -* 


- 5 الوسائل- الباب- 794- من أبواب صلاه الجمعه- الحديث .١‏ 
ه- ه الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه العيد. 


*- © الوسائل- الباب-7١-‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث 6" و تفسير ابن كثير ج ؟ ص 4 و تفسير ابن جزى ج ؟ ص 5 


2 زدلة ص: ارفرفن 


تعالى (١)هَدْ‏ فلح مَنْ تَركى وَ ذَكْرَ اسم رَبّهِ قصَلمى) و قوله تعالى (1)«فَصَل لِرَبّكك و انْحَوْا و يؤيده إطلاق اسم الفريضه عليها 
فى جمله(7)منهاء إلا أنه قد ينافيه 


قول الباقر (عليه السلام) ف صحيح زراره(6): (صلاه العيدين ف الإمام سئه) 


الذى حمله الشيخ على إراده ما علم وجوبه من السنه لا من القرآنء اللهم إلا أن يقال ذلكك من السنه أيضا باعتبار عدم صراحه 
القرآن فيه بحيث لا يحتاج إلى السنه فان ذلك المسمى بالفريضه فى مقابل السنهء و الأمر سهل. 


و كيف كان فلا ريب فى أصل الوجوب. نعم هو مع وجود الامام (عليه السلام) بالشرائط المعتبره فى الجمعه بلا خلاف أجده 
فيه فيما عدا الخطبه» بل فى جامع المقاصد «أنه اتفاقى للأصحاب» و فى الانتصار «الإجماع على وجوبهما على كل من وجبت 
عليه صلاه الجمعه و بتلكك الشروط» و نحوه عن الناصريه؛ و فى الخلاف «الإجماع على أنها فرض على الأعيان» و لا تسقط 


إلا عمن تسقط عنه الجمعه) و فيه أيضا «العدد شرط فى وجوب صلاه العيد» و كذلكك جميع شرائط الجمعه. دليلنا إجماع الفرقه, 
و أيضا فإذا ثبت أنه فرض وجب اعتبار العدد فيهاء لأن كل من قال بذلكك اعتبر العدد, و ليس فى الأمه من فرق بينهماا و فى 
المعتبر «صلاه العيدين فريضه على الأعيان مع شرائط الجمعه. و هو مذهب علمائنا أجمع"» و فيه أيضا «و يشترط فى وجوبها 
شروط الجمعه, لأ-ن النبى (صلى الله عليه و آله) صلاها مع شرائط الجمعه؛ فيقف الوجوب على صوره فعله. و لأن كل من قال 
بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك» إلى آخره. 


قيل: و نحوه التذكره و نهايه الأحكام, و عن المنتهى «لا خلاف فيه بين علمائنا». 


11 سووة الأعلن-الآيه اوقا 

؟- 7 سوره الكوثر- الآبه ؟. 

" الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه العيد. 

عع الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟. 


2 زدلة ص: ع 
مضافا إلى 


قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح الحلبى (١)فى‏ العيدين: «إذا كان القوم خمسه أو سبعه فإنهم يجمعون الصلاه كما يصنعون 
يوم الجمعه) 


و إلى المعتبره(؟)المستفيضه القريبه من التواتر بل المتواتره فى اعتبار الامام و الجماعه فيهاء و جمله(0)منها و إن نكرت الامام و 
قابلت الجماعه بالواحده بحيث يستشعر منها كون المراد من الامام فيها مطلق إمام الجماعه لكن جمله أخرى (6)منها عرفته 
باللام» فيظهر أن المقصود فيها من التنكير 


ليس ما ذكرء و إلا لما عرفء و حينئذ فيحمل على ما هو عند الإطلاق و التجرد عن القرينه متبادر» و مقابله الوحده بالجماعه 
ليس فيها ذلكك الاشعار المعتد به سيما على القول بمنع اعتبار الجماعه فيها مع فقد الشرائط. مع أنه على تقدير تسليمه معارض 
بظاهر 


الموثق (ه)عن الصادق (عليه السلام) بل صريحه «قلت له: متى تذبح؟ 


قال: إذا انصرف الامام؛ قلت: فإذا كنت فى أرض ليس فيها إمام فأصلى بهم جماعه فقال: إذا استقلت الشمسء و قال: لا بأس أن 
تصلى وحدك,. و لا صلاه إلا مع إمام) 


على أنكك قد عرفت فى الجمعه ما يظهر منه أن المراد بالإمام فى أمثال هذه المقامات المعصوم (عليه السلام) أو نائبه» فلاحظ و 
تأمل. 


كما أنكك عرفت ما يقضى باشتراطه فى الجمعه و العيد من دعاء الصحيفه السجاديه(2)و غيره» بل قد عرفت ما يقضى باتحاد 
الجمعه و العيد» و انه اعثر ما اعتبر فى الأولى لأنها عبدء و أنه لاتحادهما استغنى بحضور العيد عنها عند اجتماعهما كما ستعرف 


أيضاء بل لا يخفى 


ظهور الصحيح-(/0)«قال الناس لأمير المؤمنين (عليه السلام): لو أمرت من يصلى 


.١ الوسائل- الباب- 4"- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ ١ -١ 
من أبواب صلاه العيد.‎ -7١ الوسائل- الباب-‎ 7-1 

#- ” الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه العيد. 

ع- ع الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب صلاه العيد. 

ه- ه الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه العيد- الحديث 8. 


عع ص //ا7- رقم الدعاء 68. 


- / المستدركك- الباب- -١5‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟ لكن رواه عن الدعائم. 


“١ 2‏ صسص: 70 
بضعفاء الناس يوم العيد فى المسجد قال: أكره أن استن سنه لم يستنها رسول الله (صلى الله عليه و آله 


وفى الرياض و نحوه المروى فى البحار عن كتاب عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم (0)عن الصادق (عليه السلام)» و عن 
كتاب المجالس عن رفاعه(')عنه (عليه السلام)» و خبر محمد بن مسلم ('اعن الباقر (عليه السلام)- فى أن صلاه العيد بنصب 
الامام و إذنه» و إلا لما استأذنوه» كما أنه لا يخفى ظهورها فى اعتبار الوحده فيها على حسب ما سمعته فى الجمعه» مضافا إلى 
الإجماع المزبور على ذلككء فما عن تذكره الفاضل و نهايته من التوقف فيه بل كأنه مال إليه فى المداركك لا يخلو من نظر. 


نعم قد يتجه ما ذكره الشهيد و من تأخر عنه كما قيل من أن هذا الشرط إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين» فلو كانتا مندوبتين أو 
إحداهما لم يمتنع التعدد اقتصارا فى تقييد الإطلاق المقتضى للصحه على المتيقن» و استظهارا م ما دل (5)على جوازها فرادى 
من النصوص مع انتفاء الجماعه أنه لا يعتبر فى المندوب منها ما يعتبر فى الواجبء كما هو واضح بأدنى تأمل. 


وقد تلخص من ذلكك كله اعتبار ما عدا الخطبتين فى العيد كالجمعه من السلطان أو نائبه و العدد و الجماعه و الاتحاد, إلا أنه 


فد يفرق بيتهما فى الأول بأن المختار فى الجمعه كما غرفت اشتراط ذلكك فى العيثيده أما التشير قلا إلة أنه لما كان غير متصوو 
فى العيد باعتبار عدم فرد آخر لم يكن له وجه سوى جواز التركك» بل عن روض الجنان أنه لا مدخل للفقيه حال الغيبه فى 
وجوبها فى ظاهر الأصحابء و إن كان ما فى الجمعه من 


.8 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١8 المستدركك- الباب-‎ ١ -١ 

؟- ” البحار ج ١‏ ص 884 من طبعه الكمبانى لكن رواه عن المحاسن. 
- ا الوسائل- الباب- -١7/‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث 4. 

ع- ع الوسائل- الباب- - من أبواب صلاه العيد. 


5-2 زدلة ص: وخر 


الدليل يتمشى هناء إلا أنه يحتاج إلى القائل» و لعل السر فى عدم وجوبها حال الغيبه مطلقا بخلاف الجمعه أن الواجب الثابت فى 
الجمعه إنما هو التخبير كما مرء أما العينى فهو منتف بالإجماعء و التخييرى فى العيد غير متصورء إذ ليس معها فرد آخر يخير 
بينها و بينه» فلو وجبت لوجبت عيناء و هو خلاف الإجماع؛ لكن و مع ذلك كله وسوس سبطه فى المداركك فى ذلكك و تبعه 
عليه غيره» و ناقش فيما دل على اشتراط الإمام فى الوجوب إلى أن قال: «لا منافاه بين كون الوجوب فى الجمعه تخييريا و فى 
العيد عينيا إذا اقتضته الأدله: و بالجمله فتخصيص الأدله الداله على الوجوب بمثل هذه التمحلات لا يخلو من إشكالء و ما ادعوه 
من الإجماع فغير صالح للتخصيص.ء لما بيناه غير مره من أن الإجماع إنما يكون حجه مع العلم القطعى بدخول قول الامام (عليه 
السلام) فى أقوال المجمعين؛ و هو غير متحقق هناء و مع ذلكك فالخروج عن كلام الأصحاب مشكلء و اتباعهم بغير دليل أشكل) 
وهو كما ترى. 


و أما الثانى فقد سمعت صحيح الحلبى (١)المكتفى‏ فيه بالخمسه. لكن عن ابن أبى عقيل ذهب إلى اشتراط السبعه هنا مع أنه 
اكتفى فى الجمعه بالخمسه. و الظاهر أنه رواهء لأنه قال فى المحكى عنه: لو كان إلى القياس لمكانا جميعا سواء» لكنه تعبد من 


الخالق سبحانه» و لم نقف على روايته» و الاعتماد على المشهور للصحيح المزبور المعتضد بإطلاق أدله الوجوب و غيره. 
و أما الثالث فستعرف الكلام فيه» كما أنكك عرفت الكلام فى الرابع» و الأمر فى ذلكك كله سهل. 


إنما الكلام فى الخطبتين» و ظاهر المتن و غيره ممن اعتبر فيها شرائط الجمعه 


.١ الوسائل- الباب- 4- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ ١ -١ 


2 زدلة ص: وفخرخرا 


وجوبهما لها أيضاء بل قد سمعت معقد إجماع الخلاف و غيره مما لم يستثن فيه الخطبتان كما هو ظاهر عباره الأكثرء قال فى 
كشف اللثام: إنه نص الشيخ فى المبسوط و الجمل و الاقتصاد و الحلبيان و الكيدرى و بنو حمزه و إدريس و سعيد و المحقق فى 
كتبه مع استحبابه لهما فى المعتبر على اشتراط وجوب صلاه العيد بشروط صلاه الجمعه مع نصهم على كون الخطبتين من 
شروطهاء و فى المبسوط و الجامع النص على الا-شتراط بهما هنا أيضا و نص ابن زهره و القاضى فى المهذب على اشتراطها 
بالممكن فيهاء و فى الكشف أيضا قبل ذلكك و يجب 


الخطبتان بعدها إن وجبت كما فى المراسم و الوسيله و السرائر و جمل العلم و العمل و شرحه للقاضى. و فيه أنهما واجبتان 
عندناء و فى التذكره واجبتان كما قلنا للأسمر و هو للوجوب. و قال الجمهور بالاستحباب, و فى الرياض لم نقف على مصرح 
بالندب سوى ما فى المعتبر و النزهه» و عن مصابيح الظلام لم أجد قائلا بالاستحباب غير ما نقل عن المعتبر» و فى 


خبر ابن يقطين (١)عن‏ العبد الصالح (عليه السلام) «تكبير العيدين للصلاه قبل الخطبه) 

وفى 

خبر سليمان بن خالد(')عن الصادق (عليه السلام) «كبر ست تكبيرات و اركع بالسابعه؛ ثم قم فى الثانيه فاقرأ ثم كبر أربعا و 
اركع بالخامسه.» و الخطبه بعل الصلاه» 

وفى 

مضمر معاويه(؟)«سألته عن صلاه العيدين فقال: ركعتان- إلى أن قال-: و الخطبه بعد الصلاه؛ و إنما أحدث الخطبه قبل الصلاه 
عثمان» و إذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا») 

وفى 

صحيح ابن مسلم )عن أحدهما (عليهما السلام) فى صلاه العيدين «الصلاه قبل الخطبتين بعل القراءه سبع فق الأول وخمس 
فئ الأخيره؛ و 


كان أول من أحدثها بعد الخطبه عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاه قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلكك قدم 


الخطبتين واحتبس الناس 


.8 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.4 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١٠١ ؟- 7 الوسائل- الباب-‎ 
.١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ " -* 
من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟.‎ -١١ ع- 8 الوسائل- الباب-‎ 


خبر ان الصباح الكنانى 0')عن الصادق (عليه السلام) «و الخطبه فى العيدين بعد الصلاه») 
وفى 


خبر العلل و العيون (؟)عن الرضا (عليه السلام) «إنما جعلت الخطبه فى يوم الجمعه فى أول الصلاه و جعلت فى العيدين بعد 
الصلاه لأن الجمعه أمر دائم تكون فى الشهور و السنه كثيراء و إذا كثر على الناس ملوا و تركوا و لم يقيموا عليها و تفرقوا عنه» و 
أما القيك قباد فى اليه مركيوعو الناى كيه أرقي فإ ترق يسن الناتى رق عامتهة 


وفى 


خبر محمد بن قيس (1)عن أبى جعفر (عليه السلام) «المواعظ و التذكر يوم الأضحى و الفطر بعد الصلاه) 


قال زواره#1الأليى عيبل اللّه (عليه السلام): «أدركت الاأمام على الخطبه فقال له: تجلس حتى يفرع من خطبته ثم تقوم فتصلىء. 
قلت: القضاء أول صلاتى أو آخرها؟ قال: لا بل أولهاء و ليس ذلكك إلا فى هذه الصلاهء قلت: فما أدركت مع الامام و ما 
قضيت؟ فقال: أما ما أدركت من الفريضه فهو أول صلاتكك. و ما قضيت فآخرها» 

إلى غير ذلكك مما لا أمر فيه صريح بالخطبتين» و لذا قال فى كشف اللثام: لم أظفر بالأمر فى خبر» و لكن رأيت 

فيما قد ينسب إلى الرضا (عليه السلام)(82)«لا تكون إلا بإمام و خطبه) 


وفيه أن ظهور الأمر فى النصوص المزبوره و لو بعد الانجبار بما سمعت كاف. 


لكن فى الدروس «أن المشهور الاستحباب» و فى الذكرى «أنه المشهور فى ظاهر الأصحاب» و فى البيان «أكثر الأصحاب لم 
إلا أنه يمكن- بل لعله الظاهر بقرينه عدم التصريح بالاستحباب ممن تقدمه عدا النزهه 


.١١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١7؟ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١١ ؟- ” الوسائل- الباب-‎ 
.8 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ " - 


- 5 الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه العيد- الحديث .١‏ 
ه- ه المستدركك- الباب- 7- من أبواب صلاه العيد- الحديث .١‏ 


اج الاص: 19 
بل قد عرفت التصريح و الظهور بخلافه» و عدم دلاله الفعل على الندب, لأن المحكى عنهم 


الخطبه لا تركها- إراده شرعيتهما و الرجحان من معقد الإجماع لا الاستحباب بالمعنى الأخص كما اعترف به فى كشف اللثام» 
لكن دعوى الشهيد الشهره المزبوره لا تخلو من غرابه» اللهم إلا أن يكون قد نزل عباره الأصحاب اشتراط ما يشترط فى الجمعه 
فى العيد على ما عدا الخطبه كما هو مقتضى التدبر فى عباره المعتبر منهم» بل ما حكوه من الإجماع على عدم وجوب حضورها 
واستماعها يومى إلى ذلكك. قال فى المحكى عن المنتهى: 


«لا- يجب على المأمومين استماعهما و لا حضورهما بغير خلا-ف' و التذكره «إجماعا» و التحرير «الإجماع على عدم وجوب 
الاستماع» إلى غير ذلكك. 


مضافا إلى 


صحيح الحلبى (1)«ان الجمعه و العيد اجتمعا فى زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) فخطب خطبتين جمع فيهما خطبه العيد و 
الجمعه») 


و إلى استبعاد توقف صحه السابق عليهاء ضروره أن الغالب فى الشرائط السبق أو الااقتران» و لعله لذا كان خيره العلامه فى 
القواعد وجوبهما تعبدا لا شرطاء إلا أنه لا يخفى عليكك ما فى الجميع؛ و أنه لا صلاحيه له لمعارضه ما سمعت مما يدل على 
الوجوب و الشرطيه من النصوص التى ذكرتهما فى الكيفيه و غيرهاء و أومأت إلى أنهما فى العيد كالخطبتين فى الجمعه؛ بل ربما 
تقدم فى بحث الجمعه ما يومى إلى أن الخطبتين فى الجمعه 


لأنها عيد. فلاحظ و تأمل؛ و عدم وجوب الاستماع لا ينافى الوجوب كما هو مذهب البعض فى الجمعه؛ على أنه يمكن منعه 
كالحضور بالنسبه إلى البعضء نعم عدم الوجوب مسلم بالنسبه إلى الجميع» أما البعض فلا فيكون الوجوب حينئذ كفائيا و إن 
كان شرطياء 


.١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١0 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.98٠ الرقم “2811 و‎ "١6 كنز العمال- ج اص‎ 7-١ 


١ 5-2‏ ص: رفن 
غير ثابت من طرقنا المعتبره» نعم 


عن ولد الشيخ أنه رواه فى مجالسه بسنده إلى ابن جريح عن عطا عن عبد الله بن السائب (1)قال: «حضرت رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) يوم عيد فلما قضى صلاته قال» 


إلى آخره. مع إمكان إراده عدم حبس الجميع كما أومى إليه فى خبر العلل (1). 


كما أن عدم وجوبهما مسلم لو صليت فرادىء لعدم تعقل الخطبه حينئذ» بل يمكن أن يكون كالفرادى لو صليت جماعه بواحد و 
نحده إل بوبالعند هق يكل هذا الزماة أو غيره نبجا لا كر والجة ثيه انان التعتال وسري التقطيرع خينة رطا بده حفر 
البحث حينئذ فى وجوبهما حال وجوب الصلاهء وقد عرفت قوه القول به» و أن عدم وجوب الاستماع لا يدل على عدم 
وجوبهماء بل عن الأستاذ الأكبر «ليس 


دلالته إلا من انحصار الغرض منها فيه» و هو كما ينافى الوجوب ينافى الاستحباب» و كما لم يقل أحد بالوجوب الشرطى: أى إن 
استمعوا وجب لم يقل أحد بالاستحباب كذ لكك و دفع ذلكك بجريان العاده فى استماع الخطبه و لو من العدد فى أمثال هذه 
المقامات و أن مثله كاف فى الندب يجرى نحوه على الوجوبء بل لعل ذلكك هو السبب فى عدم تعرض النصوص له و الأمر 
العلا-مه الإجماع عليه و يرد بذلكك على سائر الفقهاء» إلى آخره. و هو ظاهر أو صريح فيما ذكرناه» و نحوه عن غيره ممن تأخرء 
بل عن التقى أنه قال: «و ليصغوا إلى خطبته» و ظاهره الوجوب. 


و كيف كان فكيفيه الخطبه كما فى الجمعه. و فى المعتبر عليه العلماء لا أعرف فيه خلافاء إلا أن الأولى المحافظه مع ذلكك على 


المأثور» ف 
فى الفقيه ()«خطب أمير المؤمنين 
١ -١‏ البحار- ج -١8‏ ص 880 من طبعه الكمبانى. 


؟- ” الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟7١.‏ 
*- ” الفقيه ج ١‏ ص 775- الرقم 1688 المطبوع فى النجف. 


2 زدلة ص: اعم 


(عليه السلام) يوم الفطر فقال الْحَمدٌ لِلّه الى حَلَقّ الَماوات وَ الَْوْضَ وَ جَعَلَ الظلمات وَ النُونَ ثم الَّذِينَ كفَرُوا بِرَتهمْ و 
لأ كن ران قن و لاف حو كوه وو لفق للد الذي لها في الكتهاو كفن 


ريون االسسيدانى امنا العم وخر اكيم لجيه بعلم امتاخ في أرقي ونا بزع وتهاروءا درك من الام 
يرج فيهاء وَ هُوَ الرَحيمْ الَو كذ لكك الله لا إله نه مين و الحمد لله الذى تبك الشسماء أن ” َع عَلَى الَْرْض إِنَ 
دنه إن اللّهَ الئاس لَرَؤْفٌ رَحِيمٌ» الهم ارحمنا برحمتكك و أعممنا بمغفرتككء إنكك أنت العلى الكبير» و الحمد لله الذى لا 
مقنوط من رحمته. و لا مخلو من نعمته؛ و لا مؤيس من روحه. و لا مستنكف من عبادته الذى بكلمته قامت السماوات السبع» و 
استقرت الأرض المهاد, و ثبتت الجبال الرواسىء و جرت الرياح اللواقح؛ و سار فى جو السماء السحابء و قامت على حدودها 
البحار» و هو إله لهاء و قاهر يذل له المتعززون. و يتضاءل له المتكبرون» و يدين له طوعا و كرها العالمون» نحمده كما حمد 
نفسه و كما هو أهله؛ و نستعينه و نستغفره و نستهديه. و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له يعلم ما تخفى النفوسء و ما 
تجن البحار» و ما توارى منه ظلمه. و لا تغيب عنه غائبه» و ما تسقط ورقه من شجره و لا حبه فى ظلمه إلا يعلمهاء لا إله إلا هو, وَ 
لا- رَطْب و لا يابس إِلّا فى كتاب مُبِينء و يعلم ما يعمل العاملون, و أى مجرى يجرونء و إلى أى منقلب ينقلبون» و نستهدى الله 
الودع وو لكليد | دمجيةا عيده و جمدي زميؤلة إلى كشو امه عا وهر أله قد بم ود ]لان ريه رجام ند انديع 
عنه العادلين به. و عبد الله حتى أتاه اليقين صلى الله على محمد و آله أوصيكم بتقوى الله الذى لا تبرح منه نعمه. و لا تنفد منه 
زحمةة ىو لآ ستف 7 العادعنهء ولا جر أتعية الأعمالء الى وقي :فى التقوى ارهد فى الدذناء وعد المعاضي و عور 
بالبقاف وكذلل خلقة بالموكاو القناءة و"النوت غايه المكلوقيةة وسيل العالمينء و معقرة يتؤاضئ 


2 زدلة ص: زفض 


الباقين» و لا يعجزه إباق الهاربين» و عند حلوله يأسر أهل الهوىء يهدم كل لذه؛ و يزيل كل نعمه» و يقطع كل بهجه. و الدنيا دار 
كتب الله لها الفناء و لأهلها منها الجلاء فأكثرهم ينوى بقاءهاء و يعظم بناءهاء و هى حلوه خضره قد عجلت للطالبء و التبست 
بقلب الناظرء و تضنى ذو الثروه الضعيفء و يحتويها الخائف الوجلء فارتحلوا منها يرحمكم الله بأحسن ما بحضرتكم. و لا تطلبوا 
منها أكثر من القليلء و لا تسألوا منها فوق الكفافء و ارضوا منها باليسير» و لا تمدن أعينكم منها إلى ما متع المترفون به» و 
استهينوا بها ولا توطنوهاء وأضروا بأنفسكم منهاء و إياكم و التنعم و التلهى و الفاكهات», فان فى ذلكك غفله و اغترار» ألا إن 
الدنيا قد تنكرت و أدبرت و احلولت و آذنت بوداعء ألا و إن الآخره قد رحلت فأقبلت و أشرفت و آذنت باطلاءع» ألا و إن 
المضمار اليوم و السباق غداء ألا و إن السبقه الجنه و الغايه النار» ألا فلا تائب من خطيئه قبل يوم منيته» ألا عامل لنفسه قبل يوم 
بؤسه و فقره جعلنا الله و إياكم ممن يخافه و يرجو ثوابه ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيداء و جعلكم له أهلاء فاذكروا الله 
يذكركم, و ادعوه يستجب لكم. و أدوا فطرتكم فإنها سنه نبيكم, و فريضه واجبه من ربكم. فليؤدها كل امرئ منكم عن نفسه و 
عن عياله كلهم ذكرهم و أنثاهم و صغيرهم و كبيرهم و حرهم و مملوكهم عن كل إنسان منهم صاعا من بر» أو صاعا من تمرء 
أو صاعا من شعير و أطيعوا الله فيما فرض عليكم و أمركم به من إقام الصلاه و إيتاء الزكاه و حج البيت و صوم شهر رمضان و 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و الإحسان إلى نسائكم و ما ملكت أيمانكم و أطيعوا الله فيما نهاكم عنه من قذف المحصنه 
و إيتاء الفاحشه و شرب الخمر و بخس المكيال و نقص الميزان و شهاده الزور و الفرار من الزحف, عصمن الله و إياكم بالتقوى, 
و جعل الآدخره خيرا لنا و لكم من الأسولى إن أحسن الحديث و أبلغ موعظه المتقين كتاب الله العزيز الحكيم؛ أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» بشم الله امن الرّجيمء قل هُوَ الله 


39 زدلة ص: ازشفرا 


أَعَده الله الضعة» ل هلة و له ثولذ): ولع يكق 4 كرا أعته ثم تجلس لبه حجن السجلاة» فم يقوء بالتخطبه التى كتبناها فى 
آخر خطبه يوم الجمعه بعد جلوسه و قيامه). 


و خطب (عليه السلام) فى عيد الأضحى ١١)فقال:‏ «الله أكبر الله أكبر الله أكبر زنه عرشه؛ و رضى نفسه؛ و عدد قطر سمائه و 
نحاردة له الأسماء الحسع :و الحمن نل حي ررقي وهو العزين الحقور الك كير الك اكير كبيرا شك ادن إليا مشوؤزادى رحهيفا 
متحنناء يعفو بعد القدره. و لا يقنط من رحمته إلا الضالون. الله أكبر كبيراء و لا إله إلا الله كثيراء و سبحان الله حنانا قديراء و 
الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه» و نشهد أن لا إله إلا هو و أن محمدا عبده و رسوله؛ من يطع الله و رسوله لقد 
اهتدى و فاز فوزا عظيماء وَ مَنْ يَص الله وَ رَسُولَهُ َقَدْ ضَلَّ ضَلانًا بعيدا و حَسِرَ مُخشرانا مياه أوصيكم عباد الله بتقوى الله و كثره 
ذكر الموت. و الزهد فى الدنيا التى لم يمنع بها من كان فيها قبلكم؛ و لن تبقى لأحد من بعدكم, و سبيلكم فيها سبيل الماضين؛ 
ألاترون أنها قد تصرمت و آذنت بانقضاءء و تنكر معروفها و أدبرت جذاء فهى تخبر بالفناء» و ساكنها يحدا بالموتء فقد أمر 
منها ما كان حلواء و كدر منها ما كان صفواء فلم يبق منها إلا سمله كسمله الإداوه. و جرعه كجرعه الإناء» و لو يتمززها الصديان 
لم تنقع غلته» فأزمعوا عباد الله بالرحيل من هذه الدار المقدور على أهلها الزوال الممنوع أهلها من 


الحياه المذلله أنفسهم بالموتء فما حى يطمع فى البقاء» و لا نفس إلا مذعنه بالمنون» فلا يغلبنكم الأمل» و لا يطل عليكم الأمد. 
ولا تغتروا فيها بالآمال» و تعبدوا الله أيام الحياه» فو الله لو حننتم حنين الواله العجلان» و دعوتم بمثل دعاء الأنام و جأرتم جؤار 
متبتلى الرهبان؛ و خرجتم إلى الله عز و جل عن الأنموال و الأولا-د التماس القربه إليه فى ارتفاع درجه عنده. أو غفران سيئه 
أحصتها كتبته» و حفظتها رسله لكان 


١-١‏ الفقيه ج ١ص‏ ”7 الرقم /ا ١‏ المطبوع فى النجف. 


9 زدلة ص: عع 


قليلا فيما أرجو لكم من ثوابه» و أتخوف عليكم من أليم عقابه» و بالله لو انماثت قلوبكم انمياثاء و سالت عيونكم من رغبه اليه و 
رهبه منه دماء ثم عمرتم فى الدنيا ما كانت الدنيا باقيه ما جزت أعمالكم لو لم تبقوا شيئا من جهد كم لنعمه العظام عليكم و 
هداه إياكم إلى الايمان ما كنتم لتستحقوا أبد الدهر ما الدهر قائم بأعمالكم جنته و لا رحمته؛ و لكن برحمته ترحمون, و بهداه 
تهتدون, و بهما إلى جنته تصيرونء جعلنا الله و إياكم برحمته من التائبين العابدين» و إن هذا يوم حرمته عظيمه؛ و بركته مأموله 
و المغفره فيه مرجوه. فأكثروا ذكر الله تعالى» و استغفروه و توبوا إليه» إنه هو التواب الرحيم» و من ضحى منكم بجذع من المعز 
فإنه لا يجزى عنه» و الجذع من الضأن يجزىء و من تمام الأضحيه استشراف عينها و أذنهاء و إذا سلمت العين و الأذن تمت 
الأضحيه؛ و إن كانت عضباء القرن أو تجر برجلها إلى المنسكك فلا تجزىء و إذا ضحيتم فكلوا و أطعموا و أهدوا و احمدوا الله 
على ما رزقكم مِنْ بَهِيمَهِ الْنعام#» و أَقِيمُوا الصّلاة وَ آنُوا الزّكاة»* و أحسنوا العباده و أقيموا الشهاده؛ و ارغبوا فيما كتب عليكم و 
رضن مل التجيات و الفح ز ليام هنا ترات ذلك عطي ارهد » روفر كه وسران لا يقابو أقرو ا والجغرز فك 3 الها عن السك دو 
أخيفوا الظالم و انصروا المظلوم» و خذوا على يد المريب» و أحسنوا إلى النساء و ما ملكت أيمانكم؛ و أصدقوا الحديث و أدوا 
الاننةيو كرنوا رامين لصوو برا ركم العجاء اللداجااو لاليكر كم يال الأروره ذه اجن الحلايك كر الله و المع موه 
النتقين كتاب اللهء أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بشم الل رمن الوجيم» قل هو الله أده الله الصَعد. لم يلد وَلَمْ يون وَلَمْ 
006 َهُ كوا أ كٌ» و يقرأ قل أَبّهَا الْكافِرون» أو أَلْهاكُمْ التَكائرء أو وَ الَْصِْ و كان مما يدوم عليه قُلْ هُوَ الله أَدٌء و كان إذا 
قرأ إحدى هذه السور جلس جلسه كجلسه العجلان ثم ينهض.ء و هو (عليه السلام) كان 


اج 1لا ص: 5260 

أول من حفظ عليه الجلسه بين الخطبتين» ثم يخطب بالخطبه التى كتبناها بعد يوم الجمعه. 

و الجلوس بين الخطبتين مستحب عند أكثر أهل العلم كما فى المعتبر» قال: 

روى ذلك محمد بن مسلم (١)عن‏ أحدهما (عليهما السلام) «الصلاه قبل الخطبتين يخطب قائما و يجلس بينهماا 

وهو كما ترى غير دال على الندبء نعم ما سمعته فى مرسل الفقيه من قوله: «و هو أول» إلى آخره يشعر بعدم معروفيه الجلسه 
و كيف كان فقد ظهر لكك من ذلك كله مساواه العيدين للجمعه فى جميع هذه الأمور و الظاهر أن منها أنهما لا تجبان على من 
لم تجب عليه الجمعه بلا خلاف معتد به أجده فيه» كما اعترف به فى الرياض حاكيا له عن الذخيره؛ بل فيه أيضا أنه حكى فيها 
كغيره التصريح بالإجماع عليه عن الخلاف و التذكره. و فى المحكى عن المنتهى الذكوره و العقل و الحريه و الحضور شروط 
فيهاء و لا نعرف فيه خلافاء و قد سمعت معقد إجماع الخلاف على أن النصوص مستفيضه فى سقوطها عن المسافر و المرأه و 
المريضء و لا قائل بالفصلء و فى المحكى عن 

فقه الرضا (عليه السلام)50)«ان صلاه العيد مثل صلاه الجمعه واجبه إلا على خمسه: المريض و المملوك و الصبى و المسافر و 


المرأه) 

قيل: و هو ظاهر بل نص فى المطلوب بتمامه و إن أوهم فى بادئ النظر من حيث مفهوم العدد خلافه» كبعض الصحاح المتقدمه 
فى الجمعه. لكن يجرى فيه التوجيه لإدراج من عدا الخمسه فيهم بنحو ما مرت فيه الإشاره» و هو جيد على تقدير حجيته. 

لكن فى 

صحيح سعد بن سعد( أنه سأل الرضا (عليه السلام) «عن المسافر إلى مكه و غيرها هل عليه صلاه العيدين الفطر و الأضحى؟ 
قال: نعم إلا بمنى يوم النحرا 


اا المعت, دص نضة 
”المستا ركك- الباب- - من أبوات صلاه العيدل- الحديث . 
- ” الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه العيد- الحديث ". 


2 زدلة ص: وعم 
ويمكن إراده الندب منه» كالمروى عن 


قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر(1 )أنه سأل أخاه (عليه السلام) «عن النساء هل عليهن من صلاه 
العيدين و الجمعه ما على الرجال؟ قال: نعم) 


وفى الذكرى 


روى أبو إسحاق إبراهيم الثقفى (؟)فى كتابه بإسناده عن على (عليه السلام) أنه قال: «لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين 
فهو عليهن واجب') 


بعد إراده العجائز و من لا هيئه لهن من النساء فيه قال فى المحكى عن المبسوط و السرائر: لا بأس بخروج العجائز و من لا هيئه 


لهن من النساء فى صلاه الأعياد ليشهدن الصلاهء و لا يجوز ذلكك لذوات الهيئات منهن والجمال» قيل: و نحو منهما الإصباح» و 
هو ظاهر المهذب. و لا ينافيه 


للعيدين للتعرض للرزق' 


إذ هو ظاهر أو نص فى أن الرخصه لم تكن للخروج للصلاه؛ لكن عن أبى على «يخرج إليها النساء العواتق و العجائزا بل فى 
الذكرى «أنه نقله الثقفى عن نوح بن دراج من قدمائنا؛ و على كل حال فالظاهر استحباب صلاه العيدين لمن سقط عنه حضورهاء 
وفى المدارك نسبته إلى الأصحابء و قد عرفت حمل الصحيح (5)و خبر قرب الاسناد(ه)عليه» كما أنك ستسمع خبر 
منصور(ع)و لا قائل بالفرق» و الله أعلم. 


و كيف كان ف تجب جماعه مع الإمام أو منصوبه بلا خلاف أجده فيه؛ بل بالإجماع صرح بعضهم, مضافا إلى ما سمعت سابقا 


نماتول على تقراطها يما شرل 


.6 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -1١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.8 الوسائل- الباب- 718- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ 7 -1 
.١ ا الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ - 
.” ع- 6 الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ 
.6 ه- ث الوسائل- الباب- 18- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ 
.” ث الوسائل- الباب- "- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ - 


١ 2‏ ص: وفرضنا 
فى الجمعه» و إلى 
قول الباقر (عليه السلام) فق صعيوع زراره(١):‏ «و لد صلاه 6 الفطر و الأضحى إلا م إمام عادل» 


و غيره من المعتبره(1)المستفيضه النافيه للصلاه إلا مع إمام فلا يجوز التخلف إلا مع العذر المسوغ لذلكك فيجوز حينئذ أن يصلى 
منفردا ندبا و كذا لو اختلت باقى الشرائط سقط الوجوب و استحب الإتيان بها جماعه و مرادى و بذلكك افترقت عن الجمعه. 


قال الصادق (عليه السلام) فى موثق ابن سنان 0): «من لم يشهد جماعه الناس فى العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجدء و ليصل 
فى بيته وحده كما يصلى فى جماعه)» 


وفى 
خبر منصور()«مرض أبى (عليه السلام) يوم الأضحى فصلى فى بيته ركعتين ثم ضحى) 
إلى غير ذلكك مما دل على مشروعيه الصلاه له إذا فاتت الجماعه. 


كك 


صحيح الحلبى (8)سأل الصادق (عليه السلام) «عن الرجل لا يخرج فى يوم الفطر و الأضحى عليه صلاه وحده فقال: نعم) 
ولا يتعين عليه صلاه أربع ركعات و إن رواه 

أبو البخترى (2)عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) «من فاتته صلاه العيد فليصل أربعا» 

وقد حمله الشيخ فيما حكى عنه على الجواز و التخيير بين ركعتين كصلاه العيد و بين أربع كيف شاءء و إن الأول أفضل. 


و على كل حال فما عن العمانى و المقنع- من المنع عن فعلها حينئذ مطلقا أو خصوص الانفراد على اختلاف النقل كاختلافه فى 
خصوص فوت الجماعه أو عدم شى ء من الشرائط- فى غايه الضعف و إن كان قد يشهد لهما 


صحيح ابن مسلم (لاإسأل أحدهما 


.١ الوسائل- الباب- ؟7- من أبواب صلاه العيد- الحديث-‎ ١ -١ 
؟- ؟ الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه العيد.‎ 
.١ الوسائل- الباب- #- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ ” 


ع- © الوسائل- الباب- ”- من أبواب صلاه العيد- الحديث ”. 
ه- ه الوسائل- الباب- - من أبواب صلاه العيد- الحديث ”. 
8- 8 الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟. 
 -‏ الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه العيد- الحديث 6. 


جَ ١‏ ص: ع 
(عليهما السلام) (اعن الصلاه يوم الفطر و الأضحى قال: ليس صلاه إلا 2 إمام) 
و ما شابهه من النصوص المستفيضه الداله على نفى الصلاه بدون الامام بناء على إراده المعصوم أو نائبه منه» و 


قول الصادق (عليه السلام) فى خبر هارون بن حمزه الغنوى (0): «الخروج يوم الفطر و يوم الأضحى إلى الجبانه حسن لمن 
استطاع الخروج إليهاء قال: 

أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أ يصلى فى بيته؟ قال: لا) 

لكن يمكن إراده نفى الوجوب من ذلكك كله لا المشروعيه؛ بل هو متعين للجمع بينهما و بين ما سمعت من النصوص السابقه. 
ثم إنه قد يتوهم من ظاهر المتن تعين الا-نفراد عليه» و أنه لا يجوز لمن فاتته جماعه الوجوب الصلاه جماعه ندباء لكن الظاهر 


الجواز كمختل الشرائط على الأصح. بل هو المشهور بين المتأخرين؛ بل فى الرياض أن عليه عامتهم؛ بل قد يظهر من الحلى و 
الراوندى الإجماع عليه كما ستعرف» مضافا إلى 


المروى فى الإقبال (')عن محمد بن أَبى قره بإسناده إل الصادق (عليه السلام) أنه سثل (اأعن صلاه الأضحى و الفطر فقال: 
صلهما ركعتين فى جماعه و غير جماعه) 


مرسل ابن المغيره(؟)عن بعض أصحابنا قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاه الفطر و الأضحى فقال: صلهما ركعتين 
فى جماعه و غير جماعه» 


خلافا لظاهر المحكي عن ا لمقنعه و التهذيب وا لمبسوط و الناصريه و جمل العلم و العمل و الاقتصاد و المصباح و مختصره و 
الجمل و العقود. فلا يجوز إلا فرادى و عن الحلبى «أنه إن اختل شرط من شرائطها سقط فرض الصلاه» و قبح الجمع فيها مع 
الاختلال» و كان كل مكلف 


مندوبا إلى هذه الصلاه فئ منزله» و الإصحار بها 
١ -١‏ الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه العيد- الحديث 8. 


7-1 الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟. 
” الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه العيد- الحديث .١‏ 


39 اك ص: ١و‏ 
أفضل» و ظاهره المنع أيضاء و فى الرياض «أنه قواه من فضلاء المعاصرين جماعه؛ قلت: و لعله ل 


موثق عمار(١)سأل‏ الصادق (عليه السلام) «هل يؤم الرجل بأهله فى صلاه العيدين فى السطح أو البيت؟ فقال: لا يؤم بهن و لا 


يخرجن)؟ 


و موثق سماعه()المتقدم سابقا الذى أعرض فيه عما سأله عنه من الصلاه بهم جماعه حيث لا إمام و أجاب ببيان وقت الذبح» و 


أردفه ب 

قوله (عليه السلام): «و إن صليت وحدك فلا بأس» 
و للأمر بالوحده فيما تقدم من 

المعتبره2)«إذا فاتت الجماعه» 


و لأنها حينئذ نافله فلا تشرع الجماعه فيهاء و لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على نفى الصلاه بلا إمام و بين ما دل على جوازها 
بدونه مما سمعت بحمل الأمولى على إراده نفيها جماعه من دون إمام الأصل أو منصوبه. و الثانيه على الجواز فرادىء و فيه أن 
الأول محتمل لإراده بيان عدم تأكد صلاه العيد للأهل كما يومى اليه 


قوله (عليه السلام)20): «و لا يخرجن» 


أو محمول على وجوب خروج الرجل للصلاه لا-من حيث عدم مشروعيه الجماعه فيهاء و الثانى ظاهر فى الجواز» فهو شاهد 
للمشروعيه لا للعدم, و الأمر بالوحده يراد منه ما يشمل جماعه غير إمام الأصل و منصوبه كما هو المنساق فى المقام» بل مر 
نظيره فى أخبار الجمعه, لا أن المراد منه المنفرد المقابل لمطلق الجماعه. بل لعل ذلكك مراد من نسب إلى ظاهره المنع ممن 
تقدم من الأصحاب عدا الحلبى» كما يومى اليه ما فى المقنعه التى هى من جمله من نسب إليها المنع» قال فى كتاب الصلاه منها 
باب صلاه العيدين: «و هذه الصلاه فرض لازم لجميع من لزمته الجمعه على شرط حضور الإمام؛ سنه على الانفراد عند عدم 
حضور الإمام» فإذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت و لبست أطهر ثيابكك 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -1١8‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟. 
؟- ؟ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث 8. 
- ” الوسائل- الباب- *- من أبواب صلاه العيد. 

ع- ع الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟. 


2 زدلة ص: ل هارا 


و تطيبت و مضيت إلى مجمع الناس من البلده لصلاه العيد- إلى أن قال-: و من فاتته صلاه العيدين فى جماعه صلاها وحده 
كما يصلى فى الجماعه ندبا مستحبا- ثم قال-: و لا بأس أن تصلى العيدين فى بيتكك عند عدم أمامها أو لعارض مع وجوده) إلى 
غير ذلكك من العبارات التى يتوهم منها ما نسب إليهاء لكنه قال فى باب الأمر بالمعروف منها: 


«و للفقهاء من شيعه آل محمد (صلى الله عليه و آله) أن يجمعوا بإخوانهم فى الصلوات الخمس 


و صلوات الأعياد و الاستسقاء و الخسوف و الكسوف إذا تمكنوا من ذلكك و أمنوا فيه من معره أهل الفساد» إلى آخره؛ و لعل 
غيره أيضا كذلكك, و كون صلاه العيد نافله مع فقد الشرائط لا يمنع مشروعيه الجماعه فيها بعد أن كانت فريضه بالأصلء على 


أن ذلكك لا يعارض الدليلء قال ابن إدريس فيما حكى عنه فى الجواب عن هذا الأخير: 


بأن ذلكك فيما لا يجب فى وقتء و هذه أصلها الوجوب. و قال: و أيضا إجماع أصحابنا يدمر ما تعلق به» و هو قولهم بأجمعهم 
يستحب فى زمان الغيبه لفقهاء الشيعه أن يجمعوا صلاه الأعياد» و ذكر أن مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد انفرادها عن 
الشرائط لا يعدم الاجتماعء و أنه اشتبه ذلكك على الحلبى من قله تأمله» و هو حاصل ما ذكرناه» لكن عن المختلف أن تأويل ابن 
إدريس بعيد» و فى كشف اللثام الأولى أن يقال: 


إنهم إنما أرادوا الفرق بينها و بين صلاه الجمعه باستحباب صلاتها منفرده بخلاف صلاه الجمعه كما هو نص المراسمء و احتاجوا 
إلى ذلكك إذ شبهوها بها فى الوجوب إذا اجتمعت الشرائط. قال: قال القطب الراوندى: من أصحابنا من يذكر الجماعه فى صلاه 
العيد سنه بلا خطبتين» ثم قال: قال القطب الراوندى: الإماميه يصلون هاتين الصلاتين جماعه و عملهم حجه. قلت: يدل على أنه 
لا يراهم يصلونها إلا مستحبين لهاء و فى المحكى عن المختلف بعد أن قوى القول بالمنع قال: إلا أن فعل الأصحاب فى زماننا 


الجميع فيها. 


قلت: مضافا إلى ما عرفت من عدم تحقق الخلاف إلا من الحلبى؛ و هو نادر, 


2 زدلة ص: 60 


فلا وجه حينئذ بعد ذلك كله للمناقشه فى المشهور بانحصار دليله فى الخبرين (١)السابقين‏ الذين هما بعد الإغماض عن سندهما 
غير واضحى الدلاله. لقرب احتمال كون المراد بهما بيان أن صلاه العيدين ركعتان مطلقا صليت وجوبا فى جماعه أو ندبا فى 
غيرها ردا على من قال بالأربع ركعات متى فاتت الصلاه مع الامام, مع أن التخبير المستفاد من إطلاقهما لو لم نقل بأن المراد 
بهما هذا مخالف للإجماعء لانعقاده على اختصاصه على تقديره بصوره فقد الشرائطء و إلا فمع اجتماعها تجب جماعه إجماعاء 
فلا بد فيه من مخالفه للظاهر وهى كما يحتمل أن تكون ما ذكر كذا يحتمل أن تكون ما ذكرناء بل لعله أولى» للنصوص 
المتقدمه الظاهره فى اعتبار الانفراد» و على تقدير التساوى فهو موجب للتساقط فتجويز الجماعه فى هذه الصلاه المندوبه فى 
مفروض المسأله يحتاج إلى دلالله هى فى المقام مفقوده» بل إطلادق الأدله على المنع عن الجماعه فى النافله أقوى حجه؛ و 
دعوى الاختصاص بغير هذه ممنوعه؛ إذ قد عرفت عدم انحصار الدليل فيهماء كما أنه لا مجال للاحتمال المزبور بعد اعتضادهما 
نما سشعة: :و أن احتمال إراده عدم الجماعه المخصوصه من الوحده و الانفراد لا مطلق الجماعه أولى من ذلك الاحتمال فيهما 


من وجوه. و أن النفل 


العارضى لا يمنع الجماعه المشروعيه بالأصل فيها كالفريضه المعاده احتياطاء و الله هو العالم بحقائق أحكامه. 


و كيف كان ف وقتها أى صلاه العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال على المشهور بين الأصحابء بل عن النهايه و التذكره 
و جامع المقاصد الإجماع عليه» كما عن المنتهى الإجماع على الفوات بالزوال؛ و هو الحجه فى الأخير» مضافا إلى 


قول الباقر (عليه السلام) ف صحيح محمد بن قيس( 1): «إذا شهد عند الامام شاهدان 


.١ الوسائل- الباب- "- من أبواب صلاه العيد- الحديث 8 و الباب 0 منها الحديث‎ ١ -١ 
.١ الوسائل- الباب- 4- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ 3-1 


2 زدلة ص: ذفان 


أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار ذلكك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمسء فان شهدا بعد زوال الشمس 
أمر الإمام بإفطار ذلكك اليوم و أخر الصلاه إلى الغد. فصلى بهم 


ضروره ظهور الجزء الأول من الشرطيه بقرينه الثانى فى الصلاه قبل الزوال؛ و إلا للغى التفصيل كما هو واضحء و عليه يحمل 


مرفوع محمد بن أحمد(1١)إذا‏ أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤيه فليفطروا و ليخرجوا 
من الغد أول النهار إلى عيدهم) 


لامثلاقه و خقيد الأولة و أما 


المروى عن دعائم الإسلام ")عن على (عليه السلام) «فى القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى مضى وقت صلاه العيدين 
أول النهار فيشهد شهود عدول أنهم رأوا من ليلتهم الماضيه قال: يفطرون و يخرجون من غدء فيصلون صلاه العيد أول النهار) 


فبعد الإغماض عن سنده مطرح. لما تعرفه من عدم القضاء لهذه الصلاه» و دعوى أن الاستدلال به من حيث التوقيت فيه بالأول و 
إن لم نقل بالقضاء يدفعها بعد الإغضاء عما فيها أنه يمكن حمل أول النهار فيه على ما قبل الزوال بقرينه ما مر من النص و 
الإجماع» فتوهم بعض الناس اختصاصه بالصدر غلط واضح قطعاء خصوصا بعد ملاحظه الاستصحاب و الإطلاق الذى فيه إضافه 
الصلاه إلى هذا اليوم المقتصر فى تقييدهما على المتيقن بالإجماع و نحوه. و أما أوله فهو و إن كان مقتضى الإضافه المزبوره 
المشروعيه من طلوع الفجر بناء على أنه مبدأ اليوم» إلا أن الإجماع السابق فى الكتب السابقه أخرج عن ذلكء مضافا إلى معلوميه 
استحباب الجلوس بعد صلاه الفجر إلى طلوع الشمس الذى قد يومى إلى عدم المشروعيه فيه» و إلى 


قول أبى جعفر (عليه السلام) فى صحيح زراره0): «ليس فى 


”المسثا ركك- الباب- #8- من أبوات صلاه العيد- الحديث 1. 
- ” الوسائل- الباب- لا- من أبواب صلاه العيد- الحديث . 


“١ 2‏ صس: "07" 
يوم الفطر و لا يوم الأضحى أذان و لا إقامه» أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا» 


ضروره ظهور تنزيل الطلوع منزله الأذان فى مشروعيه الفعل منهء لأنه إعلام بدخول الوقت» و قد يكون الخروج مستحباء فما فى 
كشف اللثام من أن الشرطيه قرينه على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاه لا وقتها ضعيف جداء سيما مع اختلاف زمان الخروج 
باختلااف المكان الذى يخرج اليه قربا و بعداء فلا يراد التوقيت له بذلكك قطعاء و إلا لجهل بسبب اختلاف زمانه أول وقت 


الصلاه. بل لعل هذا الإجمال فى وقت الخروج أكمل شاهد على إراده دخول الوقت من ذلككء و أن الأمر بالخروج لمعروفيه 
الاجتماع لذلكك فى ذلكك الزمان فى الأمكنه المخصوصه. 


و منه يظهر دلاله 
خبر زراره(١)المروى‏ عن الإقبال «لا تخرج من بيتكك إلا بعد طلوع الشمس'» 
على الظلوي ةو 


قول الصادق (عليه السلام) فيما أسنده فيه عن أبى بصير المرادى (75)«كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يخرج بعد طلوع 
الشمس» 


وقول ياسر الخادم (')فى حديث صلاه الرضا (عليه السلام) بمرو: «فلما طلعت الشمس قام فاغتسل و تعمم) 


فما عن النهايه و الاقتصاد و المبسوط و الكافى و الغنيه و الوسيله و الإصباح و موضع من السرائر من أن وقتها انبساط الشمس 
لهذه النصوص لا ريب فى ضعفه؛ نعم فى 


موثق سماعه( )أنه سأل الصادق (عليه السلام) «متى يذبح؟ فقال: 
إذا انصرف الامام» قال: إذا كنت فى أرض ليس فيها إمام فأصلى بهم جماعه فقال: 
إذا استقلت الشمس» 


و هو- مع احتماله لإراده توقيت الذبح, و ظهوره على هذا التقدير فى الفرق بين صلاه الامام و غيره مما لم يقل به أحد- قاصر 


عن معارضه ما عرفت من 
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- 5 الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه العيد- الحديث 8. 


2 زدلة ص: عم 


وجوه على أنه يمكن أن يكون ذلكك وقتا للفضلء بل هو محتمل فى كلام من عرفتء قال القاضى فى المحكى عنه من شرح 
فضل الأوقات من جمل العلم و العمل: إن وقتها ارتفاع الشمسء ثم ذكر هنا و أما وقت هذه الصلاه فقدمناه فيما تقدم ذكره؛ و 
الذى ذكره أنه من طلوع الشمس إلى الزوال جائزء و لعل غيره كذلكك أيضاء أو يكون مرادهم بيان الغالب فيما لو أريد الخروج 
إلى الجبانه و نحوهاء لا أن ذلك وقت مطلقاء أو أن المراد من الانبساط ما يتحقق به طلوع الشمسء و لذا قال فى الذكرى بعد 
نقل القولين: و هما متقاربان. 


و على كل حال فالخلاف من أصله غير متحقق؛ كما أن المحكى عن الحسن من أن الوقت بعد طلوع الشمس ليس خلافا قطعاء 
بل لعل ما فى المقنعه أيضا كذلكك أيضاء قال: «فإذا كان بعد طلوع الفجر اغتسلت و لبست أطهر ثيابكك و تطيبت و مضيت إلى 
مجمع الناس من البلد لصلاه العيد» فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئه ثم قم إلى صلاتكك» و فى كشف اللثام أنه قد يعطى المبادره 
إليها قبل الانبساط» لكن ما ذكره من الخروج قبل طلوعها و إن كان مما وافقه عليه الشيخ الطبرسى فى المحكى عن ظاهر جوامع 
الجامع إذ قال: كان الطرقات فى أيام السلف وقت السحرء و بعد الفجر مغتصه (معتضه خ ل) بالمبكرين يوم الجمعه يمشون 
بالسرجء و قيل أول بدعه أحدثت فى الإسلام ترك البكور إلى الجمعه لكن يخالفه ما سمعته من الأخبار و استحباب الجلوس 
بعد صلاه الفجر إلى طلوع الشمسء بل فى الخلا.ف الإجماع على أن وقت الخروج بعد طلوع الشمسء و نسبه التكبير إلى 
الشافعى» هذا. 


وفى المدارك أنه يستحب تأخير صلاه العيد فى الفطر شيئا على الأضحى بإجماع العلماء» لاستحباب الإفطار فى الفطر قبل 
خروجه بخلاف الأضحىء فإن الأفضل أن يكون إفطاره على شى ء مما يضحى به بعد الصلاه. و لأن الأفضل إخراج الفطره قبل 
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الصلاه» فاستحب تأخير الصلاه ليتسع الوقت لذلكء و فى الأضحى تقديمها ليضحى بعدهاء فان وقتها بعد الصلاه؛ و الله أعلم. 

و على كل حال لو فاتت لم تقض على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا سواء كانت واجبه أو مندوبه. و فواتها عمدا كان 
أو نسياناء للأصل المعتضد ب 

قول أبى جعفر (عليه السلام) فى صحيح زراره و حسنه (1): «من لم يصل مع الإمام فى جماعه فلا صلاه له. و لا قضاء عليه) 
السالم عن معارضه (7) 

اعموم من فاتته) 


بعد تنزيله بالإجماع و غيره على اليوميه أو على غيرهاء و صحيح محمد بن قيس (0'2)و مرفوع محمد بن أحمد(2)و خبر الدعائم 
(0)المتقدمه سابقا التى اغتر بها جماعه من متأخرى المتأخرين فمالوا إلى القول بمضمونها- مع أنها موافقه ل 


ما روته العامه(2)عن النبى (صلى الله عليه و آله) «من أن ركبا شهدوا عنده (صلى الله عليه و آله) أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن 
يفطرواء و إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم) 


بل للمحكى عن الأوزاعى و الثورى و إسحاق و أحمدء و لذا حكى عن بعضهم حملها على التقيه» و فى كشف اللثام فى الخبر 
الأول و كأنه حكايه لما يفعله العامه» و فى الثانى أن الأسمر بالخروج به للتقيهه على أن ظاهرها الأداء كما هو المحكى عن 
الشافعى لا القضاء- قد أعرض عنها الأصحاب و لم نعرف عاملا بها 


سوى ما يحكى عن ابن الجنيد» و هو نادر يمكن دعوى الإجماع على خلافه» بل قد حكى دعواه؛ بل فى الخلاف دعواه صريحا. 
نعم فى | لمقنعه «من أدرك الامام و هو بخ يخطب فيجلسم حتى يفرغ من - خطبته ثم 
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يقوم فيصلى القضاء) و فى الوسيله «إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبه و جلس مستمعا لها) و يمكن إراده الأداء 
من القضاء فيهماء كما أنه يمكن إراده ما قبل الزوال من 


خبر زراره(١)عن‏ الصادق (عليه السلام) الموافق للمحكى عن الشافعى «قلت له: أدركت الامام على الخطبه قال: تجلس حتى 
يفرغ من خطبته ثم يقوم فيصلى' 


بل هو محتمل فى المحكى عن ابن إدريس «ليس على من فاتته صلاه العيدين قضاء و إن استجب له أن يأتى بها منفردا» و أبى 
على «من فاتته و لحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعه مفصولات» نحو المحكى عن على بن بابويه إلا أنه قال: «يصليها بتسليمها 
وفى المحكى عن التهذيب «من فاتته الصلاه يوم العيد لا يجب عليه القضاء و يجوز له أن يصلى إن شاء ركعتين و إن شاء أربعا 
من غير أن يقصد بهما القضاء؛ لكن لم أقف على مستند لأصل القضاء فضلا عن الأربع سوى 


المرسل (7)«من فاتته صلاه العيدين فليصل أربعا» 


و هى غير منطبقه على ما سمعته من ابن إدريس و لا على الأخيرين؛ لعدم التقيبد بلحوق الخطبتين و عدم دلالتها على التسليمه أو 
التسليمتين و إن كان الظاهر الأول و لا على ما عن التهذيبء لعدم التخيير فيهاء اللهم إلا أن يكون وجه جمع بينه و بين غيره» مع 
احتمال هذه الأربع نافله يستحب فعلها لمن فاتته» فعن 


كواب الأعمال مسندا عن سليمان (#)قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاه 
الإمام يقرأ فى أولا-هن سبح اسم ربك الأعلى فكأنما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله» و فى الركعه الثانيه و الشمس و 
ضحاها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمسء و فى الثالثه و الضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين و دهنهم و 
نظفهم» و فى 
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الرابعه قل هو الله أحد ثلاثين مره غفر الله له ذنوب خمسين سنه مستقبله و خمسين سنه مستديره). 


لكن عن الصدوق «هذا لمن كان إمامه مخالفا فيصلى معه تقيه ثم يصلى أربع ركعات للعيد, فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه و 
إن لم يكن مفروض الطاعه لم يكن له أن يصلى حتى تزول الشمس» و فى كشف اللثام «يمكن عند التقيه أن يكون نافله» و عند 
عدمها أن تصلى بعد الزوال» و فيه أيضا عن الهدايه «و إن صليت بغير خطبه صليت أربعا بتسليمه واحده) و نحوه عباره أبيه» و 
استدل لهما فى المختلف على وحده التسليم بأصل البراءه من التسليم و تكبير الافتتاح» و لأبى على بما 


روى (1١)عن‏ النبى (صلى الله عليه و آله) «من أن صلاه النهار مثنى مثنى» 
خرجت الفرائض اليوميه بالإجماع و بقى الباقى» و الجميع كما ترى. 


وقد ظهر من ذلك كله أن استحباب القضاء الذى يتسامح فيه غير ثابت فضلا عن وجوبه» كما هو صريح جماعه و ظاهر أخرى. 
نعم قد يقال بالندب فى خصوص الثبوت بعد الزوال للأخبار المزبوره المعتضده بقاعده التسامح» بل قبل: إن ظاهر الكلينى العمل 
بهاء و الأمر سهل. 


وأما كيفيتها فقد عرفت أنها عند المشهور ركعتان على كل حال صليت جماعه أو فرادى» فما فى كشف اللثام» عن على بن 
بابويه من أنها عند اختلال الشرائط أربع بتسليمه و أبى على بتسليمتين» و الشيخ التخبير للمنفرد بين الأربع و الثنتين فى غايه 
الضعف لا دليل عليه سوى ما سمعته سابقا على الحكايه السابقه عنهم من المرسل و نحوه؛ و 


صورتهما أن يكبر للإبحرام ثم يقرأ الحمد بلا خلا.ف أجده فيهما نصا و فتوى هناء مضافا إلى ما دل على نفى الصلاه بدون 
الفاتحه و أما السوره ففى 


ع 


2 زدلة ص: كرا 


كشف اللثام أنه يأتى فيها الخلاف السابق» قلت: لكن لم أجد هنا فى شى ء من نصوص المقام و فتاواه ما يشهد للعدم» بل ظاهر 
هما معا الوجوبء. بل فى المدارك عن التذكره إجماع الأصحاب على وجوب قراءه السوره مع الحمد و أنه لا يتعين سوره 
مخصوصه قلت و لكن اختلفوا فى الأفضل ففى المتن أن يقرأ الأعلى فى الأولى و الغاشيه فى الثانيه» و فى كشف اللثام لا أعرف 
ما استند اليه قلت: و لا من وافقه عليه سوى ما حكاه هو فى المعتبر عن ابن أبى عقيلء إذ المحكى عن النهايه و المبسوط و 
الإصباح و مختصره و الفقيه و الهدايه و المراسم و السرائر و الجامع الأعلى فى الأولى و الشمس فى الثانيه» و اختاره فى النافع و 
القواعد و غيرهماء ل خبرى إسماعيل الجعفى (1)و أبى الصباح الكنانى (؟)عن الصادقين (عليهما السلام)» و عن جمل العلم و 
العفل و شرحه و المقتعه و المهندذب :و الكافن و الفثية و المكتلف :و الستتهى و غيرها أئه يقرا فى الأولن النمس و فى الثاثيه 
الغاشيه» بل فى الخلاف أنه المستحب للإجماع و خبر معاويه بن 


عمار0)عن الصادق (عليه السلام)» لكن هو فى الكافى و التهذيب مضمرء و قد يريد الإجماع على خلاف ما قاله الشافعى من 
قراءه «ق» فى الأولى و «لقمان» فى الثانيه» و إلا-فمن المستبعد دعوى الإجماع فى مقابله من عرفت الذين من جملتهم هو فى 
مبسوطه و نهايته: و عن على بن بابويه عكس مافى المتنء و عن الحسن فى الأولى الغاشيه و فى الثائيه الشمس و فى كشف 
اللثام أنه روى ()الوجهان عن الرضا (عليه السلام) فى بعض الكتبء قلت: و فى 


صحيح جميل (ش2)أنه سأله (عليه السلام) ما يقرأ فيها؟ فقال: «و الشمس و ضحاها و هل أتاكك حديث الغاشيه و أشباههماا 


و لعل ذلك وجه جمع بين النصوص» 


.٠١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -٠١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.8 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -7١8 الوسائل- الباب-‎ 7 -1 
من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟.‎ -١٠١ الوسائل- الباب-‎ " 
ع- ع المستدركك- الباب- ,- من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟.‎ 
من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟.‎ -١٠١ ه- ث الوسائل- الباب-‎ 
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و على كل حال فالخلاف فى الأفضليه لا فى أصل السوره. و الأمر سهل. 


ذم كعك القراءه على الأظهز الأو بل المسيروتروايه واقتويهل قن الالتصار.وخلاضن التحادق الاتسماع عليده يل لذ اجداقيه 
خلافا سوى ما يحكى عن ابن الجنيد و ظاهر الهدايه من تقديم التكبيرات على القراءه» نحو المحكى عن أبى حنيفه بل و 
الشافعى و جيك و 


إن زاد عليه بنحو ذلكك فى الركعه الثانيه أيضا الذى من جهته حمل ما فى 


مضمر سماعه(1):و التكبير» فى الركعه الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر السابعه ثم يركع بهاء فتلكك سبع تكبيرات» ثم يقوم فى 
الثانيه فيق رأء فإذا فرغ من القراءه كبر أربعا ثم يكبر الخامسه و يركع بها/ 


خبر إسماعيل بن سعد الأشعرى (')عن الرضا (عليه السلام) «التكبير فى الأولى سبع تكبيرات قبل القراءه» و فى الأخيره خمس 
تكبيرات بعد القراءه) 


صحيح عبد الله بن سنان ()عن الصادق (عليه السلام) «التكبير فى العيدين فى الأولى سبع قبل القراءه» و فى الأخيره خمس بعد 
القراءه» 


صحيح هشام (ع)عنه (عليه السلام) أيضا فى صلاه العيدين, قال: «تصل القراءه بالقراءه» و قال: تبدأ بالتكبير فى الأولى ثم تقرأ 
ثم تركع بالسابعه) 


على التقيه لإعراض الأصحاب عنهاء فلا تقاوم المشهور و المجمع عليه الذى رواه معاويه بن عمار(ه)و محمد ابن مسلم (2)و أبو 
بصير (/1)و يعقوب بن يقطين (8)و إسماعيل الجعفى لثاو 


غيرهم و ما فى المعتبر- من أن الحمل على التقيه ليس بحسن فان ابن بابويه ذكر ذلكك فى كتابه بعد أن ذكر فى خطبته أنه لا 
يودعه إلا-ما هو حجه له و اختياره ابن الجنيد مناء لكن الأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب بعد القراءه- كما 
ترىء إذ ذكر ابن بابويه ذلك فى كتابه بعد تسليم عدم عدوله عنه لا ينافى الحمل عليها و إن كان هو 
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5-2 زدلة ص: لواو 


حجه عنده؛ إذ قد يشتبه عليه الحال» بل هو كثير كما لا يخفى على الخبير الممارسء فالحمل على التقيه لا ريب أنه متجه و أولى 
مما حكى عن المختلف من أنه لا خلاف فى أن السابعه بعد القراءه» لأنها للركوع, و إذا احتمل الواحده احتمل غيرهاء و هو أن 
يقضيها قبل القراءه» فيحمل على تكبيره الإ-حرام؛ إذ هو مع أنه لا يتم فى بعضها كما ترى» ضروره إمكان تغليب الأكثر على 
الأقل» فيقال السبع قبل القراءه و يراد منه الستء و أما إراده الواحده أى تكبيره الإحرام منه فلا مجال لصحتها أصلاء و الله أعلم و 
من الغرائب ما عن نسخه صحيحه من النفليه من أنه نقّل عن ابن أبى عمير و المونسى الإجماع على تقديمه على القراءه فى 
الأولى» و عن نسخه أخرى مشروحه نقل ابن أبى عمير و المونسى الإجماع على تقديمه على القراءه فى الأولى. 


وعلى كل حال ثم يقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا على المشهور فى وجوب القنوتء بل عن الانتصار الإجماع على وجوبه؛ و 
هو الحجه بعد الأممر به و لو بالجمله الخبريه فى بيان الكيفيه فى خبر على بن أبى حمزه(١)و‏ يعقوب بن يقطين (1)و صحيح 
إسماعيل الجعفى (او غيرهاء خلافا للخلاءف و المصنف فى المعتبر و الكتاب فيما يأتى و ابن سعيد و الفاضل فى التحرير» 
للأصل المؤيد يخلو بعض نصوص الكيفيه()عنه» وعدم نصوصيه ما تعرض له فيهاء بل لم يعلم منها إراده بيان الواجب من 
الصلاه من المندوب» و خصوص 


يتضرعا 


.” من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.,8 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ 7 -1 
.٠١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١٠١ الوسائل- الباب-‎ #”-* 
من أبواب صلاه العيد.‎ -١٠١ ع- ع الوسائل- الباب-‎ 

ه- ه الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث 19. 


2 زدلة ص: فار 


و لاستلزام استحباب التكبير استحبابه. و الجميع كما ترى» ضروره انقطاع الأصل بما عرفت و خلو البعض بعد اشتمال جمله منها 
عليه غير قادح كعدم النصوصيه. للاجتزاء بالظهورء و ظاهر الأخبار بيان أصل الكيفيه من غير فرق بين الواجبه و المندوبه. و لا 
يبعد دعوى استفاده الوجوب الشرطى منها فى المندوب منها كما صرح به فى الروضه. بل هو ظاهر غيرهاء و التوسع فى غيرها 
من النافله بالذات لا يستلزمه فى مثلهاء كما هو واضح 


بأدنى تأملء بل الظاهر ذلكك فى غير القنوت أيضا من التكبير و قراءه السوره و نحوها من أحكام الفريضه. و إشعار «ينبغى) غير 
صالح للمعارضه؛ بل المتجه صرفه إلى ما لا ينافى الوجوب. للأدله السابقه المعلوم قوتها بالنسبه اليه و لا تلازم بين استحباب 
التكبير و استحبابه» و لو سلم تلازم حكميهما من الجانبين كان المتجه وجوب التكبير لاستلزام وجوب القنوت وجوبه. 


وقد عرفت أنه ظاهر الأدله» على أنه هو الأقوى فى نفسه وفاقا لصريح الفاضل و المحكى عن أبى على و ظاهر الأكثر. للأمر به 
فى النصوص الكثيره المتضمنه بيان الكيفيه» و خلافا للمعتبر و الكتاب فيما يأتى و المحكى عن ابن سعيد و التهذيب و الخلاف 
للأصل» 

و خبر هارون بن حمزه(!)سأل الصادق (عليه السلام) «عن التكبير فى الأضحى و الفطر فقال: خمس و أربع» ولا يضرك إذا 
انصرفت على وترا 

و هو بعد الإغضاء عن سنده و قصوره عن المقاومه غير صريح فى إجزاء كل وترء كك 


خبر عيسى ابن عبد الله (3)عن أبيه عن جده عن على (عليه السلام) قال: «ما كان يكبر النبى (صلى الله عليه و آله) فى العيدين إلا 
تكبيره واحده حتى أبطأ عليه لسان الحسين (عليه السلام)» فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه و أرسلته مع جده فكبر رسول الله 


(صلى الله عليه و آله) فكبر الحسين (عليه السلام) حتى كبر النبى (صلى الله عليه و آله) سبعاء 


.١15 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -٠١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.18 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -٠١ ؟- ” الوسائل- الباب-‎ 


2 زدلة ص: زفارن 


و آله) سنه و ثبتت السنه إلى يوم القيامه» 


بل هو دال على الوجوب و إن كان بالعارض» و 


صحيح زراره(1):ان عبد الملكك بن أعين سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاه فى العيدين فقال: الصلاه فيهما سواءء يكبر 
الامام تكبير الصلاه قائما كما يصنع فى الفريضه؛ ثم يزيد فى الركعه الأسولى ثلاث تكبيرات؛ و فى الأخرى ثلاثا سوى تكبير 
الصلاه و الركوع و السجودء و إن شاء ثلاثا و خمسا و إن شاء خمسا و سبعا بعد أن يلحق ذلكك إلى الوترا 


وهو محتمل لبيان صلاه العامه» على أنه لا ينفى وجوب الثلاثء و لا قائل به بالخصوص.ء و عن الاستبصار الجواب عنه وعما فى 
معناه بالحمل على التقيه من كثير من العامه. قال: و لسنا نعمل به» و إجماع الفرقه المحقه على ما قدمناه. 


وقد ظهر من ذلكك كله أن الأقوى وجوب التكبيرات التسع الزائده و وجوب القنوت أيضا كذلكك. نعم لا يتعين فى الأخير لفظ 
مخصوص » للأصل و الإطلاق و 


صحيح محمد بن مسلم (1)عن أحدهما (عليهما السلام) «سألته عن الكلام الذى يتكلم به بين التكبيرات فى العيدين فقال: ما 


فما عن الحلبى- من أنه يلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين فيقول: اللهم أهل الكبرياء و العظمه. و أهل العزه و الجبروتء و أهل 
القدره و الملكوت, و أهل الجود و الرحمه. و أهل العفو و العافيه أسألكك بهذا اليوم الذى عظمته و شرفته و جعلته للمسلمين 
عيداء و لمحمد (صلى الله عليه و آله) ذخرا و مزيدا أن تصلى على محمد و آل محمدء و أن تغفر لنا و للمؤمئين و المؤمنات» و 
تجعل لنا من كل خير قسمت فيه حظا و نصيبا» و قال ابن زهره: و يقنت 


.١7 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -٠١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -7١8 الوسائل- الباب-‎ 7 -1 


39 زدلة ص: اورف ارا 


بين كل تكبيرتين بما نذكره بدليل الإجماع الماضى ذكره يعنى إجماع الطائفه» ثم ذكر هذا الدعاء و زاد فى آخره «برحمتكك يا 
أرحم الراحمين»- واضح الضعفء إذ لم أظفر بخبر يتضمن هذا القنوت كما اعترف به فى كشف اللثام. 


نعم 


قال الصادق (عليه السلام) فى خبر ابن ان منصور(١)«تقول‏ بين كل تكبيرتين: اللهم أهل الكبرياء و العظمه. و أهل الجود و 
الجبروت, و أهل العفو و الرحمه. و أهل التقوى و 


المغفره أسألكك فى هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيداء و لمحمد (صلى الله عليه و آله) ذخرا و مزيدا أن تصلى على محمد و 
آل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادكك» و صل على ملائكتكك و رسلكك,. و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و 
المسلمات الأحياء منهم و الأمواتء اللهم إنى أسألكك من خير ما سألك عبادكك المرسلون و أعوذ بكك من شر ما عاذ بكك منه 
عبادكك المرسلون» 


و قال الباقر (عليه السلام) فى خبر جابر(5): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا كبر فى العيدين قال: بين كل تكبيرتين: أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له. و أشهد أن محمدا (صلى الله عليه و آله) عبده و رسوله اللهم أهل الكبرياء» 


و ذكر الدعاء إلى آخره. و هو الذى ذكره المفيد و القاضى فيما حكى من مهذبه و شرح الجمل»؛ و 


قال الصادق (عليه السلام) فى خبر بشير بن سعيد00: «تقول بين كل تكبيرتين: الله ربى أبداء و الإسلام دينى أبداء و محمد نبيى 
أبداء و القرآن كتابين أنداة و الكهبه قبلتى أبذاة و على وليى أمذاء ف الا ضساء انمق أبداء و تسميهم إلى آخرهم, ولا أحد إلا 


اللّه) 


و قال (عليه السلام) أيضا فى خبر أبى الصباح ()الذى قدم فيه التكبير على القراءه: «كبر واحده و تقول: أشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريكك له؛ و أشهد إن محمدا عبده و رسوله. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟. 
؟- ” الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ”. 
٠" -"‏ الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه العيد- الحديث 8. 
ع- ع الوسائل- الباب- 8؟7- من أبواب صلاه العيد- الحديث 2. 


2 زدلة ص: عم 


اللهم أنت أهل الكبرياء و العظمه, و أهل الجود و الجبروتء و أهل القدره و السلطان و العزه. أسألكك فى هذا اليوم الذى جعلته 
للمسلمين عيداء و لمحمد (صلى الله عليه و آله) ذخرا و مزيداء أسألكك أن تصلى على محمد و آل محمدء و أن تصلى على 
ملائكتكك المقربين و أنبيائك المرسلين, و أن تغفر لنا و لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و 
الأموات, اللهم إنى أسألك من خير ما سألكك به عبادك المرسلون. و أعوذ بكك من شر ما عاذ به عبادك المخلصونء الله أكبر 
أول كل شىء و آخره؛ و بديع كل شى ء و منتهاهء وعالم كل شىء و معاده؛ و مصير كل شى ء و اليه مردهء مدبر الأمور و 
باعث من فى القبورء قابل الأعمال و مبدئ الخفيات معلن السرائرء الله أكبر عظيم الملكوت شديد الجبروت»؛ حى لا يموتء دائم 
لايزول» إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله أكبر خشعت لكك الأضوات» واعنت لكك الوجوهة وخارت دونك الأبصارء 
و كلت الألسن عن عظمتكك,. و النواصى كلها بيدك. و مقادير الأمور كلها إليك؛ لا يقضى فيها غيرككء ولا يتم منها شىء 
دونكك الله أكبر أحاط بكل شى ء حفظك, و قهر كل شىء عزككء و نفذ كل شىء أمرككء و قام كل شىء بككء و تواضع 
كل شى ء لعظمتكك, و ذل كل شىء لعزتكك, و استسلم كل شىء لقدرتكك و خضع كل شىء لملكك الله أكبر» و تقرأ الحمد 
و الأ و تكبر السابعه» و تركع و تسجدء و تقوم و تقرأ الحمد و الشمس و ضحاها و تقول: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريكك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله؛ اللهم أنت أهل الكبرياء و العظمه تتمه كله كما قلته أول التكبير» يكون 
هذا القول فى كل تكبيره حتى تتم خمس تكبيرات» و فى المحكى عن المصباح «فإذا كبر قال: اللهم أهل الكبرياء و العظمه؛ و 
أهل الجود و الجبروتء و أهل العفو و الرحمه. و أهل التقوى و المغفره. أسألك بحق هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيداء و 
لمحمد (صلى الله عليه و آله) ذخرا و مزيدا أن تصلى على محمد و آل محمد 


2 زدلة ص: حوور 


إنى أسألكك خير ما سألكك به عبادكك الصالحون. و أعوذ بكك مما استعاذ منه عبادكك الصالحون)» 


و ذكر أنه يفصل بين كل تكبيرتين بهذا الدعاء» و لم أظفر بخبر يتضمنهه و لا بأس بالجميع و غيره؛ إلا أن الأولى ذكر المرسوم 
عنهم (عليهم السلام) لأنهم (عليهم السلام) أعرف من غيرهم بالخطاب و مقتضى الحال و من هنا كان الأولى مراعاه المعانى إذا 
لم يتبسر خصوص الألفاظء كما أن الظاهر ما صرح به بعض الأفاضل من عدم لزوم الحفظ على الغيب هنا فى حصول الفضل» 
بل يكفى القراءه بالمكتوب أو بالاتباع أو نحو ذلكك. و الله هو العالم. 


ثم إذا أتم ذلكك يكبر للركوع من غير قنوت و يركعء فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير للقيام قبل القراءه زائدا على تكبير الرفع 
من السجود الأخير وفاقا للمشهور نقلا و تحصيلاء بل فى الانتصار الإجماع على أن التكبيرات فى الركعتين بعد القراءه» مضافا 
إلى النصوص التى تقدم جمله منها الداله على أن التكبير فى الركعه الأخيره خمس بعد القراءه» بل لا يبعد دعوى تواترها فى 
ذلك. و من الغريب ما فى كشف اللثام من احتمال إراده الرابعه بعد القراءه من الخامسه فى 

قول الصادق (عليه السلام) فى خبر أبى بصير(0): «ثم تقوم فى الثانيه فتقرأ ثم تكبر أربعا و الخامسه تركع بها/ 

و كذافى نحو 

خبر ابن مسلم (1)١ثم‏ تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسه) 

قال: فان «ثم) إنما تفيد تأخير الركوع عن الأربع» على أنها إنما تحتمل التأخر الذكرى إذ هو كما ترى؛ على أنه لو سلم احتماله 


هنا ففى النصوص ما لا يقبل ذلككء لتصريحه يكون الخمس بعد القراءه» فما عن الصدوق و المفيد و السيد فى الجمل و 
الناصريات و القاضى و الحلبيين و سلار من القيام بتكبير فى غير محله إن أرادوا غير تكبير الرفعم كما صرح به 


./ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١٠١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -٠١ ؟- ” الوسائل- الباب-‎ 


2 زدلة ص: م 


الحلبيان على ما فى كشف اللثام» قال: «و صرح الحلبيان بأنه يكبر بعد القيام قبل القراءه» و القاضى بأنه يرفع رأسه من سجود 
الركعه الأ-ولى و يقوم بغير تككبيره ثم يكبر ثم يقرأء و هو أيضا نص فى كون التكبير بعد القيام» و كلاسم الباقين يحتمل كون 
التكبير المتقدم تكبير الرفع من السجود, و يؤيده أن السيد فى الانتصار حكى الإجماع إلى آخر ما سمعته و فى الخلاف أن 
اكير فى :ناف لياه ١‏ الى سس كير مامتها تكدرة الانقات واتكيررة رركي راقن قاقد سمي نتيا تكب ركو 
وفى أصحابنا من قال: منها تكبيره القيام» و فى المنتهى و المفيد جعل التكبير فى الثانيه ثلاثاء و زاد تكبيره أخرى للقيام إليها. و 
فى المختلف و الظاهر أن مرادهم يعنى المفيد و القاضى و الحلبيين بالتكبير السابق على القراءه فى الركعه الثانيه هو تكبيره القيام 
إليها ثم صريح المبسوط أن المصلى يقوم إلى الثانيه بتكبير الرفع من السجود. و فى النهايه فإذا قام إلى الثانيه بغير تكبير» و هو 
يحتمل نفى تكبير الرفع» كما يحتمله قول ابن سعيد فإذا سجد قام قائلا: 


بحول الله و قوته أقوم و أقعد, و فى التلخيص ثم يقوم بعد تكبيره على رأىء فيقرأ مع الحمد و الشمس على رأىء و يكبر أربعا و 
يركع بخامسه على رأىء و هو ظاهر فى تحقق الخلا.فء قلت: لا-ريب فى ضعفه على التقديرين» لصراحه النصوص فى كون 
التكبير الزائد فى الثانيه أربع تكبيرات بعد القراءه بعد كل تكبير قنوت» فمن ادعى نقصانها عن ذلكك أو كون تكبير منها بعد 
القيام أوله قبل القراءه بلا قنوت»؛ أو بقنوت كان مخالفا للنصوص المزبوره المعمول عليها بين الأصحابء بل لم نجد ما يشهد 
بخلافه سوى الإجماع فى المحكى عن الناصريات» بل قال فيه: لا خلاف فى أن من صلى على الترتيب الذى رتبناه حسبما أداه 
إليه اجتهاده يكون ذلكك مجزيا عنه» و إنما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب» فلا إجماع على إجزائه» و لا دليل أيضا عليه غير 
الإجماع» فوجب أن يكون الترتيب الذى ذكره أولى و أحوطء للإجماع على إجزائه» و هو كما ترى مخالف 


2 زدلة ص: دار 


لا جماعه السابق إن زاد للقيام تكبيراء و للمعلوم من النصوص و الإجماع من كون التكبير الزائد فى الثانيه أربعا إن لم يزد للقيام 
تكبير» و سوى ما فى كشف اللثام من الاستدلال ب 


مضمر يونس (١)قال:‏ «تكبر فيهما اثنتى عشر تكبيره» تبدأ فتكبر و تفتتح الصلاه؛ ثم تقرأ فاتحه الكتاب» ثم تقرأ و الشمس و 
ضحاهاء ثم تكبر خمس تكبيرات» ثم تكبر و تركع فتكون تركع بالسابعه و تسجد سجدتين» ثم تقوم فتقرأ فاتحه الكتاب و هل 
أتاكك حديث 


الغاشيه» ثم تكبر أربع تكبيرات و تسجد سجدتين و تتشهد و تسلما 
قال: 


لحصره التكبير المتأخر عن القراءه فى أربع؛ و يبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائده حيث ذكر الست فى الأولى؛ فإن منها 
تكبير الركوعء فالمراد ثم يقوم بتكبيره. و يدفع البعد ذكر الركوع فى الأولى و تركه فى الثانيه» و فيه أولا أنه إنما يتجه هذا إن 
لم يزيدوا للقيام تكبيره» و إلا فتركها مع ذكر تكبير الركوع فى غايه البعد, و ثانيا أن ذلكك ليس بأولى من إراده الزوائد من 
الأمربع» وعدم ذكره الخامسه استغناء بما ذكره فى الأولى: بل هذا أولى من وجوهء خصوصا مع عدم ما يشعر بإراده القيام 
بالتكبير» و على كل حال فلا ريب فى ضعفه كما عرفته مفصلا. 


و حينئذ ف يقرأ الحمد و سوره. و الأفضل أن يقرأ الغاشيه عند المصنف و قد عرفت البحث فى ذلكك كله مفصلا ثم يكبر أربعا 
و يقنت بينها أربعا بما شاء؛ و الأفضل بما سمعته سابقاء و قد تحصل من ذلكك كله عدد التكبيرات الزائده و القنوتات و إن كلا 
منها تسع» و ان ما يحتمله كتب الصدوق و المفيد و سلار من كون التكبيرات ثمانا و القنوتات سبعا أو ثمانا و التكبيرات تسعا فى 
غايه الضعفء بل عن المختلف لا خلاف فى عدد التكبيرات الزائده و أنه تسع تكبيرات» خمس فى الأولى و أربع فى الثانيه» 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ١‏ و فيهه عن يونس عن معاويه قال: سألته) إلخ. 


جَ زدلة ص: 0/١‏ 


لكن الخلاءف فى وضعهه. فالشيخ على أنه فى الأولى بعد القراءه يكبر خمس تكبيرات و يقنت خمس مرات عقيب كل تكبيره 
قنته» ثم يكبر تكبيره الركوع و يركعء و فى الثانيه بعد القراءه يكبر أربع مرات يقنت عقيب كل تكبيره قنته» ثم يكبر الخامسه 
للركوع؛ و ذهب اليه ابن أبى عقيل و ابن الجنيد و ابن حمزه و ابن إدريسء و قال المفيد: 


فى الأسولى سبع تكبيرات مع تكبيره الافتتاح و الركوع؛ و يقنت خمس مراتء فإذا نهض إلى الثانيه كبر و قرأ ثم كبر أربع 
تكبيرات يركع بالرابعه و يقنت ثلاث مرات, و هو اختيار السيد المرتضى و ابن بابويه و أبى الصلاح و سلارء و هو مع مخالفته 
لما تقدم عن المنتهى من الحكايه عن الحسن و ابن بابويه قال فى كشف اللثام: يخالف ما قدمناه عنه من أن الظاهر أن مرادهم 
بالتكبير السابق فى الركعه الثانيه تكبيره القيام إليهاء و هو لا يخلو من نظرء نعم ما حكاه فى الكشف عن السرائر لا يخلو من خلل؛ 
قال: قال ابن إدريس: و عدد صلاه كل واحد من العيدين ركعتان باثنتى عشر تكبيره بغير خلافء و القراءه فيها عندنا قبل 
التكبيرات فى الركعتين معاء و إنما الخلاءف بين أصحابنا فى القنوتات» منهم من يقنت ثمان قنوتات» و منهم من يقنت سبع 
قنوتات؛ و الأول مذهب شيخنا أبى جعفر الطوسى. و الثانى مذهب شيخنا المفيد إذ الظاهر أن الصواب تسع بالتاء المثناه» بل 
قيل: إنه الموجود فيهاء إلا أن نسبه ذلك للمفيد مخالفه لصريح كلامه فى المقنعه من الثمان قنوتات. 


و كيف كان ففى قول المصنف: يكبر أربعا يقنت بينها أربعا تسامح؛ ضروره اقتضاء البينونه كون القنوتات ثلاثه» فالأولى أن 
يقول عقيب كل تكبيره من التكبير الزائد قنوت»ء و كأن الذى دعاه إلى هذا التعبير الإيماء إلى المراد مما فى النصوص التى عبر 


صحيح يعقوب (1)١و‏ يكبر خمسا- أى فى الأولى- و يدعو 


.,8 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


2 زدلة ص: لمارا 


بينهاء ثم يكبر أخرى يركع بها/ 


خبر الجعفى (١)ثم‏ يكبر خمسا يقنت بينهن ثم يكبر واحده و يركع بها- إلى أن قال-: و فى الثانيه و الشمس و ضحاها ثم يكبر 
أربعا و يقنت ببنهن ثم يركع بالخامسه) 


و غيرهاء فما فى المدارك- من أن الظاهر منها سقوط القنوت بعد الخامس و الرابع- إلى أن قال-: و هو الظاهر من كلام ابن 
بابويه ثم يكبر خمسا يقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع بالسابعه مما هو ظاهر فى الميل إلى ذلك- فى غير محله قطعاء إذ لا ريب 
فى أن المراد بقرينه الفشاوى و معاقد الإجماعات و النصوص الأخر التثليث فى البينيه: أو يراد منها معنى فيها كما فى بعض 
النصوص أيضا أو غير 

ذلك ممالا بأس به بعد المعلوميه» كما هو واضح. و الله أعلم. 

ثم يكبر تكبيره خامسه للركوع و يركع بها بلا قنوت بلا خلا.ف نصا و فتوى ف تحصل من ذلكك كله أنه على المختار يكون 
الزائد عن المعتاد من التكبير تسعا و من القنوت ثماناء فالتكبير حينئذ خمس فى الأولى؛ و أربع فى الثانيه غير تكبيره الإحرام و 
تكبيرتى الركوع و معهما يكون المجموع اثنتا عشر تكبيره» سبع فى الأولى على عدد تكبيرات الافتتاح» و خمس فى الثانيه على 


عدد تكبيرات الإحرام فى اليوم و الليله» و ليكون التكبير فى الركعتين جميعا وترا وترا كما أومأ إلى ذلكك الرضا (عليه السلام) 
شما رواه عنه الفضل بن شاذان (50). 


و على كل حال ينبغى أن يرفع يديه مع كل تكبير» ل 

خبر يونس (0«سألته عن تكبير العيدين أ يرفع يده مع كل تكبير أم يجزيه أن يرفع يده فى أول التكبير؟ فقال: 

مع كل تكبيرا 

مضافا إلى ما عرفته سابقا فى أوائل مباحث كيفيه الصلاه من احتمال كون الرفع من هيئات أمثال هذا التكبير فى كل صلاه. 
١ -١‏ الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث .٠١‏ 


1- 7 الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث .١‏ 
- " الوسائل- الباب- -٠‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث .١‏ 


١ 2‏ ص: 08 
ف ]عر حتع ر كيد الى ب هل التكوربو لتويك على قارو اوتومي المعو 312ل 


(١)على‏ اغتفار السهوء 7677 و على عدم إعاده الصلاه إلا من خمسه. و لتساوى أركانها مع باقى الفرائض و إن وجب ذلكك فيها 
زائدا عليهاء و قد يقال بالركنيه بناء على أصالتها لا جمال العباده إلا أن المصرح به هنا خلافه من دون خلاف بينهم فيه» و هو 
مما يؤيد ما ذكرناه فى المباحث السابقه من المناقشه فى هذا الأصلء و حينئذ فلو نسى التكبيرات أو القنوتات أو بعضها حتى 
ركع مضى فى صلاته ولا شىء عليه» إذ ليست أركاناء بل فى الذكرى و غيرها و هل يقضى بعد الصلاه؟ أثبته الشيخ, و لعله 


لما سبق من الروايه: 
أى 


قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن سنان50): «إذا نسيت شيئا من الصلاه ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذى فاتكك 


سهوا») 


و نفاه فى المعتبر» و تبعه الفاضلء لأنه ذكر و قد تجاوز محله؛ فيسقط بالأصل السليم عن المعارضء و للشيخ أن يبدى وجود 
المعارضء و هو الروايه المشار إليهاء قلت: قد يحتمل خصوصا فيما إذا كان المنسى القنوت الإتيان به بعد الركوع كما فى 
الفريضه, لكن فى الذكرى و لا يقضى فى الركوع عندناء لما فيه من تغيبر الهيئه» و لعله المانع من الاحتمال المزبور أيضاء إلا أنه 
بناء على استفادته مما فى الفريضه يرتفع المائع المزبور. 


ولو تذكر وهو آخذ فى الركوع و لما ينته إلى حده رجع اليه قطعاء و لو قلنا بتقديم التكبير على القراءه فى الأولى فنسيه حتى 
قرأ لم يعد اليه كما فى المعتبر» لفوات المحلء و فيه منع» كمنع توقف الفاضل فى تذكرته فى إعاده القراءه مع استدراكه من 
حيث عدم وقوعها فى محلهاء و من صدق القراءه» ضروره رجحان الأول كما فى الفريضه. نعم على المختار لو قدم التكبير على 
القراءه سهوا اقتصر على إعاده التكبير خاصه؛ لحصول الامتثال به كما فى نظائره. 


.8 الوسائل- الباب- 798- من أبواب القراءه فى الصلاه- الحديث‎ ١ -١ 
.7/ ؟- ” الوسائل- الباب- *7- من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه- الحديث‎ 


2 زدلة ص: اام 


ولو شكك فى عدد التكبير أو الفنوث بتى على الأقل كما فى الذكرى و غيرهاء لأنه المتيقنء قال: و فى انسحاب الخلاف فى 
الشكك فى الأوليين المبطل للصلاه احتمال إن قيل بوجوبه. و لو تذكر بعد فعله أنه كان قد كبر لم يضر لعدم ركنيته» و هو جيدء 
إلا أنه لاريب فى ضعف الاحتمال المزبور» كما أنه لا ريب فى تقييد تداركك الشكك بما إذا لم يدخل فى محل آخر كالقراءه 
فى الأولى بناء على تقديم التكبير و القنوت عليهاء بل لو شكك فى عدد التكبير و هو فى القنوت يقوى عدم الالتفات؛ لأنه محل 
آخر و دعوى أن التكبير للقنوت ممنوعه. و لو سلمت لا تنافى» فتأمل. 


ولو قدم التكبير و القنوت على القراءه عمدا فى الأ-خيره أو فى الأولى بناء على المختار ففى الذكرى «فى بطلا-ن صلاته مع 
استدراكه فى محله عندى الوجهانء البطلان لتغير نظم الصلاه؛ و عدم إيقاعها على الوجه المأمور به» و لأنه ارتكب منهيا عنه فى 
الصلاه» إذ الأمر بالشى + نهى عن فده و التهى فى العباذة مفسد, و الصحه لما تقدم 


فى الروايه2١)إن‏ «كل ما ذكر الله عز و جل به و رسوله (ص) فهو من الصلاه» 


و يحتمل ثالثا و هو البطلان إن اعتقد شرعيته» لأنه يكون مبدعاء فيتحقق النهىء و إن لم يعتقد شرعيته هنا لكك كان ذكرا مجردا 
فى الصلاه فلا ينافيها» و فيه- بعد الإغضاء عما فى ثانى وجهى البطلان» و عما يشعر به التفصيل من كون احتمال البطلان على 
تقدير عدم التشريع و هو كما ترى- أن هذا الحكم غير خاص فى المقام» بل حاله كحال من قدم السوره على الحمد مثلا عمداء 
بل قد يقوى الصحه فى المقام بناء على اختصاص دليل إبطال التشريع من 


قوله (عليه السلام)1): «من زاد» 


و نحوه فى الفريضه اليوميه» و قد تقدم تحرير المسأله فى المباحث السابقه. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قواطع الصلاه- الحديث ؟. 
؟- ” الوسائل- الباب- -١4‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه- الحديث ؟. 


2 زدلة ص: فض 


و على كل حال فلا سجود للسهو فيما نفعله الآن من الصلاه لأنها نافله» بل و لا فى الواجبه للأصل السالم عن معارضه ما دل على 
وجوبهما بعد انصرافه للفرائض اليوميه خلافا للمحكى عن الكاتب و أول الشهيدين و غيرهما. 


ولو أدرك بعض التكبيرات مع الامام دخل معه. فإذا ركع ركع معه قطعا بناء على الندب لوجوبها مع إراده الجماعه فلا 
يعارضهاء بل لا يبعد ذلكك على الوجوب أيضا إذا لم يتمكن من الفعل و لو مخففاء لأنهما حينئذ كالقراءه» بل جزم الفاضل به 
من دون قضاء بعد التسليم» و بأنه لو أدرك الإمام راكعا كبر و دخل معه و اجتزأ بالركعه و لا-قضاء عليه؛ و تبعه العلا-مه 
الطباطبائى فى ذلكك كله. بل لا خلاف أجده فيه إذا لم يتمكن حتى من التكبير ولاء» نعم احتمل فى الذكرى منعه عن الاقتداء 
إن علم التخلفء و وجوب الانفراد إن لم يعلم» لوجوبهما عليه» ولا دليل على تحمل الإمام كالقراءه» و الاقتداء و إن وجب لكنه 
ليبس جزءا من الصلاه؛ و اعترضه فى كشف اللثام بأن هذه الصلاه لا تجب على المنفرد» قلت: يكفى فى الجواز من غير فرق بين 
الجماعه الواجبه و المندوبه إطلا.ق أدله الائتمام المؤيده بخصوص ما دل على اغتفار بعض الزياده و النقصان له أما إذا تمكن 
من إتمام التكبير ولاء بلا قنوت ففى القواعد و المنظومه عدم الوجوب عليه» بل فى الثانى التصريح بأن الواجب الممكن منهما 
معا مرتبان فيه إلى أن يخشى الفوات» فيقطعهما معاء لكن عن المبسوط و السرائر و جمله من كتب الفاضل و الدروس و غيرها 
أله ركبر ولاءء من غير قنوؤت: :و احتمله:فى القواعد» و لعله لأن كلا من التكيير و القنوؤت واجت مغاير للآخر فلا يسقط المسور 
منهما بالمعسورء و فيه- بعد تسليم استقلال وجوب التكبير و أنه ليس للقنوت- أنه مناف للترتيب المعتبر فيهما كما هو واضح. 


و أما عدم القضاء بعد التسليم فللأصل السالم عن المعارضء و لأنه كذكر الركوع 


جَ زدلة ص: إزشخرا 


الذى فات محله. خلافا للمحكى عن المبسوط و غيره» و لعله كما قيل بناء على أصله من أنه لو نسيه المصلى قضاه بعد الصلاه 
و فيه مع أنه فى القنوت خاصه ليس المقام من النسيان» بل هو من التركك عمدا للمتابعه» كما أنه لا دليل على تحمل الامام غير 
القراءه» بل عدم تحمله القنوت فى الفريضه يدل بطريق الأولى على العدم فى المقام؛ لكن احتمل فى الذكرى تحمله الدعاء؛ و لا 
ريب فى ضعفه. و عليه فلا بأس بدعاء المأموم سواء كان بدعاء الإمام أو غيره كما صرح به فى الذكرىء لعدم اقتضاء التحمل 
عدم المشروعيه. و القياس على القراءه بناء عليه فيها لا يجوز التعويل عليه؛ و الله أعلم. 


[النظر الثانى فى سنن صلاه العيدين] 
اشاره 

رمقو لضا 

[منها الإصحار بها] 


أمور منها الإصحار بها حتى ينظر إلى آفاق السماء إجماعا بقسميه» بل المحكى منهما إن لم يكن متواترا فهو مستفيض 
كالنصوص ()المتضمنه للفعل و القول» بل قد يشم من بعضها و لو من حيث مخالفه السنه الكراهه فى غيرهاء و لعله المراد من 
نفى الجواز فى غيرها المحكى عن النهايه» و على كل حال فهو مسئون إلا بمكه إجماعا بقسميه أيضاء و 


رفع محمد بن يحيى (1)إلى الصادق (عليه السلام) أنه قال: «السنه على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم فى العيدين إلى 
الصحراء إلا أهل مكه فإنهم يصلون فى المسجد الحرام) 


و إلحاق مسجد المدينه به اجتهاد فى مقابله النص المتضمن لفعله (عليه السلام) و غيره» بل فى المحكى عن السرائر أن الصلاه 
فيه أى المسجد الحرام تكون فى الصحن دون موضع الصلاه منه» و لا بأس به إذا كان الصحن هو الخالى من الظل كما أوما إليه 
فى كشف اللثام؛ بل ينبغى له حيث يصلى فى البلد فى غير مكه أو يحصل له عذر من مطر أو وحل أو خوف أو نحوها من 
الأعذار التى يسقط معها مثل ذلكك أن يطلب مكانا بارزا أى يكون ظله حال الصلاه فيه السماء لا سقف و نحوه كما أومأت اليه 
اللميوسن يك 


قول الرجل (عليه السلام) فى خبر سلمان بن حفص(020: «الصلاه يوم 
١ -١‏ الوسائل- الباب- -١1/‏ من أبواب صلاه العيد. 


1- 7 الوسائل- الباب- -١1/‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث 8,. 
*- ”© الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث .١١‏ 


2 ال صس: #/؟ 
الفطر بحيث لا يكون على المصلى سقف إلا السماء) 


وغيره» و نص عليه فى الجمله العالامه الطباطبائى. 
[منها تأكد السجود فيها على الأرض] 


و منها تأكد السجود فيها على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه بلا خلاف أجده فيه؛ بل 


قال الصادق (عليه السلام) فى صحيح الفضيل(1): «أتى أبى بخمره يوم الفطر فأمر بردهاء و قال: هذا يوم كان رسول الله (صلى 
الله عليه و آله) يحب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء و يضع جبهته على الأرض' 


بل قد يومى ذلكك باعتبار شرف الجبهه إلى استحباب مباشرتها بجميعه أى بحيث لا يصلى على بساط و نحوه؛ بل 

ظاهر فى الكراهه كما أومأ إليه فى المنظومه. 

[منها أن يقول المؤذن أو غيره الصلاه ثلاثا] 

ومنها أن يقول المؤذن أو غيره الصلاه ثلاثا فإنه لا أذان و لا إقامه لغير الخمس بلا خلاف فيه بين العلماء كما فى المدارك, و 
فى 

صحيح إسماعيل بن جابر()«قلت أى لأبى عبد اله (عليه السلام): أ رأيت صلاه العيدين هل فيهما أذان و إقامه؟ قال: ليس فيهما 
أذان و لا إقامه و لكن ينادى الصلاه ثلاث مرات» 


و ظاهره استحبابه لهما على نحو الأذان لليوميه» بل قد يستفاد من ذلكك و من قول أبى 


جعفر (عليه السلام) فى صحيح زراره()الذى اقتصر عليه الصدوق كما قيل أذانهما طلوع الشمس فى أحد الوجهين استحبابه 
للوقت و لخصوص الصلاه» لكن فى المدارك عن الذكرى ظاهر الأصحاب أن هذا النداء ليعلم الناس الخروج إلى المصلىء لأنه 
أجرى مجرى الأذان المعلم بالوقت, ثم قال: و مقتضى ذلكك أن محله قبل القيام إلى الصلاه؛ و قال أبو الصلاح محل هذا النداء 
بعد القيام إلى الصلاه» فإذا قال المؤذنون ذلكك كبر الإمام 


.8 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١1/ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


.٠١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ 7-١ 
.١ الوسائل- الباب- /,- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ ” -* 
.8 الوسائل- الباب- /,- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ 5 - 


١ 2‏ ص: خض 

تكبيره الإبحرام و دخل بهم فى الصلاه؛ و الظاهر تأدى السنه بكلا الأمرين» و على كل حال فالأمر سهلء و قد تقدم فى بحث 
الأذان بعض الكلام الذى له تعلق فى المقام؛ فلاحظ و تأملء و الله أعلم. 

[منها أن يخرج الامام حافيا ماشيا] 

و منها أن يخرج الامام حافيا ماشيا كما فعله 

الرضا (عليه السلام) بمرو(١)بعد‏ أن قال: «إنى أخرج كما خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام)» 


و لأنه أبلغ فى التذلل و الاستكانه» لكن مقتضى ذلك عدم الفرق بين الامام و المأموم خلافا لظاهر المتن و من عبر كعبارته؛ بل 
قيل: إنه صريح المبسوط و ظاهر الأكثر» لكن 


أطلق فى المحكى عن التذكره و النهايه و غيرها و إن كنت لم أتحققه فى الأول منهما و مقتضاه العموم كصريح المحكى عن 
جامع المقاصدء بل فى الأولين الإجماع على إطلاقهما بل فى الأول منهما إجماع العلماء؛ بل فى كشف اللثام لا أعرف وجها 
للتخصيص سوى أنهم لم يجدوا به نصا عاماء و لكن فى المعتبر و التذكره أن بعض الصحابه كان يمشى إلى الجمعه حافيا 


وقال (5): «سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمهما الله على النار) 


و لعل التعميم أوفق بقاعده التسامح» كالمشى الظاهر فى الخشوع و الذل و المسكنه المطلوبه للجميع من غير فرق بين الامام و 
المأموم؛ على أن 


المروى (0«ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يركب فى عيد و لا جنازه» 
وهو الذى فعله 


الرضا (عليه السلام) لما أراد الخروج كخروج رسول الله (صلى الله عليه و آله) و على (عليه السلام) «فإنه لما طلعت الشمس قام 
فاغتسل و تعمم بعمامه بيضاء من قطن ألقى طرفا منها على صدره و طرفا بين كتفيه و تشمرء ثم قال لجميع مواليه: افعلوا 


.١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١5 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


اس |( 09 ركك- الباب- -١8‏ من أبوات صلاه العيد- الحديث .١‏ 


جَ زدلة ص: نا 


مثل ما فعلت» ثم أخذ بيده عكازا ثم خرج و هو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق و عليه ثياب مشمره. فلما مشى و مشينا 
بين يديه و كبر أربع تكبيرات فخيل لنا أن السماء و الحيطان تجاوبه و القواد و الناس على الباب قد تهيأوا و لبسوا السلاح و 
تزينوا بأحسن الزينه» فلما طلعنا عليهم بهذه الصوره و طلع الرضا (عليه السلام) وقف على الباب وقفه ثم قال: الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر على ما هداناء الله أكبر على ما رزقنا من بهيمه الأنعام» و الحمد لله على ما أبلانا نرفع بها أصواتنا قال ياسر: 


فترغرغت مرو بالبكاء و الضجيج و الصياح لما نظروا إلى أبى الحسن (عليه السلام)» و سقط القواد عن دوابهم و رموا بخفافهم 
لما رأوا أبا الحسن (عليه السلام) حافيا و كان يمشى و يقف فى كل عشر خطوات و يكبر ثلاث مرات» 


إلى آخره. 


و على كل حال فالأولى ولى تعميم المشى للإمام وغيره كما هو صريح بعض و ظاهر إطلاق آخر الذى هو معقد إجماع العلماء 
فى التذكره؛ وعن المعتبر و المنتهى و التذكره من السنه أن يأتى العبد ماشيا و يرجع ماشياء لكن ظاهر جماعه بل لعله الأكثر 
اختصاص ذلك بالإمام؛ بل 


رمى ببصره إلى السماء و يكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشى) 


ف الأول أولى. 


وغلى كل حال ينبفى أن يكون على سكينه و وقار ذاكرالله سبحاته إجماعا قيما حكى عن التذكره و التهايةة على أن فيه هن 
الخضوع و الخشوع ما لا ينكر؛ و قد سمعت حكايه ما فعله الرضا (عليه السلام)» بل منه يستفاد استحباب أمور أخر كالغسل و 
نحوه و لعله لذا و مرسل المقنعه و غيرهما من اتحاد الجمعه و العيد و نحوه قال فى المنظومه: 


ل الوسائل- الباب- -١9‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ”. 


اج 1 ص: /الال 

و ليكن الخروج بعد كل ماقد سن فى الجمعه أن يقدما 

كالغسل و التطبيب و التزين و الاعتمام و الرداء اليمنى 

و المشى بالوقار و السكينهو الذكر فيه و الحفا مسنونه 

كذلكك التطميح و التشميرو الجهر بالتكبير و التكرير 

و الأمر سهل. 

[منها أن يطعم قبل خروجه فى الفطر» و بعد عوده فى الأضحى مما يضحى به] 

و منها أن يطعم أى يأكل بنفسه قبل خروجه فى الفطر و بعد عوده فى الأضحى مما يضحى به إن كان إجماعا منا بقسميه و 
نصوصاء بل فى 


صحيح زراره(١)عن‏ الباقر (عليه السلام) «لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئاء ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديكك و 
أضحيتكك. و إن لم تقو فمعذورا 


مما هو ظاهر فى كراهه التركك كغيره من النصوصء و ينبغى أن يكون المأكول فى الفطر تمرا تأسيا بالنبى (صلى الله عليه و آله) 
لما 


روى (7)عنه أنه (صلى الله عليه و آله) «كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثرا 


و عن الإقبال ان ابن أبى قره(؟)روى بإسناده إلى الرجل (عليه السلام) قال: «كل تمرات يوم الفطر» فان حضرك قوم من 
المؤمنين فأطعمهم مثل ذلكك» 


لكن فى المحكى عن السرائر أنه روى الإفطار فيه على التربه الحسينيه(8)و أن هذه الروايه شاذه من أضعف أخبار الآحاد, لأن 
أكل الطين على اختلا.ف ضروبه حرام بالإجماع إلا ما خرج بالدليل من أكل التربه الحسينيه على متضمنها أفضل الصلاه و 
السلام للاستشفاء فحسب القليل منها دون الكثير 


.١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 

"- "” سئن البيهقى ج " ص 187. 

- " الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ”. 

ع- © الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث .١‏ 
ه- ث المستدركك- الباب- -١٠١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟. 


جَ زدلة ص: ذا 


للأمراضء و ما عدا ذلكك فهو باق على أصل التحريم و الإجماعء و تبعه على ذلك جماعه ممن تأخر عنه. فشرطوا فى جواز 
تناولها العله كغيره من الأيام» بل فى كشف اللثام لعل النوفلى استشفى بها من عله كانت بهء قلت: أو مزجه بالتمر مزجا استهلكه 
فيه و إن بقيت بركته» فلا ريب أن الأحوط تركها مع عدم العله و الجمع بينها و بين التمر معها و أحوط من ذلك الجمع بينهما 
و بين السكرء لما فى الذكرى من أن الأفضل الحلاوه» و أفضلها السكر و إن كنت لم أقف على أثر له هنا بالخصوص إلا ما 
يحكى من فقه الرضا (عليه السلام)(1)و الأ.مر سهلء إذ- مع أن الحكم استحبابى يتسامح فيه- ما نحن فيه من المستحب فى 
المستحب. للأمر بأكل شى ء فى النصوص التى لا يحكم عليها غيرهاء كما هو واضح. 


هذا كله فى الفطر و أما الأضحى فقد عرفت أصل الحكم فيه لكن قد يوهم عباره المتن و ما ضاهاها اختصاص الاستحباب 
بمن يضحى كما يحكى عن أحمد بن حنبل الذى قد أجمع علماء الفريقين على خلافه فى ذلكك, و من هنا كان حمل العباره 
على إراده التعريض به لا موافقته متعيناء و كيف كان فان لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحيه فمعذور كما يشهد له الاعتبار 
و الأخبارء و الله أعلم. 


[منها أن يكبر فى عيد الفطر و الضحى] 
و منها أن يكبر فى عيد الفطر على المشهور بين الأصحاب نقلا-و تحصيلاء بل عليه عامه المتأخرين» بل يمكن ادعاه الإجماع 
الوجوب فى الفطرء و أن خلاف السيد و أبى على لا يؤثر فى انعقاده» و عن المعتبر «استحبابه فى الفطر قول فضلائنا و أكثر 


الجمهورا» بل عن الخلاف و الغنيه «الإجماع عليه) و عن الأمالى «انه من دين الإماميه» بل عن مصابيح الظلام «قد اتفقت الشيعه 


١ -١‏ المستدركك- الباب- -١٠١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟. 


2 زدلة ص: الخذرا 


فى الأعصار و الأمصار على عدم الالتزام به أى فى العيدين العلماء و الأعوام» بل فيه أيضا أن مراد السيد من الوجوب ما على 
تركه اللوم و العتاب لا الذم و العقاب, لأن الشيخ قال: الوجوب عندنا على ضربين: ضرب على تركه اللوم و العتاب» و كيف يراد 
به المعنى المصطلح و الرواه ما كانوا يعرفونه مع عموم البلوى به. 


و كيف كان فلا ريب أن الأأقوى استحبابه» لما عرفت و للأصل سيما مع عموم البلوى به» و اشتراكك جميع المكلفين فيه من 
رجل أو امرأه صغير أو كبير» فى جماعه أو فرادى» فى بلد أو فى قريه» فى سفر أو حضر كما يقتضيه الإطلاق» وادعى فى 
الخلاف الإجماع عليه» و فى 


خبر حفص بن غياث (1)عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «على الرجال و النساء أن يكبروا أيام التشريق فى دبر الصلوات» و على 
من صلى وحده و من صلى تطوعاا 


فلا ريب فى استبعاد خفاء مثل هذا الحكم الذى هو عام مثل هذا العموم» هذا مضافا إلى 


قول الصادق (عليه السلام) فى خبر سعيد النقاش (1)«اما أن فى الفطر تككبيرا و لكنه مسنونء قال قلت: أين هو؟ قال: فى ليله 
الفطر فى المغرب و العشاء الآخره و صلاه الفجر و العيد ثم يقطع» 


» و الاستدراكك و استناد القائل بوجوبه إلى الكتاب يوهن احتمال إراده الواجب بالسنه منه» مع أنه خلاف الظاهر, و 


خبر محمد بن مسلم أو صحيحه المروى عن المستطرفات عن نوادر البزنطى ()أنه سأل أحدهما (عليهما السلام) «عن التكبير 
بعد كل صلاه فقال: كم شئت انه ليس بمفروض» 


و الإطلاق إلى المشيئه معللا بأنه ليس بمفروض كالصريح فى إراده نفى الوجوب بالمعنى المصطلح منه؛ مضافا إلى اعتضاده و 
سابقه بما سمعت و بما تسمع مما يدل على عدم وجوبه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 77- من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟. 
1- 7 الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟. 
- ا الوسائل- الباب- 75 من أبواب صلاه العيد- الحديث .١‏ 


جَ زدلة ص: 1 


فى أيام التشريق من النصوص (١)و‏ غيرها بناء على عدم القول المعتد به بالفضل بينهما فثبوت الندب فيها يلزمه فى المقام 
كالعكسء فيصح الاستدلال بأدله كل من الطرفين على الآدخر بعد تتميمه بالإجماع المركبء كل ذلك مع عدم المعارض 
المقاوم؛ إذ آيه التكبير(؟) على الهدايه ليست صريحه فى الوجوب بل و لا ظاهره؛ خصوصا إذا عطف و ما قبله على اليسر( )فى 
يريد اله بكم الْيِسْرَا و 


كتابه الرضا (عليه السلام) إلى المأمون فيما رواه عنه الصدوق فى العلل عن الفضل بن شاذان 20)دو التكبير فى العيدين واجب») 


كقول الصادق (عليه السلام) فى خبر الأعمثن (ه)المروئ عن الخصال الآتى يمكن إراده الثبوت أو التأكد متهماء بل لعل الثاتى 
منهما المنساق إلى الذهن من التأمل فى مجموع الدليلين. 


و منه يعلم أولويه إراده ذلكك من غيره من 
النصوص الوارده(2)بلفظ «عليهم التكبيرا 


و نحوه إذا صرحها اللفظ المزبور و عرفت قوه الاحتمال المذكور فيه. سيما بعد ما تسمعه فى تكبير الأضحى و سمعته من الأدله 
السابقه التى لا يقاومها ذلكك من وجوه. بل هذا الاختلاف نفسه منضما إلى ما تسمعه من الاختلاف فى الأضحى أيضا و إلى 
الاختلا.ف فى الكيفيه أماره أخرى على الندب كما لا يخفى على من له أدنى خبره بكلامهم (عليهم السلام)» و من ذلكك كله 
ظهر لكك ضعف ما ذهب اليه المرتضى و أبو على و ابن شهرآشوب فيما حكى عنهم من الوجوبء بل قيل: قد يظهر ذلكك من 
الوسيله و المراسم فى المقام إلا أنكك قد سمعت احتمال إراده ما يرتفع به الاختلاف من أصله. و الله أعلم. 


.١ الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ ١ -١ 
.18١ ؟- ” سوره البقره- الآيه‎ 

"- " سوره البقره- الآيه .18١‏ 

ع- ع الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث 8. 
ه- ث الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث 6. 
#- ث الوسائل- الباب- 77- من أبواب صلاه العيد. 


2 زدلة ص: ير 


و أما محل التكبير ف عقيب أربع صلوات أولها المغرب من ليله الفطر و آخرها صلاه العيد بلا خلاف فيه نصا و فتوى بمعنى 
مشروعيه التكبير بعد ذلككء بل الإجماع بقسميه عليه؛ إنما الكلام فى مشروعيته فى غير ذلكك, فالمشهور بين الأصحاب نقلا و 
تحصيلا عدمه؛ لكن عن البزنطى يكبر الناس فى الفطر إذا خرجوا إلى العيدء و اختاره فى المعتبر محتاجا عليه بفعل على (عليه 
السلام)(1١)و‏ جماعه من الصحابه» و 


قال المفيد: «روى (75)أن الامام يمشى يوم العيد و لا يقصد المصلى راكباء و إذا مشى رمى ببصره إلى السماء و يكبر بين خطواته 


أربع تكبيرات) 


وقد سمعت ما فعله الرضا (عليه السلام) حال خروجه لكن فى عيد الأضحى على الظاهر؛ و تسمع أيضا فيما يأتى نحوه و عن 
الكاتب مشروعيته عقيب النوافل و الفرائضء و عن رساله على بن بابويه أنه يكبر عقيب ست بزياده الظهر و العصرء و هو ظاهر 
ولده فى الفقيه» حيث قال بعد روايه سعيد النقاش السابقه: و فى غير2)روايه سعيد «و فى الظهر و العصر) و لعله لذا استحبه فى 


المحكى عن الأمالى و المقنع عقيب الستء و فيما كتبه المأمون (5)إلى الرضا (عليه السلام) «التكبير فى العيدين واجب فى 
الفطر فى دير خمس صلوات. و يبدأ به فى دبر صلاه المغرب ليله الفطر) 


و عن 


الخصال بإسناده عن الأعمش (شهاعن جعفر بن محمد (ع) فى حديث شرائع الدين قال: «و التكبير فى العيدين واجبء أما فى 
الفطر ففى خمس صلوات يبتدأ به من صلاه المغرب ليله الفطر إلى صلاه العصر من يوم الفطر) 


و لعل المراد خمس فرائض مع صلاه العيدء فتكون ستا كما نص عليه فى المحكى (2)عن فقه 


الرضا (عليه السلام) و الأمر سهل بعد التسامح نعم لم أقف على ما يشهد لما سمعته 


.١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟.‎ -١5 الوسائل- الباب-‎ 7 1 
.” من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -7١ ا الوسائل- الباب-‎ - 
.8 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -7١ ع- ؟ الوسائل- الباب-‎ 
.6 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -7٠١ ه- ث الوسائل- الباب-‎ 
.8 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١8 المستدركك- الباب-‎ 8-2 


2 زدلة ص: زثن 


عن أبى على هناء و كونه ذكرا مستحبا على كل حال لا يقضى باستحباب الخصوصيه نعم يمكن استفادته مما تسمعه من 
نصوص التكبير(١)بعد‏ النوافل أيام التشريق و الله أعلم بحقيقه الحال. 


و كذا يستحب أن يكبر فى الأضحى أيضا على المشهور شهره عظيمه بل هى من المتأخرين إجماعء؛ بل عن الأمالى نسبته إلى 
دين الإماميه؛ و الغنيه الإجماع عليه» و سمعت ماعن مصابيح الظلام المؤيد بما نجده الآن فى أعصارنا من العلماء و غيرهم و بما 
تقدم سابقا فى عيد الفطر مما لا يخفى عليك جريانه فى المقام مضافا إلى الأصلء سيما فيما نعم به البلوى» و 


صحيح على بن جعفر(1)سأل أخاه (عليه السلام) «عن التكبير أيام التشريق أو أحب هو؟ قال: يستحب) 


خلافا للمرتضى فأوجبه مدعيا فى ظاهر انتصاره الإجماع عليه» و هو عجيب» ضروره كون العكس مظنه ذلكك, و من هنا قال فى 
المحكى عن المختلف أن الإجماع على الفعل دون الوجوب. و فى الذكرى أنه حجه على من عرفه و على كل حال فلم نتحقق 
ما ذكره من الإجماعء بل المتحقق خلافه» نعم عن الشيخ فى التبيان و 


الاستبصار و الجمل و العقود و أبى الفتوح فى روض الجنان و ابن حمزه و الراوندى فى فقه القرآن وجوبه على من كان بمنى 
دون غيره» و فى كشف اللثام أنه احتمله و العكس فى حل المعقود من الجمل و العقود ثم رجح الأولء و إن كان الإنصاف أن 
مقتضى الدليل عدم الفرق بين منى و غيره؛ إذ هو الخبران (0السابقان المطلقان اللذان قد عرفت قصورهما عن المعارضه. و أن 
المراد بهما الثبوت أو التأكد. كما يشهد له هنا 


قول الصادق (عليه السلام) فى موثق عمار0): «التكبير واجب فى دبر كل 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 70- من أبواب صلاه العيد و الباب 77 منها- الحديث ؟. 
؟- ” الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث .٠١‏ 

” الوسائل- الباب- -7٠١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث 8 و 68. 

؟- 5 الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث .١7‏ 


جَ ١ل‏ ص: رذن 
صلاه فريضه أو نافله أيام التشريق» 


المعلوم إراده التأكيد أو الثبوت من لفظ الوجوب فيه لعدم القائل به بالنسبه إلى النافله» و كذا قول أمير المؤمنين (عليه السلام) 


فى خبر حفص بن غياث (١)المتقدم‏ آنفا. 


و منه يعلم الحال فى غيرهاء فتتدبره» و قوله تعالى (5):وَ اذْكرُوا الله فى أَيّام مَعْدُودات» أى أيام التشريق بلا خلا.ف كما فى 
الخلافء و الذكر فيها التكبير كما 


فى حسن ابن مسلم ()سأل الصادق (عليه السلام) عن الآيه قال: «التكبير فى أيام التشريق صلاه الظهر من يوم النحر إلى صلاه 


وفى كشف اللثام أنه ليس نصا فى التفسير و لا لفظ الآيه متعينا بهذا المعنى قلت: على أنه محمول على الندب حينئذ» كك 
صحيح على بن جعفر(5)سأل أخاه (عليه السلام) ١عن‏ النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم و لا يجهرن) 

ومافى المحكى عن 

قرب الاسناد له عن عبد الله بن الحسن العلوى (8)عنه (عليه السلام) أنه سأله «عن الرجل يصلى وحده أيام التشريق هل عليه 
تكبير؟ قال: نعم» فإن نسى فلا شى ) 

و غيرهماء و الكل كما ترى لا اختصاص فيه بمن كان بمنى» لكن فى كشف اللثام أن دليله اختصاص الآيه مع الأصلء و 


قول الصادق (عليه السلام) فى حسن ابن عمار(2): «تكبير أيام التشريق من صلاه الظهر يوم النحر إلى صلاه الفجر من أيام 
التشريق إن أنت أقمت بمنىء و إن أنت خرجت فليس عليكك تكبير بعد الخروج) 


و فيه أنه لا دلاله فى الآيه على الاختصاصء بل حسن ابن مسلم السابق كالصريح فى خلافه. و الأصل مقتضاه العدم فى الجميع» 
و المراد من 


حسن ابن عمار أنه إن أقام إلى التفر الثانى كبر إلى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -7١7‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟. 
؟1- 7 سوره البقره- الآيه 199. 

٠" -‏ الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث .١‏ 
ع- ع الوسائل- الباب- 77- من أبواب صلاه العيد- الحديث .١‏ 


ه- ف الوسائل- الباب- 17- من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟. 
#- ث الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث 8. 


جَ ال صس: 7858 
فجر آخر أيام التشريق؛ و إن خرج فى النفر الأول فليس عليه تكبير بعد الخروج؛ كما هو واضح. 


و كيف كان فمحله فى منى» و ألحق بها المفيد مكه. بل فى كشف اللثام و هو مراد غيره أيضاء فإن الناسكك يصلى الظهرين أو 
إحداهما غاليا بمكه. 


و على كل حال فليكبر عقيب خمس عشره صلاه أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى و آخرها الفجر من اليوم الثالث و فى 
باقى الأمصار عقيب عشره أولها الظهر المزبورء و آخرها الغداه أيضا بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك نصا و فتوىء بل فى 
الانتصار و الخلاف و الغنيه و المنتهى و التذكره و ظاهر المعتبر على ما حكى عن بعضها الإجماع عليه» نعم فى 


صحيح معاويه(1)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكبير فى أيام التشريق لأهل الأمصار فقال: يوم النحر صلاه الظهر إلى 
انقضاء عشر صلوات و لأهل منى فى خمس عشره صلاه فإن أقام إلى الظهر و العصر كبر) 


و سأل غيلان ()أبا الحسن (عليه السلام) «عن التكبير فى أيام الحج من أى يوم يبتدى به و فى أى يوم يقطعه و هو بمنى» و 
شائر الأحعيا: 


سواء أو بمنى أكثر فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاه الظهر إلى صلاه الغداه من يوم النفر» فإن أقام الظهر كبر و إن أقام 
العصر كبر و إن أقام المغرب لم يكبرء و التكبير بالأمصار يوم عرفه صلاه الغداه إلى النفر الأول صلاه الظهر, و هو وسط أيام 
التشريق» 


و سأل على بن جعفر( 0 أخاه (عليه السلام) «عن التكبير فى أيام التشريق فقال: يوم النحر صلاه الأولى إلى آخر أيام التشريق من 
صلاه العصر تكبر و تقول) 


إلى آخره. 
و مقتضى الجميع زياده التكبير على خمس عشرء بل فى خبر غيلان أن التكبير فى 


.,8 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -1١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١7 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -7١ ؟- ” الوسائل- الباب-‎ 
.18 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -7١ الوسائل- الباب-‎ #” -* 


ع اسه 

الأمصار فى يوم عرفه إلا أنه- مع عدم موافقته لباقى النصوص بل و ل 
قوله (عليه السلام) فيه: 

«و هو وسط أيام) 


إلى آخره- محمول على ما عند العامه بمعنى أن العامه فى الأمصار كذا تفعل و أما تلكك الزياده فلا بأس بها بعد التسامح و إن 
كنت لم أجد مصرحا بهاء إلا أنها ليست كذلكك بذلكك التأكد. 


كما أن الأقوى استحبابه بعد النوافل أيضا كما عن أبى على و الشيخ التصريح به بل مال إليه فى الرياضء فما عن المشهور- من 
عدم الاستحباب» بل قيل: إنه كاد يكون إجماعاء و انه قد يظهر من الخلاف و الانتصار انعقاد الإجماع عليه- لا يخلو من نظرء 
لخبر حفص بن غياث (1)و موثق عمار(")المتقدمين سابقاء و 


خبر على بن جعفر(؟)سأل أخاه (عليه السلام) «عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير؟ قال: 


و أما استحبابه فى غير أعقاب الصلاه فقد سمعت ما ذكرناه سابقا فى تكبير عيد الفطرء و فى المحكى عن المنتهى قال بعض 
أصحابنا: يستحب للمصلى أن يخرج بالتكبير إلى المصلى» و هو حسن لما 


روى (اعن على (عليه السلام) «أنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانه) 


فى الفقيه (2)«أن أمير المؤمنين (عليه السلام) خطب فى الأضحى فقال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله 
الحمد الله أكبر على ما هداناء و له الشكر فيما أبلاناء و الحمد لله على ما رزقنا من بهيمه الأنعام) 


و لكنه يمكن أن يكون التكبير الذى بعد الصلاه 

و فيه (2)أيضا «أنه كان إذا فرغ من الصلاه- يعنى صلاه عيد الأضحى- صعد المنبر» ثم بدأ 
١ -١‏ الوسائل- الباب- -7١7‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟. 

؟- ” الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟7١.‏ 


٠" -‏ الوسائل- الباب- 78- من أبواب صلاه العيد- الحديث ”. 
ع- * كنز العمال- ج 6 ص 7*4 الرقم 809. 


ه- ث الوسائل- الباب- -1١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث 8. 
8- ئ الفقيه ج ١‏ ص 778- الرقم 1581 المطبوع فى النجف. 


جَ ١ل‏ صس: 782 
فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ؤته غرشة؛ و.رضا نفسه» :و عدد قطر سمائه و بحاره له الأسماء الحستى» و الحمذ لله 
إلى آخر الخطبه؛ و فى المحكى عن البيان عن أبى على أنه قال: يكبر الامام على الباب أربع تكبيرات» ثم يقول: لا إله إلا الله و 


الله أكبر الله أكبر على ما هداناء و لله الحمد الله أكبر على ما هداناء الله أكبر على ما رزقنا من بهيمه الأنعام» الحمد لله على ما أبلانا 


يرفع بها صوته؛ و كلما مشى نحو عشر خطى وقف و كبر و قال: و يرفع به يديه إن شاء و يحركهما تحريكا يسيرا. 


و أما كيقيه التكبير فى الفطر و الآأضبدى ف يقول: الله أكبر الله أكبر و فى التكييرة الثالهتردة يقاً من الأصل و غلو أكثر 
النصوص عنهاء و من بعض نسخ خبر النقاش فى التهذيب مع التسامح؛ و المشهور الأول بل عن الخلاف الإجماع عليه» و خيره 
بعض الثانى» بل نسب إلى النهايه لكن لم نتحققه. و الأولى ذكر الثالثه بعنوان الاحتياط» و أحوط منه تكرير 


تمام الدعاء بالتثنيه و التثليث» و على كل حال ثم يقول: 


لا إله إلا الله و الله أكبر و الحمد لله على ما هداناء و له الشكر على ما أولاناء و يزيد فى الأضحى و رزقنا من بهيمه الأنعام كما فى 
القواعد و المحكى عن النهايه لكن فى القواعد الحمد لله بلا واو و الذى عثرنا عليه فى النصوص التى ينبغى التعويل عليها و لو 
بالتخيير بين ما فيها 


خبر سعيد النقاش (١)فى‏ تكبير الفطر» و هو على ما فى الكافى و الفقيه و أكثر نسخ التهذيب «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و 
الله أكبر الله أكبر و لله الحمدء الله أكبر على ما هدانا» مع زياده «و الحمد لله على ما أبلانا» فى الفقيه خاصه. 


قيل: و كذا الهدايه و الأمالى للصدوقء و 


خبر الأعمش المروى (؟)فى الخصال عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) فى الفطر أيضا «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله 
أكبر و لله الحمدء الله أكبر على ما هداناء و الحمد لله على ما أبلانا- إلى أن قال-: 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟. 
1- 7 الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث 6. 


اج 1 ص: 1م" 

و يزاد أى فى تكبير الأضحى و الله أكبر على ما رزقنا من بهيمه الأنعام) 

و كأنه إلى هذه الروايه أشار 

الفسبناوق (رتحمة الله) قؤلة كرو أنه لا يقال فى عيد الفطر: «و رزقنا من بهيمه الأنعام) 
فإن ذلكك فى أيام التشريق. 


و على كل حال فالخبران مخالفان للكيفيه التى فى المتن» و لم أجد غيرهما فى تكبير الفطرء بل فى المداركك أن خبر النقاش هو 
الأصل فى الحكم, و فى المعتبر «و بحسن عندى ما رواه النقاش» إلخ إلا أنه ثلث التكبير» و لا بأس بهء و إن كان فى الكافى و 
الفقيه و أكثر نسخ التهذيب التثنيه كما عرفت»ء و كأنه هو الذى اعتمده غيره حتى المنظومه, فقال: 


صورته التهليل بين أربع ما بينها الحمد و بين المقطع 
و بعدها زيد فى الأضحى واحدهتبلغ ستا مع تلكك الزائده 


لكن كثير من عبارات الأصحاب لا توافق تمام ما فى الخبرين» إذ فى المقنعه فى تكبير الفطر نحو ما فى الكتاب» و فى المحكى 
عن مصباح الشيخ و مبسوطه و الجامع فى عيد الفطر نحو ما فى الكتاب لكن بزياده «و لله الحمد) قبل قوله «الحمد للها مع تركك 
الواو فى التحميد الثانى» و فى الخلاف «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد» و إن عليه الإجماع؛ لكن 
فى كشف اللثام يحتمل الإجماع على خلاف ما حكاه عن الشافعى و مالكك و ابن عباس و عمر من أنه أن يكبر ثلاثا نسقاء فان 
زاد على ذلك كان حسناء و يؤيده أنه لم نجد من وافقه عليه ممن تقدمه فضلا عن أن يكون مجمعا عليه» و عن السرائر و 
التلخيص فى تكبير الفطر أيضا «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. و الله أكبر الله أكبر على ما هداناء و الحمد لله على ما أولانا» و فى 
النافع «الله أكبر ثلاثاء لا إله إلا الله» و الله أكبر و لله الحمدء الله أكبر على ما هدانا؛ و عن المهذب و روض الجنان لأبى الفتوح من 
أنه «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. و الله أكبر و لله الحمد على ما هداناء و له الشكر على ما أولانا» قيل: و نحوه عن أبى على 


جَ زدلة ص: 11 


لكن ليس فيه «و له الشكر على ما أولانا؛ وعن نهايه الأحكام أن الأشهر «الله أكبر مرتين لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر على ما 
هداناء و له الحمد على ما أولانا بل عن الروض أنه المشهور لكن مع إبدال الحمد بالشكر, إلى غير ذلكك. 


و أما الأضحى فالذى فى النصوص منه ما سمعته» كخبر الأعمش الذى عبر به الصدوق فى المحكى من المقنع و حج الفقيه» و 


منه 


صحيح زراره(1)«الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر» و فى غير التهذيب «الله أكبر و لله الحمدء الله أكبر على ما هداناء الله 
أكبر على ما رزقنا من بهيمه الأنعام) 


وهو الذى أشار إليه فيما سمعته من المنظومه. و رواه منصور بن حازم (؟)فى الصحيح و الحميرى (افى قرب إسناده عن عبد 
الله بن الحسن عن على بن جعفر على ما فى كشف اللثام» بل رواه أيضا 


معاويه ابن عمار(5)فى الصحيح لكن مع زياده «و الحمد لله على ما أبلانا» 


فى آخره.] كموثق عمار و عن كتاب المسائل لعلى بن جعفر(0)كصحيح زراره إلا أنه تركك فيه «الله أكبر» قبل «و لله الحمد) كما 
أن مرسل الفقيه (2)عن أمير المؤمنين مثل الصحيح المزبور أيضا إلا أنه حذف فيه ما بعد «و لله الحمد) إلى الآخر» و قد سمعت 
ما قاله الرضا (عليه السلام) فى خروجه (/1)و أمير المؤمنين (عليه السلام) فى خطبته(8). 


و أماعيارات الأصحاب فطليت التكيير فى أوله محكى عن البزتطن .و الدروين و الجعفزيه:و فى الذكرى عن أ على» لكن فى 
المعتبر عنه التربيع» و سمعته فى حكايه(9)فعل الرضا (عليه السلام) بمرو و المشهور التثنيه» بل المصنف فى النافع و أبو العباس 
فى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -1١‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟. 
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9- 4 الوسائل- الباب- 15- من أبواب صلاه العيد- الحديث .١‏ 


2 ال ص: 589 
الموجز ممن قال بالتثليث فى الفطر قالا بالتثنيه هناء مع أن 
الصادق (عليه السلام) قال فى خبر ابن عمار(١):‏ «تكبر ليله الفطر و صبيحه الفطر كما تكبر فى العشرا 


بل هو الظاهر من باقى النصوص إلا خصوص زياده الحمد على رزق البهيمه التى قد أرسل الصدوق (2)النهى عن قولها فى 
الفطر و أنها فى الأضحى خاصه. و كأن الذى ألجأهم إلى التثنيه هنا اتفاق نصوص المقام عليها كما عرفتء و لعله هو الأقوى. 
إلا أنه لا ريب فى كون الاحتياط ذكرها بعنوانه» و الأحوط منه تكرير الدعاء مرتين محافظه على الهيئه و إن كان ضعيفا. 


و أما باقى الفصول ففى المقنعه و القواعد نحو ما هنا إلا أن «الحمد لله) بلا «واو؛ كما عن بعض نسخ الكتاب, و عن المصباح و 
مختصره و المبسوط و الوسيله و الجامع نحو المتن لكن بزياده «و لله الحمد» قبل قوله: «الحمد لله و كذا عن روض الجنان لأبى 
الفتوح لكن بإبدال «الحمد لله بقوله «و لله الحمد» بل و كذا عن المهذب هناء لكن عنه فى الحج 


«الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر على ما هداناء و الحمد لله على ما أولانا و رزقنا من بهيمه الأنعام) 


وفى حج الكتاب و عن السرائر و التلخيص و حج النهايه و المبسوط و الإرشاد كما هنا لكن بإبدال «الحمد لله على ما هدانا و له 
الشكر على ما أولانا» بقوله: «الله أكبر على ما هدانا و الحمد لله على ما أولانا نحو ما عن حج التحرير» لكن ليس فيه «الحمد لله 
على ما 


أولانا» و فى المقنعه «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر» و الحمد لله على ما رزقنا من بهيمه الأنعام» و فى النافع نحو ما 
سمعته من صحيحى زراره و منصور إلا أن فيهما زياده «الله أكبر و لله الحمد» قبل «الله أكبر على ما هدانا» و لعل ما فى النافع مبنى 
على ما فى التهذيب من سقوط هذه الزياده» و فى كشف اللثام و كذا المنتهى و التذكره و 


فى فقه القرآن 


.١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -٠١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب صلاه العيد- الحديث ؟.‎ -٠١ الوسائل- الباب-‎ 7 -1 


١ 5-2‏ ص: لحان 
للراوندى «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد و الحمد لله على ما رزقنا من بهيمه الأنعام) 


و عن الحسن «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد على ما هداناء الله أكبر على ما رزقنا من بهيمه الأنعام» و عن 
أبى على «يكبر أربعا و يقول: لا إله إلا الله» و الله أكبر الله أكبر و لله الحمدء الله أكبر على ما هداناء الله أكبر على ما رزقنا من 
بهيمه الأنعام, و الحمد لله على ما أبلانا؛ و به حسن ابن عمار(١)عن‏ الصادق (عليه السلام) إلا أن التكبير فى أوله مرتين» و فى 
السرائر و التلخيص ما مر عنهما بزياده «و رزقنا من بهيمه الأنعام» و فى نهايه الأحكام ما مر عنهما بهذه الزياده» و قال فى المنتهى: 
١و‏ هذا شىء مستحب فتاره يزاد» و تاره ينقص» إلى غير ذلك من الاختلاف الذى يمل السمع بالتعرض لتمامه» خصوصا مع 

مخالفته لما فى النصوصء بل قد وقع من الشخص الواحد فى الكتاب الواحد فى المقام و فى الحج كالمصنف فى الكتاب و 
غيره» و هذا كله أوضح شىء دلاله على الندبء و من هنا قال جماعه بعد أن حكوا جمله من عبارات الأصحاب فى الفطر و 
الأضحى: «و الكل حسن إن شاء الله» قلت: لا ريب فى أن مراعاه ما فى النصوص بعد إضافه ما فى بعضها من الزياده إلى الآخر 
أولى؛ و الله أعلم؛ هذا كله فيما ذكره المصنف من السنئنء و إلا فالمستفاد من النصوص و باقى كتب الأصحاب أزيد من ذلكك 


كما لا يخفى على من له أدنى بصيره. 
[أما ما يكره] 


و أما ما يكره ف الخروج إلى الصحراء للصلاه بالسلاح من غير عذر كخوف و نحوه بلا خلاف أجده فيه؛ لمنافاته الخضوع و 
الاستككانه» ول 


قول أبى جعفر (عليه السلام) فى خبر السكونى (07)«نهى النبى (صلى الله عليه و آله) أن يخرج السلاح 


.6 من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ 7 -1 


2 ال صس: ١و"‏ 
فى العيدين إلا أن يكون عدو حاضر» و فى كشف اللثام كذا فى الكافى؛ و فى التهذيب «إلا أن يكون عذر ظاهرا. 
و كذا يكره أن يتنفل أداء أو قضاء مبتدأه أو ذات سبب إماما كان أو مأموما فى يومى 


العيدين قبل الصلاه و بعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبى (صلى الله عليه و آله) بالمدينه فإنه يستحب له أن يصلى فيه ركعتين 
قبل خروجه إلى صلاه العيد تأسيا بالنبى (صلى الله عليه و آله) بلا خلاف معتد به أجده فى شىء من ذلكك نصا و فتوى» بل فى 
الخلاف و عن المنتهى و جامع المقاصد الإجماع على الكراهه فى يوم العيد قبل الصلاه و بعدها إلى الزوال للإمام و المأموم؛ و 
منه يعلم إراده الكراهه من النصوص (١)المستفيضه‏ المتضمنه لنفى الصلاه قبل صلاه العيدين و بعدها المعلوم إراده النهى منه 
كما فى النصوص الأخر مضافا إلى الشهره العظيمه؛ بل يمكن أن يراد مما ذكره الحلبيان و القاضى و ابن حمزه و غيرهم ممن 
حكى عنهم مما ظاهره الحرمه للتعبير بعدم الجواز و نحوه الكراهه. لغلبه تعبيرهم بما فى النصوص و إناطه إرادتهم بالمراد منها 
كما لا يخفى على من له أدنى خبره بكلامهم. 

فدغدغه بعض الناس فى الحكم هنا باعتبار اتفاق النصوص هنا على النفى و النهى من غير معارض مما يقتضى الجواز- سوى 
خبر سلمان الفارسى (7)المروئ مسندا إليه فى المحكى عن ثواب الأعمال؛ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من صلى 
أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاه الإمام يقرأ فى أولاهن سبح اسم ربكك الأعلى فكأنما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله و 
فى الركعه الثانيه و الشمس و ضحاها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس.ء و فى الثالثه و الضحى فله من الثواب كمن أشبع 


مي 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /ا- من أبواب صلاه العيد. 
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2 زدلة ص: لذاحارا 


المساكين و دهنهم و نظفهم, و فى الرابعه قل هو الله أحد ثلادثين مره غفر الله له ذنوب خمسين سنه مستقبله و خمسين سنه 


مستدبره) 


وهو مع القدح فى سنده و احتماله بعد الزوال غير مكافئ لها من وجوهء خصوصا مع ظهوره فى الاستحباب الذى لم يظهر به 
قائل من الأصحابء بل قال الصدوق بعد نقله هذا: «لمن كان إمامه مخالفا فيصلى معه تقيه ثم يصلى هذه الأربع ركعات للعيد. 
فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه و إن لم يكن مفروض الطاعه لم يكن له أن يصلى بعد ذلك حتى تزول الشمس» و فى 
الرياض «أنه بهذا التوجيه يخرج الخبر عن محل الفرضء لكون الأربع ركعات حينئذ صلاه العيد كما عليه جماعه تقدم إلى 
ذكرهم مع دليلهم الإشاره) و إن كان فيه ما لا يخفى» ضروره عدم إشعار الخبر المزبور بشى ء من ذلكك, بل ظاهره أو صريحه 
أنها ليست صلاه عيد- فى غير محلهاء إذ قد عرفت أنا فى غنيه عن هذا الخبر فى ثبوت أصل الجواز بالإجماعات و غيرهاء 
فيحمل النفى و النهى حينئذ على الكراهه كما عليه الأصحاب عدا من عرفت المحتمل كلامه ما يوافقهم أيضاء و إلا كان ضعيفا. 


و أضعف منه ما يستفاد من المحكى عن أبى على هنا من عدم الكراهه فى مثل صلاه التحيه» قال: و لا يستحب التنفل قبل 
الصلاه و لا بعدها للمصلى فى موضع التعبد فان كان الاجتياز بمكان شريف كالمسجد الحرام أو مسجد النبى (صلى الله عليه و 
آله) فلا أحب إخلاءه من ركعتين قبل الصلاه و بعدهاء و قد 


روى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يفعل ذلكك بالبدأه و الرجعه فى مسجده' 
وفيه أولا أنا لم نقف على الخبر المزبور» نعم 


قال الصادق (عليه السلام) فى خبر الهاشمى 0): «ركعتان من السنه ليس تصليان فى موضع إلافى المدينه» قال: 


..٠١ الوسائل- الباب- ل/ا- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ ١ -١ 


2 زدلة ص: ااانا 


تصلى فى مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) فى العيد قبل أن يخرج إلى المصلى, ليس ذلكك إلا بالمدينه؛ لأن رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) فعله) 


و هو- مع اعتضاده بالشهره العظيمه على الاستثناء» بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه» بل عن المنتهى دعواه صريحا عليه- 
الحجه على إطلاق الصدوق و الشيخ فى الخلاف الكراهه من غير استثناء مسجد المدينه» و ثانيا بعد تسليم ما ذكره من الخبر 
المزبور قال فى الذكرى: و هذا أى إلحاق كل مكان شريف بمسجد النبى (صلى الله عليه و آله) كأنه قياس» و هو مردود و كأنه 
أومأ إلى ما عن المختلف من الاستدلال له بتساوى المسجدين فى 


أكثر الأحكام و بتساوى الابتداء و الرجوع؛ ضروره وضوح منع التساوى هنا نصا و فتوى» نعم فى كشف اللثام دليله عموم أدله 
استحباب صلاه التحيه» و لا يصاح ما ورد هنا تتخصيصها فإن الأخبار هنا إنما دلت على أنه لم يرتب فى ذلكك اليوم نافله إلى 
الزوال» و أن الراتبه لا تقضى فيه قبل الزوال» و ذلكك لا ينافى التحيه إذا اجتاز المسجد بدء و عوداء و خبر الهاشمى أفاد استحباب 
إتيان مسجده (ص) و الصلاه فيه و عدم استحباب مثله فى غير المدينه» و هو أمر وراء صلاه التحيه إن اجتاز بمسجدء و إن فهم 
منه ابن إدريس استحباب الصلاه إن اجتاز به» و استحب المصنف فى النهايه و التذكره صلاه التحيه إن صليت صلاه العيد فى 
المسجد كالمحقق فى المعتبر» لعموم استحبابهاء و اختار فى المنتهى العدم» لعموم النهى عن التطوع إلا فى مسجد الرسول (صلى 
الله عليه و آله) و فيه أن الإجماع المحكى المعتضد بالتتبع مع 


صحيحى زراره(١)عن‏ الباقر و الصادق (ع) «لا تقض وتر ليلك إن كان فاتك حتى تصلى الزوال فى يوم العيدين» 


يكشف أن المراد مما فى صحيح زراره(1)و صحيح الحلبى (')و صحيح عبد الله بن سنان () 


.4 الوسائل- الباب- /1- من أبواب صلاه العيد- الحديث ” و‎ ١ -١ 
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.8 الوسائل- الباب- /,- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ ” - 
./ ع- © الوسائل- الباب- /,- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ 


اج الاص: 595 
و غيرها من أنه ليس قبل صلاه العيد و لا بعدها صلاه عدم فعل نافله أصلاء لا أن المراد 
عدم توظيف نافله قبل صلاه العيد أو بعدهاء و إلا لم يكن وجه للنهى عن خصوص القضاء. 


كما أنه لم يقل أحد بالفرق بينه و بين غيره من النوافل ذوات الأسباب و غيرها فلا ينبغى التأمل حينئذ فى تخصيص ما دل على 
التحيه أو غيرها بما هناء سواء قلنا بينهما عموم و خصوص مطلق كما فى الذكرى أو من وجه. ضروره رجحان المقام من وجوه 
و إلالم يكن فرق بين التحيه و غيرهاء و لا بين وقوع صلاه العيد فى المسجد و غيره كما سمعته من الفاضلين. 


فظهر من ذلكك كله قوه ما عليه الأصحاب و أنه لا يلحق بمسجد النبى (صلى الله عليه و آله) غيره حتى الحرام؛ خلافا للمحكى 
عن الكيدرى فألحقه به» و لم نقف له على شاهدء وقوه ما يستفاد من خبر الهاشمى من كون استحباب الركعتين فى مسجد 
المدينه من الموظف فى ذلك اليوم» فيستحب حينئذ له القصد و الصلاه لا إذا اتفق اجتيازه» بل هو ظاهر عبارات الأصحاب» 


خصوصا المحكى من معقد إجماع المنتهى الذى هو عين ما عن المبسوط و غيره. 
ثم إن الظاهر من صحيحى قضاء الوتر(١)و‏ 


خبر على بن جعفر(؟)المروى عن قرب الاسناد. سأل أخاه (عليه السلام) «عن الصلاه فى العيدين هل من صلاه قبل الإمام أو 
بعده؟ قال: لد صلاه إلا ركعتين 2 الآمام» 


الصدوق فى ثواب الأعمال؛ و كأنه توهمه من قولهم بعد تسليم اتفاقهم على نحو هذا التعبير: قبل صلاه العيد و بعدها الظاهر فى 


وقوعهاء لكن يمكن أن يكون 


.4 الوسائل- الباب- /ا- من أبواب صلاه العيد- الحديث ” و‎ ١ -١ 
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2 زدلة ص: حجار 


ذلكك تبعا للنصوص التى من المعروف عدم تركها فى ذلكك الزمان لا أنه تقيبد للكراهه؛ فالأقوى حينئذ ما عرفتء وفاقا لظاهر 
المنظومه أو صريحها و الرياض و المحكى عن الكاشانى» و ترتفع الكراهه بالزوال على الظاهر لتقييد صحيحى قضاء الوتر 
بذلكء فيحمل إطلاق غيره عليه و لو بعدم القول بالفصلء لكن فيهما «حتى تصلى الزوال» و ظاهر الفتاوى أو صريحها ارتفاعها 
بالوقت لا بالفعل» و لعله المراد من الصحيحين إلا أنه وقع ذلكك موقع الغالب» و على كل حال فالكراهه هنا من حيث الخصوصيه 
و إن كانت دائره بين ما عرفتء لا أنها من حيث مقارنه النافله لطلوع الشمس مثلاء و إلا لم تعم ذات السبب و غيره» كما هو 
واضح. و الله أعلم. 


مسائل خمس 
[المسأله الأولى التكبير الزائد هل هو واجب أو لا؟] 


قد تقدم الكلام فى الأولى منهاء و هى أن التكبير الزائد على تكبير الإحرام و الركوع هل هو واجب أو لا؟ و قد ذكرنا هناك ما 
بظير عته الوه فين قال فيه ترددو أن الأشيه الرجوت ل الاسهاب و أنه كتدير الوحوت هل القنوت والح أولاة ومايشا 
منه كل من الوجهين أو القولين و ذكرنا هناكك أيضا أن الأظهر نعم لا لا )1١١(‏ كما لا يخفى على من لاحظ تمام ما تقدم له و 
)1١(‏ منه يعلم أنه بتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ (1) مخصوص أو لا؟ 


[المسأله الثانيه إذا اتفق عيد و جمعه] 


المسأله الثانيه (10) المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا بل فى الخلاف الإجماع عليه أنه إذا اتفق عيد و جمعه فمن حضر 


قال الصادق (عليه السلام) لما سأله الحلبى فى الصحيح (١)عن‏ اجتماعهما فقال: «اجتمعا فى زمان على (عليه السلام)» فقال: من 
شاء أن يأتى إلى الجمعه فليأت» و من قعد فلا يضره و ليصل الظهر) 


وهو كما فى المداركك مع صحه سنده و صراحته فى المطلوب 


.١ من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ -١0 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


اج الاص: 5192 
مؤيد بالأصل و عمل الأصحاب و على الامام و ينبغى له أن يعلمهم ذلكك فى خطبته كما فى 


خبر إسحاق بن عمار(١)عن‏ جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «ان على بن أبى طالب (عليه السلام) كان يقول: إذا اجتمع عيدان 
للناس فى يوم واحد فإنه ينبغى للإمام أن يقول للناس فى خطبته الأولى: أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعاء فمن كان 


وقيل كماعن ظاهر أبى على و بعض متأخرى المتأخرين الترخص مختص بمن كان نائيا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقه 
العرة و الاننظار وهو الأشه عند المضنق لكين إسحاق المزيوو ةو 


خبر سلمه(؟)عن الصادق (عليه السلام) أيضا قال: «اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فخطب الناس فقال: هذا 


يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل» و من لم يفعل فان له رخصه يعنى من كان متنحياا 


إلا أنه ليس فيه كون المنزل نائياء و لعله لذا لم يعتبره فى اللمعه» فخصها بأهل القرى» بل فى الروضه التصريح بكونها قريبه أو 
بعيده» و يمكن إراده ذلكك من نحو عباره المتن» فيتفق الجميع حينئذ على كون الرخصه لمن لم يكن فى البلد» أو يراد بما فى 


اللمعه ما فى المعتبر من قصرها على من لم يكن من أهل البلد» و يلحقه مشقه بالعود أو الإقامه» و يتفق الجميع حينئذ أيضا. 


وقال القاضى و الحلبيان فيما حكى عنهم: لا تخيير بل يجب الحضور على كل من اجتمعت فيه شرائط التكليفء لقصور 
النصوص عن تخصيص أدله الوجوبء و فيه منع القصور خصوصا بعد الانجبار بالإجماع المزبور الذى يشهد له التتبع و إن كان 
من أدله الوجوب الكتابء إذ هو على التحقيق يخص بخبر الواحد. كما أن خبر إسحاق بعد الإغضاء عن سنده قال محمد بن 
أحمد بن يحبى: أخذته من كتاب محمد بن حمزه بن اليسع رواه عن محمد بن الفضيل و لم أسمع أنا منه» بل قال بعضهم أيضا: 
لا دلاله فيه على عدم 


0 الوسائل- الباب- -١6‏ من أبواب صلاه العيد- الحديث ”. 
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اج الاص: 591 
الرخصه لغير القاضىء و خبر سلمه مع الطعن فى سنده أيضا لا حجه فى قوله فيه: 


«يعنى» إلى آخره. لعدم العلم بكونه من الامام» بل لعل الظاهر خلافه» فلا تكافئا الصحيح المزبور المعتضد بالإجماع المحكى و 
بالشهره العظيمه و بغير ذلكك مما لا يخفىء فالقول حينئذ بإطلاق الرخصه هو الأقوى؛ نعم ينبغى قصرها على غير الامام» لعدم 
ظهور النصوص فيما يشمله. بل ظاهر بعضها خلافه فحينئذ يجب عليه أن يحضر كما عن السيد و غيره للأصل و العموم؛ فان 
حصل معه العدد صلى جمعه. و إلا صلى ظهراء و الله أعلم. 


[المسأله الثالثه الخطبتان فى العيدين بعد الصلاه] 


المسأله الثالثه الخطبتان فى العيدين بعد الصلاه إجماعا بقسميه؛ بل من المسلمين فضلا عن المؤمنينء و لا ينبغى استثناء عثمان 
بنى أميه و إن حكى عن المنتهى نفى معرفه الخلا-ف إلا منهمء لعدم اندراجهم فيمن ذكرنا كى يحتاج إلى الاستثناء» و 
نصوصا(١)مستفيضه‏ أو متواتره وفى صحيح ابن مسلم (7؟)عن أحدهما (عليهما السلام) و مضمر معاويه بن عمار()منها أن 
تقديمهما عليها كان بدعه من عثمان» و 


فى الأول منهما زياده «أنه لما أحدث أحدائه كان إذا فرغ قام الناس ليرجعواء فلما رأى ذلكك قدم الخطبتين و احتبس الناس 
للصلاه» 


وقد يظهر منه أنه لا يجب استماعهما و إلا لاحتبسهم له و لم يحتج إلى التقديم؛ مضافا إلى الأصل و النبوى السابق (6)بل يظهر 
منه أنه يستحب كما عن البيان و الروض و المقاصد العليه و المفاتيح الإجماع و عن كنز العرفان نفى الخلاف فيه» و هو حجه 
أخرى على عدم الوجوبء مضافا إلى ما قبل من الإجماع فى التذكره و الذكرى و جامع المقاصد و الغريه على عدم وجوب 
حضورها و استماعها على المأمومين» و المنتهى نفى الخلاف عنه؛ و التحرير الإجماع على عدم وجوب الاستماع؛ لكن تقدم 
سابقا التأمل فى ذلكك فى الجمله. فلاحظ و تأملء و الله أعلم. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صلاه العيد. 
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جَ ١‏ ص: اانا 
[المسأله الرابعه لا ينقل المنبر من الجامع] 


المسأله الرابعه 
روى إسماعيل بن جابر0(2)عن الصادق (عليه السلام) فى صلاه العيدين «ليس فيها منبر و لا يحرككث 


ولا ينقل المنبر من موضعه أى الجامع إلى الصحراء بل يعمل و يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب» و المراد أنه يفعل 
ذلكك استحبابا بلا خلاف أجده فيه» بل فى المدارك الإجماع عليه فالأمر حينئذ فى الخبر المزبور مراد منه ذلكك, كما أن النهى 
فيه مراد منه الكراهه بلا خلا.ف أجده فيه» بل فى المعتبر أنه فتوى العلماء و عمل الصحابه و عن تعليق النافع و فوائد الشرائع 
الإجماع عليه» فلا ينبغى حينئذ التأمل فى ذلكك و إن ظن بعض الناس أن ما عن التلخيص من نسبه ما فى المتن إلى رأى إشاره 
إلى ما يظهر من أكثر العبارات من حرمه النقلء و فيه أنه فى التلخيص عبر كعبارتهم فقال على ما حكى عنه: لا ينقل المنبر بل 
يعمل منبر من طين على رأىء اللهم إلا أن يكون أراد الحرمه و الوجوب على رأىء و هو كما ترىء و نحوه ما قيل أيضا من أنه 
أشار به إلى الخلاف فى نقل المنبر فى صلاه الاستسقاء بناء على مساواه هذه الصلاه لهاء و الأمر سهل بعد ما عرفت, نعم قد 
يحرم النقل بالعارض كمنافاته لغرض 


الواقف و نحوه. و لعل منه ما لو أثبته فى المسجد على وجه ظاهر فى عدم إراده نقله» ثم إن تخصيص المنبر بالطين فى المتن و 
غيره تبعا للنصء بل فى مفتاح الكرامه أنى تتبعت ما حضرنى من كتب الأصحاب فوجدتها ناطقه بأن المنبر يعمل من طين غير أن 
فى البيان و الميسيه و الروض و المسالكك من طين أو غيره» و نحو ذلكك الدروس حيث قال: و يعمل منبر فى الصحراءء قلت: و 
هو الأقوى و الله أعلم. 

[المسأله الخامسه إذا طلعت الشمس حرم السفر المفوت للصلاه الواجبه عليه] 

المسأله الخامسه إذا طلعت الشمس حرم السفر المفوت للصلاه الواجبه عليه حتى يصلى صلاه العيد للمقدمه إن كان ممن تجب 
عليه بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك, بل الإجماع بقسميه عليه و لكن فى المداركك فى المقام أن الكلام المتقدم فى 


.١ الوسائل- الباب- ##- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ ١ -١ 


2 زدلة ص: لحار 


السفر يوم الجمعه بعد الزوال آت هناء قلت: قد سمعته و سمعت ما فيه هناككء فلاحظ و لا تغفل» كما أن إطلاق المحكى عن 
المبسوط و جامع الشرائع الكراهه بعد الفجر يجب تنزيله على ما قبل طلوع الشمس لما عرفتء و لو كان قبل طلوع الفجر جاز 
قطعاء و عن النهايه و التذكره إجماعا للأصل بلا معارض إلا إذا كان ممن يجب عليه السعى قبل الفجر و سافر فى وقت تضيق 
الخطاب به. فان القول بالمنع لا يخلو من وجه. بل فى المحكى عن نهايه الأحكام أن من كان بينه و بين العيد ما يحتاج معه إلى 
السعى قبل طلوع الشمس ففى تسويغ السفر له نظرء أقربه المنع» بل عن الموجز و كشفه الجزم بالمنع من غير تردد و مثله آت 
فيما قلناه» إذ لا فرق فى ذلك بين طلوع الفجر و طلوع الشمس بعد اشتراكهما فى الجواز لمن لا يجب عليه السعى» و على كل 
حال ف فى جواز خروجه أى المكلف بالصلاه بعد الفجر و قبل طلوعها أى الشمس تردد ينشأ من الأصل» لعدم تعلق الوجوب 


بعدم حصول سببه» و من 
صحيح أبى بصير المرادى (1):إذا أردت الشخوص فى يوم عيد فانفجر الصبح و أنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلكك للعيدا 


وعدم دخول الوقت لا ينفى الوجوب بسبب آخر كالصحيح و نحوه و الأشبه الجواز لرجحان الأصل هنا على ظاهر النهى المزبور 
الذى يمكن إراده الكراهه منه هناء خصوصا بعد اشتهاره فيهاء و بعد معلوميه مشاركه الجمعه و العيد الثابته من الأخبار و الإجماع 
التى تصير قرينه على ذلك هنا بعد ما ثبت فى الجمعه أن السفر قبل النداء مكروه؛ فلاحظ و تأمل» مضافا إلى ما فى الرياض من 
أن الظاهر إطباق الأصحاب على عدم الحرمه؛ و لعله حمل ما عن النهايه و القاضى من أنه لا يخرج منه بعد طلوع الفجر إلا أن 
يشهد الصلاه على إراده الكراهه» كما أنه حمل ما يحكى عن الغنيه و التقى من أنه لا يجوز السفر يوم العيد قبل صلاته الواجبه» 
بل فى الأولى الإجماع على إراده بعد طلوع الشمسء إذ لا وجوب 


.١ الوسائل- الباب- /اا- من أبواب صلاه العيد- الحديث‎ ١ -١ 


١ 5-2‏ ص: 6ع 

للصلاه قبله» و قد مر فى الجمعه ما يجب ملاحظته فى المقام حتى فى البيع وقت النداء الذى صرح بحرمته هنا فى المحكى عن 
الدروس و الموجز و كشفه إذا قال المؤذن الصلاه. و الله أعلم بحقيقه الحال» و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا على ما 
أنعم و وفق و سهل و يسر لإتمام هذه المباحث, و الشكر له. و صلى الله على محمد و آله أهل بيت الوحى و معدن التنزيل. 

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين 

[الفصل الثالث فى صلاه الكسوف] 

اشاره 

الفصل الثالث من الركن الثالث فى صلاه الكسوف 

[و الكلام فى سببها و كيفيتها و حكمها] 

اشاره 

للشمس أولهاء و للقمر التى تجب له و لغيره من الآآيات» و لذا قال و يقع الكلام فى سببها و كيفيتها و حكمهاء أما 


[الأول فى سببها] 


اشاره 


الأول فتجب عند كسوف الشمس و خسوف القمر بلا خلاف أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه مستفيض 
إن لم يكن متواترا(١)كالنصوص‏ .ء و الكسوف و الخسوف معروفان هما انطماس نور النيرين أى 


احتجابهماء ففى المحكى عن القاموس يقال: كسفت الشمس و القمر كسوفا 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات. 


١ 9‏ ص: اع 


ااحتجباء و الله إياهما سجيهماة والأحين فى القمر سف و فى 'الشمسسن كبنفت» و تضواقال الجوهرى إلا أنه:جعل انكسقت 
الشمس من كلام العامه» و فيه مع أن المحكى عن الهروى جوازه ما فى الذكرى و المداركك من أن نصوص أتثمه اللسان و 
الأنسان عملوءه هن هذا اللفظء كما أن الغالب فيها التعبير بلفظ الكسوف عن كسوى القمرو الشمس: :و على كل خال فالمداز 
فى الوجوب تحقق المصداق المزبور من غير مدخليه لسببه من حيلوله الأرض أو بعض الكواكب و غيرهاء لا طلاق النصوص و 
الفتاوى؛ و عدم مدخليه شى ء من ذلكك فى المفهوم لغه و عرفا و شرعاء نعم قد يتوقف فى غير المنساق منه عرفا كانكساف 
الشمس ببعض الكواكب الذى لم يظهر إلا لبعض الناس. لضعف الانطماس فيهء فالأصول حينئذ بحالهاء فما فى كشف اللثام- 
من أنه لا إشكال فى وجوب الصلاه لهما و إن كان لحيلوله بعض الكواكب- جيد إن كان الحاصل و المتعارف مما يتحقق به 
صدق اسم الانكساف عرفاء لكن قال: فان مناط وجوبها الإحساس بالانطماس» فمن أحسن به كلا أو بعضا وجبت عليه الصلاه 
أحس به غيره أولاك كان الانطماس على قول أهل الهيئه لحيلوله كوكب أو الأرض أو لغير ذلككء و إذا حكم المنجمون 
بالانطماس بكوكب أو غيره و لم يحس به لم تجب الصلاه لعدم الوثوق بقولهم شرعاء و إن أحس به بعض دون بعض فإنما 
تجب الصلاه على من أحس به و من يثبت عنده بالبينه دون غيره من غير فرق فى جميع ذلكك بين أسباب الانطماسء فلا وجه 
لما فى التذكره و نهايه الأحكام من الاستشكال فى الكسف بشى ء من الكواكبء من عدم التنصيص. و أصاله البراءه و خفائه 
لعدم دلالله الحس عليه و إنما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به كالمنجم, و من كونه آيه مخوفه. و ذلك لأن النصوص كلها 
تشمله. و الكلام فى الوجوب لما يحس به لا ما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به» ولا لما فى الذكرى من منع كونه مخوفاء فان 
المراد بالخوف ما خافه العامه غالبا و هم لا يشعرون بذلكك, و ذلكك لأن على صلاه 


2 زدلة ص: ؟.ءع 


الكسوفين الإجماع و النصوص من غير اشتراط بالخوفء نعم قد يتجه ما فيهما من الاستشكال فى انكساف بعض الكواكب من 
عين ما ذكرء و الأ.قرب الوجوب فيه أيضا لكونه من الأخاويف لمن بحس به و المخوف ما يخافه معظم من بحس به لا معظم 
الناس مطلقا. 


قلت: قال فى التذكره: «هل تجب هذه الصلاه فى كسف الكواكب بعضها لبعض أو كسف أحد النيرين بأحد الكواكب كما قال 
بعضهم: إنه شاهد الزهره فى جرم الشمس كاسفه لها؟ إشكال ينشأ من عدم التنصيص و خفائه» و الحس لا يدل عليه؛ و إنما 
يستفاد من المنجمين الذين لا يوثق بهم؛ و من كونه آيه مخوفه فيشارك النيرين فى الحكم., و الأول أقوى» و قال فى الذكرى: 
«لو كسف بعض الكواكب أو كسف الشمس ببعض الكواكب كما نقل أن الزهره رئيت فى جرم الشمس كاسفه لها فظاهر الخبر 
السابق فى الآيات يقتضى الوجوب. لأنها من الآيات» و قوى الفاضل عدمه. لعدم النص و أصاله البراءه» و منع كون ذلكك مخوفاء 
فان المراد بالمخوف ما خافه العامه غالبا و هم لا يشعرون بذلكك. و فى المدارك بعد نقل ذلك عنهما قال: «و الأجود إناطه 
الوجوب بما يحصل منه الخوف كما تضمنته الروايه010)) و لا يخفى عليك محال النظر من ذلك كلهء خصوصا ما فى كشف 
اللشام» لما عرفت من انصراف إطلادق أدله الكسوف إلى ما هو المتعارف منه كائنا ما كان سببه» أما غيره فلا يدخل تحت 
الإطلاق المزبور» بل ربما شكك فى صدق الاسم على بعض أفراده فضلا عن انصراف الإطلاق إليه» نعم قد يتجه وجوب الصلاه 
له إذا كان يدخل تحت أخاويف السماء كما أشار إليه فى الذكرىء أو مسمى الآيه بناء على الوجوب لهما كما ستعرفء و كان 
الحاصل مما يتحقق به مسماهماء فاطلا-ع بعض الناس حينئذ على انكساف النيرين ببعض الكواكب مثلا لا عبره به من حيث 


الكسوف إذا 


.١ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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كان من غير الأفراد المتعارفه؛ أما من حيث كونه مخوفا أو آيه فمبنى على تحققهماء و الظاهر أن المعتبر فى الأول منهما غالب 
الناس لا خصوص الجبان أو المنجم الذى غالبا يخاف من أكثر الاقترانات باعتبار ما خمنه و 


حدسه من أحكامهاء و لعله إليه أشار العلامه الطباطبائى بقوله: 
و الشرط فى المخوف خوف انتشرفليس للنادر فيه من أثر 


إذ أمارات الخوف منها ما هو مجبول عليه طبائع الحيوانات فضلا عن الإنسانء و منها ما يعرفه خصوص الإنسان باعتبار وقوع 
الهلاكك بأمثاله فى سالف الأزمنه» و منها ما دلت عليه النصوص كالكسوفء ففى المقنعه أنه 


روى (1)عن الصادقين (عليهما السلام) «أن الله إذا أراد تخويف عباده و تجديد الزجر لخلقه كسف الشمس و خسف القمرء فإذا 
رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاه» 

وفى 

خبر عماره(7)عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) «ان الزلازل و الكسوفين و الرياح الهائله من علامات الساعه فإذا رأيتم شيئا 
من ذلكك فتذكروا قيام الساعه. و افزعوا إلى مساجدكم) 

وفى 

المروى ()عن العلل و العيون عن على بن الحسين (عليهما السلام) «أما أنه لا يفزع للآديتين و لا يرهب بهما إلا من كان من 
شيعتناءفإذا كان ذلكك منهما فافزعوا إلى الله عز و جل و راجعوه) 

وفى 


خبر العيون الآدخر بسنده إلى الفضل بن شاذان (5)عن الرضا (عليه السلام) «إنما جعل للكسوف صلاه لأنه من آيات الث لا 
يدرى الرحمه ظهرت أم لعذاب» فأحب النبى (صلى الله عليه و آله) أن تفزع أمته إلى خالقها و راحمها عند ذلكك ليصرف عنهم 
شرها و يقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله 
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عر وعل) 

و احتمال الأمر الرحمه و العذاب لا ينافى الخوف بل يحققه؛ و فى 

خبر ابن أبى يعفور(١)عن‏ الصادق (عليه السلام) «كسوف الشمس أشد على الناس و البهائم) 


إلى غير ذلك مما هو دال على هذا المعنى» و لعل عدم خوف غالب سواد الناس من ذلكك جهلا منهم أو لاعتياده» نعم قد يقال: 
إنه ليس فى شىء من هذه النصوص ما يقضى باشتراط كون الصلاه له بالخوف منه بحيث لو علم كونه لرحمه لم تشرع الصلاه 
له حتى يعارض إطلاق ما دل على وجوب الصلاه؛ به مع احتماله خصوصا 


بعد انصراف الإطلاق إلى ما لا يشمل النادر فضلا عن الإفراد الفرضيه. 


و على كل حال فما سمعته من كشف اللثام من وجوب الصلاه بالكسوف المزبور فى غير محله؛ لعدم انصراف الإطلاق إليه؛ 
كما أن ما اعترض به على الشهيد أيضا كذلكك ضروره كون مراد الشهيد كما سمعت أن وجه العدم عدم انصراف إطلاق 
الكسوف إلى ما يشمله؛ و عدم كونه من الآيات المخوفه حتى يندرج فى غيره؛ لا أن مراده اشتراط وجوب صلاه الكسوف 
بالخوف, على أنكك قد عرفت احتماله بل قوته» أما انكساف النجوم على وجه يكون من الآيات المخوفه فلا إشكال فى وجوب 
الصلاه لذلك لا لصدق الكسوفء. ضروره اختصاص ذلكك بالشمس و القمرء و اما إذا لم يكن كذلك بل كان كسوفها بقله 
نورها بحيث لا يعرفه و لا يلتفت اليه إلا العارف المراقب لذلكك فلا وجوب قطعاء للأصل السالم عن المعارض بعد انصراف 
الكسوف و الآيات و الأخاويف إلى غيرهاء كما هو واضح. 


السلام)؛ لكن فى الذكرى «أنه لو أخبر رصديان عدلان بمده المكث أمكن العود إليهما أى دون الاستصحابء لأنه فرض 
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موضوع المسأله فيما لو ستر الكسوف غيم مثلاء فإنه يصلى أداء- ثم قال-: و لو أخبرا بالكسوف فى وقت مترقب فالأقرب أنهما 
و من أخبراه بمثابه العالم» قلت: و يؤيده- مضافا إلى معلوميه الرجوع إلى أهل الخبره فى كل ما لهم خبره فيه بناء على أن المقام 
منه- جريان العاده بصدقهمء حتى أن المرتضى و من تابعه مع شده مبالغته فى إنكار النجوم قال فيما حكى عنه: «إن الكسوفات و 
اقترانات الكواكب و انفصالها من باب الحساب و تسيير الكواكبء و له أصول صحيحه و قواعد سديده؛ و ليس كذلكك ما 
يدعونه من تأثير الكواكب فى الخير و الشر و النفع و الضرء و لو لم يكن فى الفرق إلا الإصابه الدائمه المتصله فى الكسوفات و 
ما يجرى مجراها فلا يكاد يبين فيها خطأ البته. و أن الخطأ الدائم المعهود فى الأحكام الباقيه حتى أن الصواب فيها عزيز» و ما 
يتفق فيها من الإصابه قد يتفق من المخمن أكثر منه. فحمل أحد الأمرين على الآخر بهت و قله دين» قلت: و هو كذلكك. فانا لم 
نعثر فى زماننا على خطأ لهم فى أصل الكسوف فى الجمله؛ بل و لا حكى لناء نعم قد يتوقف فى مقدار المكثء كما أنه قد 
يتوقف فى تعيين الساعه التى يقع فيها الكسوفء لما نجده من الاختلااف فيه بينهم؛ و حينئذ تقل ثمره الاعتماد عليهم إلا فيما 
اتفقوا عليه» و الله أعلم. 


هذا كله فى الكسوفين و أما الزلزله فظاهر الذكرى كالمنظومه الإجماع عليه فيهاء بل فى الخلاءف و التذكره الإجماع عليه 
صريحاء بل ظاهر المتن عدم الخلاف فيه؛ و لعله كذلككء إذ اقتصار أبى الصلاح على الكسوفين و ابنى الجنيد و زهره على 
المخوف السماوى و المبسوط على الكسوفين و الرياح المخوفه و الظلمه الشديده لا صراحه فيه بالخلاافء. بل فى الذكرى 
استظهار اندراجها فى المخوف السماوىء إذ لعل النسبه إلى السماء باعتبار كون البعض فيهاء أو المراد خالق السماءء لا طلاق 
نسبته إلى الله تعالى كثيرا أو غير ذلكء كما أن من المحتمل إراده المثال مما فى المبسوطء. و إلا كان محجوجا 


39 حك ص: 508 
بالإجماعين المعتضدين بما عرفت» وب 


خبر الديلمى (١)المجبور‏ بما سمعت عن الصادق (عليه السلام) «إذا أراد الله أن يزلزل الأسرض أمر الملكك أن يحركك عروقها 
فتحركك بأهلها قلت: فإذا كان كذلكك فما أصنع؟ قال: صل صلاه الكسوف'» 


صحيح محمد ابن مسلم و بريد بن معاويه عن الباقرين (عليهما السلام)(0)قالا: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما 


لم تخف أن يذهب وقت الفريضه) 


والظاهر إراده ما يشمل الزلزله من الآيات المشار إليهاء ضروره إراده المتعارف منهاء بل قد يدعى كون المراد منه الآيات المشار 
إليهاء ضروره إراده المتعارف منهاء بل قد يدعى كون المراد منه الآيات المخوفه التى هى كالكسوف كما هو صريح الروضه و 
غيرهاء فيوافق حينئذ التعليل الذى عن علل الفضل 


ابل و خبر عماره()الذى لا ريب فى إراده الصلاه من الفزع فيه إلى المساجد و لو بقرينه و رود مثله فى الكسوفء بل و ما 
يستفاد من كثير من النصوص منها ما فرع فيها الصلاه للكسوفين على كونهما آيتين من آيات الله من أن مدار الصلاه على 
حدوث الآيه التى لا إشكال فى شمولها لهاء و إن كان الظاهر إراده آيات الخوف و الرعب لا مطلق الآيات» ضروره عدم وجوب 
الصلاه لحدوث كل آيه و إن لم تكن منهاء فان آيات الله لا تتناهى» فما عساه يظهر من المنظومه من التعميم حيث قال: 


و مقتضى العموم فى الروايهفرض الصلاه عند كل آيه 


لا يخلو من إشكالء مع احتمال إرادته آيه الخوف كما هو المنساق من النصوص و ما فيها من التعليل و الترتيب بحيث لا يخفى 


١ -١‏ الفقيه ج ١‏ ص #"- الرقم 1817 المطبوع فى النجف. 
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ومن ذلكك كله ظهر أن الأول فى قول المصنف و هل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمه أو ظلمه و غيرها من أخاويف 
السماء؟ قيل: نعم» و هو المروىء و قيل: 


لا بل يستحب. و قيل: تجب للريح المخوفه و الظلمه الشديده حسب هو الأقوى» بل هو المشهور نقلا-و تحصيلاء بل فى 
الخلاف الإجماع 


عليه» بل مقتضى كثير من الفتاوى و ما سمعته من الأدله عدم الفرق بين أخاويف السماء و غيرها كالخسف و نحوه. و لقد أجاد 
العلامه الطباطبائى فى تعميمه الصلاه بالكسوف و الخسوف و رجفه الأرض و العاصف من الرياح و الظلمه الشديده و الصاعقه و 
الصيحه و الهده و النار التى تظهر فى السماء أو غيرهاء إلى أن قال: 


و نحو ذاكك من أخاويف السماء كما من النص الصحيح علما 
و ما يعد آيه فى العرف منها و لو فى الأرض مثل الخسف 


بل لم أعرف القائل بالثانى و إن حكاه فى المفاتيح أيضاء أما الثالث فهو ظاهر المحكى عن المبسوط «صلاه كسوف الشمس و 
خسوف القمر فرض واجبء و الرياح المخوفه و الظلمه الشديده تجب مثل ذلكك» و النهايه «صلاه الكسوف و الزلازل و الرياح 
المخوفه و الظلمه الشديده فرض واجب» قيل: و نحوهما الجامع؛ و لعل مراد الجميع المثال لا الاقتصار كالوسيله و المحكى عن 
الجمل و العقود و المصباح و مختصره من أن الموجب أحد أربع: الكسوفين و الزلزله و الريح المظلمه. و فى الأول و الثانى 
«الرياح السود المظلمه) و عن الاقتصاد «صلاه الكسوف واجبه عند كسوف الشمس و خسوف القمر و الزلازل المتواتره و الظلمه 
الشديده» و نحوه الإصباح كما قيل» لكن زيد فيه الرياح المخوفه؛ و عن الهدايه «إذا اتكسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض 
أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلوا» و نحوه المقنع كما قبل لكن زيد فيه حدوث ظلمه؛ و فى النافع 


جح ١‏ ص: م 
أن المركب الكسرفان و الر الولو 
فى روايه(١)«تجب‏ لأخاويف السماء») 


إلى غير ذلكك من العبارات التى قد يظهر الخلاف فيها باقتصارهاء خصوصا إذا كانت مثل عباره النافع» إلا أنه لا ريب فى قوه 
التعميم» و أنه أشهر بل المشهورء لما عرفت و ل 


صحيح محمد بن مسلم و زراره(0)قالا قلنا لأبى جعفر (عليه السلام): أ رأيت هذه الرياح و الظلم التى تكون هل يصلى لها؟ 
فقال: كل أخاويف السماء من ظلمه أو ريح أو فزع فصل له صلاه الكسوف حتى يسكن"» 
الذى لا ينافى ما دل على عموم الصلاه لآيه المخوفه و إن كانت فى الأرض كما عرفت» و 


صحيح عبد الرحمن 0)سأل أبا عبد الله (عليه السلام) «عن الريح و الظلمه تكون فى السماء و الكسوف فقال (عليه السلام): 
صلاتهما سواء) 


«كان النبى (صلى الله عليه و آله) إذا هبت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغير وجهه و اصفر, و كان كالخائف الوجل حتى 


قطره من مطر فيرجع اليه لونه» و يقول: قد جاءتكم بالرحمه)(؟) 


فإن المراد التسويه فى الوجوب منه لا الكيفيه» لعدم ملا-ثمه ما هو كالتعليل له من قوله: «كان) إلى آخره. بناء على أنه من تتمه 
الخبر لا أنه مرسل آخر للصدوق كما هو الظاهر و إن أوهمتث بعض العبارات خلافه: فيسقط الاشعار من جهته حينئذء و لأنه 


الموافق لظاهر 


الآيه تحدث و ما كان مثل ذلكك كما يصلى فى صلاه كسوف الشمس و القمر سواء) 


على أنه 


.١ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 

"- ؟ الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث .١‏ 

*- ” الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث ؟. 

*- 5 الفقيه ج ١‏ ص 8*”- الرقم 1818 المطبوع فى النجف. 

ه- 0 المستدركك- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟. 


اج الاص: 505 
لو أريد منه الكيفيه خاصه لم يخل عن إشعار فى الجمله» كك 


صحيح الرهط(١)الذين‏ هم الفضيل و زراره و العجلى و محمد بن مسلم عنهما أو أحدهما (عليهما السلام) «ان صلاه كسوف 
الشمس و القمر و الرجفه و الزلزله عشر ركعات» 


كل ذلك مضافا إلى ما سمعت فى الزلزله من التعليل و غيره؛ و الله أعلم. 
[فى وقت صلاه الكسوف] 


و كيف كان ف وقتها فى الكسوف من حين ابتدائه بلا خلاف فيه بين العامه فضلا عن الخاصه إلى حين انتهاء انجلائه وفاقا 
لأ-كثر المتأخرين و متأخريهم بل هو ظاهر المحكى عن التقى» بل عن المنتهى أنه اللائح من كلام علم الهدى و الحسنء بل فى 
البيان أنه ظاهر المرتضىء بل نقله فى الرياض عن الديلمى و إن كنا لم نتحققه. و خلافا لجل السلف كما فى المنظومه؛ بل 
الأكثر من غير تقييد عن غيرهاء بل المعظم فى الذكرىء بل المشهور فى جامع المقاصد و كثير ممن تأخر عنه» بل فى التذكره 
نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه إلا أنه و مع ذلكك فالأقوى الأول للأصل و إطلاق نصوص الوجوب بالكسوف و 
الفعل حينه» ضروره صدقه إلى تمام الانجلاء منها 


قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح جميل (71)و خبر محمد بن حمران (02): «وقت صلاه الكسوف فى الساعه التى تنكسف 
عند طلوع الشمس و عند غروبها» 

وفى 

المروى ()عن الدعائم سثل أى جعفر بن محمد (عليهما السلام) «عن الكسوف يكون و الرجل نائم- إلى أن قال-: هل عليه أن 


يقضيها؟ فقال: لا قضاء فى ذلك. و إنما الصلاه فى وقته» فإذا انجلى لم يكن له صلاه) 


و موثق عمار(2):إن صليت الكسوف 


.١ الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ ١ -١ 
الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟.‎ 7-7 
.١ مد #الوسائل- البابت عد هق أيواب ضلاة الكسوف و الآبات- الحدديت‎ 
١ 6د + المسعدر كف البابد ف من أبوابت ضلاه الكسوف و الآبات الحديت‎ 
ه- ه الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟.‎ 


ع٠ ص:‎ ١ 5-2 


إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول فى صلاتكك فان ذلكك أفضلء و إن أحببت أن تصلى فتفرغ من صلاتكك 
قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز) 


كصحيح الرهط(١)«ان‏ رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلى صلاه كسوف الشمس و الناس خلفه ففرغ حين فرغ و قد انجلى 
كسوفها» 


إذ من الواضح إراده ذهاب تمام الكسوفء و لولا أنه وقت لم يجز إيقاع بعض الفعل فيه كما أن موثقه الآخر(؟)و غيره الآمر 
بالإعاده قبل الانجلاءء الظاهر فى التمام دال عليه؛ إذ لو لا أنه وقت لم تشرع الإعاده فيه التى هى عباره عن الفعل فيه زائدا على 
المره و صحيح محمد بن مسلم و زراره0)المتقدم سابقا فى كل مخوف سماوى المراد منه على الظاهر بيان مشروعيه الصلاه 
من ابتداء حصول الآيه حتى تسكن. نحو قوله تعالى لعا أقم الصَّلا لَِدُلُوكِ الَّمْس إلى عَسَدِقٍ ولي للقطع بعدم وجوب 
التطويل و التكرار فليس الغايه إلا بالنسبه إلى لككه ولو أزيء من «حتى» فيه التعليل كان وجه الدلاله فيه أنه إذا كان العله فيه 
السكون فقبل حصوله تشرع الصلاه لوجود علتهاء بل منه ينقدح الاستدلال بالتعليل فى النصوص السابقه» ضروره بقاء العله التى 
هى كونه آيه خوف إلى تمام 


الانجلاء» إلى غير ذلك مما لا يخفى على من له أدنى درايه بلسان النصوص. 


مضافا إلى ضعف ما يذكر للقول الآدخر من الاحتياط المعارض بمثله. و من أن الصلاه لرد النور. و هو حاصل بالأخذ فى 
الانجلاء, و فيه أنه لعلها لرده تماماء و من 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟. 
7- ” الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ١‏ و هو خبر معاويه بن عمار. 
9- " الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث .١‏ 


عع سوره الإسراء- الآيه .,6٠١‏ 


١ 5-2‏ ص: آ8 


صحيح حماد بن عثمان (١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ذكرنا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدته. قال: فقال أبو 
عبد الله (عليه السلام): إذا انجلى منه شىء فقد انجلى) 


الذى لا صراحه فيه بل و لا ظهور فى إراده تنزيل انجلاء البعض منزله انجلاء الكل فى سقوط الصلاه وعدم مشروعيتهاء 
خصوصا و الذى كان يتذاكرون فيه غير الصلاه من الشده لا السقوط الذى لم يعرف فى النصوص ترتبه على الانجلاء و أنه من 
أحكامه كى ينساق من إطلاق المنزله شموله. 


فمن الغريب ارتكاب التأويل فى أدله القول الأول بأن المراد من الذهاب و الانجلاء فيها الشروع فيه المنزل منزلته فى الصحيح 
المزبور(؟)كما أن المطلق منها يقيد به أو أن التطويل و الإعاده يجوزان فيما بعد الانجلاء الظاهر النصوص المزبوره» بخلاف 
الابتداء» كما لعله يقضى به إطلاق جوازهما من الجميع» بل ظاهر الذ كرى و البيان شرعيه الإعاده عند الجميع» كما تسمعه فى 
مسأله 


الإعاده إن شاء الله أو الحمل على التقيه لأمنه كما قيل مذهب أبى حنيفه و الشافعى و أحمدء إذ ذلكك كله يمككن التزامه و 
ارتكابه بعد قوه الدليل بحيث لا يصاح الأول لمعارضته و مخالفه العامه و الشهره القديمه- بل ربما ادعى الإجماع عليه قبل 
المحقق و إن كان فيه ما فيه بعد معارضتها بالشهره المتأخره. و اشتمال النصوص المزبوره على ما يقضى بالوجوب المخالف 
للعامه- لا تصلح سببا للمكافأه فضلا عن الترجيح. 


وغلى كل حال فثمره الخلاق فى نيه القضاء و الأداء بناء على وجوب التعرض لهما فى النيه» و فى سقوط التكليف وعدمه لو 
فرض علمه به حال الأخذ فى الانجلاء و لم يكن قد احترق القرص بناء على عدم القضاء على الجاهل حتى خرج الوقتء و فى 
سقوطه و عدمه أيضا بسعه الوقت للفعل و عدمه. إذ من المعلوم عند العقلاء امتناع تكليف الحكيم 


.” الوسائل- الباب- *- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ ١ -١ 
الريناكز سدالبايك دين أرراية ضاق الكسورت و الآاف الفديف م‎ 23 


2 زدلة ص: "اع 


بفعل فى وقت يقصر عنهء ضروره كونه من التكليف بالمحال؛ و من الغريب إنكار صاحب الحدائق هذه القاعده على الأصحاب 
و أنه لا ينبغى معارضتها للسنه و الكتابء و ليتنا فهمنا ما يقول فضلا عن صحته. و لعله يريد أن مقتضى إطلاق النصوص 
الوجوب مع قصور الوقت؛ فيكشف ذلك عن عدم إراده الشارع الفعل فى الوقت المزبور إما مطلقاء أو فى الحال المخصوصء و 
فيه أن ذلكك خروج عن الموضوع. فلا ينافى القاعده بل يؤول البحث إلى أن ما نحن فيه من الموقت مطلقا بحيث يسقط 
التكليف مع قصور الوقت للقاعده السابقه؛ أو من الأسباب لا مدخليه للوقت فيه» أو من الأول فى حال السعه؛ و الثانى فى حال 
القصورء و ظاهر من تعرض لهذا الفرع كالمصنف و من تبعه الأول حتى أن الشهيد منهم فى الذكرى جعل احتمال السببيه فى 
الكسوف كالزلزله مرفوضا بين الأصحاب. 

و من هنا قال المصنف جازما به فان لم يتسع الوقت للصلاه المقتصر فيها على أقل الواجب لم تجب بلا خلاف أجده فيه بين من 
تأخر عنه إلا ممن ستسمع للقاعده السابقه» بل مقتضاها عدم الفرق فى ذلكك بين التلبس بالفعل و عدمه. لاشتراكهما معا فى 
مقتضى القاعده السابقه كما صرح به فى المداركك, بل لا أجد فيه خلافا بينهم إذا لم يكن قد أكمل ركعه. و النهى عن إبطال 
العمل بعد انكشاف عدم كونه عملا بقصور الوقت لا محل له؛ و 


قول الباقر (عليه السلام) فى حسن زراره و محمد بن مسلم00: «و تطيل القنوت و الركوع على قدر القراءه و الركوع و السجود. 
فان فرغت قبل أن ينجلى فاقعد و ادع الله حتى ينجلى, و إن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتكك فأتم ما بقى' 


قد لا يتناول محل الفرض الذى حصل فيه الانجلاء أو الأخذ فيه على القولين قبل حصول مسمى الركعه مع الاقتصار على أقل 


.8 الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ ١ -١ 


9 زدلة ص: «لع 


المندوبات كالقنوت و تطويله و نحوهما المنبئ عن سعه الوقت واقعا لتمام الفعل واقعا فضلا عن الركعه؛ فالمراد حينئذ أنه لو 
فعل ذلك معتمدا على الاستصحاب مثلا فانجلى قبل الفراغ أتم ما بقى» لحصول التكليف الجامع للشرائط التى منها سعه الوقت 
واقعا. 


لأقل الواجب. 


فما فى الحدائق- من الاستدلال بالحسن المزبور و الرضوى الذى لم تنبت صحه نسبته «إذا انجلى و أنت فى الصلاه فخفف» على 
الفرق بين التلبس بالفعل بتخيل السعه و قبله. فان الأول يتم و إن بان له القصور بخلا-ف الثانى- فى غير محله؛ و لعل ما فى 
المحكى عن المنتهى- من أنه لو خرج الوقت فى الكسوفين و لم يفرغ منها أتمها مستندا للخبر المزبور- مبنى على أن محل 
فرضه نحو ما سمعته من مورد الخبر لا فيما نحن فيه» سيما بعد انسياق غيره من مثل هذه العباره و عدم إيمائه للفرق بين الابتداء و 
الاستدامه بعدء بل ربما قيل: إن مقتضى الجمع بين هذا الكلام منه و بين ما تسمعه منه من الإشكال فى الوجوب مع قصور الوقت 
عن فعل أخف صلاه و جزمه بالوجوب مع إدراك ركعه يعين المصير إلى ذلكك؛ فيحمل حينئذ وجوب الإتمام على ما إذا كان 
الوقت واسعا و قد أدرك منه ركعه؛ و العدم على غيره و إن كان فى الأثناء» فلاحظ و تأمل. 


بل لعل ما عن المعتبر أيضا كذ لككء قال: «لو ضاق وقت الكسوف عن إدراكك ركعه لم تجبء و فى وجوبها مع قصور الوقت 
عن أخف الصلاه تردد» و إن أبيت أو أبى كلامه الحمل على ذلك كان محلا للنظر» لما عرفت من أن مقتضى القاعده المزبوره 
عدم الفرق» بل مقتضاها البطلا-ن أيضا حتى لو وسع ركعه وفاقا للمشهور بين القائلين بالتوقيت المزبور, إذ هو أيضا قاصر من 
تمام الفعل» و هو الشرط فى التكليفء و تنزيل إدراكك الركعه من الوقت منزله إدراكك الوقت كله بعد تسليم شموله لغير اليوميه 
إنما هو مع فرض سعه الوقت إلا أن المكلف بسوء اختياره أو لعذر لم يدركك منه إلا ركعه 


2 زدلة ص: علع 


لا ما إذا لم يسع فى نفسه إلا ركعه كما هو المفروضء بل قوله (عليه السلام) فيه: «من الوقت» فضلا عن لفظ الإدراكك كالصريح 
فيما ذكرناء فاحتمال تنزيل سعتها منزله سعه الصلاه كما أن إدراكها كذلك فى غير محله بعد حرمه القياس عندناء و دعوى 
إراده الحصول من الإدراكك لا اللحوق خاصه نحو أدركك حاجته أى حصلهاء و قوله وعاش حتى أدرك زمانه فيصدق حينئذ 
على الفرض كما ترىء إذ لا ينكر ظهور الخبر المزبور فى إراده اللحوق» بل 


قوله (عليه السلام): «فقد أدركك الوقت كله» 
كالصريح فى سبق الوقت الذى أدركه بالركعه؛ فلا يصدق على ما إذا كان الوقت كله ركعه؛ كما هو واضح. 


ومن ذلكك كله يظهر لكك ما فى المحكى عن المعتبر و المنتهى و التحرير قال فى الأول: «لو ضاق وقت الكسوف عن إدراكك 
ركعه لم تجبء و فى وجوبها مع قصور الوقت عن أخف الصلاه تردد» قال فى المداركك: «و كأن منشأ التردد من قصور الوقت و 
من عدم صراحه الروايات بالتوقيت» لكن فرقه بين ما إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعه و بين ما إذا وسع الوقت و قصر عن 
أخف الصلاه غير واضح) و استوجه العلامه فى المنتهى وجوب الصلاه مع إدراكك الركعه نظرا إلى أن إدراكها بمنزله إدراكك 
الصلاه و هو ضعيف جداء فان ذلكك إنما يثبت فى اليوميه إذا أدركك ركعه من الوقت»ء و مع قصور الوقت عن أخف الصلاه لا 
يتحقق التوقيت» و العجب أنه (رحمه الله) قال بعد ذلكك بغير فصل: السادس لو قصر الوقت عن أقل صلاه تمكن لم تجب على 
إشكالء و هو رجوع من الجزم إلى التردد» قلت: و مثله عن التحرير» و قد تبعه على هذه المناقشه بعض من تأخر عنه كصاحب 
الحدائق» و يمكن دفعها بجعل منشأ تردد المصنف التردد فى شمول خبر إدراك الركعه للمفروض الذى هو على الظاهر سعه 
مقدار الركعه إلا أنه قاصر عن أخف الصلاه كما فهمه هو منه بقوله: «لكن فرقه» إلى آخره. بل صرح به العلامه فى التذكره. فإنه 
بعد نفيه الوجوب بالضيق عن الركعه كالمصنف قال: «و لو اتسع 


2 زدلة ص: ما 


لركعه و قصر عن أخف صلاه لم تجب» إلى آخره. لا أن منشأه التسبيب و التوقيت» فحينئذ يتجه له الفرق بين ضيق الوقت عنها و 
بين ما وسعها و قصر عن أخف صلاه معهاء فلا وجوب فى الأول سواء كان تضيقا أو قصورا بخلاف الثانى» أما لو تضيق إلا عن 
ركعه لا أنه كان قاصرا فلا إشكال فى الوجوبء إذ احتمال اختصاص الخبر باليوميه ضعيف جداء و أما العلامه فيمكن أن يكون 
كلامه الأول فى التضيق الذى عرفت الوجوب بإدراك الركعه فيه لا القصور عما عداها من أخف باقى الصلاه الذى هو موضوع 
الكلام الثانى» فتردده حينئذ كتردد المصنفء و يمكن فرض كلامه الأول فى الاستدامه لقوله: «أتم ما بقى» و الثانى فى الابتداء و 
إن كان قد عرفت ما فيه سابقا. 


نعم فى البيان و الذكرى التردد من جهه احتمال السببيه و إن اعترف فى الأخير بكونه مرفوضا بين الأصحاب. قال فى الأول بعد 
أن ذكر التوقيت فى الكسوف و ما عدا الزلزله: و يحتمل الوجوب بمجرد السبب و إن لم يسع الزمان فى الكسوف و غيره و قد 
أومأ إليه فى المعتبر: و قال فى الثانى: هل يشترط فى وجوب صلاه الكسوف اتساع الوقت لجميعها أم يكفى ركعه بسجدتيها أم 
يكفى مسمى الركوع لأنه يسمى ركعه لغه و شرعا فى هذه الصلاه؟ احتمالات» من تغليب السبب فلا يشترط شىء من ذلكك» 
فيكون كالزلزله إلا أن هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحابء و من إجرائها مجرى اليوميه؛ فتعتبر الركعه» و من خروج اليوميه 
بالنص» فلا يتعدى إلى غيرهاء و فيه أن إجراءها مجرى اليوميه لا يقضى بالوجوب مع القصور إلا عن ركعه؛ لما عرفت من معنى 
الخبر المزبور من غير فرق بين اليوميه و غيرهاء و كيف كان فلا إشكال بناء على التوقبت فى التفريع المزبور. 


[وقت صلاه غير الكسوف من الآيات] 


و كذا الرياح و الأخاويف عدا الزلزله إن قلنا بالوجوب فيها أو الاستحباب موقته. فتجب مع سعه الوقت لا مع قصوره و أما فى 
الزلزله ف تجب 


جْ زدلة ص: 51١8‏ 


و إن لم يطل المكث و تصلى بنيه الأداء و إن سكنت كما صرح بذلكك كله غير واحد من الأصحابء بل عن المقاصد العليه و 
النجيبيه الإجماع عليهء كما أن فى الذكرى نسبته إليهم مشعرا به أيضاء قال فيها: وقت الأصحاب الزلزله بطول العمرء و صرحوا أنه 
لا يشترط فيها السعه؛ فكان مجرد الوجود سببا فى الوجوبء و شكك فيه الفاضل لمنافاته للقواعد الأصوليه من امتناع التكليف 
بفعل فى زمان لا يسعه. و باقى الأخاويف عند الأصحاب يشترط فيه السعه, و لا نرى وجها للتخصيص إلا قصر زمان الزلزله 
غالباء قلت: لكن ينبغى حينئذ إلحاق غيرها من الآيات مما هو قصير الزمان غالبا كالصيحه و نحوها بها حينئذ» فيكون المدار فى 
التوقيت على ذلكك و عدمه. كما هو ظاهر التذكره و المحكى عن نهايه الأحكام, قال: إن كل آيه يقصر زمانها عن الصلاه غالبا 
كالزارلة فرقت»مبلاتها العمرن وهى أسبات لها لأ أوقات» لفوت الرجوب: لنناامر» :و" انتقاء العوقيت بالقصور لأن توقيت الفمل أبنأ 
يقصر عنه من الوقت تكليف بالمحال؛ و كل آيه تمتد غالبا مقدار الصلاه فهى وقت لهاء فان اتفق القصور لم تجب الصلاه 
للأصلء كما إذا قصر الكسوف عنهاء و يمكن أن يكون المدار فى توقيتها و عدمه على السعه و عدمها من غير نظر للغلبه و 
عدمهاء فان اتسع و لو نادرا كانت موقته. و إلا كانت سببا كما عن المنتهى و التحرير التصريح به بل و الدروسء قال: و وقتها فى 
الكسوف من الاحتراق إلى تمام الانجلاء» و فى غيرها عند حصول السببء فان قصر الوقت سقطت فى الكسوف و وجبت أداء 
فى غيره» و فى المحكى عن نهايه الأحكام احتمال التوقيت فى الزلزله لكن للابتداء» فتجب المبادره حينئذ إليها و يمد الوقت 
مقدار الصلاه ثم تصير قضاءء و فى كشف اللثام و هو قوى و إن استضعفه أى الفاضلء لأن شرع الصلاه لاستدفاع العذابء و لعله 


يرجع اليه ما فى الوسيله فى الزلزله و غيرهاء قال: أول وقت 


2 زدلة ص: /ااع 


الرياح السود و الزلازل أول ظهورهاء و ليس لآخرها وقت معين» بل ظاهر المحكى عن إشاره السبق التوقيت الذى يسقط الفعل 
بقصوره فى الزلزله فضلا عن غيرهاء قال: 


إن الصلاه لا تجب بشى ء من الزلزله و هذه الآيات إذا لم تتسع لها. 


قلت: ستسمع ما يدل على جميع ذلكك أو بعضه فى أثناء البحثء و الذى يقوى فى النظر عدم الفرق بين الكسوف و غيرها من 
الآبات التى يتسع زمانها غالبا أول وبيق الشعه للركعه و .غدهة وبين الاهداء و الأثقاء فن الورجوب بحضولهاء لآ طلاق النصوضص 
و ظهورها منطوقا و مفهوما و تعليلا فى ذلكك من غير إشعار فى شى ء منها على كثرتها بالسقوط فى حال من الأحوال» بل هى 
ظاهره بخلافه كما لا يخفى على من تأمل فيها و فى جمعها الكسوف و غيره بجزاء واحدء و فيما تضمنته من التسويه بينها جميعا 
فى الصلاه؛ بل ستعرف إيماء إطلادى نصوص التزاحم (1)مع اليوميه» و نصوص التطويل (7)بقدر الكسوفء و التطويل 
بالقراءه و الركوع و السجود إلى ذلك, فلاحظ و تأمل و دعوى الاجتزاء عن ذلكك بذكر التوقيت فيها الذى من المعلوم عند 
كافه العقلاء» سقوط الفعل معه إذا كان الوقت قاصرا لقاعده امتناع التكليف بالمحال يدفعها أنه ليس فى النصوص صراحه بل و 
لا ظهور يعتد به فى التوقيت لها فى جميع الأحوال بحيث يسقط الفعل بقصوره كى يلتزم تقييد تلكك الإطلاقات به. 


و صحيح جميل (5)إنما هو مساق لبيان وقوع صلاه الكسوف فى سائر الأوقات 


١ -١‏ الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات. 

؟- ؟ الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟ و الباب 4 منها. 
*- ”# الوسائل- الباب- /!- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث 7 و الباب 4 منها. 
- 8 الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟. 


ج 1ل ص: 818 

و أنه لا كراهه أو منع فى شىء منها سواء فى ذلك طلوع الشمس و غروبهاء فهو نحو 
قوله (عليه السلام)10): «خمس صلوات يصلين على كل حال"» 

إلى آخره. و نحوه 


خبر الدعائم (1)عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) «سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو فى وقت تكره فيه الصلاه قال: 
يصلى بأى وقت كان الكسوف'» 


لا أن المراد منه تحديد زمان الصحه لصلاه الكسوفء على أنه يصدق عرفا الصلاه فى الساعه التى تنكسف فيها الشمس إذا بادر 
فى الفعل حال الكسوف و إن ذهب الكسوف كما هو واضح بأدنى تأملء و المراد ب خبر الدعائم السابق ()نفى القضاء عمن 
لم يعلم بالكسوف مثلا إلا بعد انجلاائه لاما إذا كان وقته قاصرا عن تمام الفعل» و نفى القضاء فيه و فى غيره من النصوص 
(؟)فى مثل هذا الحال كاثباته فى بعض النصوص (هالا-تيه فى حاله الاحتراق لا يستلزم التوقيت المزبور» إذ هو- مع أن كون 
القضاء حقيقه فى الفعل خارج الوقت اصطلاح حادث لا تحمل عليه النصوص - يكفى فى صدقه اعتبارنا وجوب الابتداء بالفعل 
حين حصول الكسوف و إن لم يكن زمانه واسعا للفعلء و لا نريد بنفى التوقيت المزبور أنه يجوز له الفعل فى تمام العمر كى 
ينافى صدق القضاءء بل المراد نفيه على وجه يستلزم سقوط الفعل 


بالقصورء و يكفى فيه حينئذ وجوب الشروع حال الكسوف و إن انجلى قبل الفراغ» ضروره ظهور النصوص التى تقدم شطر منها 
فى وجوب المبادره المزبوره خصوصا ما اشتمل منها على الأمر بتذكر قيام الساعه. و الفزع إلى الصلاه و المبادره إلى المساجد 
لها عند رؤيه الكسوف الذى هو من آيات الله» ولا يدرى الرحمه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8"- من أبواب المواقيت- الحديث ه من كتاب الصلاه. 
1- 7 المستدركك- الباب- - من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟. 
"- " المستدركك- الباب- 4- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟. 
ع- ع الوسائل- الباب- -١٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات. 
ه- ه الوسائل- الباب- -١٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات. 


2 زدلة ص: 4ع 


ظهرت أم لعذاب, و لذا كانت سببا للتخويف و تجديدا للزجرء فأمر الناس بأن يفزعوا إلى خالقهم عند حصولها ليصرف عنهم 
شرها و يقيهم مكروهها كقوم يونسء بل خبر(١)الزلزله‏ كالصريح فى الفوريه المزبوره» و كذا صحيح محمد بن مسلم و بريد بن 
معاويه(7)عن الباقر (عليه السلام) المشتمل على الأسمر بالصلاه للكسوف أو بعض الآيات ما لم تخف ذهاب وقت الفريضه. 
ضروره ابتناء ذلكك على تضيق صلاه الكسوفء و إلا لم تعارض واجبا مضيقا صلاه أو غيرهاء كما أنها لا ينبغى صلاتها على 


الراحله و نحوها مما يفوت بعض الواجبات فيهاء مع أن 


على بن الفضل الواسطى (2)كتب إلى الرضا (عليه السلام) «إذا انكسف الشمس أو القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول فكتب 
اليه صل على م ركبكك الذى أنت عليه 


و لولا تضيقها ما جاز صلاتها عليه» إلى غير ذلكك من النصوص الظاهره فى ذلكك, بل لعلها 


ظاهره فى التوقيت بمعنى وجوب الشروع فى الفعل حال حصول الآ-يه لا الفوريه بمعنى إن لم يفعل المكلف فى أول الأزمنه 
وجب الفعل فى ثانيها إذ ذاكك إن قلنا به فهو فى الفور الحاصل من مجرد الأمر و لو من القرينه بخلاف ما نحن فيه المستفاد من 
الأدله كما عرفت وجوب الشروع فى الفعل عند حصول السببء و لو لا ما تسمعه من الأدله على وجوب الفعل فى ثانى الأزمان 
على من علم و أهمل أو نسى كان المتجه السقوط كالجاهل بحصول السبب حتى خرج بحيث لم يصدق الفعل عنده؛ لأصاله 
البراءة بعد ظهور الأندله فى وجوب الفعل حاله؛ فأشبه الموقت من هذه الجهه حتى استحق اسم القضاءء و احتاج فى ثبوت 
الوجوب عليه فى الأزمنه المتأخره إلى فرض جديد. 


و مما يومى إلى ذلكك اتفاقهم ظاهرا فى الزلزله على كونها من باب الأسباب 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟. 
3-1 الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟. 
٠" -‏ الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث .١‏ 


2 زدلة ص: رون 


وأأنها لتق الداقت المدة بدايه و نهايه مع حكمهم بالسقوط فى الجاهلء و احتياجهم إلى الدليل كعمومات القضاء و 
نحوها فى إثبات الوجوب على المهمل و الناسىء فعلم من ذلكك كله أن نفى التوقيت المزبور أى المقتضى سقوط الفعل 
بالقصور لا يستلزم نفى صدق القضاءء و لا يستلزم عدم الاحتياج فى إثبات الوجوب فى غير وقت السبب إلى أمر جديد, و أما 


قوله (عليه السلام): «احتى يسكن) 


فى الصحيح السابق الذى قد استدل به بعد أصلى الامتداد إلى ذهاب الآيه و البراءه عما بعده على التوقيت فى باقى الآيات 
الممتد منها غالبا أو حال امتدادها و لو نادرا بجعل ذى الغايه فيه بقرينه الغايه ما كان ممتدا غالباء لأنه المنساق» فحاله (فمآله خ 
ل) النادر كغير الغالب من الآيات على مقتضى إطلاق التسبيب» لعدم المعارضء أو جعله حال الامتداد و لو نادراء فغيره على 
مقتضى إطلاق التسبيب حينئذ. 


و ربما قبل بالسقوط فى القاصر زمانه عن الصلاه على التقديرين بدعوى ظهور الصحيح المزبور فى التوقيت فى الجميع» فيسقط 
القاصر حينئذ بالقاعده المزبوره لا أنه يبقى على مقتضى الإطلاقات السابقه المقيده بالصحيح المذكور, و فيه أن الصحيح إنما 
هو ظاهر بقرينه الغايه فى توقيت الممكن بسبب طول امتداده لا غيره» فلا معارض للاطلاقات فى غيره. 


وعلى كل حال فقد قيل فى توجيه الاستدلال على التوقيت: إن احتى» إما أن تكون لانتهاء الغايه؛ أو التعليل: و على الأول يثبت 
التوقيث صريحاء و كذا على الثانى لأن انتفاء العله بيقتضى انتفاء المعلول؛ فيدفعه أن المنساق منه إراده التطويل أو التكرار و لو 
بقرينه ما تضمن من الروايات (1)فعلا و قولا لذلكك؛ فيكون الأمر فيه للندب 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /ا- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ١‏ و "؟ و 2 و الباب 4 منها. 


2 زدلة ص: ”ع 


لا أن المراد منه التوقيت على حسب (لإَِدُنُوكِ الشّمْس إلى عَسَقٍ اللَِّلِه بل لعل التأمل فى حكمه الشرع و طريقته فى الموقتات 
يورث القطع هنا بعدم إراده التوقيت الذى يسقط الفعل بقصوره عنه»؛ ضروره منافاه ذلكك لغرض الوجوب و حكمته بضرب مثل 
هذه الأوقات القصيره التى لا تسع الفعل المحتاج إلى مقدمات بالنسبه إلى غالب المكلفين فى غالب الأوقات, و لو أراده الشارع 
لم يكن ليكتفى بهذه التعبيرات عنه» بل ظاهر الإطلاقات و التعليلات يقضى بخلافه» بل و كذا 


قوله (عليه السلام) فى الحسن السابق (1): «و إن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتكك فأتم ما بقى) 


إذ هو و إن ذكرنا فيه ما سمعته لكن الإنصاف أن المتجه على التوقيت استئناف الصلاه من رأسء و سعه الوقت فى الواقع لا 
تجدى فى صحه الفعل المعتبر فيه وقوعه فيه» و إدراكك الركعه إنما يثمر لو أدركها فعلا لا سعتهاء و الخبر فى الإتمام مطلق» بل 
لا يخفى ما فيه من الإغراء بفساد الفعل بالأمر بالتطويل فيه لو كان الوقت معتبرا فيه» و الاعتماد على الاستصحاب فى نحو المقام 
الذى ينبغى شده المحافظه فيه على الوقت تحصيلا للبراءه من الشغل مناف للجزمء بل يظهر من جماعه عدم الالتفات إليه فى رفع 
الإشكال الذى أورده بعض متأخرى المتأخرين على قولهم: «لو قصر زمانها عن أقل الواجب سقطتء و تجب مع اتساع الزمان 
بعلم أو ظن غالب من رصدى أو غيره بأنه بعد تسليم اعتبار الرصدى و نحوه يشكل 


الأمر لو فرض عدم الرصدى كما هو الغالب» فلم يعلم حينئذ تحقق شرط الوجوب من أصله؛ مع أنه حكى الإجماع على أن أول 
الكسوف أول الصلاه؛ بل هو معلوم قطعاء ضروره أنه على تقدير الالتفات إلى الاستصحاب المزبور يرتفع الاشكال من أصله؛ و 
لا يحتاج إلى تكلف إنكار الفرض المزبور لغلبه حصول الظن بالسعه من العاده و نحوهاء مع أنه كما ترىء و ربما يقال: إن 
الاستصحاب لا يصلح لتحقيق شرط 


.8 الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ ١ -١ 


2 زدلة ص: ؟مع 


الوجوب الذى هو السعه. فإن استصحاب بقاء الكسوف لا يقضى بصدق وقوع الفعل فيه» بل هو فى الحقيقه كاستصحاب ركوع 
الإمام إلى حال ركوع المأموم» فيشرع له الائتمام مع الشكك. بل إن لم يظهر له الخلاف ينبغى له الحكم بانعقاد جماعته» و هو 
معلوم البطلا-ن فى محلهء فكذلك المقام؛ لكن الإنصاف أنه من الواضح جريان الاستصحاب فى صحه الاقدام» نعم يعارضه 
أصاله عدم التحمل لو شكك بعد ذلكك فى أنه أدركه أولا- على أنا فى غنيه عن ذلكك كله بظهور النصوص فى الأمر بالفعل 
بمجرد ظهور الكسوف من غير اشتراط بشى ء آخرء ثم لو ظهر بعد ذلك القصور انكشف عدم التكليف بناء على التوقيت؛ لعدم 
جواز الأمر عندنا مع علم الآمر بانتفاء الشرطء و تقدم فى الجمعه ماله نفع فى المقام. 


نعم قد يستفاد من إطلاق النصوص المزبوره وعدم تعرضها لانكشاف عدم التكليف فى حال من الأحوال بل قد عرفت الأمر 
بالإتمام فيها لو انجلى قبل الفراغ عدم التوقيت المزبور؛ و قد اعترف غير واحد من الأساطين بما ذكرناء و أن النصوص ظاهره فى 
التسبيب» بل عن العلامه المجلسى (رحمه الله) و غيره الجزم به. و قد أطال فى بطلان استدلال صاحب المدارك على التوقيت ب 


قوله (عليه السلام): «احتى يسكن) 


فى الصحيح المزبورء كما أن الأستاذ الأكبر أطال فى الذب عنه و فى إثبات التوقيت المزبورء إلا أن التحقيق و الانصاف عدم 
ظهور الصحيح المزبور فى ذلككء فلا معارض حينئذ لا طلاق الأدله كما سمعته فى غير الكسوفين من الآيات؛ و لو سلم فينبغى 
الاقتصار فى توقيته على ما لو امتد لا أنه مطلقا بحيث يسقط التكليف به مع القصورء إذ هو جرأه عظيمه فى تقبيد تلكك 
الإطلاقات بلا مقتض و لا شاهد» خصوصا فى غير الكسوفين من الآيات و من العجيب دعوى بعض متفقهه العصر القطع بالتوقيت 
المزبور و الإجماع على ذلككء و قد عرفت عدم كون المسأله من القطعيات عندهم حتى من المصنف الذى هو أول من 


2 زدلة ص: ع 


ذكر السقوط بالقصور تفريعا على التوقيت» فقد سمعت ما حكاه عن إيماء معتبره فى البيان و لولا مخافه المخالفه لأمكن دعوى 
القطع من النصوص بخلاف التوقيت بالمعنى الذى ذكروه؛ كما أنه لولا خوف الإطاله لأكثرنا من الشواهد على ذلك. 


و على كل حال فنفيه فى الزلزله و نحوها مما لا ينبغى الشكك فيه؛ و قد سمعت من الذكرى ما ظاهره الإجماع» بل عن المقاصد 
العليه و النجيبيه الإجماع على أن وقت الصلاه فيها طول العمرء و أنها لا تسقط بقصر الوقت عن قدر الصلاه» لكن ينبغى أن يعلم 
أن المراد من التوقيت طول العمر بيان مخالفتها لما ذكروه فى الخسوفين من التوقيت بمقداره بحيث يكون قضاء فيما بعده لا أن 
المراد التوسعه فيها بمعنى أن للمكلف التأخير عمدا طول العمر كالأوامر المطلقه» ضروره أنه لو سلم التحديد بذلكك فى الأوامر 
المطلقه لا بالوصول إلى حد التهاون كان فى المقام ممنوعاء لمنافاته لما سمعته من الفوريه التى كادت تكون صريح الأدله. 
خصوصا فى الزلزله» و خصوصا خبر الديلمى (1)منهاء بل لا نعرف فيه خلافا بينهم؛ بل ظاهر الذكرى و غيرها اتفاق الأصحاب 
عليه» قال فى الذكرى: 


«إن حكم الأصحاب بأن الزلزله تصلى أداء طول العمر لا يريدون به التوسعه؛ فإن الظاهر وجوب الأمر على الفوره بل على معنى 
نيه الأداء و إن أخل بالفور لعذر و غيره» و نحوه فى المحكى عن غيرهاء فمن الغريب توقف بعض متأخرى المتأخرين فى ذلكك 
تبعا لظاهر المحكى عن المسالكك حيث بنى الفوريه فيها على القول باقتضاء الأمر إياهاء و إلا فلاء و فيه ما لا يخفى. 


نعم ربما أشكل قولهم: «تصلى بنيه الأ-داء مطلقا» بأن ذلكك من توابع التوقيت الذى يتصور فيه القضاء لا فيما لم يكن كذلكك 
كالزلزله الموقته بطول العمر و لو بالمعنى 


الذى لا ينافى الفوريه» و قد يدفع بأن المراد من الأداء هنا بيان عدم القضاء فيها أى 


١-١‏ الفقيه ج ١ص‏ 76 الرقم /اع6١‏ المطبوع فى النجف. 


2 زدلة ص: عع 


أن الأوقات كلها على حد سواء فى الفعل» و كون ذلكك فى سائر الأوامر المطلقه لا-فى خصوصها لا ينافى ذكرهم هنا 
بالخصوص فى مقابل التوقبت فى الكسوفين» أو فى مقابل ما سمعته من نهايه الفاضل من أن لها أداء و قضاءء أو لدفع تخيل 
التوقيت من الفوريه المستفاده من النصوصء أو لغير ذلككء بل فى فوائد الشرائع و المحكى عن الغريبه و إرشاد الجعفريه إنما 
كانت هذه الصلاه أداء لأن الإجماع واقع على كون هذه الصلاه موقته و التأقيت يوجب نيه الأداء» ثم قال فى الأول: «و لما كان 
وقتها لا يسعها و امتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لا لإيقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال» و بقى حكم 
الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل» و روعى فيها الفوريه من حيث أن فعلها خارج وقت السبب إنما كان بحسب الضروره. فاقتصر فى 
التأخير على قدرهاء و فى ذلكك جمع بين القواعد المتضاده» و هى تأقيت هذه الصلاه مع قصر وقتهاء و اعتبار سعه الوقت لفعل 
العباده» و نحوه المحكى عن تلميذه فى الغريه» قال: «حكم الأصحاب بالفوريه محافظه على الوقت المعين و ما يقرب منه بحسب 
الإمكانء و حكموا بوجوب نيه الأسداء وفاء لحق التوقيت» و حيث عرفت عدم أولويه زمان على زمان آخر ثبت الأداء فى تمام 
المده المذكوره؛ فأثبتوا من كل واحده من القواعد حكما لا ينافى بقيه الأحكام» و إن كان لا يخفى عليك ما فى ذلكك كله بل 
ما فيه من التوقيت المزبور الذى اعتبر فيه من الخارج قدر ما يكمل فيه الصلاه اقتصارا على موضع الضروره؛ بل و ما فيه من 
الإجماع على التوقيت أيضا إنما يناسب ما ذكرناه من التوقيت بحال حصول السبب لا أنه ممتد بامتداد طول العمرء فالوجوب 
حينئذ فى بعض الأ-حوال فى غيره من القضاء أو كالقضاء فى الاحتياج إلى أمر جديدء و بدونه يسقطهء و لعله هو المتجه فى 
النصوص التى لا يستريب من تأملها فى إراده حصول الفعل عند حصول الزلزله و لو قيدا لا توقيتا 


2 زدلة ص: ”ع 


و ربما يؤيده التسويه فى النصوص بين صلوات الآيات كلها تصريحا و تلويحا بجمعها فى جزاء واحد و نحوه. فيجرى فيها حينئذ 
ما سمعته سابقاء كما أنه منه يقوى احتمال الفوريه فى صلاه الكسوفين و غيرهما من الآيات بأول حصول الآيه لا أنه موسع ما دام 
السبب فتأمل جيداء فان المقام حقيق به» و لذا طال بنا الكلام حتى أنه ربما كان من الاطناب المملء و ربما يأتى فى مطاوى 
الأبحاث الآتيه ما له تعلق فى المقام؛ و الله أعلم. 


[فى حكم من لم بعلم بالكسوف حتى خرج الوقت] 


و كيف كان ف من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذى هو تمام الانجلاء أو الأخذ فيه على القولين و لم يكن القرص 
محترقا لم يجب الفضاء على المشهور بين الأصحاب شهره عظيمه» بل كادت تكون إجماعا خصوصا بين المتأخرين منهم» بل 
فى التذكره نسبته إلى علمائنا عدا المفيد» بل عن شرح جمل العلم و العمل للقاضى الإجماع عليه» للأصل السالم عن معارضه 
إطلاق الأدله بعد ظهوره فى العالم» كظهور غيره فى التقييد بحال السبب» خصوصا على القول بالتوقيت الذى لا ريب فى احتياج 
القضاء معه إلى أمر جديد, و المعتضد بما سمعت من الإجماع المؤيد بما عرفت من الشهره العظيمه. و ب 


صحيح ابنى مسلم و يسار( 1كقالا: «قلنا لأبى جعفر (عليه السلام): أ يقضى صلاه الكسوف من إذا أصبح فعلم» وإذا أمسى فعلم؟ 
قال: إن كان القرصان احترق بعضهما فليس عليكك قضاؤه) 


صحيح زراره و محمد بن مسلم (')عن الصادق (عليه السلام) «إذا كسفت الشمس كلها و احترقت و لم تعلم و علمت بعد ذلكك 
فعليك القضاءء و إن لم تحترق كلها فليس عليكك قضاءا 


خبر حريز(00إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغكك فان كان احترق كله فعليكك القضاءء و إن لم يكن احترق 
كله فلا قضاء عليكك) 


بل و بإطلاق أخبار نفى القضاء. كك 
خبر عبيد الله الحلبى (5)سأل الصادق (عليه السلام) 
١ -١‏ الوسائل- الباب- -١٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث .١‏ 


”ا 5 الوسائل- الباب- -١ ٠‏ من أنوات صلاه الكسوف و الآيات الحديث 3 
9 ”3 الوسائل- الباب- -١ ٠‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث 3 


ع ع الوسائل- الباب- 9 -١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث 8 


جَ زدلة ص: ”ع 
اعن صلاه الكسوف تقتضى إذا فاتتنا قال: ليس فيها قضاءء و قد كان فى أيدينا أنها تعقضى) 


و صحيح على بن جعفر(١)سأل‏ أخاه (عليه السلام) «عن صلاه الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتكك فليس عليكك 
قضاء) 


و خبر البزنطى المروى (')عن مستطرفات السرائر سأل الرضا (عليه السلام) «عن صلاه الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال: 
إذا فاتتكك فليس عليكك قضاء) 


إلى غير ذلك من النصوص المقيد إطلاقها بما إذا لم يحترق و إذا لم يكن عالما بالكسوفء لما عرفت و تعرفء كإطلاق بعض 
النصوص الآمره بالقضاءء كك 


مرسل حريز0 )عن أبى عبد الله (عليه السلام) «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلى فليغتسل من غد و ليقض 
الصلاه» و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل» 


وخبر أبى بصير()«سألته عن صلاه الكسوف قال: عشر ركعات- إلى أن قال-: فإذا غفلها أو كان نائما فليقضها). 
ولعله إليهما أشار فى المحكى عن الجمل و المصباح» و روى وجوب القضاء على كل حالء أو إلى 


عموم (8)«من فاتته فريضه فليقضها كما فاتته) 


حسن زراره و صحيحه (2)عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه سثل «عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها 
تقال يقفبيها ذا ذ كرهاة: 


لكن لا يخفى عليكك أن مثله لا يعارض تلكك النصوص المعتبره المصرحه بالتفصيل المعمول بها بين الأصحابء بل قد يدعى 
عدم شمول لفظ الفوات له بدعوى ظهوره فى 


.» من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث‎ -١٠١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١١ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث‎ -١٠١ الوسائل- الباب-‎ 7 -1 
.0 من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث‎ -٠١ الوسائل- الباب-‎ ” 
.6 من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث‎ -١٠١ الوسائل- الباب-‎ 5 -* 
.١ ه- ث الوسائل- الباب- 8- من أبواب قضاء الصلوات- الحديث‎ 

ع- 8 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب قضاء الصلوات- الحديث .١‏ 


2 زدلة ص: اع 


تحقق سبب الوجوبء و ليسء إذ الثابت من مجموع الأ-دله أن من تتمه السبب فيه فى صوره عدم الا-حتراق العلم به» فيكون 
النصوص المتضمنه عدم القضاء على الجاهل كاشفه عن عدم تحقق سبب الوجوب لا أنها مخصصه لعموم قضاء الفائته» بل فى 
كشف اللثام «أن فوت الصلاه قد يستظهر منه فوت صلاه وجبت عليه» ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف» و إن كان فيه ما لا 
يخفى إن لم يرد ما ذكرناء كما أن ما فى غيره من منع تناول لفظ الفريضه و نحوه لصلاه الكسوف بل هو مختص باليوميه 
كذلك أيضاهء فالأوجه فى الرد ما قلناه» و المناقشه فيه بمنع ظهور النصوص فى دخول العلم فى السبب- بل هو كغيره من 
الموقتات التى يتوقف إراده الامتثال من المكلف بها على العلم» لقبح تكليف الغافلء لا أن السبب مركب منه لينتفى بانتفائه 
لإطلاسق الأ-دله كباقى الموقتات- يدفعها أنه لا يخفى على من لاحظ تلكك الإطلاقات انسياق دخول العلم به فى التسبيب» 
خصوصا نحو خبر عماره(0)و مرسل المقنعه(7)المعلق فيهما وجوب الصلاه على رؤيه الكسوف التى هى كنايه عن العلم به 
فمنها مع هذه النصوص النافيه للقضاء على الجاهل يقوى فى الذهن دخوله فى السببء فيخرج حينئذ عن موضوع قضاء الفاثته 
المأمور بقضائهاء مع أنه أولى من ارتكاب التخصيص الذى هو مجاز أيضاء لا أقل من الشكك فى السببيه بدونه» و الأصل عدمها. 


ومن ذلكك كله يظهر أنه لا فرق فى سقوط القضاء بين عدم العلم به أصلا و بين العلم به فى وقت يقصر عن فعل الصلاه بناء 
على التوقيت فيهاء لعدم تحقق السبب فيهما معاء فلا يشمله عموم «من فاتته؛ ضروره اعتبار سعه الوقت فيه أيضا بعد العلم» لأنه هو 
مبدأ سبب الخطابء فيبقى على أصاله عدم القضاء المحتاج إلى أمر جديد» إذ دعوى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟. 
3-1 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث 0. 


2 زدلة ص: مرا 


اتدراجه فيما ال على وجوه على العالم به و'إن كا الوقت قاصرا لبس بأولى من اندرائجه فيمآ دل على سقوطه عن غير العالم به 


بسبب قصور الوقت, كما هو واضح. 


و كيف كان فمن ذلكك كله يظهر لكك ضعف المحكى عن الصدوقين و أبى على و المفيد و المرتضى فى الانتصار و الجمل و 
أجوبه المسائل المصريه و الشيخ فى الخلا-ف و القاضى و الحلبى و ابن إدريس و غيرهم من القول بالقضاء مطلقاء بل فى 
الانتصار و الخلاسف و السرائر الإجماع عليه» و لعله الحجه بعد عموم «من فاتته) و إطلاق مرسل حريز(١)و‏ خبر أبى بصير0؟)و 
مرسل ()الجملء فما صدر من بعضهم من أنه لم نعثر له على دليل فى غير محله؛ لكن الجميع كما ترى قاصر عن معارضه ما 
عرفت»ء بل لم نتحقق شيئا من هذه الإجماعاتء إذ ليس فى الانتصار سوى «مما انفردت به الإماميه القول بوجوب صلاه الكسوف 
و الخسوفء و يذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاه وجب عليه قضاؤها و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك, و الحجه الإجماع» و 
هو- مع أنه فى صدد بيان متفرد الإماميه من القول بالوجوب أداء و قضاء و لو فى الجمله فى مقابل العامه- قد عرفت عدم صدق 
الفوات على محل الفرضء و فى مفتاح الكرامه «أن الموجود فى جمل السيد و المحكى عن أجوبه مسائله خلاءف الحكايه 
المزبوره» و ليس فى الخلاف سوى من تركك صلاه الكسوف كان عليه قضاؤهاء و إن احترق القرص كله و تركها متعمدا كان 
عليه الغسل و قضاء الصلاه» و لم يوافق على ذلكك أحد من الفقهاءء دليلنا إجماع الفرقه» و مرسل حريز(2)إلى آخره. و ظاهر فعل 
التركك فيه غير محل الفرض أيضاء و ليس فيما حكى لنا من عباره السرائر سوى الاستدلال على وجوب القضاء فى احتراق بعض 
القرص 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث ه. 
7 الوسائلت البايت «اتمق أبورات ضالا الكسوف :و الآيات الحدريك 2 
9 ” المتقدم فى ص 618. 

- 6 الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث 2. 


2 زدلة ص: ارون 


على الناسى بالإجماع على أن من فاتته صلاه فوقتها حين يذكرهاء و لا ظهور فيه فضلا عن الصراحه فى الإجماع فيما نحن فيه؛ و 
كذا المحكى من عباره ابن الجنيد لا صراحه فيه قال: «إن قضاءه إذا احترق القرص كله ألزم منه إذا احترق بعضه» بل قيل: إن 
ظاهره عدم الوجوب على التقديرين» و فى المحكى عن الهدايه «أن من فاتته فعليه أن يقتضيها» و قد عرفت المراد بالفوات» و فى 
مفتاح الكرامه أنى لم أجد فى المقنع الذى عندى لا فى المقام و لا فى باب الغسل ما حكى عنه «إذا انتكسفت الشمس و القمر و 
لم تعلم به فعليكك أن تصليها إذا علمت» و إن احترق القرص كله فصلها بغسلء و إن احترق بعضه فصلها بغيره». 


وقد أطنب فى الحدائق فى بيان عدم مخالفه عباره رساله على بن بابويه للمشهورء لأنها كعباره الفقه الرضوى (١)التى‏ لا بد من 
حملها على إراده التفصيل بالاحتراق و عدمه فى التاركك عمداء و إلا لزم التدافع بين عباراته» فقل الخلاف حينئذ» على أن المفيد 
منهم قد انفرد بتفصيل آخر لم نر له أثرا فى النصوص و الفتاوى, قال: إذا احترق القرص كله و لم يكن علمت به حتى أصبحت 
صليت الكسوف جماعه. و إذا احترق بعضه و تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى» نعم يحكى عن ابن بابويه ذلكك فى 
الأداء ل 


قول الصادق (عليه السلام) فى خبر ابن أبى يعفور(07: «إذا انكسف الشمس و القمر فانكسف كلهما فإنه ينبغى للناس أن يفزعوا 
إلى إمام يصلى بهم و أيهما كسف بعضه فإنه يجزى الرجل يصلى وحده' 


لكن لعله بناء على كون القضاء كالأداء؛ و فيه مع ضعفه من وجوه أنه لا دلاله فى الخبر المزبور على الوجوب. بل ظاهره خلافه 
كما هو واضح إلا أنه و مع ذلكك كله فالقضاء أحوطء بل عن النفليه و القواعد المليه استحبابه» بل ربما 


1-1 المستدركة- البابت قد من أبواب ضلؤة الكسوف :2 الآياتك- الحديث .١‏ 
1- 7 الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟. 


١ -‏ ص: كرض 
كان ظاهر ما سمعته من عباره أبى على. 


و لعله لحمل بعض ما عرفت من أدله الوجوب على الندبء و إلا فليس فى النصوص ما يدل عليه بالخصوصء ضروره ظهورها 
فى نفى القضاء مع الجهل إلا أن يكون القرص قد احترق كله فإنه لا إشكال حينئذ فى القضاءء بل عن بعضهم نفى الخلاف فيه 
بل عن شرح الجمل للقاضى الإجماع عليه» لكن قد يشعر نسبته فى غير واحد من كتب الأساطين إلى الأكثر و نحوه بوجوده فيه 
و لعلهم فهموه من إغفال جماعه من الأصحاب ذكره؛ و من عباره ابن الجنيد؛ و الحجه له حينئذ إطلاق ما سمعته و غيره من 
النصوص فى نفى القضاء مع أصاله البراءه» و إن كان يدفعها النصوص المفصله المعتضده بمحكى الإجماع أو محصله و بغير 
ذلك ممالا يخفى. و الله أعلم. 


[الكلام فى غير الكسوف من الآيات مما هو موقت عندهم] 


و أما الكلام فى غير الكسوف من الآيات مما هو موقت عندهم فالظاهر أنه لا يجب القضاء وفاقا للفاضل و الشهيد و الكركى و 
غيرهم» بل فى بيان الثانى منهم القطع به الذى يجرى مجرى الإجماعء؛ بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلاء بل لا خلاف 
أجده فيه كما اعترف به فى المدارك و المحكى عن الروض. نعم عن نهايه الأحكام و غيرها احتمال الوجوبء بل قواه بعضهم 
و نفى البعد عنه آخرء و لعله لعموم قضاء الفوائت أو إطلاق دليل وجوبهاء لكن فيه أنه بعد تسليم الشمول يجب الخروج عنهما 
بفحوى سقوطه فى الكسوف الذى هو أقوى فى الوجوب قطعاء و بما يظهر من النصوص التى سمعت بعضها من كون الكسوف 
و غيره من الآيات على حد سواء فى الوجوب و الكيفيه و غيرهماء بل قد عرفت التصريح بالتسويه فى بعضهاء على أنه يكفى فيها 
نظمها فى النصوص معها بعباره واحده؛ و اشتراكها معها فى علقه وجوب الصلاه لهاء و نحو ذلك مما لا يخفى على من رزقه الله 
معرفه اللسانء و ليس فى دليل وجوبها إطلاق يتناول المقام على فرض التوقيت» بل و على فرض التسبيب أيضاء لما عرفت سابقا 
من اختصاص تلكك الأخبار 


ج ١لا‏ ص: الع 
بالتسبيبيه بالنسبه إلى من علم بها حينها كما اعترف به هنا فى كشف اللثام. 


و على كل حال فلا فوات حينئذ مع فرض الجهلء لعدم حصول السبب الذى يتوقف عليه صدق الفوات» و من ذلكك يعلم أنه لا 
فرق بين الزلزله و غيرهاء ضروره اختصاص السبب فيها بالعلم بها حينه» و لا يقدح فى ذلكك قول الأصحاب أن وقتها العمر إذ 
ليس المراد منه التوسعه مطلقاء بل المراد الصحه فيه لا على جهه القضاء و لو فى بعض الأ-حوال؛ كما لو علم بالسبب فأهمل 
عصيانا مثلا- فى مقابله الكسوف التى لها حالتا أداء و قضاءء و يومى إلى ذلكك عدم الخلاف هنا كما عرفت فى السقوط بين 
الأصحاب الذين هم أهل العباره الأأولى مع شده القرب بينهماء بل ربما كانتا متصلتين» فمن الغريب ميل الأستاذ الأكبر إلى 
الوجوب مستندا إلى الاتفاق المزبورء و إلى إطلاق أخبار الوجوب التى قد عرفت أنه لا إشكال فى ظهورها فى السببيه الخاصه 
للفعل حال حصول السبب» ضروره كون المنساق من تلكك النصوص اتحاد جميع هذه الأسباب فى كيفيه تسبيبها و كيفيه سببهاء 
بل قد سمعت التصريح بالتسويه فى بعضهاء مضافا إلى جمع جمله منها بجزاء واحد. إلى غير ذلككء فما عن نهايه الأحكام- من 
احتمال الوجوب قويا فى خصوص الزلزله؛ بل ربما مال اليه بعض من تأخر عنه و احتياط فيه آخرء بل جزم به الأستاذ الأكبر- لا 
يخلو من نظرء و أولى منه بذلكك ما عن حاشيته على هامش البيان أنه إذا جاءت الزلزله فى بلد و قامت البينه بها فى بلد آخر 
وجب قضاؤهاء ضروره اختصاص السبب فيها و فى غيرها من الآيات فى مكان حصول الآيه التى أريد بها التخويف لمن أصابتهم 
لا مطلقاء نعم لا يبعد إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد باعتبار شده اتصاله و كونه من توابعه و 
لواحقه. كما هو واضح لا يحتاج إلى زياده كلام. 


[فى وجوب القضاء مع العلم و التفريط أو النسيان] 


هذا كله مع الجهل بحصول السبب و أما مع العلم و التفريط أو النسيان ف يجب القضاء فى الجميع بلا خلاءف أجده فى 
الكسوفين مع الاحتراق و التركك عمدا 


9 زدلة ص: إفرفا 


بل فى المحكى عن المنتهى الإجماع عليه كما أنه مندرج فى معقد إجماع الانتصار و الخلاف و الغنيه» و هو الحجه بعد فحوى 
النصوص المتقدمه فى الجاهل» و مرسل الجمل و المصباح (١)و‏ مرسل حريز(؟)و خبر أبى بصير()السابقه» و عمومات القضاء 
للفوائت» و فحوى ما تسمعه فى الناسى» بل لعل موثق عمار()منه شامل لما نحن فيه بناء على إراده التكاسل من غلبه العينين فيه 
كما تسمعه من الشيخ؛ و بذلك كله يخرج عن إطلاق نفى القضاء فى النصوص التى تقدم بعضهاء كما أنه يخرج عنها و عن 
الأصل أيضا بالمرسلين و خبر أبى بصير المعتضده بعموم قضاء الفوائت و فحوى ما دل عليه فى الناسى و التارك عمدا و إن لم 
يحترق القرصء و لا يقدح فى ذلكك كون التعارض بينها من وجه» بل قد يدعى ظهور نصوص النفى باعتبار اشتمالها على لفظ 
الفوات و نحوه فيه مع أنها صحيحه السند معتضده بالأصلء, لموهونيه ذلكك كله بالشهره العظيمه؛ بل فى المحكى عن السرائر 
نفى الخلاف» بل يشمله إطلاق معقد إجماع الخلافء بل قيل و الانتصار و الغنيه» بل لم أجد فيه خلافا سوى إطلاق نفى القضاء 
باحتراق البعض فى المحكى من المصريات الثالثه و المصباح و جمل العلم و العمل و التهذيب و الاستبصارء مع أن ما وصل إلينا 
من عباره الأخيرين ينافى هذه الحكايه قال: إذا احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاه الكسوفء و إن لم يحترق 
كله و فاتته لم يكن عليه قضاءء و لا ينافى هذا 


ما رواه عمار(8)من قوله (عليه السلام): «إنما يلزم القضاء على من أعلم فلم يصل حتى فاتتها 


لأن الوجه فى هذه الروايه أن نحملها على أنه إذا احترق بعض القرص و توانى عن الصلاه 


.879 المتقدم فى ص‎ ١-١ 

؟- ؟ الوسائل- البات- امن أبواب لاه الكسوفق »و الآبات- الحدايث :ق. 
*- 8 الوسائل- الباب- -١٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث 8. 
؟- 5 الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث .٠١‏ 
ه- ه الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث .٠١‏ 


39 زدلة ص: رع 


فحينئذ لزمه قضاؤهاء و نحن إنما أسقطنا القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا بل» ربما يكشف ذلك منه المراد 
بغيره من العبارات» لاتحاد لسان القدماء غالباء فما فى المدارك من الميل إلى عدم القضاء فى غير محله. 


الجمل و المصباح ('او عمومات قضاء الفوائت المدعى فى المحكى عن السرائر هنا الإجماع عليهاء و 


قول الصادق (عليه السلام) فى موثق عمار0: «و إن أعلمكك أحد و أنت قائم فعلمت ثم غلبتكك عيناك فلم تصل فعليك 
فضاؤها» 


بناء على أن المراد من الناسى فى الفتوى الكنايه عمن تعقبه العذر بعد العلم من نسيان أو نوم, و المفهوم من (فى خ ل) ذيل 


المرسل (ش)فى الكافى أو فحواه قال بعد أن روى صحيح زراره: وفى روايه أخرى «إذا علم بالكسوف و نسى أن يصلى فعليه 
القضاءء و إن لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كله) 


ضروره رجحانها عليهما بالشهره العظيمه؛ بل لا أجد فيه خلافاء بل ربما ادعى اندراجه فى معقد إجماع الانتصار و الخلاف و 
الغنيه و إن كان فيه ما فيه» بل لا يببعد رجحانها عليهما فى احتراق البعض أيضاء و إن خالف فيه المبسوط و النهايه و المهذب و 
الوسيله و الجامع و الاقتصاد و الكندرى و إن مال إليه فى المدارك. و لعله لترجيح الإطلاق المزبور بكثره العدد و صحه السند و 
الأصل و مساواه الناسى للجاهل فى الغفله. إلا أن ذلكك كله فى جنب الشهره العظيمه- بل ربما ادعى اندراجه أيضا فى معقد 
الإجماعات الثلاثه» و إن كان فى ما فيه» مضافا إلى دعوى ظهور الإطلاق المزبور فى العمد الذى قد عرفت الحال فيه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات. 

1- 7 الوسائل- الباب- -١٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث 6. 
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؟- 5 الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث .٠١‏ 
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2 زدلة ص: عمرع 


و إلى أولويه حمله على غير الجاهل بأن فيه إبقاء لأخبار قضاء ناسى الصلاه على عمومهاء و أخبار قضاء تاركك هذه الصلاه على 
عمومها فيما لا يعارضها نصء و عدم طرح مرسل الكافى المزبور- كما ترى» خصوصا مع مخالفته للاحتياط. 


و الظاهر أن يحكم الناسى من تبين له بطلان صلاته بعد خروج الوقت بفقد شرط أو جزاء أو وجود مانع» لعموم قضاء الفوائت» 
كما أنه له لم أجد خلافا بين الأصحاب فى القضاء على التاركك عمدا أو نسيانا فى غير الكسوفين من الآبات, بل و لا ذكره أحد 
ممن تعرض للحكم هنا كالفاضلين و الشهيدين و الكركى و غيرهم؛ نعم نسبه بعضهم الحكم هنا إلى الأ-كثر, و الآدخر إلى 
المشهور قد تقضى بوجوده؛ و على تقديره فلعله للشكك فى شمول عموم قضاء الفوائت له بدعوى ظهوره فى اليوميه. و لذا لم 
يحكموا بالوجوب على الجاهلء له» لكن قد عرفت ما فى ذلكك من المنع» فتأمل بعض متأخرى المتأخرين فيه حينئذ فى غير 
محله» خصوصا بعد ما قدمناه سابقا فى مسأله الجهل من استفاده التسويه بين الكسوف و باقى الآيات فى كيفيه التسبيب و 
المسبب من النصوص و الفتاوىء فتأمل جيدا. 


و أما الثانى أى الماهيه فهى ركعتان كما فى بعض النصوصء كخبرى ابن سنان (1)و القداح (1)و كثير من كتب الأصحاب لما 
ستعرف فى أحكام الخلل إن شاء الله من أن الركعه شرعا تنتهى برفع الرأس من السجده الأخيره و إن تخلل بين ذلكك ما تخلل» 
و لذا اجتزى فيها بالفاتحه مره واحده و التسميع فى الخامس و العاشر كغيرها من الركعاتء بل فى جامع المقاصد القطع بكون 
كل منهما ركعه واحده؛ إلا أنها خرجت عن الغالب من حكم الوحده فى أمور كتعدد الركوع و الفاتحه إذا تعددت السوره 


١ -١‏ الذكرى- الأمر الثامن من النظر الثانى من الفصل الثالث من الركن الثالث من كتاب الصلاه. 
3-1 الوسائل- الباب- 4- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث .١‏ 


2 زدلة ص: ممع 


و نحوهما مما ستعرفه للدليل» و تعدد القنوتات مع أنكك ستسمع الاجتزاء بقنوت واحد فى العاشره لا يقضى بكونها ركعات. فإنه 
قد يتعدد فى ركعه كما فى صلاه العيد و غيرها و حينئذ فال ركوعات كسائر الأفعال فى أن الشكك فيها كالشكك فيها لأصل الصحه 
و البراءه من الإعاده و تعارف ما سمعت من لفظ الركعه؛ فلا يدخل فى حكم الشكك فيها بل يبقى داخلا فى حكم الشكك فى 
الأفعال الشامله لذلكك قطعاء و لعله لا خلاف فى ذلكك و إن اشتهر التعبير عنها بأنها عشر ركعات فى النصوص و كتب القدماء 
بل فى كشف اللثام أنها عباره الأكثر من الأخبار و الأصحاب. إذ هو و إن كان خلاف الغالب من التعبير بالشرعى دون اللغوى 
إلا أنه يمكن أن يكون وجه ترجيح الثانى على الأول هنا التعريض به لرد العامه. كما أومأ إليه فى الانتتصار و المحكى عن 
الناصريات» و إن كان قد اعترض فى الثانيه على تعبير الناصر بالركعتين» و قال: «العباره الصحيحه أن يقال هذه الصلاه عشر 
ركعات و أربع سجدات» فلاحظ و تأمل. 


[الثانى فى كيفيه صلاه الآيات] 

و كيف كان ف كيفيتها المقطوع باجزائها نصا و فتوى هى أن يحرم مقارنا للنيه ثم يقرأ الحمد و سوره ثم يركع ثم يرفع رأسه. 
فإن كان لم يتم السوره قرأ من حيث قطعء و إن كان أتم قرأ الحمد ثانيا ثم قرأ سوره حتى يتم خمسا على هذا الترتيب» ثم يركع 
و يسجد سجدتين» ثم يقوم و يقرأ الحمد و سوره معتمدا بترتيبه الأول و يتشهد و يسلم بل الإجماع بقسميه عليها إذا كان قد أتم 
سوره فى كل من الركعتين محافظا فى الأفعال و الأقوال على جميع ما عرفته فى الفريضه. بل المحكى منهما خصوصا على العشر 
ركوعات فيها مستفيض أو متواتر كالنصوصء فما فى 

خبر أبى البخترى (١)عن‏ الصادق (عليه السلام) «أن عليا (عليه السلام) صلى فى كسوف الشمس رععتين فى أربع سجدات و 


أربع ركعات قام فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم قرأ ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتين 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟. 


اج 1 ص: 5178 
ثم سجد سجدتين» ثم قام ففعل مثل ما فعل فى الأولى فى قراءته و قيامه و ركوعه و سجوده سواء) 


و خبر يونس بن يعقوب (1١)عنه‏ (عليه السلام) أنه قال: «انكسف القمر و خرج أبى و خرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى 
ثمان ركعات كما يصلى ركعه و سجدتين) 


يجب طرحه لمخالفته المقطوع به. أو حمله كما فى كشف اللثام على غير صلاه الكسوف أو التقيه كما فى غيره أيضاء و إن 
كنت لم أعثر على من حكى عنه ما فى الخبر الثانى منهم» إذ المحكى عن أبى حنيفه و النخعى و الثورى ركعتان كالصبح. و 
الشافعى و مالكك و أحمد و إسحاق ما فى الخبر الأول و ابن المنذر ست ركعات و أربع سجداتء فلعل الأولى حمله على إراده 
بيان الزائد من الركوعات»ء و هو ثمانء فالمراد أنه قد زاد فى كل منهما أربع ركوعات و صلاها كما يصلى ركعه و سجدتين أى 
لم يجعل سجودا بعد كل من الأربع؛ بل قد يحتمل ذلكك أيضا فى الأول على إراده زياده الأربع فى كل من الركعتين؛ و لا ينافيه 
التفصيل المحتمل فيه أنه لم يتعرضه تماما اتكالا- على الاجمالء و يكون الغرض منه بيان إراده الركوع خاصه من الركعات لا 
المتعارفه. 


و على كل حال فالأمر سهل بعد ما عرفت من الإجماع أو الضروره من المذهب على الكيفيه المزبوره. بل لا أجد خلافا فى 
تعبينها إلا من الحلى» فلم يوجب إعاده الحمد بعد | كمال السوره؛ و يمكن أن يكون قد سبقه الإجماع و لحقه؛ فهو من الشذوذ و 
الندره بمكان» خصوصا و قد استفاضت النصوص بخلافه إن لم تكن قد تواترت» ف فى 


صحيح الرهط(؟)عنهما أو عن أحدهما (عليهما السلام) إلى أن قال: «قلت: و إن هو قرأ سوره واحده فى الخمس ركعات يفرقها 
بينها قال: أجزأه أم القرآن فى أول مره؛ فإن قرأ خمس سور فمع كل سوره أم الكتاب). 

و صحيح زراره و محمد بن مسلم70) 

.2 الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث‎ ١ -١ 


؟- ” الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث .١‏ 
- " الوسائل- الباب- -٠/‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث 8. 


2 زدلة ص: وخرفرا 


عن أبى جعفر (عليه السلام) إلى أن قال: «قلت: كيف القراءه فيها فقال: إن قرأت سوره فى كل ركعه فاقرأ فاتحه الكتاب» فان 


نقصت من السوره شيئا فاقرأ من حيث نقصت و لا تقرأ فاتحه الكتاب». 


و صحيح الحلبى (١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) إلى أن قال: «و إن شئت قرأت سوره فى كل ركعه؛ و إن شئت قرأت نصف 
سوره فى كل ركعه؛ فإذا قرأت سوره فى كل ركعه فاقرأ فاتحه الكتاب, و إن قرأت نصف السوره أجزأك أن لا تقرأ فاتحه إلا 


فى أول ركعه حتى تستأنف أخرى). 


و فى المروى (1)عن جامع البزنطى «سألت الرضا (عليه السلام) عن القراءه فى صلاه الكسوف و هل يقرأ فى كل ركعه بفاتحه 
الكتاب؟ فقال: إذا ختمت سوره و بدأت بأخرى فاقرأ فاتحه الكتابء و إن قرأت سوره فى ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحه 


الكتاب حتى تختم السوره) 
و مثله خبر على بن جعفر0)عن أخيه (عليه السلام) المروى عن كتابه و قرب الاسناد للحميرى. 


فمن الغريب إعراضه عن ذلك كله. خصوصا مع عدم حجه له تعارض شيئا منه إذ هى معلوميه وحده الفاتحه للركعه التى بعد 
تسليمها يجب الخروج عنها بما سمعت كالأصول و 


خبر عبد الله بن سنان (ع)عن الصادق (عليه السلام) الذى لم يعرف إلا-من الذكرىء بل لم يروه عنها من عادته النقل عنها 
كالبحار و الوسائل و الوافى كما قيل» قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فصلى ركعتين قام فى 
الأولى فقرأ سوره ثم ركع فأطال الركوعء ثم رفع رأسه فقرأ سوره ثم ركع فأطال الركوع؛ ثم رفع رأسه فقرأ سوره ثم ركع فأطال 
الركوعء ثم رفع رأسه فقرأ سوره فركع» فعل ذلكك 


./ الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ ١ -١ 
.١7 الوسائل- الباب- /ا- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ 7 -" 
.١7 الوسائل- الباب- /1- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ " 


ع- ع قد تقدمت الإشاره إلى موضعه فى ص ع*6. 


جَ ١‏ ص: كرفا 
حون هرات قبل أن سحجد مدن 


إلى آخره. مع أنه لم يذكر فيه الفاتحه أصلاء فيعلم أن المراد منه بيان الكيفيه لا من حيث قراءه الفاتحه» كما هو واضح. و 
إطلاق 


خبر أبى بصير(1١)«قلت:‏ فمن لم يحسن يس و أشباهها؟ قال: فليقرأ ستين آيه فى كل ركعه. فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ 
بفاتحه الكتاب» 


الذى يجب تنزيله على غيره مما سمعت. 


فظهر حينئذ أنه لا إشكال فى وجوب إعاده الفاتحه إذا أكمل سوره و بدأ بأخرى أما إذا قرأ من حيث نقص فلا وجوب قطعا 
للأصل و النصوص السابقه» بل صريح كشف اللثام و الحدائق عدم الجواز و ربما كان ظاهر المقنع و الهدايه و النهايه و الوسيله 
و الإرشاد و التحرير و الدروسء بل لعله الأقوى للنهى عنه فى أكثر النصوص السابقه و أصاله عدم المشروعيه؛ و معلوميه وحده 
الفاتحه فى الركعه. و احتمال إراده نفى الوجوب من النهى- لأنه فى مقام توهمه باعتبار كون كل قيام ركعه فيقرأ فيها الفاتحه- 
لا داعى له و لفظ الاجزاء فى صحيح الحلبى (1)لا يكفى فى صرف تلك الأدله. بل لعل الأولى إراده ما لا ينافى النهى منه؛ فما 
عن صريح السرائر- من الجواز كظاهر «لا يلزمه» فى المحكى عن المبسوط و جامع الشرائع و المنتهى «و لا يحتاج» فى غيرها- لا 
يخلو من نظرء بل يمكن إرجاع ما عدا السرائر إلى المختار» فينحصر الخلاف فيها كالمسأله السابقه. 


ثم إن ظاهر المصنف و جماعه تعين القراءه عليه فى القيام المتعقب من حيث قطع كما صرح به غير واحد من متأخرى 
المتأخرين, و لعله كذلكك للصحيح (02السابق الذى لا يعارضه إطلاق غيره كصحيح الحلبى (؟)و نحوه.» خصوصا مع تأيده 
بإشعار 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟. 
7-17 الوسائل- الباب- /ا- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث /: 
عد #الوسائل-الباب- لاد من أيواب ضلاه الكسوف و الآيات- الحديث + 
عند © الوسائلت الناب- لان.من أبواب ضلاة الكسوف و الآيات- الحديك /. 


39 إدلة ص: مع 
خبرى البزنطى (١)و‏ على بن جعفر(5)و 


خبر الدعائم ()«روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه رخص فى تبعيض السوره فى صلاه الكسوفء و ذلكك أن يقرأ 
ببعض السوره ثم يركع و يرجع إلى الموضع الذى وقف عليه فيقرأ منه» قال (عليه السلام): 


فإن قرأ بعض السوره لم يقرأ بفاتحه الكتاب إلا فى أولهاء و إذا قرأ السوره فى كل ركعه كان أفضل) 


فلا داعى و لا شاهد للجمع بين النصوص بالتخيير بين ذلكك و بين القراءه من أى موضع شاء منها متقدما أو متأخرا و رفضها و 
قراءه غيرها كما وقع من الشهيدين» بل ربما زاد بعضهم إعاده المقر و أو بعضه, إذ مرجع ذلكك إلى إراده الرخصه من الأمر 
المذكور لدفع توهم الحظر الناشئ من احتمال الركعه. فلا يجزى البعض الباقى» و هو كما ترى مجرد احتمال لا يتركك الظهور 
له» إذ المثمر العلم بسوقه لذلكك لا احتماله خصوصا بعد أن فهم خروجها عن حكم الركعه بتبعيض السوره فى سابقتهاء فلا توهم 
يحتاج إلى دفعه» و لعله لذلكك لا تنساق الرخصه هنا من الأمر المزبور كغيره من الأوامر فى مقام توهم الحظر نحو (إذا عَكَلتمْ 
فَاصْطادُوا/(؟)بل المنساق هنا خلافه من التفصيل بين قراءه السوره كملا و بعضها فيتعين الفاتحه فى الأول لوجوب استئناف قراءه 
السوره عليه» بخلا-ف الثانى لأنه يتعين عليه القراءه من حيث نقصء فيسقط إعاده الفاتحه حينئذ المشروطه فى غير الأول من 
ركوغاث الركعه باسشتاف سور فاتجه يشل عطق النهى عن قراءه القاتحه على وات الشرطء بخلافه على القول بالتخير بناء 
على وجوب قراءه الفاتحه عند استئناف سوره و إن لم يكمل الأولىء إذ لا ترتب لعدم قراءه الفاتحه حينئذ على النقصان. 


.١7 الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ ١ -١ 
.١17 الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ 7 -" 
." المستدركك- الباب- #8- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ " 


عع سوره المائده- الآيه *. 


5-2 زدلة ص: ع 


وتذلككة لير لكة عمق السك عق المشوط و.غررو من النشور ييف الأول و الله و إن كاقهو أترنه هن السابق باعبان 
إراده الوجوب من الأسمر, إلا أن فيه أيضا خروجا عن ظاهره من التعيين إلى التخيير بلا مقتضء إذ لا أمر فى هذا الحال بقراءه 
السوره كى يجمع بينهما بالتخبير» كما أنه لا دليل على تقييد الأمر بالقراءه من حيث قطع بما إذا اختار التبعيض. 


كما أنه ظهر لكك حينئذ سقوط البحث عن عدم إعاده الفاتحه و إعادتها إن لم يختر القراءه من حيث قطع حتى لو ابتدأ بسوره و 
لو أخرى غير المقروه أولا الذى منشأه التردد فى كون الموجب لها ختم الأولى كما هو مقتضى صحيحى البزنطى (١)و‏ على بن 
جعفر(7)أو قراءه سوره أخرى كما هو مقتضى إطلاق صحيح الحلبى (3أو القراءه من غير موضع القطع لظهور صحيح زراره و 
محمد بن مسلم (6)فى اشتراط سقوط الفاتحه بالقراءه من حيث قطع. مع احتمال إراده ذلكك أيضا من الأسخرى فى صحيح 
الحلبى (ه)على معنى قراءه أخرى» فتجب حينئذ باختيار غيره مطلقاء ضروره أن لا موضوع للبحث من أصله على المختار» و إن 
كان الأقوى بناء على غيره عدم الإعاده أيضا مطلقا حتى لو ابتدأ بسوره أخرى. فضلا عن قراءه البعض من غير موضع القطع. أو 
إعاده ما قرأ من السوره» لوجوب تقيبد إطلاق صحيح الحلبى (2)بالصحيحين الآخرين (/27 


.١17 الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ ١ -١ 

"- 7 الوسائل- الباب- /ا- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث .١7‏ 

#الوسائل- الباب- لمن أيواب:صلاه الكسوف و الآياتث- الحذيث /: 

©-8 الوشائل- الباب- لمن أبوات ضللاة الكسوف :و الآباته الحديث 2 

ه- ه الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث 7. 

2-2 الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث 7. 

١ -‏ الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ١‏ و هما صحيحا البزنطى و على بن جعفر ع. 


2 زدلة ص: اأعع 


و منع ظهور صحيح زراره(١)فى‏ اشتراط السقوط بذلك؛ كمنع إراده مطلق القراءه الأخرى من صحيح الحلبى (؟)ضروره انسياق 


سوره اخرى منه. 


نعم لا يعتبر المغايره فى إعاده الفاتحه و التعبير بالأخرى فى النصوص مبنى على الغالب» أو يراد منه ما يشمل تكرار السوره بعد 
ختمهاء وربما يرشد إلى ذلك ما فى ذيل صحيحى البزنطى و على بن جعفر من جعل الغايه لعدم قراءه الفاتحه مجرد ختم 
السوره الصادق فى الفرض و فى القراءه و إن لم يكن من أول السوره؛ بناء على جوازه لإطلاق و لا يجب فى مثله القراءه من 
حيث ابتدأء حملا لقوله: «من حيث قطع» على الغالب و إلا فالمراد القراءه مما بعضه؛ إذ هو إن لم يكن من القياس فمن نظائره 
مما يحرم العمل به فى الحكم الشرعىء لكن بناء عليه هل يكفى ختمها فى إعاده الفاتحه لصدق ختم السوره أو لا لانسياق إراده 
الكامله؟ وجهان: أقواهما الثانىء كما أنه قد يقوين مراغاه الترثيب فى قراءه السورهء لأنه المنساق المشقن من الاطلاق حت خخير 
أبى بصي ر0)الذى يفرح منه رائحه الموافقه للشافعى فى أصل عدد الآيات» إذ المحكى عنه قراءه سوره البقره أو يقدر آيها فى 
القيام الأول و الثانى» و مائه و خمسين آيه منها فى الثالث, و مائه آيه منها أيضا فى الرابع» إذ لا اعتبار بعدد أصلا عندناء بل 
يجزى البعض و إن كان آيه؛ لإطلاق النصوصء و صحيح النصف (65)لا دلا-له فيه على الوجوب حتى يعارض إطلاق غيره 
الشامل لما قلناء بل ظاهر المنظومه الاجتزاء بالأقل من الآيه» و لعله كذلكك لإطلاق الروايه. 


نعم الظاهر وجوب إتمام سوره فى الخمس كما صرح به الفاضل و الشهيدان و غيرهم بل عن جماعه حكايه أنه المشهور» بل فى 
الحدائق أنه ظاهر الأخبار و الأصحاب» 


.6 الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ ١ -١ 
./ ؟- 7 الوسائل- الباب- /ا- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ 
.7 الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ ” 
:/ ؟ن © الوسائل- الباب- لات من أبواب ضلاه الكسوق و الآيات-الحدديث‎ 


2 زدلة ص: ؟عع 


لإطلاق ما دل (١)على‏ وجوبها فى كل ركعه كما قد عرفت البحث فيه سابقاء فما فى كشف اللثام- من التوقف فيه قال: لأن فى 
وجوب سوره فى ركعه كل صلاه واجبه نظرا- فى غير محله» و إطلاق خبر أبى بصير و غيره يمكن تنزيله على ذلككء فلا يجوز 
التبعيض حينئذ فيها كغيرها من الركعات بخلاف القران» فان مبناها نصا و فتوى على جوازه. إذ قد عرفت أنه لا إشكال فى صحه 
الصلاه بالخمس سورء فما فى الشافيه- من أنه هل يجوز أن يقرن بين سورتين أو أكثر؟ احتمالان» أقربهما العدم- يجب حمله 
على إراده القران فى القيام الواخد الذى سكن أن يكون محلا- للبحثء لا مجموع الخمس فإنه لا إشكال فى جوازه فيه فى 
الجمله. 


نعم ربما توقف بعضهم فى جواز ما زاد على السوره و كان أقل من الخمس سور لا من حيث القران» بل لتردد الأمر بين الركعه 
الواحده فتجب السوره الواحده موزعه أو الخمس فتجب خمس سور و فيه أنه اجتهاد فى مقابله النص, لأن صحيح الحلبى و 
البزنطى و على بن جعفر صريحه فى جوازه؛ مضافا إلى إطلاق غيرهاء فلا-وجه للإشكال فيه أيضا من هذه الجهه. بل ولا 
للاحتياط» و حينئذ يجوز له أن يقرأ فى الخمس سوره و بعض أخرى مثلك إذ القول بوجوب الإكمال فى الخامس و العاشر لا 
شاهد له؛ بل فى النصوص (1)ما هو كالصريح بخلافه. على أنه لم نتحقق القائل المعتد به فإنه و إن نسب إلى ظاهر الألفيه حيث 
قال: «و فى الخامس و العاشر يتمها» لكن عن المقاصد العليه «أن فى بعض نسخها بعد قوله يتمها إن لم يكن أتم سوره) و هو قيد 
حسنء و حينئذ فإذا قام إلى الركعه الثانيه ففى التذكره ابتدأ بالحمد وجوباء لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحه. ثم يبتدئ 
بسوره من أولهاء ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضهاء و يحتمل 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 6- من أبواب القراءه فى الصلاه. 
3-1 الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث /. 


39 زدلة ص: عع 


أن يقرأ من الموضع الذى انتهى اليه أولا من غير أن يقرأ الحمد لكن يجب عليه أن يقرأ الحمد فى الركعه الثانيه بحيث لا يجوز 
له الاكتفاء بالحمد مره فى الركعتين معاء قلت: 


و سوره أخرى بناء على ما تقدم؛ و عن نهايه الأحكام أنه ضعف الاحتمال المزبور» قلت: يمككن قوته كما فى المنظومه لا طلاق 
الروايه» لكن لا 


بد من قراءه سوره كامله معه فى تمام الخمس لما عرفت» فيجب حيئئذ إعاده الفاتحه لذلكء لإطلاق ما دل على وجوبها أى فى 
النصوص السابقه» لكن قد يقال: إن ذلك متجه لو انحصر جهه وجوبها أى الفاتحه فى ذلكء و هو ممنوع؛ بل يمكن أن يكون 
وجوبها لما دل عليه فى الركعتين من الفريضه. و حينئذ ينبغى أن يكون فى أول قيامها كالركعه الأولى؛ و ربما يومى اليه 
صحيحها الحلبى (1)و الرهط(؟)بل ظاهرهما معلوميه ذلككء نعم لا يجب حينئذ الابتداء بسوره» بل مقتضى إطلاق صحيح 
زراره0)وجوب القراءه من حيث قطع, و لا تنافى بينه و بين وجوب الفاتحه من الجهه المزبوره» فيكملها ثم يقرأ الحمد حينئذ 
لتحقق الختم و يستأنف سوره أخرىء لما عرفت من وجوبها فى الركعه؛ فتأمل جيدا فإنه دقيق» و إذا أحطت بجميع ما ذكرناه لم 
يخف عليكك ما يجوز من صور الكيفيه الذى يقتضيه إطلادق الأندله و ما يمتنع» بل لم يخف عليكك محال النظر فى كلام 
الأصحاب خصوصا الكركى منهم فى جامعه الذى ذكر بعد جمله من الكلام خمسه عشر صوره للكيفيه نافيا الخلاف عن جواز 
خمسه منهاء و لقله الجدوى فى التعرض لذلك تركناه؛ و إلا فالصور المتصوره هنا بالنسبه إلى كل من الركعتين مع المساواه 
بينهما و المخالفه كثيره تزيد على ذلكك أضعافاء و لكن الحكم فيها جميعها سهل بعد التدبر فيما قلناه. 


و كيف كان فالظاهر وجوب جميع ما يعتبر فى اليوميه فيها من الشرائط و غيرها 
١ -١‏ الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث 7. 


؟- ” الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث .١‏ 
- " الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث 8. 


جّ زدلة ص: ععع 


كما صرح به غير واحد» ضروره اندراجها فى اسم الصلاه؛ فيعتبر فيها حينئذ ما يعتبر فيهاء بل الظاهر كونها كذلك فى المندوبات 
أيضاء و فى أحكام السهو فى الركوعات و الركعات, فتبطل بنسيان ركن أو زيادته حتى دخل فى ركن آخر على البحث السابق 
فى الفريضه. بل الأركان فيها تلك الأركانء إذ احتمال كون ما عدا الخامس و العاشر من الركوعات من الأفعال لا من الأركان 
كما ترى و إن كان يوهمه بعض ما عرفتء و يتداركك لو نسى إذا لم يكن قد دخلء و إلا قضى ما يقضى فى الفريضه بعد الفراغ 
كالمنسى من أفعالها غير الأركان أما المشكوك فيه منها فينداركك إذا لم يكن قد دخل فى فعل آخرء و تبطل بالشكك فى 
الركعات؛ لأنها من الثنائيه» فظهر الفرق حينئذ بين الركوعات و الركعات» و لعل من عبر عن الأول باسم الثانى لا يريد جريان 
حكم الشكك فيهاء نعم إذا رجع الشكك فى الركوعات إلى الشكك فى الركعات كما لو شكك فى الخامس و السادس بطلت كما 
نص عليه الشهيد فى الذكرى و غيره» و أشبعنا الكلام فى ذلكك فى بحث الخلل» فلاحظ و تأمل» و قد أشار إلى جميع ما ذكرنا 
هنا العلا-مه الطباطبائى فى منظومته. بل ظاهره فيها اتفاق الفتاوى على الحكم الأول منهاء نعم تنفرد عن الفريضه وجوبا و ندبا 
ببعض الأمور التى قد سمعت بعضها كزياده الركوع و التبعيض فى السوره و تكرار الحمد و نحوهاء و تسمع الباقى إن شاء الله. 


و حينئذ فلا إشكال فى أنه يستحب فيها الجماعه كاليوميه على المشهور بين الأصحاب شهره عظيمه؛ بل فى كشف اللثام عندناء 
و نفاها أبو حنيفه فى الخسوف بل فى التذكره إجماعاء كما أن فى الخلا-ف الإجماع على صلاتهما جماعه و فرادى» و على 
خلاف قول أبى حنيفه. لا طلاق أدله الجماعه المقتضى بظاهره عدم الفرق بين القضاء و الأداء و بين احتراق القرص و بعضه و 
إن كان قد يفهم من 


قول الصادق (عليه السلام) 


2 زدلة ص: معع 


فى خبر ابن أبى يعفور(1): «إذا انكسف الشمس و القمر فانكسف كلها فإنه ينبغى للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلى بهم, و أيهما 
كسف بعضه فإنه يجرئ الرجل أن يصلى وحده') 


شده التأكد فى الإيعاب» بل فى كشف اللثام أنه نص فى ذلككء و فى الذكرى «ليست الجماعه شرطا فى صحتها عندنا و عند 
أكثر العامه) بل فى التذكره «هذه الصلاه مشروعه مع الامام و عدمه إجماعا منا؛ مضافا إلى ما سمعته سابقاء فما عن الصدوقين- 
«إذا احترق القرص كله فصلها جماعه و إن احترق بعضه فصلها فرادى» و كذا المفيد لكن فى القضاء- لا يخفى ما فيه إن أرادوا 


نفى مشروعيه الفرادى فى 

الأول و الجماعه فى الثانى» ضروره منافاته لا طلاق الأدله فى كل منهما بلا مقتض»ء و قد 

سأل روح بن عبد الرحيم (3)أبا عبد الله (عليه السلام) «عن صلاه الكسوف تصلى جماعه فقال: جماعه و غير جماعه) 
و محمد بن يحيى الساباطى (1)الرضا (عليه السلام) «عن صلاه الكسوف تصلى جماعه أو فرادى قال: أى ذلكك شئت». 


بل لعل من إطلاقهما و غيره يستفاد ما صرح به الشهيد فى البيان من جواز اقتداء المفترض بالمتنفل فى هذه الصلاه و بالعكس 
فضلا عن المنتفل بالمتنفل» ترجيحا لمثل الإطلاق المزبور على إطلاق منع الجماعه فى النافله المنساق منها غير ذلكك كما تسمعه 
إن شاء الله فى اليوميه. 


و كيف كان فالمعلوم من كيفيتها جماعه أنه إذا أدرك المأموم الإمام قبل الركوع الأول أو فى أثنائه على المشهور كما ستعرفه 
فى اليوميه أدركك الركعه, أو إذا أدركه كذلكك فى أول ركوع الركعه الثانيه فيتم حينئذ ركعه و ينفرد بعد السلام أو قبله مع النيه 
بالثانيه كاليوميه» أما إذا أدركك الإمام فى غير الأول من ركوعات الركعه الأولى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث ؟. 
7-1 الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث .١‏ 
” الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث ”. 


2 زدلة ص: وعع 


فالمشهور وجوب الصبر إلى الركعه الثانيه» و اختاره شيخنا فى كشفه. و شيخه فى منظومته؛ لأصاله عدم التحمل» فيقتصر منه على 
المتيقن» 


و إطلاق الجماعه لا يستفاد منه الكيفيه» و لأنه لا يخلو من محذور أبدا كما صرح به جماعه منهم الأصبهانى فى كشفه قال: 
«فإنه إذا سجد الامام بعد الخامس لم يخل إما أن لا يسجد معه فيبطل الاقتداء بالإخلال بالمتابعه فى الفعل مع 


قوله (عليه السلام)10): «إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به) 


أو يسجد معه فاما أن يكتفى بما أدركك قبله من الركوعات و هذا السجود و خمس ركوعات أخر و سجود ثان يتابع الإمام فى 
الكل فيلزم نقصان ركعته الأولى عن خمس ركوعات, أو تحمل الامام ما فاته من الركوع؛ و لم يعهد شىء من ذلككء أو لا 
يكتفى بل يسجد أخريين بعد الركوع الخامس فيزيد سجدتين و ينفرد عن الاقتداء إن أتم الركوعات وحده. و إن جعل المتمم 
ل ركوعاته من ركوعات ثانيه الإمام زاد أربع سجدات). 


قلت: لكن قد يستفاد من إطلاق النصوص هنا صحتها جماعه من غير تعرض لكيفيتها أنه يكفى فيها ما ثبت من هيئتها فى 
اليوميه» بل لعل المتعارف فى سائر العبادات بيان كيفيتها فى محل مخصوص ثم يؤكل غيره عليه» فالمتجه حينئذ ثبوت ما يثبت 
فى اليوميه هناء و الظاهر جواز نيه الائتمام بالبعض فيها من أول الأمر بأن يعزم على مفارقه الإمام فى الأثناء أو كان عالما بعروض 
ما يمنع من الاقتداء به قبل الفراغ» إذ الجماعه كما أنها مستحبه فى الكل مستحبه فى البعض.ء و لذا كان الأقوى جواز الانفراد 
افاراة 


فحينئذ جاز له الاثتمام بما بقى من الركوعات ثم ينفرد عنه عند إراده السجود كما صرح به فى جامع المقاصد. بل بناء على 
جواز تجديد نيه الانتمام للذى انفراد فى الأثناء كان له بعد الفراغ مما بقى عليه من الركوعات و اللحوق فى السجود أو فيما بعده 


تجديدها حينئك 


١ الفهد كعد الاك امن أبوات صلةة الخيافه- الحديك‎ ١21 


0١ 2‏ ص: وذرفضا 
كما هو واضح. بل قد يقال بالصحه بدون ذلكك و إن لم يسجد معه كما احتمله العلامه و غيره» و دعوى بطلان الافتداء حينئذ ل 
قوله (عليه السلام): «إنما جعل الإمام» 


إلى آخره ممنوعه أولا بأن الأصح التعبد خاصه فى وجوب المتابعه» و أنه لا بطلان فى الصلاه و لا فى الجماعه بتركها عمداء و 
ثانيا بعدم وجوبها هنا ضروره كون الثابت منها فيما اشتركا فيه من أفعال الصلاه لا فيما استقل فيه الإمام خاصه بالتكليف كما 
فى عده مواضعء منها ما لو كان قد نسى سجودا مثلا و قد ذكره قيل الركوع فإنه لا يجب على المأمومين المتابعه له فيه» فحينئذ 
ينتظر المأموم فى الفرض حتى يقوم الإمام للركعه الثانيه و ليس ذا من ايتمام القائم بالقاعد. على أن له الجلوس معه بلا سجود 
إلى أن يقوم, فيتم ما بقى له من الركوعات معه. فإذا تم له الخامس سجدء و لا يقدح انفراده عن الإمام فى ذلك بعد اختصاصه 
بالتكليف به كالمزاحم فى صلاه الجمعه و الجالس للتشهد إذا كان مسبوقاء و بعد الفراغ من السجود يلحقه و يركع معه. بل ليبس 
فيه فوات متابعه» إذ ليس المراد منها إلا المشاركه معه فى الفعل لا المقارنه. فلحوقه بعد السجود حال القيام قبل الركوع كاف 
فيهاء كلحوق المتخلف للتشهد مثلك فإذا أراد الإمام اللسجود أتم هو ركوعاته على الانفراد لجوازه كما عرفت» أو يلحق الإمام 
فى السجود أو بعده فيسلم معه لعدم البأس فى التخلف لعذر كما سمعتء مع أنه على فرض مشاركته له فى السجود بانتظار من 
الامام أو بتخفيف من المأموم لم يكن فيه فوات متابعه أيضا. 


نعم المتجه بناء على ذلكك ما عن حل المقعود من الجمل و العقود من فعل الركوعات الناقصه فى الركعه الأولى مخففه ثم 
لحوقه فى السجود. و لا يتعين عليه الانتظار إلى إتمامها بركوعات الركعه للثانيه كما سمعته من العلامه» و احتمال الفرق بين 
الأولى و الثانيه بإمكان المتابعه للإمام فيها فى الركوع و لو بالركعه الثانيه بخلاف الأخيره يوجب تعيين تأخير سجود الأولى إلى 
سجود الإمام للثانيه» فينتظره حينئذ إلى أن يفرغ مما عليه من ركوعات الثانيه و يسجد 


جَ زدلة ص: معع 


معه كما انتظره حال سجود الأولىء اللهم إلا أن يلتزم جواز ذلكك له. إلا أنه لا يحصل له الائتمام حينئذ إلا بركعه؛ و تذهب ثمره 
مبادرته. و لذا رجحت الصوره الأولى عليهاء و إلا فالجميع جائزء بل قد ينقدح من ذلك كله- و مما تسمعه فى صلاه الخوفء و 
أن انتظار الامام فيها على القواعد لا لخصوصيه فيهاء و فى ائتمام المسافر بالحاضر و العكس. و انتظار كل منهما الآخر إلى أن 
يؤدى ما عليه» و يشتركان فى التسليم- صور أخر لا يخفى جريانها فى المقام» كما أنه كذلكك أيضا لو قلنا بأن زياده الركن 
للمتابعه غير قادحه. كما تسمعه فيمن أدرك الإمام فى السجود فى الركعه الأخيره» و أن له الائتمام به متابعا له فى السجدتين 
لإدراكك فضيله الجماعه ثم يقوم بعد تسليم الإمام للصلاه من غير احتياج إلى استئناف نيه و تكبيره. 


هذا كله بناء على وجوب العشر ركوعات على المأموم كالإمام, أما إذا قلنا بسقوط مالا يدركه منها من الركعه بعد إدراكك 
الركوع الأخير منها أو أزيد إما لتحمل الامام كما عن ظاهر حل المعقود من الجمل و العقود أو لغير ذلكك لم يكن إشكال حينئذ 
فى الكيفيه» و كان وجهه ما دل (١)على‏ إدراكك الركعه بإدراكك الركوع؛ و من المعلوم أنهما ركعتان و إن اشتملا على عشر 
ركوعات,. و لذا لم يعتبر قراءه الفاتحه لكل ركوع بل ذكر السمعله بعد الخامس مما يعين أنه هو ركوع الركعه؛ و أن ما قبله 
أفعال وجبت هناء فتدركك الركعه حينئذ بإدراكه؛ و لعله بذلكك ترتفع الغرابه فى كشف اللثام عنه» و لكن الإنصاف مراعاه 
الاحتياط و الاقتصار فى الجماعه على المعلوم من الكيفيه» نعم لو أراد تحصيل فضيله الجماعه و كان الوقت متسعا كان له 
الاثتتمام ببعض السور السابقه ثم الاستئناف» و فى كشف اللثام و غيره أنه يمكن استحباب المتابعه فى الركوع و سجود 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 68- من أبواب صلاه الجماعه. 


39 زدلة ص: إوعاع 


الأولى و استئناف الاقتداء فى ابتداء الثانيه» كما يستحب فى اليوميه المتابعه إذا أدركك سجود الأأولى» قلت: لكن فيه منافاه 
الاحتياط لاحتمال الصحه كما عرفتء فيحرم عليه إبطال العمل» فتأمل جيداء و الله أعلم. 


و يستحب فيها أيضا إطاله الصلاه بمقدار زمان الكسوف بلا خلاف نعرفه فيه كما عن المنتهى الاعتراف به» بل فى المفاتيح و 
المحكى عن المعتبر و التذكره و النجيبيه و ظاهر الغنيه الإجماع عليه و هو الحجه بعد إطلاق 


قول الباقر (عليه السلام) فى صحيح زراره و محمد(1): «كل أخاويف السماء من ظلمه أو ريح أو فزع فصل له صلاه الكسوف 


حتى يسكن) 
إن لم يكن ظاهرا فى التطويل» و 


قول الصادق (عليه السلام) فى موثق عمار0): «إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول فى 
صلاتكك فان ذلكك أفضلء و إن أحببت أن تصلى فتفرغ من صلاتكك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز) و رواه فى المداركك و 
غيرها «فإلى أن يذهب» 


إلى آخره. و على كل حال فالمراد منه ظاهر» قيل: و 
صحيح الرهط(0«إن صلاه كسوف الشمس و القمر و الرجفه و الزلزله عشر ركعات و أربع سجدات 
صلاها رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الناس خلفه فى كسوف الشمس ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها/ 


و خبر القداح (0«ان الشمس انكسفت فى زمان رسول الله (صلى الله عليه و آله) فصلى بالناس ركعتين و طول حتى غشى على 
بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام) 


و فى الفقيه (2)«انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر 


.١ الوسائل- الباب- 7- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ ١ -١ 
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١ 2‏ ص: للخكرا 
إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه» 
بل فى 


المروى (١)عن‏ المقنعه «أنه (عليه السلام) قرأ فيها بالكهف و الأنبياء و رددها خمس مرات و أطال فى ركوعها حتى سال العرق 


لكن يحتمل الأول الاتفاق؛ و ليس فى الأ-خيرين التطويل إلى القدرء نعم قد يستفاد منهما استحباب التطويل كفحوى 
الأمر(؟)بقراءه السور الطوال فيها مساواه كل من القنوت و الركوع و السجود لها. 


و ظاهر المتن و غيره و النصوص السابقه تساوى الكسوفين فى التطويل المزبور» و عدم الفرق بين الامام و غيره» لكن فى 
صحيح الرهط0)«ان الصلاه فى هذه الآيات كلها سواء؛ و أشدها و أطولها كسوف الشمس'» 

إلى آخره. و 

فى آخر()«صلاه كسوف الشمس أطول من صلاه كسوف القمرء و هما سواء فى القراءه و الركوع و السجود) 

وفى 


صحيح محمد و زراره(ه)عن الباقر (عليه السلام) «انه كان يستحب أن يقرأ فى صلاه الكسوف الكهف و الحجر إلا أن يكون 


إماما بشق على عر كلل 
و لعل المراد بالأولين أن كسوف الشمس أطول مكثا من غيره: فتكون أطول صلاه. و لعله اليه أومأ فى المنظومه. 
أطل بها و أكد التطويل فى الشمس فالأمر بها مهول 


و بالأخير أنه لا يتأكد التطويل بقراءتهما للإمام الذى يشق على من خلفه؛ و ربما جمع بين النصوص برغبه المأمومين فى الإطاله 
و عدمهاء و لعل الأولى منه إطلاق استحباب 


الإطاله إلا أن يعلم المشقه بخلا-ف غيرها من الصلاه؛ فإن عدم العلم بالرغبه كاف فى استحباب التخفيف, بل يمكن دعوى 
استحبابه مطلقاء و كان وجه الفرق عدم تكررها 


.” الوسائل- الباب- 4- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ ١ -١ 
الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟.‎ 3-1 


*- ” الوسائل- الباب- /,- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث .١‏ 
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2 زدلة ص: ١م68‏ 
فى كل يوم» و كون الصلاه لاستدفاع البلاء و الفزع إلئن الله» فينبغى التشاغل ما دامت موجوده. 


و كيف كان فالأمر سهلء لكن فى الذكرى تبعا للتذكره و المحكى عن المعتبر أنه يستحب إطاله صلاه كسوف الشمس على 
صلاه خسوف القمرء و رواه الأصحاب عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام)» قال: «و هل ينسحب إلى باقى الآيات حتى يكون 
الكسوفان أطول منها؟ لم نقف على نصء و فى المحكى عن النفليه و الفوائد المليه أن الظاهر عدم الانسحابء و ظاهر خبر عبد 
الرحمن بن أبى عبد الله (١)يرشد‏ اليه) و فيه أولا- ما عرفت من أطوليه صلاه الكسوف على جميع الآيات» فان كان المراد به ما 
ذكره لا ما قلناه فهو دال على ذلكك. و ثانيا أنه لا يتصور استحباب الأطوليه بعد تقدير استحباب الطول بذهاب الكسوفء اللهم 
إلا أن يقال: إن ذلك مستحب فى مستحب فيتصور حينئذ بأنه لو فرض تقدم صلاه الخسوف مثلا و لم يكن قد طولها إلى ذهابه 
ثم تعقبتها صلاه الكسوف استحب له زياده الطول على صلاه الخسوف و إن لم يكن إلى ذهاب الكسوف أيضاء لكنه كما ترى» 
و كذا لو أريد تأكد استحباب الطول فيها على صلاه غيرها من الأطوليه إلا على المعنى الذى 


ذكرناه» و لعله لذا ترك التعرض لاستحباب الأطوليه أكثر الأصحاب» ضروره أنه على ما قلناه يرجع إلى استحباب التطويل قدر 
الذهاب» فاستغنوا به عنه» و غيره لا يخفى ما فيه فتأمل جيداء هذا. 


وقد ذكر غير واحد أنه إنما يتم استحباب التطويل إلى الذهاب مع العلم بذلكك أو الظن الحاصل من إخبار رصدى أو غيره» و 
أما بدونه فربما كان التخفيف ثم الإعاده مع عدم الانجلاء أولى» لما فى التطويل من التعرض لخروج الوقت قبل الإتمام؛ و زاد 
فى المحكى عن الفوائد المليه خصوصا على القول بأن آخره الأخذ فى الانجلاء» فإنه محتمل فى 


.٠١ الوسائل- الباب- /ا- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ ١ -١ 


2 زدلة ص: "مع 


كل آن من آنات الكسوفء و أصاله عدم الانجلاء لا تدفع هذه الفريضه؛ لكن عنه فى المسالكك أنه يمكن عموم استحباب 
الإطاله و إن لم يتفق موافقه القدر لأصاله البقاء؛ و كيف كان فتخيل (فتخفيف خ ل) الصلاه مع الجهل بالحال ثم الإعاده 
تحصيلا للفضيله أحوطء قلت: هذا كله منهم مبنى على التوقيت للأمول و الآخرء و لعل وجه (١)إطلاق‏ استحباب التطويل إلى 
القدر المعلوم ندره العلم و الظن المعتبر به بل مقتضى اعتبار تحصيل الغايه العلم بوقوع جزء من الصلاه خارج القدر للمقدمه؛ و 
هو شاهد على عدم اعتبار التوقيت بالمعنى المزبور» فتأمل جيداء و الله أعلم. 


و كذا يستحب أن يعيد الصلاه إن فرغ قبل الانجلاء وفاقا للأكثر بل فى الذكرى «المعظم» بل لا أجد فيه خلافا إلا من الديلمى و 
أبى الصلاح فى المحكى عن مراسم الأول و كافى الثانى حيث قالا: «عليه الإعاده» و ظاهرهما الوجوب. قبل: 


و يحتمله المقنعه و جمل العلم و العمل بل نسبه الشهيد إلى ظاهر الثانى» كما عن كشف الرموز نسبته إلى ظاهر الأولء إلا أن 
الانصاف أنه يحتمل الجميع إراده الاستحباب كما اعترف به فى الذكرىء فتصير المسأله اتفاقيه مما عدا الحلى فنفى الوجوب و 
الاستحباب كالمحكى عن الجمهورء و لقد أجاد فى الذكرى بقوله: «إن الأصحاب قبله مطبقون على شرعيه الإعاده) و أجود منه 
ما عن كشف الرموز «من أنه إقدام مع وجود النص و فتوى الأصحاب» و المختلف «انه مخالف لعملهم» قلت: و ل 


قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح معاويه بن عمار10): «إذا فرغت قبل أن ينجلى فأعدا 
الذى يجب حمله 
١-١‏ ليس فى المسوده شى ء من لفظه وجه) بعد كلمه لعل» و لا لفظه و هوا قبل قوله قده:« شاهد) و حينئذ يكون قوله:١‏ 


إطلاق استحباب التطويل» اسم١‏ لعل» و قوله:٠‏ شاهد» خبرها. 
'- 3 الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث .١‏ 


ج ١ل‏ ص: "17م؟ 

على إراده الندب للأصل و موثق عمار(0)السابق» و 

قوله (عليه السلام) فى صحيح زراره و محمد(0: «إذا فرغت قبل أن ينجلى فاقعد و ادع الله حتى ينجلى' 
وفى 


الدعائم (5)«روينا عن على (عليه السلام) أنه صلى صلاه الكسوف فانصرف قبل أن تنجلى و جلس فى مصلاه يدعو و يذكر الله 
و جلس الناس معه كذلكك يدعون حتى انجلت» 


واحتمال الجمع بالتخيير بين الدعاء و الإعاده يدفعه بعد الإجماع المركب على خلافه أن الأول أرجح منه من وجوه. منها شهره 
الأصحابء على أن فيما حضرنى من نسخه الوسائل «فأغد؛ فى الصحيح بدل «فاقعد) نسخه. 


و على كل حال فالحجه به على الحلى واضحه. خصوصا و لم نعرف له مستندا بعد الأصل المقطوع بما عرفت سوى دعوى 
ظهور موثق عمار(5)فى حصر القسمه بين التطويل و عدمه من غير تعرض لذكر الإعاده» فلو كانت مستحبه لم تكن القسمه 
حاصره و هى واضحه المنع» مع أنها لا تعارض الصحيح السابق المعتضد بالفتاوى كما هو واضح. 


و كيف كان فلا تنعرض للأصحاب هنا للأأخذ فى الانجلاء و تمامهه بمعنى أن القائلين بالتوقيث بالأشول يخصون الإعاده به 
بخلااف الثانى» بل ظاهرهم الاتفاق هنا على مشروعيه الإعاده قبل الانجلاء الظاهر فى التمام» و قد سمعت الاعتراف به من 
الذكرى سابقاء و لعل وقت المستحب عندهم غير وقت الواجب لا طلاق الدليل السابق» بل قد يستفاد هنا من إطلاق النص و 
الفتوى عدم اعتبار سعه الباقى للإعاده» و هو مؤيد لما قلناه من التسبيب» فتأمل. 


ثم إن الظاهر استحباب الإعاده مطلقا كما عن نهايه الأحكام لا لأن الأمر 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟. 
لات ؟ الوسائل-الباب- لاك من أبواب :ضلاه الكسوق و الآياث- الحديكء. 
#الببعد رهم الاند بده أبرات عثلاه الكسور + الآراكت العدييق ١‏ 
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2 ١لا‏ صس: 8ن؟ 
للتكرار بل لخصوص المقام الظاهر فى إراده التشاغل بالصلاه ما دامت الآيه» بل هو مقتضى إطلاق 
قوله (عليه السلام): «احتى يسكن) 


بناء على عدم ظهوره فى التطويل بل قد يستفاد ذلكك من فحوى الإطاله فضلا عن غيره» فما عن بعضهم من تقييد استحباب 
الإعاده بالثلث لا أعرف له شاهداء و الله أعلم. 


و كذا يستحب أن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته بلا خلاف أجده فيه سوى ما فى المحكى عن المقنعه؛ فقال: بقدر 
السوره؛ و لعله يريد ما يشمل الفاتحه فيتفق الجميع حينئذء و لذا نسبه فى المحكى عن التذكره إلى علمائناء بل عن الخلاف و 
الغنيه و الغربه الإجماع عليه» و فى 


خبر أبى بصير0١)«يقرأ‏ فى كل ركعه مثل يس و النور» و يكون ركوعكك مثل قراءتكك. و سجودك مثل ركوعكك') 
وفى المروى من 

صحيح زراره و محمد بن مسلم (')عن الباقر (عليه السلام) فى جمله من كتب الفروع «و 

ظبل القترت على قدو القرادة و الركودى السجعردة 


إذا قرئ الركوع بالنصب لا الجر ليوافق الخبر الأول و الفتاوى» بل بهما يرتفع احتمال إراده تطويل المجموع منهما لا كليهماء 
مضافا إلى 


مرفوع الدعائم )عن الصادق (عليه السلام) المصرح بذلك,. لكن رواه فى الكافى والتهذيب «فتطيل القنوت و الركوع على 
قدر القراءه والركوع والسجود) 


و حمله على تكرار الركوع من النساخ أو غيرهم متعين» و إلا كانا من المتشابهات و كيف كان فالظاهر من النص و الفتوى 
الكنايه بذلكك عن استحباب تطويل الركوع بقدر القراءه المندوب إليها و إن لم يكن قد فعلهاء بل فى المحكى عن المنتهى 
الإجماع على استحباب التطويل فى الركوع من أهل العلم و الإجماع منا فى السجود. إلا أنه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ؟. 
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2 زدلة ص: 6 


استدل عليه بما يقضى بالتقدير المزبور» و قد سمعت مرسل المقنعه(١)المحتمل‏ لكون التطويل فى ركوعه (عليه السلام) للتطويل 
فى قراءته» و على كل حال فكان على المصنف ذكر السجود كذلكك أيضا كما ذكره غير واحد للخبر المزبور» و للإجماع الذى 
سمعته» مضافا إلى نسبته إلى علمائنا فى المحكى عن التذكره؛ 


بل عن الغريه الإجماع عليه» بل كان عليه ذكر القنوت كذ لكك أيضا كما صرح به جماعه؛ بل لا أجد فيه خلافاء بل عن الغريه 
الإجماع عليه» و هو الحجه بعد الخبر المزبور» و من المعلوم إراده التقريب من ذلكك كله و الله أعلم. 


و كذا يستحب أن يقرأ السور الطوال بلا خلافء بل عن الخلاف و المعتبر و ظاهر الغنيه و غيرها أنه متفق عليه» بل عن المنتهى 


أنه مذهب أهل العلم» و قد سمعت ما فى صحيح زراره و محمد و خبر أبى بصير و مرسل حريز» و فى 


الدعائم (5)«روينا عن على (عليه السلام) أنه قرأ فى الكسوف سوره من المثانى و سوره الكهف و سوره الروم و يس و الشمس 
وضحاهاء و ليس فى هذا شىء موقت» 


و قد قال فيها قبيل ذلكك: إن المثانى أولها البقره» و آخرها براءه» و كان قراءته (عليه السلام) للشمس و ضحاها مع قصرها 
للمناسبه» كما أنه ينبغى قراءه سوره الزلزله لآيتها لولا قصرهاء و اليه أومأ العلامه الطباطبائى: 


و ناسب الخطب بها لولا القصرزلزله و الشمس يتلوها القمر 
واقد :وأينا أثرا فى الشسن عند الكسوف ها دمن بأمِنّ 


و كيف كان فقد قيده المصنف و غيره بقوله مع سعه الوقت و مبناه التوقيت 


.” الوسائل- الباب- 4- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ ١ -١ 
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ج زدلة ص: م 


المزيور» و قد عرفت ما فيه» و لعل إطلاق النصوص هناء بل فى بعضها(١)كما‏ عرفت سابقا أنه «إن فرغ قبل أن ينجلى» أتم شاهد 
على نفى التوقيت بالمعنى الذى ذكروه. 


و كذا يستحب أن يكبر عند كل رفع من كل ركوع إلا فى الخامس و العاشرء فإنه يقول: سمع الله لمن حمده بلا خلاف كما 
اعترف به غير واحدء بل فى المحكى عن المعتبر و التذكره و المنتهى نسبته إلى علمائناء بل عن الخلاف و الغريه الإجماع عليه 
و الاقتصار فى معقد الإجماع المحكى عن الغنيه على العاشر غير ثابت» و فى 

صحيح محمد بن مسلم (1)١و‏ تركع بتكبيره و ترفع رأسكك بتكبيره إلا فى الخامسه التى تسجد فيها تقول: سمع الله لمن حمده' 
وفى 

صحيح الرهط(0)«ثم تركع الخامسه فإذا رفعت رأسكك قلت: سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجداء ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت 
فى الأولى» 


فى الرفع خاصه فى الخامس و العاشرء إلا أنه تركث فيه فيما حضرنى من النسخه ذكر التكبير لأول ركوع؛ و كأنه إن صحت 
للوضوح.ء بل له تركك المصنف ذكر التكبير للهوى جميعه و ذكر رفع اليدين الذى قد عرفت فى محله عموم استحبابه فى كل 
تكبير» هذاء و عن النفليه و الفوائد المليه أنه روى إسحاق بن عمار نادرا مخالفا للمشهور فتوى و روايه عموم التسميع إذا ركع و 
فرغ من السوره و إن لم يكن الخامس و العاشر قلت: 


بل لم أجد الخبر المزبور. 

و كذا يستحب أن يقنت خمس قنوتات عند كل ركوع ثان بعد 
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ع المهدر كف لباب #دافق أنوات:ضاذة الككوف و الآبات ب السويك ؟. 


2 زدلة ص: /ام؟ 


الفراغ من القراءه بلا خلاف فيه عندناء بل عن صريح الغريه و ظاهر غيرها الإجماع عليه و ما عن الصدوقين من أنه إن لم يقنت 
إلا-فى الخامس و العاشر جاز لورود الخبر به (١)ليس‏ خلافاء بل أقصاه الجوازء و لا بأس به بعد المرسل الذى ذكراه خصوصا 
بعد العمل به من الفاضل و الشهيد و أبى العباس و الكركى و الجزائرى و غيرهم» بل عن الشيخ و ابنى حمزه و سعيد و الشهيد و 
الكركى و غيرهم جواز الاقتصار على العاشر و فى المنظومه 


وفى جواز خامس و عاشروجه كذاك الاجتزاء بالآخر. 


و الأمر سهلء نعم ما عن الهدايه بعد أن ذكر الخمس من أنه و روى أن القنوت فى الخامسه و العاشره إن لم يحمل على إراده 
الجواز يجب طرحه و الاعراض عنه؛ لأمرهم (عليهم السلام) بطرح أمثاله من الشواذ المخالفه للمشهور كما هو واضح. 


ثم لا يخفى استفاده غير ذلكك من المستحبات من النصوص. منها كونها فى المساجد للأمر()بالفزع إليها عند حدوث الآيه و 
احتمال الكنايه بها عن أماكن الصلاه بعيد و لأن النبى (صلى الله عليه و آله)(*)صلاها فى مسجده؛ لكن فى 


الدعائم (5)«سئل- أى الصادق (عليه السلام)- عن صلاه الكسوف أين تكون؟ قال: ما أحب إلا أن تصلى فى البراز» و ليطيل 
المصلى الصلاه على قدر طول الكسوفء و حد السنه أن يصلى فى المسجد إذا صلى معه جماعه) 
قلت: إلا أن العمل على الأولء نعم ينبغى صلاتها فى رحبه المسجد. ل 


قول الباقر (عليه السلام) فى الصحيح(2): «و إن استطعت أن يكون صلاتكك بارزا لا يجنكك بيت فافعل) 


و منها إكمال السوره؛ و منها الجهر بها ليلا أو نهارا 


.4 الوسائل- الباب- /- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ ١ -١ 
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ج ١‏ ص: هع 

كماافى الشذ كرف« الفروسن يز :قن اللنتظومه: 

و الجهر فى الآيات يستحب حتى كسوف الشمس و هو دأب 
و القول فى الكسوف بالاسراريضعف بالإجماع و الأخبار 


والله أعلم. 


[الثالث فى أحكام صلاه الآيات] 

اشاره 

و أما أحكامها فمسائل منها ثلاث ذكرها المصنف 

[المسأله الأولى إذا حصل الكسوف مثلا فى وقت فريضه يوميه حاضره] 


الأولى إذا حصل الكسوف مثلا فى وقت فريضه يوميه حاضره و اتسع وقتهما معا كان مخيرا فى الاتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق 
الحاضره أو الكسوف فتكون أولى من الموسعه و قيل: الحاضره أولى فى السعه فضلا عن الضيق» و قيل بالعكس و الأول أشبه 
بأصول المذهب و قواعده و أشهرء بل هو المشهور بين المتأخرين نقلا و تحصيلاء بل فى التذكره «لا يجب مع اتساع الوقتين 
الاشتغال بالحاضره بلا خلاف» لكن قد يريد نفيه عن عدم تعين فعلها لفرض اتساع وقتهاء لا ما يشمل جواز فعل الكسوف قبلها 
الذى لا ينافى عدمه القول المزبورء لا مكان كونهما كالظهر و العصر فى عدم جواز فعل الثانيه قبل الأولى و إن كان لا يتعين مع 
ذلك الاشتغال بهاء بل هذا هو المختار عند كثير من القدماء كالصدوقين و السيد فى المصباح و الشيخ فى النهايه و ابنى حمزه و 
البراج على ما حكى عن البعض»ء بل فى التنقيح نسبته إلى الأكثرء فمن البعيد نفى الخلاف بالمعنى المزبورء كما أن القول الثالث 
محكى عن المرتضىء و لعله فى غير المصباح و ابن أبى عقيل و الآبى و الحلى فى السرائر بل ادعى الإجماع عليه فيهاء ثم قال: و 
شيخنا أبو جعفر وافق فى جمله و عقوده و رجع» و كذلك فى أول كلامه فى المبسوطء قلت: و لعله لذا حكى فى الذكرى عن 
الجمل موافقه النهايه» و المحكى لنا من عبارته «خمس صلوات يصلين فى كل وقت ما لم تتضيق وقت حاضره) و عن منها صلاه 
الكسوفء و لا صراحه بل و لا ظهور فيه فى الوجوب. بل لعل ظاهره إراده بيان الجواز دفعا لتوهم الحرمه. فيكون كما حكاه 


2 ١ل‏ ص: 501 
فى الذكرى عنه» بل ما يحكى عن المرتضى كذلكك لا ظهور فيه و لا صراحه. قال: 


«و وقتها ابتداء ظهور الكسوف إلا أن تخشى فوت فريضه حاضر وقتها فيبدأ بتلكك ثم يعود إلى صلاه الكسوف» بل و كذا 
المحكى من أول عباره المبسوطء قال: «متى كان وقت صلاه الكسوف وقت فريضه فإن كان أول الوقت صلى صلاه الكسوف» 
وروى أنه يبدأ بالفرض على كل حالء و هو أحوط؛ بل لا يتم ما فيه من الاحتياط إلا على عدم إراده الوجوب من الأول» ثم 
قال: «فان دخل فى صلاه الكسوف ثم دخل عليه الوقت قطع صلاه الكسوف ثم صلى الفرض ثم استأنف صلاه الكسوف». 


و كيف كان فلا ريب فى أن الأقوى الأول للأصلء و لأنه مقتضى الأمر بكل منهما مع السعه؛ بل 


قول الصادق (عليه السلام) فى خبر أبى بصير(1): «خمس صلوات تصليهن فى كل وقت: صلاه الكسوف و الصلاه على الميت و 
صلاه الإحرام و الصلاه التى تفوت و صلاه الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى الليل») 


قول أبيه (عليه السلام) فى خبر زراره50): «أربع صلوات يصليها الرجل فى أى ساعه: صلاه فاتتكك فمتى ذكرتها أديتهاء و صلاه 
ركعتى طواف الفريضه؛ و صلاه الكسوفء و الصلاه على الميت» 
و الأمر فيهما كالأمر فى 


صحيح ابن مسلم و بريد بن معاويه0)عنهما (عليهما السلام) «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف أن 
يذهب وقت الفريضه. فإن تخوفت فابدأ بالفريضه و اقطع ما كنت فيه من صلاه الكسوفء فإذا فرغت من الفريضه فارجع إلى 
حيث كنت قطعت و احتسب بما مضى) 


مراد منه الرخصه. لأنه فى مقام توهم الحظر أو المرجوحيه فى مثل الأوقات 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8"- من أبواب المواقيت- الحديث ه من كتاب الصلاه. 
1- 7 الوسائل- الباب- 8- من أبواب المواقيت- الحديث ١‏ من كتاب الصلاه. 
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جْ إحلك ص: ع 
المكروهه؛ فلا يدل على وجوب تقديم الكسوف» كما أن 
قول أحدهما (عليهما السلام)(1): «ابدأ بالفريضه) 


جواب سؤال محمد بن مسلم فى الصحيح له عن صلاه الكسوف فى وقت الفريضه يجب تقييده بما فى الصحيح السابق أى «إن 
تخوفت فابدأ» أو الندب 


كالمروى فى الدعائم (5)عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) «إذا انكسف الشمس أو القمر فى وقت صلاه فريضه بدأ بصلاه 
الفريضه قبل صلاه الكسوف» 

فلا حجه فيهما حينئذ للقول الثانى. 

و أما الاستدلال له بالأمر بالقطع فى 

صحيح الخزاز(1)سأل أبا عبد الله (عليه السلام) «عن صلاه الكسوف قبل أن تغيب الشمس و تخشى فوات الفريضه فقال: 
اقطعوا و صلوا الفريضه و عودوا إلى صلاتكم) 

و صحيح محمد(ع)قال لأبى عبد الله (عليه السلام): «ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخره فإن صليت الكسوف 
خشيت أن تفوت 

الفريضه فقال: إن خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتكك ثم عد فيهاا 


بتقريب أنه حقيقه فى الوجوبء و لولا وجوب تقديم الفريضه لم يتجه وجوب القطع لها مع سعه وقتهاء ضروره ظهور الخبرين 
فى غير وقث التضييقء» إذ المراد بالفريضه فى الأول المغرب قطعا لا العصرء و فى الثاني العشاء و خوف فوات وقث إجزائهما 
الممتد عندنا إلى النصف لو صلى الكسوف الذى فرض وقوعه قبل مغيب الشمس و بعد المغرب مقطوع بعدمه فليس المراد 
حينئذ إلا وقت الفضيله و وجوب القطع له حينئذ يوجب تقديم مراعاته لو لم يكن متلبساء ففيه أولا أنه لا تلازم بين الأمرين كما 
عن الجامع من القول بالتخيير ابتداء و وجوب القطع لو تلبس و دخخل عليه وقت الفريضهء بل لعله ظاهر ما سمعته سابقاء من 
المبسوطء بل اقتصر على إطلاق الأمر بالقطع لو دخل فى المحكى عن 


.١ الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات الحديث‎ ١ -١ 
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2 زدلة ص: امع 


المقنع» و لعله ممن يقول بالتخيير ابتداء» و كان الوجه فى ذلكك الجمع بين ما دل على التخيير مما سمعت و بين الأمر بالقطع 
بحمل الثانى على من تلبس فدخل عليه الوقت.ء و الأول على الابتداء؛ لكن فيه أن ظاهر الخبرين 


اشتراط القطع بخوف فوات الوقت» فكان المتجه إن كانت هى المستند اعتبار ضيق الوقت و لو الفضيلى على ما ذكره الخصم 
كما هو ظاهر المروى عن 


دعائم الإسلام (١)عن‏ جعفر بن محمد (عليهما السلام) فيمن وقت فى صلاه الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاته قال: «يؤخرها 
ويمضى فى صلاه الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت فان خاف فوت الوقت قطعها و صلى الفريضه و كذلكك إذا انكسفت 
الشمس» 


إلى آخر ما سمعته سابقا بناء على إراده الفضيلى بقرينه الدخول من الوقت فيه» بل هو مقتضى كلام ابن حمزه فى الوسيله» قال: 
«و إن كان وقتها أى الآيات وقت فريضه موظفه ابتدأ بالموظفه. و إن كان وقتها قريبا من وقت الموظفه و دخل فيها ثم دخل 
وقت الموظفه أتمها ما لم يخف فوات الموظفه. فإن خاف فوتها قطعها و صلى الموظفه أو خففها إن أمكن» و لعله يفرق بين 
مع إمكان الجمع بينها و بين ذات الوقت كما هو الفرض. 

نعم قد يناقش بظهور الخبرين خصوصا الأخير منهما فى الفعل فى وقت الفريضه و القطع إذا خشى فواته لا أنه دخل عليه الوقت 
و هو متلبس بهاء و منه يعلم بطلان الاستدلال بهما للقول بوجوب البدأه باليوميه خصوصا مع ملاحظه ما سمعته من أدله التخيير» 
و صحيح ابن مسلم و 

بريد السابق (؟)الدال على الفعل فى الوقت إلا إذا تخوف فوات وقت الفريضه سواء أريد وقت الفضيلى أو الاجزائى منه» و من 


الغريب ما فى 


١-3‏ الستدر 2ه - الباتد 6ذمن أبوات ضللؤة الكسوف» الآيات- الحدية ؟. 
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2 زدلة ص: اع 


الحدائق من دعوى انطباق جميع النصوص على القول بالبدأه باليوميه إذا أريد الوقت الفضيلى من الوقت فيها كما هو الظاهر مما 
عدا صحيح ابن مسلم و بريدء أما هو فلا ظهور فيه بذلكك إلا أنه يمكن إرادته منه لشيوع إطلاق الوقت عليه» إذ قد عرفت أنه 
بناء على ذلكك هى ظاهره أو صريحه فيما ينافى القول المزبور من ابتداء الصلاه فى الوقت و لو الفضيلى إذا لم يخش فواته كما 
لو كان متسعا و اقتصر على أقل المجزى فى الكسوفء نعم خبر الدعائم منها ظاهر فى التلبس قبله» إلا أنه صريح فى عدم القطع 
بالدخولء بل يؤخر حتى يخشى الفوات؛ و هو خلاف ما هم عليه» كل ذلكك مضافا إلى انسياق عدم الوجوب من الأمر بالقطع, 
لأنه فى مقام توهم الحظرء و لأنه لتدارك أمر مندوب أى الصلاه فى الوقت الفضيلى» فضلا عن معارضه ما يدل على التخيير مما 
سمعت الذى بمراعاته يجب حمل هذا الأمر على ذلك لا الوجوب الذى هو مع القول بالتخيير واضح الغرابه و الفساد. 


فالمتجه الذى يجامع القول المزبور بل هو الموافق لجميع النصوص بل هى كالصريحه فيه 


جواز القطع و رجحانه لتداركك فضيله الوقت إذا خشى فواته بالإتمام» بل من تأمل كيفيه مطابقه جوابه (عليه السلام) للسؤال- 
الذى ظاهره عن ابتداء صلاه الكسوف فينبغى أن يكون جوابه افعل أو لا تفعل لا اقطع و نحوه الملائم للسؤال عمن تلبس و 
خاف الفوات بالإتمام- علم أن المراد منه و لو بقرينه المخالفه المزبوره الرخصه بالتلبس مع القطع إذا بلغ الحد الذى يخاف من 
أفعله فوات الوقتء لا أن السؤال فيها عمن تلبس فبان له ضيق الا-جزاء فى الأثناء» إذ هى كالصريحه فى خلافه» و ليس المراد 
البطلان من القطع المزبور حتى يكون الأمر بذلكك عبثا لا يليق وقوعه من الحكيمء بل المراد به ترك الاتصال و فعل الفريضه فى 
أثناء صلاه الكسوف ثم البناء على ما مضى من صلاته؛ فهو فى الحقيقه مستثنى مما دل على اقتضاء البطلان بمثله» كالمبطون و 


نحوه ممن عرفت فى محله و ضوءه و بناءه على صلاه الفريضه بل و غيره مما جاز فعل الكثير فيه فى الأثناء للدليل» فاستبعاد 


2 زدلة ص: نوع 


ذلك حتى تردد فيه بعض بل قيل بوجوب الاستثناف من رأس فى ضيق وقت الاجزاء فضلا عن محل الفرض اجتهاد فى مقابله 
النص» أو خطأ واضح فى فهم المراد من القطع فيه خصوصا فى مثل صحيح محمد بن مسلم و يريد المصرح فيه بالاحتساب بما 
مضىء و خصوصا بعد الاعتضاد بفهم الأكثر بل المعظم كما فى البيان» بل المشهور نقلا و تحصيلا بل عن المنتهى نسبته إلى 
علمائناء و عن السرائر أنه يلوح منها الإجماعء بل لا خلاف أجده فيه قبل الشهيد فى الذكرى إلا ما يحكى عن المبسوط نعم 
يحكى عن الغريه و الروض و الشافيه ذلكك أيضاء قال فى الذكرى: لأن البناء بعد تخلل صلاه واجبه لم يعهد من الشارع تجويزه 
فى غير هذا الموضع. و الاعتذار بأن الفعل الكثير يغتفر هنا لعدم منافاته الصلاه بعيد» فانا لم نبطلها بالفعل الكثير بل يحكم الشرع 
بالإبطال و الشروع فى الحاضره فإن فرغ منها فقد أتى بما يخل بنظم الكسوفء فيجب إعادتها من رأس تحصيلا ليقين البراءه» و 
هو منه عجيب» ضروره أن الشرع حكم بالصحه فى النصوص السابقه لا البطلا-ن» لكن ينبغى الاقتصار على الفصل بالصلاه 
خاصه. لعدم ثبوت اغتفار غيره. 


و كيف كان فقد بان لكك من ذلكك كله أنه لا محيص عن إراده الفصل بالصلاه ثم البناء من القطع المزبور إلا أن المعروف بين 
القائلين بالتخيير على الظاهر اختصاص ذلكك بمن نلبس فبان له ضيق وقت الاجزاء لا وقت الفضيلىء و لا من علم الفوات قبل 
التلبسء فيبقى الأول على فعله لأ-ن الفرض تخييره» و لا يجوز للثانى أن يشرعء و كأنهم حملوا الخبرين المزبورين بقرينه قوله 
(عليه السلام) فيهما: «اقطع» على المتلبس و على أن المراد وقت الإجزاء بقرينه صحيح محمد بن مسلم و بريد الذى أطلق فيه 
خوف فوات الوقت من غير إشعار بالفضيلى فيه» فيظهر منه حينئذ وقت الاجزاء إذ هو الذى يخاف خروج الوقت بفواته» و يكون 
المراد منه حينئذ إن تخوفت فابدأ بالفريضه إن لم تكن متلبساء و إلا فاقطع, مضافا إلى موافقه ذلكك الاقتصار فيما خالف بطلان 
الصلاه بمثل 


2 زدلة ص: نوع 


هذا الفصل على المتيقن» و على محل الضروره المفقوده فى وقت الفضيلىء إذ الفرض التخيير» و فيه مع أن إراده وقت الاجزاء 
من الصحيح المزبور لا يقتضى إرادته من غيره» بل أقصاه اقتضاء إطلاق المفهوم عدم وجوب القطع, و هو مسلم, و لو أريد عدم 
الجواز منه كان مقيدا بغيره» و هو ليس بأولى من حمل الوقت فيه على وقت الفضيلى بقرينه الخبرين المزبورين الظاهرين فى 
إراده الفضيلى كما عرفت» خصوصا بعد اعتضادهما بظاهر خبر الدعائم» و لا استبعاد فى المحافظه على فضيله الوقت الذى هو 
رضوان الله» و للمؤمن خير من ماله و ولدهء خصوصا بعد أن لم يكن إبطالا للعمل» بل هو جمع بين حق العملين» على أن عمده 
مافى هذه النصوص من المخالفه هو عدم قدح مثل هذا الفصل و الفرض التزامه فى حال الضيقء فمع التزامه لا داعى إلى 
مخالفه ظاهرها من ثبوت ذلك للفضيلىء كما أنه لا داعى إلى مخالفه ظاهرها من جواز تلبسه بالفعل إلى حصول ما كان يخاف 
أولا من فعله فوات الوقت» فيقطع حينئذء إذ الفرض خوفه الفوات بالإتمام لا التلبس كما هو واضح. بل من تأمل حق التأمل علم 
أن النصوص هنا لوحت بجواب أسئلتها إلى أنه لا ينبغى الخوف على الفريضه بفعل صلاه الكسوفء. لعدم تعين الاتصال عليه 
بالتلبسء بل له الفصل بالفريضه إذا خشى الفوات» فحينئذ يتلبس إلى أن يصل إلى ما يخاف من فعله الفوات فيقطع» فلا يكون 
قد أخل بالمبادره إلى صلاه الكسوف الذى لم يعلم غالبا مقدار مكثه. و لا فاتته فضيله الوقتء بل جمع بين الأمرين. 


نعم لو لم يخش فوات الفضيله كما لو شرع بعدها أو كان وقتها متسعا لم يكن له الفصل المزبور» لظهور النصوص بل صراحتها 
فى الشرط المزبور و دعوى أن الإجماع المركب على خلا.ف ذلكك كله يدفعها التتبع لكلا-م الأصحابء فإنه به يعلم أن لا 
إجماع لهم مستقر, لأن من ظاهره البدأه باليوميه بين قائل بالقطع بدخول الوقت لو كان متلبسا 


2 زدلة ص: م 


و بين قائل بانتظار وقت الموظف كما فى الوسيله و المحكى فى الذكرى عن أبى الصلاح, و من ظاهره التخيير بين مطلق للقطع 
أيضا بمجرد الدخول كما سمعته عن الجامع» بل و المبسوطه بل فى البيان «لو دخل وقت الفريضه متلبسا بالكسوف فالمروى فى 
الصحيح (١)عن‏ الصادق (عليه السلام) قطعها و فعل الحاضره ثم البناء فى الكسوف. و عليه المعظم» و ظاهره بل هو كالصريح 
من ذيل كلادمه فلاحظ و تأمل ذلك مع السعه. و لعل جماعه منهم مخيرونء إذ احتمال إراده خصوص القائلين بابتداء اليوميه 
يدفعه أنهم ليسوا المعظم 


خصوصا و قد عرفت أن أبا الصلاح وابن حمزه منهم غير قائلين بالقطع بمجرد الدخولء و فى كشف اللثام «أن ظاهر الفقيه و 
المقنع و النهايه و المبسوط و المهذب و الجامع القطع مع اتساع وقت الحاضره» إلى غير ذلكك, مع أن كثيرا من عباراتهم 
خصوصا القدماء الذين يعبرون كعباره النصوص غير واضح المراد» فربما عبروا بلفظ قطع و نحوه و يريدون الندب منه أو غير 
ذلك. و كيف كان فلا إجماع محقق على نفى ما ذكرناه كما هو واضح. 


هذا كله مع السعه. أما مع تضيق أحدهما و اتساع الآخر فلا إشكال فى تقديم المضيقء بل فى التنقيح و المداركك و الحدائق و 
المحكى عن المنتهى و إرشاد الجعفريه الإجماع عليه» و هو الحجه بعد معلوميه ذلكك من أصول المذهب و قواعده. و بها يخرج 
عن دعوى إطلاق ما دل على فعل اليوميه أو الكسوف بعد تسليمهاء خصوصا بعد عدم معلوميه قائل بمقتضاهء بل صرح فى 
الذكرى بأن الظاهر من القائلين بوجوب البدأه باليوميه تقديم الكسوف عند خوف فوات وقته و العلم باتساع الحاضره؛ لكن فى 
كشف اللثام «أن ظاهر الصدوقين و من تلاهما أى ممن قال بوجوب البدأه باليوميه تقديم الفريضه و إن اتسع وقتها و ضاق وقت 
الكسوف» قلت: إلا أن ما تقدم من الأصول و الإجماعات 
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السابقه و غيرها فضلا عن إجماع السرائر المتقدم آنفا على تقديم صلاه الكسوف مع السعه فضلا عن ضيقها حجه عليهم؛ نعم قد 
يقال بناء على ما قدمناه من التسبيب فى الكسوف و عدم اعتبار وقوع الفعل حال وجود السبب: و إنما يجب المبادره إلى الفعل 
حال حصول السبب بجواز القطع فى الأثناء إذا خشى فوت الفضيله, لا طلاق الأدله السابقه و ترك الاستفصال فيهاء و لا يلزمه 
جواز الابتداء كذلك. إذ قد يمنع باعتبار منافاته للمبادره المزيوره» بخلاف الفرض فإنه فى الفعل و متلبس به و إن فعل فى أثنائه 
ما فعلء و لا دليل على وجوب المبادره فى إتمام الفعل فى مثله» بل لعل إطلاق القطع هنا للفضيله فى النصوص السابقه من غير 
استفصال بين بقاء الكسوف و عدمه دليل على خلافه؛ كما أنه يشهد للتسبيب الذى قلناه سابقاء فتأمل جيدا. 


و على كل حال فالمراد حينئذ بضيق وقت الفريضه المانع من صلاه الكسوف عدم سعه فيه للتلبس بها لا أنه غير واسع لتمامهاء إذ 
قد عرفت أنه لا يتعين عليه الإتمام بالتلبس فحينئذ له التلبس بها إلى بلوغ ما به الفوات فيقطعها ثم يفعل الفريضه فى أثنائها ثم 
يبنى على ما مضى من صلاته؛ بل قد ينقدح من ذلك ندره مزاحمه الكسوف للفريضه. ضروره إمكان تكبيره الإحرام ثم فعل 
الفريضه فى أثنائه» فإذا أريد المحافظه على المبادره اللازمه للكسوف فعلها ثم صلى الفريضه فى الأثناء وجوبا إن ضاق وقتها 
الا-جزائى» و ندبا لإ.دراكك وقتها الفضيلى؛ فيكون قد جمع بذلكك ببن الأمرين» و لعل إطلاق النصوص المزبوره و ما فيها من 
تعليم القطع ثم البناء عند خوف الفوات و عدم الإشاره فى شىء منها إلى ضيق وقت الكسوف و أنه به تتقدم على الفريضه مع 
السعه فيه كمال الإيماء إلى ذلكك. 


و من ذلكك كله يعلم الحال فيما لو ضاقا معا الذى هو كأنه لا خلاف عندهم فى تقديم اليوميه معه كما فى كشف اللثام» بل فى 
الذكرى نفيه على البت» بل فى التنقيح الإجماع عليه» لمعلوميه أهميه اليوميه من نصوص المقام و غيرهاء بل المتجه وجوب 


القطع 


2 زدلة ص: لالع 


لو بان فى الأثناء كما صرح به غير واحدء بل لا أجد فيه خلافاء بل فى كشف اللثام على القطع حين خوف الفوات الإجماع على 
ما فى المعتبر و المنتهى و التذكره و نهايه الأحكام و كلامهم يعم ضيقهما و إن كنا لم نتحقق التعميم المزبور فى بعض ذلكك. 
إلا أنا فى غنيه عنه بمعلوميه الأهميه» و النصوص و إن كان قد نزلناها على جواز القطع لخوف فوت الفضيله إلا أنه لا ريب فى 
أولويه المقام منه بذلك, و متى جاز القطع وجب الفعلء إذ لا مانع إلا التلبس المزبورء فمع فرض عدم وجوب الاتصال لم 
يصاح للمانعيه» فما فى التذكره و المحكى عن النهايه من التردد فى ذلكك من أولويه الحاضره بالأصل و أولويه صلاه الكسوف 
بالشروع فى غير محله. خصوصا بناء على ما سمعته منا من عدم التوقيت لتمام صلاه الكسوف. نعم ما احتمله فيهما من وجوب 
الإتمام إن كان يدرك مع ذلكك من الفريضه ركعه لا يخلو من وجه. بل مال إليه الطباطبائى فى المنظومه و إن كان الأقوى 
خلافه أيضا لما عرفت من احتمال القطع مع ضيق وقت الكسوف لإدراكك الفضيلى فضلا عن الوقت الاختيارى للصحه. هذا كله 
مضافا إلى ما عرفت من ندره فرض التضيق على وجه تزاحم به صلاه الكسوف الفريضه بناء على أن المعتبر فى الأولى التلبس 
حال السبب مع الإمكان لا الإتمام» لعدم التوقيت فيهاء إذ يكفى فيها حينئذ الدخول و لو بالتكبير ثم القطع و فعل الفريضه. فتأمل 
جيدا فى المقام فإنكك لم تجد ما ذكرناه فى كتب أحد من الأعلام؛ و لذا طال بنا الحال فى وضوح ما فيه من الاجمالء و الله 
الهادى للحق من الضلال. 


ثم إن الظاهر جريان جميع ذلكك فى باقى الآيات للتسويه بين تسبيبها و مسبباتها فى النصوص السابقه. مضافا إلى ما فى صحيح 
ابن مسلم و بريد(1)هنا من ذكر الكسوف و غيره من الآيات» لكن فى الذكرى «لا يتصور فى الزلزله التضيق عند من قال بوجوبها 
طول العمر فتقدم عليها الحاضره مع تضيقها و يتخير مع السعه و كذا باقى الآآيات إن 
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قلنا بمساواتها الزلزله» و فى انسحاب خلاف الجماعه فيها نظرء من عدم دلاله الروايه عليه و من أن اهتمام الشارع بالحاضره أشد 
و وجوبها ألزم» و فيه أنكك قد عرفت المراد بقولهم وقتها العمر من أنه تصلى أداء فيه فيما لو أهمل أو نسى لا أن المراد التوسعه 
طوله؛ لظهور النصوص فى الفوريه المنافيه لذلكء كما اعترف هو به سابقاء فحينئذ يتصور التضيق فيها بل قد عرفت أن التحقيق 
عدم الفرق بينها و بين غيرها من الكسوف و نحوه من الآيات فى كون الجميع من باب الأسباب. 


نعم قد يقال فى مثل الكسوف و نحوه مما امتد فيه السبب: إنه يعتبر فيه التلبس بالفعل حال وجوده. لا أنه يجب عليه الفور 
بمجرد حصوله؛ و من هنا صح فرض التوسعه فيه و فى اليوميه» أما فى مثل الزلزله و نحوها مما يجب فيه الفور ولا امتداد للسبب 
فيه غالبا فلا يتصور التوسعه فيهما معا حتى يتخير فيهماء بل المتجه حينئذ التلبس بصلاه الآيات» و إذا خاف من الإتمام فوات 
فضل الفريضه أو إجزاءها وجب القطع أو رجح و فعل الفريضه فى الأثناء ثم البناء بعد ذلكك كما تضمنه الصحيح المزبور» فتأمل 


و من ذلكك يعلم الحال فيما ذكره فيها أيضا من أنه «لو ضاق وقت الوقوف بعرفه أو المشعر و لم يبق للمكلف إلا قدر يسع 
الوصول إليهما و أقل المكث فيهما ففتحت صلاه الآيات فالأقرب فعلها ما شيئا تحصيلا للواجبين إذا خاف سبق وقتهاء نعم لو 
كان فى زلزله أخرها لعدم التوقيت» إذ فيه ما عرفت من أن الزلزله كغيرها فى ذلكك باعتبار الفوريه كما هو واضح. 

هذا كله فى الفريضه اليوميه» أما لو كان التعارض بين الآبات و غيرها مما وجب بالأصل كالعيد أو بالعارض كالنافله المنذوره 


فقد يقال: إن المرجع فيه ما تقتضيه القواعد من التخيير فى السعه و التضيق فيهما و فعل خصوص المضيق منهماء لكن فى 
الذكرى «لو كانت صلاه الليل منذوره فكالفريضه الحاضره فى التفصيل السابق» و هل ينسحب 
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فيها قول البناء و كذا فى كل صلاه منذوره تزاحم صلاه الكسوف؟ الظاهر لاء اقتصارا على مورد النص مع المخالفه للأصل- و 
قال-: إذا اجتمع الكسوف و العيد فان كانت صلاه العيد نافله قدم الكسوفء و إن كانت فريضه فكما مر من التفصيل فى 
الفرائض» نعم تقدم على خطبه العيد إن قلنا باستحبابها كما هو المشهور» و فيه ما لا يخفى مع فرض اختصاص النصوص فى 
اليوميه» لعدم ثبوت الأهميه من غيرهاء و لو قلنا بشمولها كان الظاهر جريان القطع ثم البناء لا عدمه و تمثيله بالكسوف مع العيد 
نظرا إلى قدره الله و إن لم يكن معتاداء قال هو فيها: «قد اشتهر أن الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل الحسين (عليه السلام) 
كسفه بدت الكواكب نصف النهار فيها رواه البيهقى (١)و‏ غيره؛ و قد قدمنا أن الشمس كسفت يوم وفاه إبراهيم بن النبى (صلى 
الله عليه و آله) و روى الزبير ابن بكار فى كتاب الأنساب (7)أنه توفى فى العاشر من شهر ربيع الأول» و 


روى الأصحاب )أن من علامات المهدى (عليه السلام) كسوف الشمس فى النصف الأول من شهر رمضان)» 


قلت: خصوصا و المروى فى الكافى (6)و الفقيه ()و تفسير ابن إبراهيم (2)عن على بن الحسين (عليهما السلام) من كيفيه 
الكسوفين خلاف ما يقوله المنجمون من الحيلوله و نحوهاء بل هو انطماس الشمس و القمر فى البحر الذى خلقه الله بين السماء و 
الأرض إذا أراد الله أن يستعتب عباده على كثره ذنوبهم بآيه من آياته أمر الملكك الموكل بالفلك الذى فيه مجارى الشمس و 
القمر أن يزيله عن مجاريه» فتصير الشمس 


."/ سنن البيهقى ج اص‎ ١-١ 

-١‏ 7 سئن البيهقى ج اص /7؟. 

*- " بحار الأنوار ج هه ص .١187‏ 

*- 5 روضه الكافى- ص "7 الرقم 5١‏ المطبوعه بطهران عام 17/7 «حديث البحر مع الشمس». 
ه- ف الفقيه ج ١‏ ص -”6٠‏ الرقم 1809 المطبوع فى النجف. 
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فى ذلك البحر فيطمس ضوؤها و يتغير لونها و كذلك القمرء بل قال الصدوق بعد روايه ذلكك إن الذى تخبر به المنجمون من 
الكسوف فيتفق كما يذكرونه ليس من هذا الكسوف فى شى ءء و إنما يجب الفزع إلى المساجد للصلاه عند رؤيته لأنه مثله فى 
النظر و شبيه له فى المشاهده؛ كما أن الكسوف الذى ذكره على بن الحسين (عليهما السلام) إنما وجب الفزع فيه لأنه آيه تشبه 
آيات الساعه. و كذلكك الزلا-زل و الرياح و الظلم» بل عن البحار أن ذلكك قوى متين» إذ رأى وقوع الكسوفين فى غير الوقت 
الذى يمكن وقوعهما فيه عند المنجمين 


كالكسوف و الخسوف فى يوم شهاده الحسين (عليه السلام) و ليلته» و ما روى من وقوعهما عند ظهور القائم (عليه السلام) فى 
غير أو انهماء و عن والده يحتمل أن يكون ما فى الخبر غير ما عند المنجمين كما يقع فى بعض الأوقات على خلاف قولهم؛ و 
شاهدناه مراراء قلت: لكن وقوعه بقدره الله تعالى كذلك لا ينافى ما عند المنجمين نعم الخبر المزبور ظاهر المنافاه له و إن 
أمكن على بعد تطبيقه عليه. 


و كيف كان فليعلم أن الظاهر حيث تجب البدأه باليوميه مطلقا أو فى حال تضيق وقتها بعد أن استقر وجوب صلاه الكسوف 
عدم البطلان لو خالف بناء على عدم اقتضاء النهى عن الضدء و اختصاص الوقت فى الشريكه لا مطلق الفريضه» و احتمال ظهور 
النصوص هنا فى البطلا-ن يدفعه أولا أنه لا يتم بناء على ما ذكرناه فيها من إراده الوقت الفضيلى فيهاء فلا يكون الأمر بالبدأه و 
القطع فيها للوجوب. و ثانيا أنه بعد تسليمه لا ظهور فى شى ء منهما بالشرطيه المقتضيه للبطلان حتى الأمر بالقطع المكنى به عن 
فعل الفريضه فى الأثناء لا الابطال» فتأمل جيدا. 


ولو اشتغل بالحاضره فى حال الضيق فانجلى الكسوف فان كان قد فرط فى تأخير الكسوف فلا إشكال فى القضاءء كما أنه لا 
خلاف ولا فرق بين الاستيعاب و عدمه كما عرفته سابقا مفصلاء و إن لم يكن مفرطا فا لمشهور عدم القضاء سواء فرط فى تأخير 


اشام 


2 زدلة ص: لاع 


أولات و سواء كان عالما بحصول الكسوف أولاء للأصل و إطلاق نفى القضاء فى النصوص السابقه بعد مضى السببء و لعدم 
حصول سبب القضاء الذى به يتحقق الفوات» ضروره عدم التكليف بها مع الفريضه بعد فرض قصور الوقت عنهماء فينحصر 
الخطاب حينئذ بالحاضره؛ و يسقط التكليف بهاء فلا فوات حينئذ» و تأخير الحاضره كان مباحا إلى ذلكك الوقت المقتضى عدم 
التكليف بهاء و العلم بوقوع الكسوف لو حصل لا يوجب عليه المبادره» ضروره عدم وجوب المقدمه قبل وجوب ذيهاء لكن فى 
الذكرى و البيان أن الأقرب القضاء إن كان قد فرط فى فعل الحاضره أول الوقتء لاستناد إهمالها إلى ما تقدم من تقصيره؛ قيل: 
و تبعه عليه العليان و ثانى الشهيدين» بل عن الأخير ذلكك أيضا إذا كانت الحاضره واجبه و إن كان التأخير بغير اختياره» قال: «أما 
إذا كان معذورا فيه عذرا يرفع التكليف كالصغر و الجنون و الإغماء و الحيض فوجهانء و العدم أوجه؛ و فى الذكرى أن عدم 
القضاء أظهر لعدم التفريط» قال: «و فى إجراء الناسى و الكافر يسلم عند الضيق مجرى المعذور عندى تردد, لأن التحفظ من 
النسيان ممكن غالباء و الكافر مأخوذ بالإسلام و مخاطب بالصلاه؛ و من عموم «رفع» و «الإسلام يجب ما قبله) و لو قيل بقضاء 
الكسوف مطلقا كان وجهاء لوجود سبب الوجوب فلا ينافيه العارض» قلت: كأنه أشار بذلكك إلى احتمال التسبيب الذى يشهد له 
مضافا إلى ما عرفت إطلاق النصوص فى المقام وجوب فعل صلاه الكسوفء بل خلوها عن التعرض للسقوط فيما لو ضاق وقت 
الحاضره و كان الاشتغال بها يخرج معه الكسوف الذى هذا المقام مقام بيانه باعتبار كون السؤال عن مثل ذلكك. فتأمل جيدا. 


و على كل حال فوجوب القضاء متجه بناء على كونه سببا فى الوجوب مطلقا كتسبيب الجنابه الغسل» بل هو ليس من القضاء فى 
شى ء» فمقتضاه حينئذ الوجوب حتى على الفاقد شرائط التكليف بعد وجدانها كالجنابه» لكنه فى غايه البعد. بل مقطوع 


2 زدلة ص: اع 


بعدمه فى مثل الحائض كما اعترف هو به. قال: أما الحائض فلا تقضى الكسوف الحاصل فى أيام الحيضء لأن الحيض مانع 
للسبب بخلاف بقيه الأعذار» فإنه يمكن كونها مانعه الحكم لا السببء اللهم إلا أن يفرق بينها و بين غيرها بما ورد فيها من أنها 
تقضى الصوم دون الصلاه فيكون الحيض حينئذ مانعا للسبب بخلاف باقى الأعذار مما لم يرد فيها ذلكك فيبقى إطلاق السبب 
اله .وافيه أنه ليمن قفن الأأدلة ما بقضئ بالتسنيت المزيوزة بل ظاهرها باعقبار ظهورها فى المبادرة للقعل خال الشيي أو فى 
إيجاد تمام الفعل فى وقت السبب على اختلاف الرأيين اعتبار جميع شرائط التكليف فى التسبيب» بل و شرائط المكلف به التى 
منها عدم الموانع» فحينئذ يتجه عدم القضاء فيما نحن فيه مما منع منه الاشتغال بالفريضه فضلا عن فقد شرائط التكليف كالعقل و 
البلوغ و نحوهما بناء على التسبيب فضلا عن التوقيت» و إطلاق نصوص المقام و خلوها عن التعرض للسقوط يمكن أن يكون 
مبناه ما أشرنا إليه سابقا من ندره ضيق وقت الكسوف عن التلبس بصلاته» و هو كاف فى الامتثال و إن قطع و فعل الفريضه فى 
الأثناء إذا خاف فواتهاء فتأمل. 


و من ذلكك كله يظهر ما فى منظومه العلامه الطباطبائى» فإنه و إن أجاد فيها ببيان عموم وجوب فريضه الآيات لسائر المكلفين حر 
أو عبد حاضر أو مسافر أعمى أو مبصر رجل أو امرأه عدا الحائض و النفساءء فإنهما لا أداء عليهما فى الموقته و لا قضاءء لكن 
قال: أما التى تمتد طول العمر فإنها تلزم بعد الطهر مشيرا بذلكك إلى ما كان من الآيات من الأسباب كالزلزله» و فيه مضافا إلى ما 
عرفت سابقا من المراد بالتوقيت طول العمر أنه يمكن منع التسبيب فى مثلهما أيضا بعد أن جعل الشارع الحيض و النفاس مانعا 
من التكليف بالصلاه» فهما حينئذ كالجنون و عدم البلوغ و نحوهما فى ذلككء و الفرق بينهما بقابليه الحائض للخطاب بالفعل و 
لو فيما بعد الحجيض بخلاف الجنون و نحوه- بل 


2 زدلة ص: إرذذا 


ليس الحيض و نحوه إلا من موانع صحه الفعل فى ذلك الحال لا أصل التكليف- غير مجد بعد أن استظهرنا من الأدله كون 
العييب على الكيفيه المزيورة» فتأمل: 


و كذا يظهر مما ذكرنا أيضا البطلان لو خالف بأن تركك الحاضره و اشتغل بالكسوف حينئذ لا للنهى عن الضد و لا لغيره مما 
عرفت سابقاء بل لعدم التكليف به حينئذ لقصور الوقت بخلاف ما تقدم مما استقر فيه وجوب الكسوف فلم يفعله حتى ضاق 
وقت الفريضهء فإن الأنظهر فيه الصحه لو خالفء إذ احتمال تمحض الوقت للفريضه على وجه الاختصاص بحيث لا يقع صلاه 
الكسوف فيه لا دليل عليه بل أقصاه وجوب التقديم للأهميه؛ فهو كالمضيق الذى يجب فعله لضيقه فتركه و اشتغل بالموسع 
فإن الأقوى فيه الصحه كما بيناه فى الأصولء بل قد يقال بالصحه فى الفرض أيضا لو خالف و إن كان الوقت قاصراء لا طلاق 
دليل الوجوب الذى قيد فى حال عدم المعصيه بدليل اليوميه أما لو عصى فتركها و صلى غيرها فيبقى تحت الإطلاق» لعدم 
المعارض له فى هذا الحال؛ و حينئذ لا فرق فى المطلقين بين الموقتين و غيرهماء و بين تضيقهما بالعارض من سوء اختيار نحوه: 
و الضيق من أول الأممر و الممتنع عقلا امتناعا يوجب رفع الخطاب أصلا فى الموقتين بوقت مشخص يقصر عنهماء فلو جاء فى 
الأدله الظاهريه مثله وجب العمل بما يرجح منهما و طرح الآخر بخلاف المطلقين؛ فتأمل جيداء و لتفصيل المقام محل آخر هذا. 


وفى الذكرى لو اجتمعت آيتان فصاعدا فى وقت واحد كالكسوف و الزلزله و الريح المظلمه فإن اتسع الوقت للجميع تخير فى 
التقديم؛ و يمكن تقديم الكسوف على الآيات لشكك بعض الأصحاب فى وجوبهاء و تقديم الزلزله على الباقى» لأن دليل وجوبها 
أقوى و لو اتسع لصلاتين فصاعدا و كانت الصلوات أكثر مما يتسع له احتمل قويا هنا تقديم الكسوف ثم الزلزله ثم يتخير فى 
باقى الآيات» و لا يقضى ما لا يتسع له إلا على احتمال 


جَ زدلة ص: عع 


عدم اشتراط سعه الوقت للصلاه فى الآآيات» و لو وسع واحده لا غير فالأقرب تقديم الكسوف للإجماع عليه» و فى وجوب صلاه 
الزلزله هنا أداء أو قضاء وجهانء و على قول الأصحاب بأن اتساع الوقت ليس بشرط يصليها من بعد قطعاء و كذا الكلام فى باقى 
الآيات» و هو جيد على التوقيت» لكن لا يخفى عليكك ما فى احتمال ترجيحه الكسوف و الزلزله فى الموسع إن أراد به الوجوب 
بل و الندبء نعم يمكن الترجيح بنحو ذلكك عند التضيق على إشكالء على أنا لم نعرف من شكك فى وجوب ما عدا الكسوفين 
من الآيات مطلقاء و ما فى ذيل كلامه مما حكاه عن الأصحاب فى الزلزله و فى الوجهين فى خصوصها على تقدير غيره» فتأمل» 
و أما على القول بالتسبيب كالجنابه فلا إشكال فى وجوب الجميع؛ و الأقوى التخبير» و على ما ذكرناه فيه فهو كالموقت يجرى 
فيه ما قاله فى الموقت إلا ما سمعته فيه, و الله أعلم. 


[المسأله الثانيه إذا اتفق صلاه الكسوف فى وقت نافله الليل] 
المسأله الثانيه إذا اتفق صلاه الكسوف فى وقت نافله الليل فالكسوف أولى إجماعا بقسميه و نصاء بل فى معقد إجماع التذكره و 
المحكى منهما عن المعتبر و المنتهى مطلق النافله» و فى الأخير موقته أولاء راتبه أولاء و فى الأولين و إن خرج وقت النافله 


قال محمد بن مسلم (1)لأبى عبد الله (عليه السلام): «إذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاه الكسوف فاتتنا صلاه الليل فبأيهما 
نبدأ؟ فقال: صل صلاه الكسوف و اقض صلاه الليل حين تصبح» 

وله وغيره من أدله القضاء قال المصنف كغيره من الأصحاب ثم يقضى النافله لكن ينبغى أن يقيد ذلكك بما إذا كان الوقت و 
استعمالهما و لم يكن قد صلى النافله حتى ضاق الوقتء أما إذا لم يكن كذلك بل كان لا يسع إلا أحدهما فاشتغل بالكسوف 


ففات الوقت ففى القضاء و عدمه وجهان من إطلاق الأمر به» و من عدم حصول سبب الأداء» لقصور الوقت بناء على أن موضوع 
القضاء 


.١ الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ ١ -١ 


2 زدلة ص: زءم هرا 


فيه الفوات أو تحقق الخطابء و على كل حال فلو عصى و اشتغل بالنافله بطلت لما عرفت سابقاء مع احتمال الصحه لا طلاق 
الأأمر بهاء أما لو كان الوقت واسعا فالجواز و عدمه مبنيان على التطوع وقت الفريضه بناء على شمولها للكسوف. و فى جامع 
المقاصد أن الأولويه هنا بمعنى الأحقيه؛ فلو قدم صلاه 


الليل مع القطع بسعه الكسوف فالظاهر الجوازء و كذا غير نافله الليل من النوافل» لكن قال: و ظاهر المصنف فى كتبه العدم و هو 
مستفاد من إطلاق قولهم: تصلى النافله ما لم يدخل وقت الفريضه؛ بل فى مفتاح الكرامه ليس ذلكك ظاهر المصنف وحده؛ بل 
ظاهر إطلاق الفتاوى و الإجماعات أنه لا فرق بين ما إذا اتسع وقت صلاه الفريضه بحيث ما لو أتى بالنافله أدركها بعدها أولاء بل 
بذلكك صرح الشهيد و غيره» قلت: كأنه يريد المنع هنا و إن قلنا بالجواز هناكك كما هو كالصريح من بعضهم, و هو و إن كان قد 
يشهد له مضافا إلى ما ذكره إطلاق 


قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح محمد بن مسلم12): «صل صلاه الكسوف قبل صلاه الليل) 


لكن حمله على مطلق الرجحان كالاطلاقات السابقه ممن لم يقل بحرمه التطوع قبل الفريضه ليس بذلك البعيد بناء على جواز 
التطوع وقت الفريضه. بل يمكن القول بالجواز هنا و إن قلنا بالمنع هناك بناء على انسياق اليوميه من أدلته فلا معارض لإطلاق 
أدله فعل النافله إلا الخبر المزبور المعارض من وجه؛ و لا ترجيحء فالأصل الجوازء أو يحمل على إراده الرجحان. خصوصا بعد 
معلوميه أولويه الفريضه منهاء و الفرض جوز التطوع فى وقتهاء فهى بطريق أولى» و معاقد الإجماعات كإطلاق كثير من الفتاوى 
غير مساقه لبيان ذلكء بل المراد منها أولويه الكسوف من النافله و لو على جهه الرجحان لا مقابل 


رجحان الفريضه عليهاء فمن الغريب دعوى عدم الجواز هنا و إن قلنا بالجواز هناكك 


١ -١‏ الوسائل- الباب- ه- من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث ١‏ عن أحدهما عليهما السلام. 


جَ زدلة ص: اع 


استنادا إلى هذه الإطلاقات» خصوصا بعد ما سمعته من الكركى, فتأمل جيداء و الله أعلم. 
[المسأله الثالثه جواز صلاه الآيات على ظهر الدابه و عدمه] 


المسأله الثالثه ظاهر المحكى عن ابن الجنيد خاصه أنه يجوز أن يصلى صلاه الكسوف على ظهر الدابه المفوت للاستقرار و غيره 
اختيارا تبعا للمحكى عن الجمهور مع زياده و ماشياء و قيل و القائل غيره من الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم فيه بل فى 
التذكره نسبته إلى علمائنا لا يجوز ذلك إلا مع العذر كالفرائض اليوميه و هو الأشبه بل أصحء بل لا وجه صحه فى غيره» بل من 
الغريب من المصنف تقديم الأول عليه و التعبير عنه بلفظ القيل و الأشبه. و أغرب منه ما فى التنقيح من دعوى أن المصنف فى 
المعتبر حكى الجواز اختيارا كالنوافل» و الذى فيه «و لا تصلى على الراحله مع الإمكان؛ و تجوز مع الضروره؛ و قال ابن الجنيد: 
استحب أن يصلى بها على اللأرضء و إلا فبحسب حاله؛ و قال الباقون: تصلى على الراحله كغيرها من الفرائضء و مراده كغيرها 
من الصلاه فى حال الضروره بقرينه قوله بعد ذلكك: و يؤيده خبر عبد الله بن سنان (١)إلى‏ آخره. بل المحكى عن ابن الجنيد 
ليس بذلك الظهورء لأنه قال: «هى واجبه على 


كل مخاطب سواء كان على وجه الأرض أو راكب سفينه أو دابه عند تعينه به» و يستحب أن يصليها على الأرضء و إلا فبحسب 
حاله» و من هنا قال فى المحكى عن المختلف: و هو مشعر بذلكك. 


وعلى كل حال فلا-ريب فى ضعفه. لما عرفت سابقا من مشاركه هذه الفريضه لغيرها من الفرائض فى جميع ما يعتبر فيها من 


شرائط و موانع و كيفيه و غيرهاء و إنما تزيد ببعض الأمور التى عرفتهاء ف 

قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح عبد الرحمن(5): «لا يصلى على الدابه الفريضه إلا مريض» 
خبر عبد الله بن سنان ()سأل أبا عبد الله (عليه السلام) «أ يصلى الرجل شيئا من المفروض 

١ -١‏ الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب القبله- الحديث ؟. 


؟- ” الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب القبله- الحديث .١‏ 
” الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب القبله- الحديث ؟. 


١ 2‏ ص: ذا 
راكبا؟ فقال: لا إلا من ضروره» 
بل قد يظهر من 


مكاتبه على بن الفضل الواسطى (1اللرضا (عليه السلام) معلوميه ذلكك, و أن الاشكال فى حال الضروره؛ قال: «كتبت اليه (عليه 
السلام) إذا انكسفت الشمس أو القمر و أنا راكب لا أقدر 


على النزول فكتب إلى صل على مركبكك الذى أنت عليه) 
بل لو كان الجواب فيه مبنيا على السؤال كان دالا بالمفهوم على المطلوب. و الله أعلم. 


إلى هنا تم الجزء الحادى عشر من كتاب جواهر الكلام بحمد الله و قد بذلنا غايه الجهد فى تصحيحه و مقابلته للنسخه الأصليه 
المصححه المخطوطه بقلم المصنف طاب ثراه و قد خرج خاليا عن الأغلاط إلا ما ندر و زاغ عنه البصر و يتلوه الجزء الثانى عشر 
فى .ضبلاه الأموات: و .بقيه الصلوات إن شاء الله تعاك عباس القوجائي 


.١ من أبواب صلاه الكسوف و الآيات- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 
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و للايصاء من فضلكم 
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